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المدينة العلمية | 
من مؤسّس جمعيّة "الدعوة الإسلامية" محب أعلى حضرة» شيخ الطريقة» 
أمير أهل السنّة العلامة مولانا أبي بلال محمّد إلياس العطّار القادري27 الرضوي 
الضيائي -دام ظلّه العالي-: 


)١(‏ قامع البدعة حامي السنّة» شيخ الطريقة» أمير أهل السنّة أبو بلال العلآمة مولانا محمّد 
إلياس العطار القادريّ الرضوي -دامت بركاتهم العالية- ولد في مدينة "كراتشي" في ٠“‏ 
رمضان المبارك عام 775١ه‏ الموافق 50٠‏ ١م.‏ عالم؛ عاملء تقئ» ورِعٌء حياته المباركة 
مظهر لخشية الله -عرٌ وجل- وعشق الحبيب المصطفى -صلَى الله تعالى عليه وآله وسلّم- 
» مع كونه عابداً وزاهدًا إن داعية للعالّم الإسلامي؛ وأمير ومؤسّس ل "الدعوة الإسلاميّة" 
غير السياسيّة العالميّة لتبليغ القرآن والسنّة» محاولاته المخلصة المؤثرة» من تصانيفه 
وتأليفاته: المذاكرات المدنيّة (أسئلة حول أهمٌ المسائل الدينيّة اليوميّة) والمحاضرات 
المليئة بالسنن النبويّة» ورسائله الإصلاحيّة في الأردية كثيرة» ومن بعض رسائله يترحم إلى "|؟ 
اللغة العربية» منها: "عظام الملوك"؛ "هموم الميت"؛ "ضياء الصلاة والسلام"» وأسلوب : 
تربيته أَدى إلى حصول انقلاب ف حياة الملايين من المسلمين» خاصة الشباب» وأعطى 
هذا المقصد المدني بأنه: 

"علي محاولة إصلاح نفسي وإصلاح نفوس العالم' إن شاء الله عر وجل 

ولتحقيق هذا المقصد انتشر الدعاة المستفيضون منه إلى أنحاء العالم المزيّنون بتيجان 

العمائم الخضر والمعطّرون ب"الإنعامات المدئيّة" (السئن النبويّة6© في "القوافل المدئيّة" 

(قوافل تسافر للدعوة إلى الله عرّ وحل) للدعوة إلى الكتاب والسنّة. فالشيخ مع كونه كثير 

الكرامة فهو نظير نفسه في أداء الأحكام الإلهية واتباع السنّة» إِنّه صورة للشريعة والطريقة 

العمليّة والعلميّة حيث بمظهره يذكرنا بعهد السلف الصالحين» وتشرّف بالإرادة من شيخ 

العرب والعجم قطب المدينة المنوّرة مُضيف أضياف المدينة الطيّية ضياء الدين 0 
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كه 37-_ئ 


َه 


وه 


سيّدنا ومولانا محمّد المصطفى أحمد المجتبى وعلى آله الطيّبين الطاهرين وصحبه 
الصدّيقين الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين! ....وبعد: 
بحَمد الله -عرٌوجل- جمعيّة الدعوة العالميّة الحركة الغير السياسيّة "الدعوة 
الإسلامية" لتبليغ القرآن والسنّة تصمّم لدعوة الخير وإحياء السئة وإشاعة علم 
الشرائع في العالّم» ولأداء هذه الأمور بحسن فعل ونهج متكامل أُقيمت مجالس» 
منها: مجلس "المدينة العلمية", وبحمد الله تبارك وتعالى أركان هذا المجلس هم 
العلماء الكرام كثّرهم الله السلام عزمُوا عزماً مصمّماً لإشاعة الأمر العلميّ الخالصي 
زٍْ والتحقيقي. وأنشأوا لتحصيل هذه الأمور سثّة شعب» فهي: 
01 شعبة لكتب أعلى الحضرة؛ إمام أهل السنّة» المجدّد الدين والملّة» الحامي 
السنّة» الماحي البدعة؛ العالم الشريعة؛ إمام أحمد رضا خان -عليه رحمة الرحمن-. 


القادري المدني -رحمه الله-. والحضرة مولانا عبد السّلام القادري -رحمه الله- جعله 
خليفة له. وكذا الفقيه الأعظم المفتي ب"الهند" الشارح للبخاري شريف الحق الأمجدي - 
رحمه الله- حعله خليفة لهء وأعطاه الإجازة ف السلاسل الأربعة: القادريّة والجشتيّة 
والتقشبنديّة والسهرورديّة» وأعطاه الإجازة في الحديث أيضاً. وهكذا أكرمه الأمير خلّف 
قطب المدينة الحضرة مولانا الحافظ فضل الرحمن القادري الأشرفي المدني -رحمه الله- 
بالأسانيد والإحازات المتاحة. وقد حصل له الخلافة من الطرق الأخرى مع إحازات في 
الحديث النبوي الشريف أيضاً من عدّة من المشايخ الكرام والعلماء العظام» منهم: المفتي 
الأعظم ب"باكستان" مولانا وقار الدين القادري -رحمه الله- لكنّه يعطي الطريقة القادرية 
فقط. نسأل الله عرٌ وجل أن يغفر لنا بجاه هؤلاء الأولياء. آمين. 


الحمد لله الذي أنزل القرآن» وعلّم البيان» والصّلاة والسّلام على خير الأنام /[ 


8 


1 


*) شعبة لتراجم الكتب من العربية إلى الأرديّة وبالعكس»؛ ومن الأرديّة إلى الفارسيّة 
والسنديّة إلى غير ذلك من ألسنة العالم. 

4) شعبة للكتب الدراسية. 

ه) شعبة لتفتيش الكتب. 


ومن أُوّلٍ ترجيحات مجلس "المدينة العلمية" أن يقدّم التصانئيف الجليلة 
الشمينة لأعلى الحضرة؛ إمام أهل السنّة؛ العظيم البرك والمرتبة» المجدّد الدين والملة» 
, الحامي الستة» الماحي البدعة, العالم الشريعة» شيخ الطريقة» العلامة» مولاناء الحاج» 1 
الحافظ» القاري» الشاه الإمام أحمد رضا خخان -عليه رحمة الرحمن- بأساليب السهلة 


: واف لعضرتا التجديد: 

فيعاوت كل اعت ميق الضيزة الاسللامية 3 طق الألون اتيف مف !1 
وليطالع الكتب التي لبت من المحلس وليرعْب إليها الآخحرين من الإححوة الإسلامية. 

أعطى الله -عرٌوجل- مجالس "الدعوة الإسلاميّة" كلها لا سيّما "المدينة 
العلمية" ارتقاء مستمرًا وجعل أمورنا في الدين مزيّنة بحليّة الإخلاص؛ ووسيلة لخير 
الدارّين» ورزقنا الله -عرٌوجل- الشهادةً تحت ظلال القبّة الخضراء على صاحبها 
الصّلاة والسّلام» والمدفنّ في روضة البقيع» والمسكن في جتّة الفردوس. آمين بحاه 
النبيّ الأمين صلَى الله تعالمى عليه وآله وسلّم. 


عملنا في هذا الكتاب 


-١‏ قد حاولنا في أن نعرض الكتاب على نحو يسهل به قراءته وفهمه للطلبة الكرام 
والمدرّسين العظام بغير الزلّة والخحطأ. ١‏ 
1- وحرّجنا الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة الواردة في المتن والشرح والحاشية؛ 
ليسهل المراجعة إلى الأصل لدى الحاحة. 
#- ووضعنا الآيات بين الأقواس المزهرة هكذا: ظألْحَمّدُ يِل رَبَ الْدْلَيِيْنَ4 
والأحاديث الشريفة بين الأقوس الصغيرة هكذا: «المؤمن غرّ كريم». 
؟ - قد قابلنا متنه وشرحه مع نسخ متعددة. 
©- قد التزمنا الخط العربي الجديد وأوردنا علامات الترقيم على وفقه. 
5- قد زحرفنا المتن في الشرح باللون الأحمر وميّزناه به عنه. 
/1- قد وضعنا الحاشية الجديدة الموجزة العبارة الكاشفة الأغراض السهلة التراكيب 
والكلمات المسماة ب"الفرح النامي على شرح الجامي". 
4- هذه الحاشية الشريفة حلّها مقتيس من بحار العقد النامي وحاشية عبد الغفور ] 
وحاشيتيها لمولانا عبد الحكيم السيالكوتي ومولانا نور محمد المدقق. 
8- قد أوضحنا عدة أغراض بين السطور وبالجملة قد بذلنا غير بالين جهد أفكارنا في 
تسهيل الشرح وإيضاح أغراضه ومقاصده ومع ذلك لا نبرء نفوسنا عن الخخطأ والنسيان 
فالمرجو من الأحباء المكرمين أن يغطوه بجلباب الإصلاح والعفو والإحسان وما النصر إلا 
بالرحمن وهو خير من يستعان حسئْبنا الله ونم الوكيل نعم المولى ونعٌم النصير ولا حؤل ولا 
قرّة إلا بالله العظيم» وصلى الله تعالى على حبيبنا وشفيعنا وقرّة أعيننا سيّدنا ومولانا محمّد 
النبىّ المخختار» وعلى آله الأطهار الأنوار وأصحابه الأكبار الأبرار. 

آمين» يا رب العلمين! 

شعبة الكتب الدراسية 
"المديئة العلميّة" (الدعوة الإسلامية) 


1 أقوال السَلَف في أَهَمَيَة التّحو 1 
الحمد لله السلام على نحو ما علّمنا الإسلام» والصلاة والسلام على رسول الأنامء أمّا 
بعد فاعلم أَنْ النحو دعامة العلوم العربية وقانونها الأعلى؛ منه يستمد العون ويستلهم القصد 
ويرجع إليه في حليل مسائلها وفروع تشريعهاء ولن تجد علماً منها يستقل بنفسه عن النحو 
أويستغني عن معونته أو يسير بغير نوره وهداه. 
والعلوم النقلية على عظيم شأنها لا سبيل إلى استخلاص حقائقها والنفاذ إلى أسرارها 
بغير هذا العلم الخطير» فهل ندرك كلام الله تعالى ونفهم دقائق التفسير وأحاديث الرسول عليه 
السلام وأصول العقائد وأدلة الأحكام وما يتبع ذلك من مسائل فقهية وبحوث شرعية مختلفة قد 
تررقى بصاحبها إلى مراتب الإمامة وتسمو به إلى منازل المحتهدين إلا بإلهام النحو وإرشاده! 
: ولأمر ما قالوا: إن الأئمة من السلّف والخلّف أجمعوا قاطبة على أن النحو شرّط في : 
5 الاحتهاد» وإنّ المحتهد لو جمع كل العلوم لم يبلغ رتبة الاجتهاد حتى يعلمٌ النحو فيعرف 0 
به المعاني التي لا سبيل لمعرفتها بغيره فرتبة الاجتهاد متوقفة عليه لا تتم إلا بو""2». 
| وهاهنا نقدّم أقوالا عديدة منقولة عن السلّف في أهمية النحو: 
“قال عمر بن الخطّاب رضي الله عنه: تعلّموا النحو كما تُعلّمون السّن والفرائض. 
(غرر الخصائص الواضحة ل«الوطواط»؛ الباب السادس في العي» الفصل الأوّل» ص١277؛‏ دار الكتب العلمية بيروت) 
وروي عنه رضي الله عنه أنه قال: رحم الله امرءا أصلح من لسانه. 
(شعب الإيمان للبيهقي: باب في طلب العلم 1/9؟58-1 7 الحديث:171/8١2‏ دار الكتب العلمية بيروت) 
“قال الإمام أيُوب السختياني رحمه الله: تعلّموا النحو فإنه جمالٌ للوضيع وتركه مُجنة للشريف. 
(غرر الخصائص الواضحة» الباب السادس في العي» الفصل الأوّل» ص71 27 دار الكتب العلمية بيروت) 
*قال الإمام محمّد بن سلام: ما أحدث النّاس مروءةً أفضل من طلب النحو. 
(بهجة المجالس لابن عبد البر باب في احتناب اللْحن وتعلّم الإعراب» ص0 8؛ دار الكتب العلمية بيروت) 


0 
56-4 
نه 


)0 'لْمَعُ الأدلة في أصول النحو" لأبي البركات كمال الدين بن محمد الأنباري» المتوفى سنة لالاهده» الفصل 
الحادي عشر في الردٌ على من أنكر القياس» صه 4» مطبعة الجامعة السورية. 


وس [ الف الشار مل قرع انجاى اسع 
*جاء عن الشعبي أنه قال: «النحو في العلم كالملح في الطّعام لا يُستغنى عنه». 
(الجامع لأخلاق الراوي للخطيب البغدادي؛ باب تحرّي المحدث الصدق في مقاله7/7؛ رقم:8١٠غ‏ مكتبة المعارف الرياض) 
*قال شعبة: إذا كان المحدث لا يعرف النحو فهو كالحمار يكون على رأسه مخلاة ليس فيها 


شعير. (شعب الإيمان للبيهقي» باب في طلب العلم» 570/7؛: الحديث: 2١585‏ دار الكتب العلمية بيروت) 


هدع 


*ني توضيح الأفكار للصّتعاني رحمه الله: 
مثلوا طالب الحديث ولا يُحسن نحواً ولا له آلات 
كحمار قد عُلّقت ليس فيها من شعير برأسه مخلاة 
(توضيح الأفكار للمتعاني» مسألة:5ه في بيات صفات راوي الحديث وآدابه» 2576/9 دار الكتب العلمية بيروت) 
*قال الأصمعي رحمه الله: إِنْ أخوف ما أحافُ على طالب العلم إذا لم يعرف التّحو أن يدخحل 
في جملة قوله عليه الصّلاة والسلام: ((مّن كذب علي متعمدًا فليتبواً مَقعّده من الثّار. 
(تاريخ دمشق لابن عساكرء »8١/99‏ الرقم: «8 اباينجد الللدين قزمي اللفسنيي؟ دار الفكر بيروت) أ 


*جاء عن عبدالملك بن مروان قال: اللّحن في الرحل الشريف كالجدري في الوجه. 
(الجامع لأخلاق الراوي للخطيب البغدادي؛ باب تحرّي المحدث الصدق في مقاله» 78/7 رقم:8١٠؛‏ مكتبة المعارف الرياض) 


: *قال عبد الله بن المبارك رحمه الله وهو الإمام التابعي الثقة: : «اللحن في الكلام أقبح من آثار الجدري ؟ 
في الوجه». (بهجة المحالس لابن عبد البرء باب في اجتناب اللحن وتعلّم الإعراب» صه 5 دار الكتب العلمية بيروث) 
*قال إسحاق بن خلف البهراني: 

انحو يصلح من لسان الألكن والمرء تُكرمه إذا لم يلحن 

فإذا طلبت من العلوم أحلها فأحلها منها مقيم الألسن 

(زهر الآداب وثمر الألباب لأبي إسحاق القيرواني»؟/171١»‏ دار الكتب العلمية بيروت) 
* قال البيهقي: وروينا عن عمر بإسناد غير قوي: أنه مر على قوم يرمون؛ فقال: بعس ما 
رميتمء قالوا: إِنّا قوم متعلّمين» فقال: والله لذنيكم في لحنكم أشد علي من ذنبكم في رميكم. 
(شعب الإيمان للبيهقي» باب في طلب العلم» ؟/08-1810 2,73 الحديث:1778١2‏ دار الكتب العلمية بيروت) 

*عن أبي موسى الأشعري: أن كاتبّه كتب إلى عُمر: «من أبو موسى» فكتب إليه عمر أن اخلد 
1 كاتبك موطاً. (شعب الإيمان للبيهقي بتصرف» باب في طلب العلم» 5/7 الحديث: 1517 دار الكتب العلمية بيروت) أ 


د 


0 


و - 

؟ *روى نافع عن ابن عمر أنه كان يضرب ولده على اللحن؛ إسناده صحيح. 

(مصنف ابن أبي شيبةكتاب الأدب» من كان يعلّمهم ويضربهم على اللحن»159/7١»‏ الرقم:٠١2‏ دار الفكر بيروت) 

*عن عمرو بن دينار: أن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما كانا يضربان أولادهما على 

اللحن. (شعب الإيمان للبيهقي» باب في طلب العلمء 588/7 الحديث: 2158٠‏ دار الكتب العلمية بيروت) 

”عن أبي الزناد عن أبيه قال: ما ترندق بالشرق إلا جهلاء بكلام العرب وعحمة قلوبهم. 
(شعب الإيمان للبيهقي» باب في طلب العلم» ؟/570» الحديث:1197» دار الكتب العلمية بيروت) 

*وقال الشافعي رحمه الله: من تبحر في النحو اهتدى إلى كل العلوم. 


(شذرات الذهب في أحبار من ذهب لابن العماد الحنبلي» سنة تسع وثمانين وماثة» ١15/7‏ »دار الكتب العلمية بيروت) 


*وقال العلامة الشامي رحمه الله: البدعة قد تكون واجبة كُنَصْب الأدلّة للردٌ على أهل الفرق 


1 هه 1 2 5 3 5 
. الضالة وعم النحو المفهم للكتاب والسئة. 
(رد المحتار»كتاب الصلاة» باب الإمامة» مطلب: البدعة خمسة أقسام؛ 857/5 دار المعرفة بيروت) 


هدي 
؟- 


8 


! 


اه 
بجحوكنت 


جلتّن: النرية المية (الدعوة الحتلاهيّة) ع 


8 مهمأ الفرح الناتى على شرح الجاتى خطية الكداف ع 


بسم الله الرحمن الرحيم ]1 
الحمد لوليه2"© والصلاة0) على ان 56 10000 11 ذ2#2#(#77111[1[1ظ( 
اللائق. أي على نبي الولي أو نبي الحمد أو نبي ول الحمد. 
يسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله المتنزه كلامه وكلماته عن الحروف والأصواتء والصلوة والسلام على حبيبه المنزل عليه 
آيات محكمات وأخخر متشابهات؛ وعلى آله المعربين عن الحق الجلي والبينات: وأصحابه الهادين إلى 
صراط الشرع المتين المنجين عن الشكوك والشبهاتء أما بعد! فيقول العبد الضعيف المفتقر إلى رحمة 
ربه المقتدر ابن داود عبد الواحد الحنفي العطاري: إن هذه تعليقات أنيقة سهلة نظمتها في سلك 
الحاشية على "الفوائد الضيائيّة" وما هي إلا اقتباسات من بحار حاشية عبد الغفور وحاشيتيها لمولانا 
عبد الحكيم ومولانا نور محمد المدقق والعقد النامي وغيرها من الأسفار فما فيها من حسن وجودة 
فمن هؤلاء الأعلام وإن كان غير ذلك فمئّي ومن الشيطان. قال الشيخ الفاضل العلامة تور الدين عبد * 
الرحمن بن أحمد الجامي قدس سره السامي: [الحمد] هو الوصف بالجميل على الجميل الاختياري 
تعظيما كقولنا «إن الله خالق كل شيء»» ونقيضه الذم كقولنا «إبليس يوسوس في صدور الناس»»؛ واللام 
للحنس أو الاستغراق» والمآل واحد ههنا؛ لأن المعنى على الاختصاصء واختصاص الجنس لا يتصوّر إلا |1 
باختتصاص جميع الأفراد. ١‏ 

)١(‏ قوله: [لوليه] اللام للاتصاصء والولي اللائق» والضمير المحرور راجع إلى الحمد بمعنى الجنسء؛ أي: 
جميع المحامد مختصّ باللائق بجنس الحمدء ومفهومه أن غيره لا يستأهل أن يُحمّد فضلا عن أن يُعبّدء 
وإنما ترّك التصريح باسمه سبحانه وتعالى للتعظيم وادعاءٍ التعيّن وغرابة الأسلوب والإشعارٍ بعلّة اعقتصاص 
الحمد به تعالى وهي كونه تعالى لائقا بجنس الحمد؛ فإنْ الحكم المتفرّع على الوصف يُشعر بعليّته له. 

(؟) قوله: [والصلاة] اسم مصدر بمعنى الثناء التام والرحمة الكاملة» وقيل الصلوة من الله التوفيق والعصمة» 
وقيل صلوة الرب على التبي تعظيم الحرمة» وكراهية إفراد الصلوة عن السلام إنما هي لفظا لا خطًا. 

(©) قوله: [على نبيه] من النبوة بمعى الرفعة» وهو في الشرع إنسان بعثه الله تعالى إلى عباده للتبليغ» والضمير 
المحرور راحع إلى الولي أو إلى الحمد بمعنى المحمود على صنعة الاستخدام أو بتقدير المضافء وإنما 
ترك التصريح باسمه عليه الصلوة والسلام لما ذكرء وللاتباع بالكتاب الكريم قال تعالى: إن الله 
وَمَلَيَكَكد يُصََُّوْح عَلَّ اّمع [الأحزاب::5] على أن فيه حسنّ الموافقة. ٌ 


مجلشن: الترينة العامة (الدعوة الحتلاميّة) 


سه | لف التار من قر الجان مسبم 


وعلى آله0"© وأصحابه9© المتأدّيين بآدابه أما بعد فهذه9" فوائد9© وافية 1 


قو بعد الحمد والصلاة. 


بحل مشكلات الكافية!”» ل عام المشتهر في المشارق و المغار 2 
يكسر الهاء وفتحهاً. ‏ كناية عن جميع وجه الأرض. 


الشيخ ابن الي تغمده الله بغفر انو(" 00000 


)١(‏ قوله: [وعلى آله] الآل جمع معتى فرد لفظاء يطلق على الجند والأتباع ك«آل فرعون» وعلى النفس 
كدآل موسى»» وأهل البيت خاصّة نحو «آل محمّد». ثم آل محمد مخصوص بمستحقي خمس الخمس 
الذين حرمت عليهم الصدقة» وهم بنو هاشم فققط عند إمامنا الأعظم أبي حنيفة رحمه الله تعالى. 

)١(‏ قوله: [وأصحابه] جمع صاحب كأشهاد وشاهد وأطهار وطاهر» وهو من رآى النبي في الإسلام ومات 
على الإسلام. وقوله: «المتأدّبين بآدابه» أي: المتصفين بمثل أخلاق النبي والآداب جمع أدب كأسباب 
وسبّب»ء وهو عبارة عن معرفة ما يحترز به عن جميع أنواع الخطاياء ولا يخفى ما في ذكر الآداب من ٠‏ 
براعة الاستهلال؛ لأن النحو قسم من الأدب. 1 

(*) قوله: [فهذه] إشارة إلى ما أجمع عليه رأيه وتوجّه إليه عزمه؛ فإنه لقوّة أسبايه صار كالموجود الحاضر. 

(5) قوله: [فوائد] جمع فائدة كنواصر وناصرة» وهي ما استفيد من العلم أو الجاه أو المال. وقوله: «وافية» 
أي: كثيرة تامّة لا نقصان فيهاء وقوله: «بحل» آه متعلق به. وقوله: «مشكلات» أي: مشتبهات» جمع 1 
مشكل من الإاشكال بمعنى الاشتباه. 1 

(ه) قوله: [الكافية] اسم كتاب لابن الحاحبء والتاء للمبالغة أو النقل أو التأنيث أي: الرسالة الكافية. 

(5) قوله: [للعلامة] أي: كثير العلم جدًاء والتاء للمبالغة» ولا يطلق على الله عز وجل لتومّم التأنيث. وقوله: 
«المشتهر» بكسر الهاء وفتحها لازما ومتعديا. 

(/) قوله: [في المشارق والمغارب] كناية عن جميع وجه الأرضء وإنما جمعهما لأن للشمس ف كل يوم 
مطلعا ومغرباء وتثنيتهما في قوله تعالى: #إرَبٌ الْمَشْرِكَيْنِ وَرَبّ الْمَمْرِبَيِ» [الرحمن:7١]‏ على إرادة مشرقي 
الصيف والشتاء ومغربيهماء والإفراد في بعض المواضع باعتبار الجنس. 

(0 قوله: [ابن الحاجب] وهو الشيخ جمال الدين أبو عمرو عثمان بن أبي بكر بن يونس الدواني ثم 
المصري الفقيه المالكي: كان والده حاجبا في باب الأمير عز الدين الموصل الصلاحي» ولد سنة ١٠/اه‏ 
ب«أرسنا» من صعيد مصرء ومات سنة 545 ب«إسكندرية», 

6 قوله: [تغمّده الله الخ] التغمّد الستر والغفران ستر الذنوب» أي: ستر الله ما كان منه بمغفرته ورحمته. 


058 
حج. 


مجلشن: الترينة العامة (الدعوة الحتلاميّة) 


| وأسكيه'”» بُحبوحة جنانه _نظمتها(” في فى سلك التقرير وسمط التحرير رد( 


وسط. “جمع حنة. جمتها. “ بالكسر الخيط. "بالكتير الخيط ماهم فيه الخوز. 
ليه ضياء | الدين يوسف حفظه الله سبحانه؟ عن مُوجبات التلهّف 


الولد ويوسف» علمه. 


000 ' وسمّيتها ب«الفوائد الضيائيّة» لأنه لهذا ا التأليف كالعلة 
و 0 لا عن ري 3 ا 


الغائيّة”” نفعه الله تعالى بها و ب المبتدئين من أصجاب التحصيل”2 وما 


توفيقي 20 إل بالله وهو حسبي0"» 


(0 قوله: [وأسكنه الخ] الإسكان من السكنى وهمزته للتصيير» والبحبوحة بضمٌ الباء الوسط وهو منصوب 

ال عدي 1 ا جعل الله خيار جنانه سكنى له. 

: (0 قوله: [نظمتها...الخ] النظم جمع اللؤلق في السلكء والسلك الخيط سواء كان فيه الخرز أو لاء والسمط ' 
بالكسر الخخيط ما دام فيه الخرز فهو أحصّ من السلكء والإضافتان من قبيل «لجين الماءة و«ذهب الأصيل». 

() قوله: [سبحانه] منصوب على المصدرية» وعامله محذوف وجوبا لكونه بدلا منه» وهو علم لجدس 

التسبيح وإضافته لا تُبطل علميّتّه لأنها لمحرّد الإيضاح كما في «حاتم طي». 

| (؛) قوله: [عن مُوجبات التلقف والتاسّف] التأسف أشدّ الحزن والحسرة» أي: حفظه عن أسباب الحزن ) 
القليل والكثير» والمقصود الحزن الأحروي الذي يوحبه قصور القوة العاقلة والعاملة» فهو دعاء له بكمال 
العاقلة والعاملة. وقوله: «الضيائية» نسبة إلى ضبياء الدين من قبيل نسبة الشيء إلى الباعث. 

(ه) قوله: [كالعلّة الغائية] لم يقل «علّة غائية» لأنّ الغائية تكون متقدمة في الوجود الذهني ومتأخرة في 
الوحود الخارجيء والولد ليس ككء وإنما الغائية حقيقة هو تعلم الولد وأمثاله من الطلبة. وقوله: #سائرٌ 
المبتدئين» نصب عطفا على ضمير «نفعه» المنصوبء والسائر بمعنى الباقي» وقد يستعمل بمعنى الجميع. 

قوله: [من أصحاب التحصيل] بيان للمبتدئين واحتراز عن المبتدئين من أصحاب الحرّف والصنائع فإن كل 
من ابتدأ في شيء يقال له في ابتدائه مبتدئ» وأصحاب التحصيل لا يطلق إلا على من طلب العلم واشتغل به. 

(0) قوله: [وما توفيقي] الواو للاعتراض؛ وهو تذيبل لدفع تومّم العجب الناشي من الكلام السابق؛ والتوفيق 
جعل الأسباب موافقة للمطلوب الخيرء ويسمّى مواققة الأسباب للشرّ خخذلاناً. 

(4 قوله: [حسبي] أي: كاف في جميع مهماتي» والحسب مصدر يستوي فيه الواحد والمذكر وفروعهماء 
وهو إن استعمل بحرف الجرّ كان مفتوح السين نحو «هذا بحسب ذاك» أي: قدره؛ وإلاّ كان ساكنها. 


8 مهمأ الفرح الناتى على شرح الجاتى خطبة الكتاب بعتو 
' ونعم الوكيل”", يو أن ن الشيخ رحمه الله تعالى 0 يصدر رسالته هذه" ) 


بجمد الله سبحانه 5 جعله هصما"" لنفسه لنفسه بتخييل أن كتابه 
متعلق بقوله «لم يصدر». أ عله بعر نوا أي ذلكٌ الهضم بتخبيل الخ. 
هذا بن حك إن كاه يبي كب النبلاف ' رصمهو انان حي يعتدر 
9 ع د أي ليس في مرتبة كتبهم. داحل تحت التخهيل. 
به لا من ذلك عدم الابعدا بلي مطلقا ن 
به على سلدها ا ماس م ّ 5آأ يكو 
كه أ ١‏ تيان بالحمد أن يجعله كتابهء وبدا 
بخر لضع لجواز من غير سساد يام دب 2 + 


بتعريف الكلمة والكلامة” لاديسف قعنا اكاب 00 1 01 1 1[ 1[ 1 2211111 


(0 قوله: [ونعم الوكيل] عطف على جملة «هو حسبية» وهي وإن كانت خبرية لفظا إنشائية معنى» كأنه 

1 قال: «اللهم كن حسبي وكاقي»؛ أو على «حسبي» لكونه بمعنى «يحسبني»؛ والوكيل من تُفرّض إليه + 

ا الأمور» وتُفرّض أمورنا إلى الله إن الله بصير بالعباد. ؛ 

(1) قوله: [هذه] صفة الرسالة, وفيه احتراز عن سائر كتبه كمختصر الأصول والشافية وغيرهما فإنها مصثرة به. 

02 قوله: [هصماً] بالصاد والضادء مفعول مطلق لما تضِمّنه قوله: «لم يصدّر», أي: ترك جعل الحمد حزء ١‏ 

1 من رسالته كسرا لنفسه. وقوله: «بتخييل» علة لهضم النفس؛ أي: ذلك الكسر بتخبييل أن كتابه باعتبار " 
أنه صنفه ليس في مرتبة كتب السلف باعتبار أنهم صنفوهاء ولا شك أن هذا التخييل يفيد هضم النفس» 
وإنما لم يذكر الحيثية في جانب المشبه به اعتمادا على انسياق الذهن إليها من ذكرها في جانب المشبه» 
والسلف كل من تقدّمك من آبائك وقرابتك» وشرعا كل من يقتفى أثره في الدين من العلماء والصالحين» 
ففيه تشبيه العلماء بالآباء لأن كلا منهم سبب للحياة والتربية» وقد ورد «خير الآباء من علمك». 

(5) قوله: [حتى يصدر به الخ] داحل تحت التخييل» أي: إن كان كتابه ككتب السلف يعمل فيه ما عمل 
فيها حتى يصدر بذلك الجعل على نهجهاء وإذ ليس كك فلا يلزم مخالفتهم لترك ذلك الجعل فاندفع 
شبهة المخالفة» لكن بقي توهم ترك الامتغال بحديث «كل أمر ذي بال لم يبدء فيه بحمد الله فهو 
أحذم» أي: أقطع حال عن البركة» فدفعه بقوله: «ولا يلزم» الخ حاصل الدفع أن المأمور به هو التلفظ 
بالحمد اا ع وي لاء والمنتفي ههنا هو الأول ولا ازوف لام اللاتين لأنهما متبائنان. 

(0) قوله: [ستنها] بفتحتين النهج والطريقة» والمراد بسئن كتيهم جعل الحمد جزءٌ مصدرا به. 


536 -_- الفح الشاتى على شرح الجاتى بح 0 


1 عن أحوالهها رن متي لم د يعرفا0) يعرفا” كيف يجحي عن أحوالهماء وقذم الكلمة ]1 


سؤالأظاهر. 


على الكلام 8 لام لكرن أفرادما”" جزء من أفراد الكلام ومفهومها جزء من 


مفهومه 0 (الكلمة)2) قيل هي كم مشتقان من الكلم 0 
اللام وهو الجرح لتأثير معانيهيا” في النفوس كالجرح, وقد عبرا"© 


ي الكلمة كلدم 


عض الخستراو طن يعض كاقراتيه بالجحرح حيث قال: امام ا اي 


)١(‏ قوله: [عن أحوالهما] من الإعراب والبناء والانصراف إلى غير ذلك» وفي إضافة الأحوال إلى الضمير 
الراحع إلى الكلمة والكلام إشارة إلى أن كليهما موضوعا علم النحو؛ فإن موضوع علم ما يبحث فيه عن 
عوارضه الذاتية» وفيه رد على من قال: إن موضوعه الكلمة فقط أو الكلام فقط هربا عن لزوم تعدد ' 
الموضوع؛ ولكن لا يخفى أنه جائز إذا تحقق جهة الوحدة وهي ههنا اللفظ الموضوع للمعنى. 1 

)١(‏ قوله: [فمتى لم يعرفا الخ] أي: متى لم يتصور الكلمة والكلام لم يصح البحث عن أحوالهماء ولما ثبت 
وجحوب تصورهما عرفا لتحصيل ما هو الواحب. 

م قوله: [لكون أفرادها الخ] لأنْ «زيد» مثلا فرد من الكلمة وهو جزء من «زيد قائم» وهو فرد من 1 
الكلامء وكذا مفهوم الكلمة وهو «لفظ موضوع مفرد» جزء من مفهوم الكلام وهو «لفظ تضمن لفظين 
موضوعين مفردين بالإسناد»؛ والحاصل أن جهة التقدم أي: الجزئية توحد في جانب الكلمة سواء نظر 
إلى الأفراد أو إلى المفهوم؛ والجزء مقدم على الكل. 

(؛) قال: [الكلمة] فيها ثلاث لغات «كَلمّة» بفتح فكسر» وهي اللغة الفصحى ولغة أهل الحجاز وبها جاء التتزيل 
ظإَّهَا كَلِمَةُ مَُكَآبِنُّهَاك [لؤمنون:١٠٠]»‏ ودكِلْمَة» بكسر فسكونء وكَلْمَة بفتح فسكون وهي لغة تميم 

(ه) قوله: [لتأثير معانيهما] بيان للمناسبة بين المشتق والمشتق منه» حاصله أن المناسبة بينهما في اللفظ 
ظاهر؛ وأما في المعنى فلتأثير معانيهما في نفوس السامعين بحسب حسنها وقبحها فرحا وحزنا كالكلّم 
الذي هو الجرح في البدن. 

() قوله: [وقد عبّر] إشارة إلى أنْ هذه المناسبة علاقة معتبرة ولذا عبّر البعض عن بعض تأثيراتهما بنفس 
الجرح مجازاء والمجاز لا يكون بدون العلاقة» والجراحات بالكسر جمع جراحة؛ والسنان بالكسر 


مجلشن: الترينة العامة (الدعوة الحتلاميّة) 
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جراحات _إلسنان لها التيام + ولا يلتام ما جرح اللسان ]1 
والكلم بكسر اللام جنس لا جمع”" كتمر وتمرة”" بدليل قوله تعالى: 


0 نر لكل ليحن عر مره الثلاثة. 


«الَيّهِ يَصْعَدٌ دُ الْكَيم الملبكِ» [الفاطر: ]٠١‏ وقيل: جمع حيث لا يقع إلا 


الكلم جمعا لقيل «الطيبة». 


على الغلاث فصاعدا” 4 و الكلم الطيب مؤول” ببعض الكلم: 21111 


جواب عن دليل أصحاب القيل الأول . 
رمحء ودلا يلتام» من الالتيام أي: البرءء أصله يلتكم فخفف على حد «سأل»؛ و«ما جرح اللسان» أي: ما 
أثرته» من قبيل ذكر الملزوم وإرادة اللازم» وهذا محل الاستشهاد حيث عبّر عن تأثير اللسان أي: ما 
يصدر عنها من الشتم والعيب بالجرح. 

)١(‏ قوله: [جنس لا جمع] اعلم أن ههنا ثلاثة مذاهب أحدها أنه اسم جنس وهو مذهب الجمهورء والثاني 
أنه جمع وإليه ذهب الزمخشري وصاحب الصحاح واللباب والمصباح؛ والثالث أنه اسم جمع» نقله ا 
الأزهري في التصريح عن بعضهم, ثم اسم الجنس على قسمين اسم جنس إفرادي وهو ما وضع للماهية 
المطلقة ويصدق على القليل والكثير كماء وتراب وعسل» واسم جنس جمعي وهو ما وضع للحقيقة 

!| باعتبار وحودها في أكثر من فردين كتمرء والكلم من هذا القبيل. 1 

)١(‏ قوله: [كتمر وتمرة] أي: كما أن تمرا جدس لا جمع وواحده تمرة بالتاء كذلك الكلم جنس لا جمع 
وواحده كلمة بالتاءء وقوله: «بدليل قوله الخ» فإنه لو كان جمعا لوحب أن يقال «الطيبة» أو «الطيبات». 

(”) قوله: [إلاّ على الثلاث فصاعدا] فلو كان جنسا لوقع على ما تحت الثلاث أيضا لأن الجنس يقع على 
القليل والكثير» وهذا معارضة لدليل الجمهور لكنه لا يتنهض حجة عليهم لأنه وضع للماهية واستعمل 
في الجمع» فهو جنسي وضعا وجمعي استعمالاء وقوله: «فصاعدا» حال والتقدير: دلا يقع الكلم على 
الثلاث فذهب هذا الوقوع حال كونه صاعدا إلى أن ينتهي». 

(4) قوله: [مؤول الخ] بأن المراد بالكلم بعض الكلم لأن الصاعد إلى محل عرض الأعمال ليس إلا بعض 
الكلم وهو الطيّب ككلمة التوحيد لا الخبيث» فالطيب صفة البعض وهو مذكر مفرد فوحب عدم 
التأنيث» وتصغيره كليمة لا كليم؛ والتمييز كلمة لا كلم» والجواب أنه لا حاحة إلى التأويل؛ لأن 
البعضية تعلم من توصيف الكلم بالطيب» والتصغير والتمييز مجرّد تحكم. 
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فبها للجنس"" والتاء للوحدة ولا منافاة بيبهما9؟ لجواز اتصاف ][ 
علة لعدم المنافاة. 
و بالوحدة والواحد بالجنسية يقال «هذا الجنس واحد وذلك 
الواحد جندس»» ويمكن حملها 0 على العهد الخارجيّ بإرادة الكلمة 


اس الا ل 
المذكورة على ألْسنة النحاة (لفظ) اللفظ في اللغة الرمي يقال «أكلت 
لأن أرباب كل صناعة إنما يعب رحن متداولهم. اتلد ع رن الفنطن لبس ارسي 


العمرة ولفظت النواة» أي: رميتهاء ثم نقل في عرف النحاة ابعداء©) أو 

بعد جعله بمعنى الملفوظ كالخلق بمعنى المخلوق إلى ما يف بم 

الإنسان لفن > 2 حكما0) مهملا كان ان .أو فوضوعاة + مفردا كان أو 

أره قوله: [واللام فيها للجنئس] هذا هو المختار؛ لأن المعرف يراد به الماهية فيراد بالكلمة حقيقتها ا 
وماهيتها من حيث هي هيء واللام للإشارة إليها. 

5 قوله: [ولا منافاة بينهما] أي: بين لام الجنس وتاء الوحدة؛ لأن الوحدة على نوعين حنسية وفردية» 
أي: إمّا صفة للجنس أو صفة للفرد من الجنس يقال: «هذا جنس واحد» ودهذا فرد واحد» فاتصف .ا 
الجنس بالواحد والواحد بالجنس فلا منافاة بينهما بل هما يتصادقان. 

() قوله: [ويمكن حملها] أي: حمل اللام إلخ» ووجه الحمل على العهد أن للكلمة أفرادا وحقائق أحدها 
الكلمة اللغوية والثاني الكلمة المنطقية والثالث الكلمة النحوية إلى غير ذلك» وأرباب كل صناعة إنما يعرّفون 
ما هو متداولهم. وقوله: «يقال أكلت التمرة إلخ» غرضه الاستشهاد على كون اللفظ بمعنى الرمي. 

(4) قوله: [ابتداء] أي: قبل جعله بمعنى الملفوظ؛ وقوله: «أو بعد جعله» عطف عليه» وعلى الأول يكون تسمية ما 
يتلفظ به الإنسان لفظا من قبيل تسمية المسبب باسم السبب؛ فإن الرمي باعتبار بعض أفراده سبب لما يتلفظ 
به الإنسان وعلى الثاني من قبيل تسمية الخاص باسم العام؛ فإن المرميّ عام وما يتلفظ به الإنسان نخاص. 

(ه) قوله: [حقيقة أو حكما] متعلق بالتلققظ أي: التلفظ أعمٌ من أن يكون حقيقيا بأن يكون المتلفظ به من 
قبيل الحروف والأصوات أو حكميا بأن لم يكن كذلك بل كان مشاركا للملفوظ الحقيقي في الأحوال. 

(:) قوله: [مهملا كان أو موضوعا] متعلق بالملفوظ: أي: سواء كان الملفوظ مهملا أو موضوعاء - 


مجلشن: الترينة العامة (الدعوة الحتلاميّة) 


ضَرب» و«اضرب»»؛ إذ ليس من قرا اأحرق والصوث عملا ولم يرطي 
ليل لعدم 


ون الي ملظ حقيقة. جملة مفسرة لماتلها. 


له لفظ وإنما عبّروا عنه”" باستعارة لفظ المنفصل له من نحو «هو» 


و«أنت» وأجروا عليه”) أحكام اللفظ فكان لفظا حكما لا حقيقة, 

بات لكون المنوي ملفوظا حكما. شما ملرا وومسوام يعلم ]الله الخ». 
والمحذوف لفظ حقيقة لأنه قد يعلفظ2”9 به الإنسان في بعضش الأحيان, 
.ألم مقرل ادنوف لمت 


وكلمات الله تعالى داخلة ل إذ هي مما يتلفظ به الإنسان وعلى هذا 
القياس كلمات الملائكة ولحي والقوال الأربع وهي الخطوط2/”7 
معترضة بين المبتدأ والخبر لبيان الدوال, 
قوله: «مفردا كان أو مركبا». وقوله: «إذ ليس من مقولة الخ» أي: ليس المنوي من أفراد الحرف أ 
والصوتء وهذا إثبات لعدم كون المنوي ملفوظا حقيقة. 

)١(‏ قوله: [وإنما عبّروا عنه الخ] جواب لسؤال كأنه قيل إن لم يوضع للمنوي لفظ فكيف يعبر عنه بنحو 
«هو» ودأنت»؟ فأجاب بأنهم استعاروا للمنوي لفظ المنفصل وعبروه به» وليس المراد أن المنوي هو , 
هذا اللفظ المنفصل. 

(0) قوله: [وأجروا عليه] أي: على المنوي الخ وهذا عطف على قوله: «ليس من الخ»» والجامع أن 
المعطوف عليه لإثبات أن المنوي ليس ملفوظا حقيقيا والمعطوف لإثبات أنه ملفوظ حكميء والمراد 
بالأحكام كونه مسندا إليه ومعطوفا عليه مبدلا عنه ومؤكّدا وذا حال إلى غير ذلك. 

( قوله: [لأنه قد يتلفظ] لفظة «قد» لمحرّد التحقيق» فلا يرد شبهة التكرار. 

(:) قوله: [وكلمات الله تعالى داخلة فيه] أي: في اللفظ؛ لأنها مما يتلفظ به الإنسان في بعض الأحيان» أو 
لأن من شأنها أن يتلفظ بها الأنسانء أو لأنها مما يتلفظ به حكما كالمنويات. 


(0) قوله: [الخطوط] وهي موضوعة للنقوش التي في الأوراق» والعقود جمع عقدة ويراد بها عقود الأصابع» 
والإشارة كإشارة الأعرسء والنصب بضمتين جمع نصيبة وهي ما نصبت لتعيين مسافة أو طريق» وقوله: 
«فلا حاحة إلى إخراجها الخ» ردٌ على من اعتبر إخراجها بقيد اللفظ. 
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والعقود والنصب والإشارات غيرٌ داخلة فيه فلا حاجة إلى قيد يخرجهاء ) 
رد على من اعتبر [شمراج الدوالٌ بقيد اللفظ 
وإنما قال «لفظ» ولم يقل «لفظة» لأنه لم يقصد ا جد والمطايقة مر 


ا دفعتوهم وجوب المطابقة بين الميتداً 


لازمة لعدم الاشتقاق”" مع كون اللفظ أخصر (وضع) الوضع 


' للق أو أ" 000 1 سر 
بحيث 1 ل 
دا ل ل ل ا ل 
الثاني, قل يخرج وب عم حيث لا يفهم منه معناه متى أطلق 
أي عن تعريف ضع 


بل إذا أطلق مع ضم ضميمة, وأجيب بأن المراد متى أطلق إطلاقا 
صحيحا وإطلاق الحرف بلا ضم ضميمة غير صحيح, ولا يبعد أن يقال 


المراد بإطلاق الألفاظ أن يستعملها أهل اللسان في محاوراتهم وبيان : 
ا ار (لمعنى) المعنى ما يوي 


كما يشعر به عبارة المحيب. له «صحيحا». 

فهو إمًا ا اسم مكان(؟) ب بمعنى المقعيد أو مصدر ميمي” ' بمعنى ] 
يي 0 

253 أو فخقف «معني » اسم المفعول 0 ولما عا 25 المعيى 


)١(‏ قوله: [لم يقصد الوحدة] لأن مثل «عبد الله» علما داحل في الكلمة عنده مع أنه لفظان. 


)١(‏ قوله: [لعدم الاشتقاق] اعلم أن مطابقة الخبر للمبتدأ مشروطة بخمسة شروط أن يكون الخبر مشتقا أو 
ما في حكمه كالمنسوبء وأن يكون مسندا إلى الضمير الراجع إلى المبتدأ فلا يونث في «هند حسن 
وجهها»؛ وأن لا يكون مختصاً بالإناث كالحائضء وأن لا يكون اسم تفضيل مستعملا ب«من»» وأن لا 
يستوي فيه المذكر والمؤنث كجريح» وقوله «مع كون اللفظ أحصر» بيان للمرجحح. 

(©) قوله: [أو أحسّ] من عطف الخاص على العام تنبيها على قسمي الموضوع من اللفظ وغيره كالدوال الأربع. 

(4) قوله: [اسم مكان] أي: اسم ظرفء من قبيل ذكر الخماص وإرادة العام. 

(0) قوله: [أو مصدر ميمي] عطف على قوله «اسم مكان»» وقوله «بمعنى المفعول» متعلق بكلا التقديرين. 


0 


/ 


8 مهمأ الفح الناتى على شرح الجاتى «مسومتو 


مأخوذا في الوضعء فذكر المعنى بعده(" مبنيّ على تجر عنه فخرج به ][ 


أي بعد ذكر اوضع . 7 أي بقيد الوضع.مأ 


المهملات والألفاظ الدالة بالطبع”"2 إذ لم يتعلق بها وتخصيص 


رت الألفاظ إلخ. 


أصلاء وبقيت حررة ‏ الهجاء الموضوعةٌ لغرض ايب لا بإزاء 
قي الوضع المحرّد عن 


المعنى» وخرجت عت بقولك «لمعنى»؛ إذ وضعها لغرض التركيب لا ا 


أي الحروف المذكورة. 
المعنى» فإن قلت قد وضع بعض الألفاظ بازاء بعض آخر فكيف يصد 


إن اعترضت أنه قد الخ, عع يات 


عليه أنه نه وضع لمعنى؛ قلنا المعنى ما يتعّق به القصد”» وهو أعم من أن 


أي ما يتعلق به القصد. 


يكون لفظا أو غيره؛ فإن قلت: قد وضع بعض الكلمات المفردة بإزاء 
أي إن اعترضت. 
الألفاظ المركبّة كلفظ «الجملة» و«الخبر» فكيف يكون موضوعا لمفرد, أ 
أي فلا يكون الخ. 


)١(‏ قوله: [فذكر المعنى بعده الخ] أدحل الفاء على جواب «لما» بناء على ما جوّزه السيد قلس سره وإِنْ منعه 
جمهور النحاة والجواب في أمثاله محذوف عندهم بقرينة ما أقيم مقامه أي: كان ذكر المعنى بعده تكرارا 1 
فذكره بعده مبنيّ على تجريد الوضع عن بعض المعنى المأخوذ في مفهومه. وقوله: «على تجريده عنه» أي: © 
تجريد الوضع عن المعنى المأحوذ في مفهومه مجازا من ذكر المقيد وإرادة المطلق بقرينة ذكر المعنى بعده. 

)١(‏ قوله: [والألفاظ الدالّة بالطبع] أي: الدالة على وجع الصدر الصادرةٌ بالطبع» وكذا الألفاظ الدالة بالعقل 
كديز الدال على وجود اللافظ. وقوله: «حروف الهجاء» وهي حروف المباني المُقابلة لحروف المعاني. 

(7) قوله: [لغرض التركيب] إضافة الغرض إلى التركيب بيانيّة أي: هي موضوعة لغرض هو تركيب 
الكلمات كت ركيب «رجل» و«كتاب» و«زيد» إلى غير ذلك. وقوله: «بإزاء بعض آخر» كلفظ الاسم فإنه 


موضوع لزيد مثلاء وكذا لفظ الفعل والحرف والمفرد إلى غير ذلك. 

(4) قوله: [قلنا المعى ما يتعلق به القصد الخ] إحضار لعموم لفظ «ما» في تفسير المععى» ودفع لتوهم 
تخصيصه بغير اللفظ. وقوله: «كلفظ الجملة والخبر» فإنهما موضوعان بإزاء «زيد قائم» مثلاء وكذا لفظ 
الكلام والمركب والإنشاء والأمر والنهي إلى غير ذلك. 


5 ا الفرح النامى على شسح الجاثى عع 0 


قلئا هذه الألفاظ(" وإن كانت بالقياس إلى معانيها مركبة |/ 


أجبنا. أي الألفاظ المركبة. اي 0 لقياء 

إلى ألفاظها الموضوعة بإزائها(" مفردة, وقد أجيب عن الإشكالين بأنه 

ليس ههنا لفظ و مع يإاء لفط اخ مقردا كان أن مركا .بل بإزاء مفهوم 
كل لفظ 


بحام هب فاظ أو الكلمات المفردة 


كي أفراده ألفاظ كلفظ الامسه(© والفعل والحرف والخبر ع الخينة 
وغيرهاء ولا يخفى عليك أن هذا الحكم منقوض بأمثال الضمائر الراجعة 


من أن كل ع يإزاء مفهوم كلي . 


إلى ألفاظ مخصوصة مفردة أو مركبّة فإن الوضع فيها وإن كان عامًا لكن 


ي في تلك الضمائر 


ا له خا هناك هوا له فى الحقيقة 
لمرضوع 3 , فليس 0 الس 0 قو 


3 إِمّا نه صفة معناه حينئذ ما لا يد 
ا : (مفر ) وهو مخرور ال عاك ا أي معى, ل: 1 


جزء لفظه على جزئه) وليه أنه يُوهه9) أن اللفظ موضوع للمعنى 


أي جزء المعنى, 


]' المتصف بالإفراد والتركيب أقبل الوضي وليس الأمر كذلك فإن ابا 
المعنى بالإفراد والتركيب إنما هو بعد الوضعء مسد مراف اسن وام 


)١(‏ قوله: [قلنا هذه الألفاظ] أي: «زيد قائم» وهل زيد قائم» و«قم» ودلا تقم» إلى غير ذلك. 

)١(‏ قوله: [ألفاظها الموضوعة يازائها] وهي جملة وإنشاء وأمر ونهي إلى غير ذلك. وقوله: «مفردة» لعدم دلالة 
أجزاء ألفاظها على أجزائها. وقوله: «وقد أحيب عن الإشكالين» المحيب السيد ركن الدين صاحب المتوسط. 

(7) قوله: |كلفظ الاسم] فإنه موضوع لمفهوم «كلمة موضوعة لمعنى مفرد غير مقترن بالزمان» ولفظ 
«زيد» من أفراد هذا المفهوم الكلي» وقس عليه الفعل والحرف والجملة والخبر وغيرها. وقوله: «بأمثال 
الضمائر» مما كان الوضع فيه عاما والموضوع له خاصا كالضمائر والموصولات وأسماء الإشارة. 

(5) قوله: [وفيه أنه الخ] أي: في جعل المفرد صفة للمعنى» ووجه الإيهام أنك إذا عبّرت عن شيء فيه معنى 
الوصفية وعلّقت به معنى مصدريًا فُهم منه في عرف اللغة أن ذلك الشيء موصوف بتلك الصفة وقت 

لو ويس اشن 1 


56 - الفرح الشاى على شرح الجاتى بح سٍ 


"قيفي" أن يركب فيد تسود كما يركب في مثل دمن تل فتلا فله ١‏ 


أي في دقع الإيهام ع اي انظ م أي جزء ذللئع اللفظ. ب 
لابين أو مرفوع على أنه صفة للفظ ومعناه حينتل ما لا يدل جرؤه على 


جزء معناء ولا بد حينئل من بيان نكتة في إيراد أحد الوصفين جملة فعلية 


أي معتى اللفظ. أي حين إِذ جعل المفرد صفة للفظ 


والآخر مفردا” 1 وكأن النكتة فيه اسه على كليم لويد عن الإفراد 


وهو #مفردة. “أي في الإيراد | 


حيث أتى به بصيغة الماضي29 بخلاف الإفراد وأما نصبه وإن لم يساعده 


ي نصب قولها «مفرد». 


رسم الخط فعلى أنه حال من المستكن في «وضع» أو من المعنى*) فإنه 


ده قوله: [فينبغي الخ] أي: فيجب أن يرتكب في كون الإفراد صفة للمعنى قبل الوضع تجوّزء وبياته أنه لما ! 
كان مآل المعنى الاتصاف به بعد الوضع سمّاه قبل الوضع به تسمية للشيء باسم ما يؤول إليه كما قيل في 
قوله عليه الصلوة والسلام «من قتل قتيلا فله سلبهة أي: من قتل شخخصا حيا من أهل الحرب فله سلاحه 

إٍ وثوبه» فسمّى الشخص الح المشرف على القتل قتيلا تفاؤلا؛ لأنه يؤول إلى القتل فهو مجاز باعتبار المآل. ,ا 

)١(‏ قوله: [في إيراد أحد الوصفين جملة فعلية والآخر مفرذا] يعي: أنه لا بد إذا جُعل المفرد صفة اللفظ 
من ذكر نكتة؛ لأنه على هذا التقدير صار للفظ صفتان إحداهما جملة فعلية وهي «وضع لمعنى» 
والأحرى مفرد وهي «مفرد» والأحسن ف الوصفين التشابه ليكون الكلام على نسق واحد ومخالفة 
الأحسن لا بد لها من نكتة لأن المتكلم بليغ لا يخلو احتياره هذه الخصوصية عن نكتة وحكمة. 

() قوله: [بصيغة الماضي] وهي وإن كانت للسبق الزماني لكنها لا تخلو عن إشعار ما بتقدم الوضع على 
الإفراد. وقوله: «وإن لم يساعده رسم الخط» أي: قاعدة الخط؛ لأن القاعدة فيه أن تكتب الألفاظ 
بصورة تقرأ في حال الوقف والتنوين تقلب ألفا في الوقف إذا كان منصوياء فقوله: «مفرد» يلزم أن يكون 
في آخره ألف في حالة النصب مع أنه لم يكن فعلم أنه ليس بمنصوب. 

(؛) قوله: [أو من المعنى] لا يقال لو كان حالا منه لتقدم عليه؛ لأن صاحب الحال نكرة» لأنا نقول هذا إذا 
لم يكن صاحب الحال مجرورا فإن تقديم الحال على صاحب الحال المجرور ممتنع عند البصريين 


سواء كان مجرورا بالإضافة أو بحرف الجر كما فيما نحن فيه. أ 


آ! 


59 - الفح الشاتى على شرح الجاتى بح م 


بواسطة اللام0", ووجه صححه أن الوضع'”" وإن كان مقدّما على الإفراد ) 
أي وجه صحة كون المفرد حالا من المستكن في «وضع» أو من المعنى. 1 0 

بحسب الذات لكنه مقارن له بحسب الزمان وهذا القدر كاف لصحة 

أي الوضع. 1 أي المقارنة في الزمان. 
الحالية» وقبد الإفراد لإخراج المركبات مطلقا سواء كانت كلاميّة”" أو 
تفسير قاه. 

غير كلامية, فيخرج به عن حدّ الكلمة مثل «الرجل» و«قائمة» و«بصري» 
/ أي بقيك الإفراد. فإن يمو سين ين نما 

مثا ما يدل جزء اللفظ منه زء المع نه يعد لشدة 

وأمثالها مما. يدل جزء على جزء المعنى لكنه ب : 

الامتزاج لفظة واحدة وأعرب ياعراب واحد”» وبقي مثل «عبد الله» علما 


داخلا فيه مع أنه معرب بإعرابين» ولا يخة الفط. العارف بالغرض 
محم ال عرب بإعراون: ولا يضتى على الفطن العارات بالقرياي 


أي في حد الكلمة. 


هيعو 


؟ (؟) قوله: [ووجه صحته أن الوضع الخ] أي: وجه صحة وقوع قوله «مفرد» حالا سواء كان من الضمير أو " 

من المعنى أن الوضع الخه وغرضه دفع ما يتوجه من أنه يجب أن يكون الحال وعامله مقترنين والوضع ؛ 
مقدم على الإفراد» وحاصل الدفع أن الوضع وإن كان مقدما على الإفراد ذاتا ورتبة إلا أنهما مقترنان 
زمانا وهذا القدر من الاقتران كاف في صحة الحاليّة. 

(") قوله: [سواء كانت كلاميّة] وهي ما يقال لها كلام عند أرباب هذا الفن وهي المركبات التامّة كدزيد 
قائم»؛ وغير الكلاميّة ما عداها من المركب الإضافي والتوصيفي والعددي وغيرها. 

(4) قوله: [وأعرب بإعراب واحد] يستفاد من سياق كلامه أن مثل «قائمة» يستحق أن يعرب بإعرابين إلا أنه 
لشدة الامتراج أعرب بإعراب واحد مع أنه ليس الأمر كك؛ لأن التاء مبني الأصل وهو لا يستحق الإعراب» 
لكنه أراد بالإعراب الكيفية من قبيل ذكر الأحص وإرادة الأعم وهي تشمل الحركة الإعرابية والبنائية, فيكون 
معنى قوله «أعرب يإعراب واحد»: كُيّف بكيفية واحدة مع أن كونهما كلمتين يستدعي كونهما مكيفتين 

ٌ (ه) قوله: [لوكان الأمر بالعكس الخ] أي: لو كان أمر الدعول والخروج بالعكس بأن يكون مثل الرجل 


الفرح الناتى على شرح الجاتى 


معى مفرد بالوضع» فل عبد ال علما خوج جد فإ ليا له لفة 


دع 1 
واحدة وبقي مثل الرجل وقائمة وبصري مما يعد لشدة الامتزاج لفظة 
واحدة داخلا فيه؛ فأخرجه بقيد الإفراد ولو لم يخرجه بتركه لكان أنسب 


أي ف قوله داللفظة الدالة على معني , أي بترك قيد الإفراد." 
كما عرفت”2 واعلم أن الوضع 5 يستلزم الدلالة لأن الدلالة كون الشيء 
بح العا ب 1 0 


بجقية باقع اراي ار كلش لق ابي لظا اللا فيط 15 
الوضع لا حاجة إلى ذكر الدلالة كما وقع في هذا الكتاب, لكن الدلالة لا 


له وإن كانت معتبرة في تعريف ١‏ 


| تسعلزم الوضع لإمكان أن تكون , بالعقل كدلالة لفظ «ديز» المسموع عن | 
وراء العدار على وود اللافظ وأن تكون بالطبع كدلالة لفظ «أح 7 
أعلى وجع الصدر فد ذكر الدلالة لا بد من ذكر الوضع كما في 


لكونه معتبرا في تعريف الكلمة. :ا 


"المفصل" (وهي) أي: احم (اسم وفعل وحرف) أي: منقسمة” إلى 


إشارة إلى المر 

25200000 
تدوين علم النحو معرفة أحوال اللفظ وتصحيح إعرابه فالمناسب أن كل ما أعرب بإعراب واحد يكون 
كلمة وكل ما أعرب بإعرابين يكون مركباء ثم صيغة «أنسب» مشتق من المزيد فهو شاذً. 

)١(‏ قوله: [كما عرفت] والحاصل أن في تعريف المص خللا من وجهين وفي تعريف الزمخشري من وجه. 

0١‏ قوله: [واعلم أن الوضع] دفع لإيراد أنه إن كان الدلالة معتبرة في تعريف الكلمة فتعريف المص ناقص 
وإن لم تكن معتبرة فتعريف المفصل مشتمل على أمر زائدء وحاصل الدفع أن الدلالة معتبرة فيه لكنه لما 
ذكر المص الوضع وهو يستلزم الدلالة فلم يحتج بعد ذكره إلى ذكرها. 

() قوله: [أي: منقسمة الخ] ليس هذا التفسير بإشارة إلى تقدير الخبر كما وهم فإنه تكلف ولا داعي إلى 


| الفرح النامى على شرح الجأتى | شح الجامى 
١‏ هذه افيه اللاثة ومنحصرة”© فيه (لأنها) أي: 5-6 لما كانت / 
إشارة إلى الدعوى 
موضوعة لمعنى والوضع يستلزم الدلالة فهي (إِمَا) من صفتها"” (أن تدل 
على معنى) كائن (في نفسها) أي: في نفس الكلمة, والمراد بكون المعنى 
إشارة إلى حذف المتعلق. ١‏ إشارة إلى ا المررحع. 
في نفسها أن تدل عليه بننسها عن غير جاجة إلى اتضمام “كلية أخرى 


ب+علة عدم حاجة الاتضمام” أع ي على المعنى 3 تفسير دلالة الكلمة 


إليها لاستقلاله بالمفهومية (أو) من صفتها 35 (لا) تدل على معنى في 
الها بخان بس يساق النلة غاره إلى السماو كلع أغرين إلنها 
لعدم استقلاله بالمفهومية, وسيجيء تحقيق ذلك في بيان حد الاسم إن 


علة الاحتياج إلى الانضمام. 
]1 شاء الله تعالى. الة (الثاني) وهو ما لا يدل على معنى في نفسها | 
إشارة إلى حذف الموصوف. 
(الحرف) كمن وإلى فإنهما إنهما يحتاجان كك الدلالة على معنييهما أعني 
الداءوالاهاء إلى كلمة أعرى كالبصرة والكرفة أي الرالف «مبوت عن ] 
البصرة إلى الكوفة» وإنما هذا القسم حرفا لأن الحرف في اللغة 
بيان لوجه تسمية الحرف بالحرف. 
الطرف””" وهو في طرف أي: جانب مقابل للاسم والفعل حيث يقعان 


اعتبارها بل إشارة إلى أن تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف من قبيل تقسيم الكلي إلى الجزئيات 
فالحكم مقدم على العطفء أي: كل واحد منها كلمة لا مجموعها. 

)١(‏ قوله: [ومنحصرة] إشارة إلى الدعوى ويتعلق به قوله «لأنها الخ»: ودعوى الانحصار يفهم من السكوت 
في محل بيان الأقسام؛ فإنه لما سكت عن ذكر قسم رابع في محل البيان فهم منه الانحصار في الثلاثة. 
)١(‏ قوله: [من صفتها] دفع لامتناع حمل الدلالة على الكلمة» والحاصل أن قوله «إمّا أن تدل الخ» مبتدأ 

محذوف الخبرء والجملةٌ خيرٌ «أن». 


| الفرح الناى على شرح الجأتى | شح الجاى 
52 في الكلام 0 ل بيقع عمدة فيه كما ستعرف (و) ا 
وهر ما ,بدل على معى في نفسها مم من صفتها رأن يرم ذلك 


الي 0 المدلول عليه بنفسها في الهم يها 1 الأزمنة الغلاثة) أعني 


ا إلى المرحع ع ٌ متعلق بايقترت». ا 1 
١‏ ا الاستقبا المعنى حد 
ضي 4 ل 23 لء يٍ: ي: حين يفهم ذلك المعنى وده 


الأزمنة الثلاثة أيضاً مقارنا له 17 عن عننيها 21 (لا) يقعرن ذلك المعنى 
في الفهم عنها مع أحد الأزلة الشااثة القسم (الفاني) 2 م يدل على 


معنى في نفسها غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. (الاسم) 9 مر من 
: السمو وهو لفاو الاستملافة على اخوييا”؟ عبيث راكب ننه وده اكلام | 
لا 


ل 0 أي ء الا تعليل لاستعااقه على أخعويه 
دون أخويه, وقيل من الوسم وهو ٠‏ العلامة لأنه علامة يه 6 
وجه تسمية الاسم بالاسم 


القسع (الأول) وهو ما يدل على معنى في نفسها مقترن - الأزمنة ] 


الثلاثة (الفجل) سمي بم به لتضمّنه الفعل اللغويّ وهو المصدر”” (وقد علم 
الله عل حَرْفِ» [الحج:١1]‏ أي: طرف وجانب من الدين لا يدخل فيه على ثبات وتمكّن» فالتسمية من 
قبيل تسمية الشيء باسم محله. 

)١(‏ قوله: [ذلك المعنى الخ] لما اعتبر اقتران المعنى بالزمان في الفهم عن الكلمة حرج عن حدّ الفعل ما يكون 
بينه وبين الزمان ترتّب في الفهم ك«ضارب أمس»» وما يقترن بأحد الأزمنة بحسب التحقّق كاضرْب»» 
وما يكون مقارنا في الفهم لكن لا يكون فهمهما عن الكلمة كما إذا اتفق مع فهم «ضارب» فهم زمان. 

)١(‏ قوله: [لاستعلائه على أخويه] أي: مثليه وهما الفعل والحرف ففيه مجازء ولأنه يرفع المسمّى من زاوية 
الهجران إلى منصة العرفان ومن حضيض الخخفاء إلى أوج الجلاء» وهذا مذهب البصريين وما ذكره بعده 
مذهب الكوفيين» والأول هو الراحح وإليه أشار بتقديمه وبذكر المذهب الثاني ب«قيل». 


ا 


الفح اننا على شح الجأتى متو 


تلك الأقسام؛ وذلك لأنه قد به أي: بوجه ١‏ أن الحر ف 
من ع واكاك لق حلي به ايل بهار الجخصر 0 الخير 
كلمة لا تدل على معنى في نفسها بل تحتاج إلى انضمام كلمة أخرى إليها 
والفعل كلمة تدل على معنى في نفسها لكنه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة 
والاسم كلمة تدل على معنى في نفسها غير مقترن بأحد الأزمنة الغلاثة» 
فالكلمة مشتركة بين الأقسام العلاثة, والحرف ممتاز عن أخويه بعلم 
الاستقلال في الدلالة, والفعل ممتاز عن الحرف بالاستقلال وعن الاسم 
انوت والاسم ممتاز عن الحرف بالاستقلال وعن الفعل بعدم ةا 
فعلم لكل واحد منها معرّف جامع لأفراده مانع عن دخول غيرها فيه وليس 
' المراد بالحدّ ههنا(" إلا المعرّف الجامع المانع, ولله در المصيف"© ٠‏ 
حيث أشار إلى حدودها في ضمن دليل الحصر ثم نبّه عليها بقوله «وقد ' 
علم بذلك» ثم صرّح بها فيما بعد بناء على تفاوت مراتب الطبائع9" 


أو تسمية الدال باسم المدلول التضمّيٌ أو تسمية المتعلّق باسم المتعلق. 

)١(‏ قوله: [ههدا الخ] أي: في هذا الفن» فإن الحد عند الأدباء هو المعرّف الجامع؛ إذ ليس غرضهم من 
الحدّ إلا التمييز التامّ فهذا جواب عن منع التقريب بأن الحدّ معرّف يشتمل على الذاتيات فقط وليس 
الدليل المعلوم من وجه الحصر تعريفا بالأجزاء الذاتيات» وحاصل الجواب ظاهر. 

(5) قوله: [ولله درٌ المصئف] الدَرّ في اللغة اللبن وفيه خير كثير عند العرب فأريد به الخير مجازا فيقال في 
المدح «لله دره» وفي الذم «لا در دره» أي: لا كثر خيره. 


56 4ت الفرح الشاى على شرح الجاتى حت 


(الكلام) في اللغة ما يتكلم به قليلا كان أو كثيراًء وفي اصطلاح النحاة (ما ]إ 


إشارة إلى أن معناه المذكور في المتن اصطلاحي وقوله «في اصطلاح النحاة» تصريح به. 


تضمّن) أي: لفظ تضمن (كلمتين) حقيقة أو حكم(" أي: تكون كل 


إشارة إلى أن هما» نكرة موصوقة عبارة عن لفظ.. دفع للزوم الاتحاد بين المتضمّن والحتضمن. مأ 
واحدة منهما في ضمنه فالمتضمن اسم فاعل هو المجموع والمتضمن 
اسم مفعول كل واحدة من كلمتين؛ فلا يلزم اتحادهما (بالإسناد) أي: 
تضمناً حاصلاً© بسبب إسناد إحدى الكلمتين إلى الأخرى: والإسناد 
نسبة إحدى الكلمتين حقيقة أو حكما إلى الأخرى بحيث تفيد 
المخاطب2©7 فائدة تامّة, فقوله «مّاه يتناول المهملات والمفردات 
تفصيل لبيان فوائد القيود. 


والمركبات الكلاميّة والغير الكلاميّة, وبقيد «تضمن كلمتين» هد 
المهملات 2 والمفردات» وبقيد «الإسناد» خرجت المركبات غير 


1 والمتوسط لحديث «كلّموا الناس على قدر عقولهم» فإن العقول متفاوتة بحسب فطرة الله التي فطر الناس 1 
عليها باتفاق العقلاء» وعقل نبيّنا صلوات الله وسلامه عليه فائق على عقول سائر العقلين. 

)١(‏ قوله: [حقيقة أو حكما] الكلمة الحكمية ما كان جرع من الكلام فإنه في حكم الكلمة الحقيقية في 
كونه جزعً منه. وقوله: «أني: يكون كل واحدة منهماء فإن التثنية اختصار مفردين متعاطفين فقولك 
«جاءني رجلان» في قوة «حاءني رحل ورحل») فكأنه قال «ما تضمن كلمة وكلمة بالإسناد» فالمتضمن 
هو المجموع والمتضمّن كل واحدة من الكلمتين فلا اتحاد بينهما. 

)١(‏ قوله: [آي: تضمناً حاصلاً الخ] إشارة إلى أن الجارٌّ والمحرور منصوب على المصدرية باعتبار المتعلق 
المحذوف وأن الباء سببيّة» ويجوز أن تكون للإلصاق أي: تضمنا ملصقا بالإسناد. 


() قوله: [بحيث تفيد المخاطب] أي: من شأنه أن تقصد به إفادة المخاطب الخ فدخل فيه إسناد الجملة 
الواقعة خبرا أو صفة أو صلة» ودخل أيضا إسناد الجملة التي علم مضموئها المخاطب. 
(4) قوله: [خرجت المهملات] أي: المهملات الصرفة» أما المركب من الكلمتين والمهمل نحو «زيد قائم 


539 4ت الفرح الشاتى على شرح الجاتى بح 0 
! الكلامية» مغل: «غلام زيد» و«رجل فاضل» وبقيت المركبات الكلامية ]1 
سواء كانت خبرية مثل: «ضرب زيد» و«ضربت هند» و«زيد قائم» أو 
إنشائية مثل: «اضرب» و«لا تضرب» فإن كل واحد منهما تضمن كلمتين 


بيان لبقاء «اضرب» ودلا تضرب» فيه لوحود نوع تخفاء فيها. 


إحداهما ملفوظة, والأخرى منويّة, وبينهما إسناد يفيد المخاطب فائدة 
تامة» وحيث كانت الكلمتان أعم من أن تكونا كلمتين حقيقة أو حكما 
دخل في التعريف مثل «زيد أبوه قائم أو قام أبوه أو قائم أبوه»؛ فإن 
الأخبار فيها مع أنها مركبات لكنها في حكم الكلمة المفردة أعني «قائم 


لهأي ف الأمثلة المذكورة. 


الآنية», . ودخل فيه أيضاً مغل «جسق مهمل» و«دير مقلوب زيد» مع أن ا 


لهأي في تعريق الكلام. تقابل بين كلام صاحبي الكافية والمفصل في تعريف الكلام.ه] 


المسند إليه فيهما مهمل ليس بكلمة لمة فإنه, في في حكودهذا اللفظ» اعلم أن 
كلم المصنئف رحمه اللله تي في أن 200 نحو «ضربت زيدا قائما» 1 
بمجموعه كلام, بيخلاف كلام صاحب "المفصل" حيث قال «الكلام هو 
المركب من كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى» 25211111 


وائم» فلم يخرجء لكنه لا ضير فيه لأنه كلام إلا أنه مشتمل على حشو. 

)١(‏ قوله: [كلام المصنف رحمه الله ظاهر في أن الخ] ولكن لا يخفى أنه يلزم على المص بناء على ظاهر 
كلامه تحقق ثلاثة أفراد من الكلام في نحو «ضربت زيدا قائما» وهي «ضربت» و«ضربت زيدا» 
و«ضربت زيدا قائما» مع وحدة الإسناد فيه» بخلاف تعريف صاحب المفصل فإنه يلزم عليه تحقق أفراد 
من الكلام في نحو «قمت أضرب رحلا وهو قائم» مع تعدّد الإسناد» والحق ما ذهب إليه صاحب 
المفصل؛ لأن توقف المسند على المسند إليه ذاتي وعلى غيره عارضي ولأن الإسناد نسية لا تقوم إلا 


بشيثين مسند ومسند إليه. 


م الفرح الشاى على شرح الجاتى حت ص 
فإنه صريه(© في أن الكلام هو «ضربت» والمتعلّقات صا أن ثم ] 
اعلم أن صاحب "المفصل" وصاحب "اللباب" ذهبا إلى ترادف الكلام 
والجملة وكلام المصنف أيضاً ينظر إلى ذلك فإنه قد اكد في تعريف 


أي يميل. أي إلى ترادفهما. 4 ادف 
الكلام بذكر الإسناد مطلقاً ولم يقد ِقيّدهِ بكونه مقصوداً لذاته ومن 0 


أخص من الجملة قيّدهِ به فيحيطل» يصدق الجملة على الجمل اي 


الواقعة أخبارا أو أوصافا انا حاوف لاقي وفي بعض الحواشي: أن المراد 

بالإسناد ه هو الإسناد المقصود لذاته. وحينئذ يكون الكلام عند المصنف 
: أيضا در مد من الجملة (ولا يتأثى) أي: لا يحصل (ذلك) أي : الكلام (إلآ : 
في) ضمن (اسمين)'" أحدهما مسند والآخر مسند إليه (أو) في ضمن 


إشارة إلى حذف المضاف. 1 لحترا نمثل طقلم زيل ١‏ 

ا إليه أ ١‏ فا 

52 ابيع مسند إليه (وففل) مستلن :وار في بع الخ لوج قل ,سوه‎ ١ 
التركيب الثنائي العقلي يبن الأقسام العلاثة يرتقي إلى ستة أقسام ثلاثة‎ 
منها من جدس واحد اسم واسم فعل وفعل حرف وحرف, وثلاثة منها‎ 


من جنسين اسم وفعل اسم وحرف فعل وحرف, ومن البيّن أن الكلام 


هيعو 


)١(‏ قوله: [فإنه صريح الخ] لأن كلمة «من» تفيد أن ما بعدها هو الأجزاء للكلام وهو كلمتان فلا يصدق 
على ما كان أحزاؤه أزيد منهما كما لا يخفى. 

)١(‏ قوله: [فحيشذ] أي: حين إذ قيّد الإسناد في تعريف الكلام بكونه مقصودا لذاته يصدق الجملة على 
الجملة الواقعة وصفا أو خبرا أو قسما أو شرطا مما لا يكون الإسناد فيه مقصودا لذاته بخلاف الكلام 
فإنه لا يصدق على مثل ذلك. 

() قوله: [ضمن (اسمين)] من قبيل تحقق العام في ضمن الخاص فلا يلزم اتحاد الظرف والمظروف. 


ا 


| الفرح الناى على شرح الجاتى | شح الجاتى |[ الكلهم | 
د 2 26 سيره 


يتحققان إل في | أو في ا » وأما الأقسام الأربعة الباقية 
سمين أو سع وفعل» واما الأقسام رد ففي 


الحرف والحرف كلاهما مفقودان. وفي الفعل والفعل وفي الفعل والحرف 
المسند إليه مفقود. وفي الاسم والحرف أحدهما مفقود فان الاسم إن 
كان مسندا فالمسند إليه مفقود, وإن كان مسندا إليه فالمسند مفقود, 


ونحو ديا زيد» بتقدير «أدعو زيدا»0©) فلم يكن من ت ركيب الحرف 
دفع القض على افائدة المسكورة بعل بمثل ديا زيد». 


والاسم بل من تركيب الفعل والاسم الذي هو المنوي في «أدعو» وهو 
إٍْ أنا. (الاسم ما دل أي: كلمة”" دلت (على معنى) كائن”” (في نفسه) أ 
أي: اا اا 


أي ف قوله «دل» و«نفسهة. 


المو صولء قال المصنف في "الإيضاح شرح المفصل"2©2 الضمير في 


تمهيد لبيان معنى «كينونة المعنى ف نفسه» وتحقيق له. 


.كل غلى مغتى ا لفسه» يوججع إلى دمغتي ا 


)١(‏ قوله: [بتقدير «أدعو زيداء] المنقول إلى الإنشاء» فلا يرد أن «يا زيد» إنشاء و«أدعو زيدا» إخبار فكيف 
يكون الأول بتقدير الثاني. 

١١‏ قوله: [أي: كلمة] إشارة إلى أن المراد ب«ما» كلمة» فلا يدخل في التعريف المركب والدوال الأربع» 
والقرينة على ذلك حعل الاسم من أقسام الكلمة. 

() قوله: [كائن] إشارة إلى أن قوله «في نفسه» صفة لدمعنى» سواء رجع ضميره إلى «ما» أو إلى «معنى». 

(4) قوله: [قال المصدف في "الإيضاح شرح المفصل" الخ] غرضه من هذا النقل توطة لبيان معنى كينونة 
المعنى في نفسه وجواز رجوع الضمير «في تفسه» إلى المعنى بصرف «في» عن الظرفية وجعلها بمعنى 
اعتبار مدحولهاء ودفعٌ لما يرد على إرجاع الضمير إلى المعنى من أنه يؤول المعنى على هذا إلى كون 
المعنى في نفس المعنى وما هذا إلا ظرفية الشيء لنفسه!. 


--- 


ا 


الفح الشاتى على شرح الجاثى 


0 5 


لوعطف على قوله #اباعتباره». 


أمر خارج عنه ؛ كقرلك «الدار 5 نفسها حكمها كذا»(" أي: لا باعتبار 
أمر خارج 08 ولذلك قبل الحرف ما دل على معنى في غيره أي : 
الب 


نفس الحرف 


حاصل في غيره أيي: ع مه سارك عن كد 
0 ي في ي بأعتبار المعنى 
ومحصوله ما ذكره ب بعض, المحققين حيث قال كما أن في الخارج 


موجودا قائما سرض قائما بغيره كذلك في الذهن'" معقول هو 


)١(‏ قوله: [أي: ما دل على معنى باعتباره في نفسه] يعني: أن «في» بمعنى اعتبار مدحولهاء فلا يلزم ظرفية 

: الشيء لنفسه على تقدير رحوع الضمير إلى المعنى» وقوله «وبالنظر إليه في نفسه» عطف تفسيري» وقوله ا 

«لا باعتبار أمر حارج عنه» تأكيد لذلك. 
)١(‏ قوله: [كقولك «الدار في نفسها حكمها كذا»] من قبيل تشبيه المعقول بالمحسوس توضيحا للمطلوب 

1 وتنويرا للمقصودء وقوله: «حكمها كذا» أي: قيمتها كذا يعني: ماثة ديئار مثلاء والمراد بالأمر الخارج 1 
عنها مثل الجيران وكونها في وسط البلد أو قريبة من المسجد أو السوق إلى غير ذلك. وقوله: «ولذلك ”م 
قيل الحرف الخ» أي: ولأحل أن «في» في هذا المقام بمعى اعتبار مدعولها قيل الحرف ما دل الخ, 

(م) قوله: [أي: باعتبار متعلقه لا باعتباره في نفسه] إشارة إلى أن إضافة الغير إلى الضمير للعهد الخارحي بقرينة 
شهرة كون الغير في بحث الحرف بمعنى المتعلّق» فلا يرد أن المعنى الحاصل بالغير المطلق يتحقق في الفعل 
والاسم أيضا؛ لأن معناهما حاصل بلفظهما وهو غير المعنى فلا يكون تعريف الحرف مانعا عن دحول الغير فيه. 

(4) قوله: [موجودا قائما بذاته الخ] معنى القيام بذاته عدم كون القيام بالغير والتبعية كما في الأحسام؛ ومعنى 
القيام بالغير كونه وصفا لأمر تابعا له كما في الأعراض. 

(ه) قوله: [كذلك في الذهن الخ] أي: كذلك الموجود في الذهن قد لا يكون تابعا لأمر في الملاحظة بأن لا 
يكون ملاحظة العقل إياه والتفاته إليه بتبع أمر آحر اليس المدلول عليه بلفظ «الابتداء»» وهذا المعنى 
هو المدرَّكُ قصدا والملحوظ في حدّ ذاته والمسقل بالمفهوميّة والصالح لأن يُحكم به وعليه وغيرٌ آلة 
لملاحظة غيره؛ وقد يكون تابعا لأمر في الملاحّظة بأن يكون ملاحظة العقل إِيّاه بتبع أمر آخخر كالمععى 


لاحظه العقل قصدا وبالذات كان معنى مستقلا بالمفهومية ملحوظا في 
و ى م" 
1 1 1 وتوا أي المعنى المستقل بالمفهومية. هم 

ذاته» ولزمه تعقل متعلقه إجمالا وتبعا” من غير حاجة إلى ذ 
أي ف ارعي عق لعا 0 3 0 أيذكر كك لمتعلق بكر س 


بهذا الاعتبار مدلول لفظ الابتداء فقط فلا حاجة في الدلالة عليه إلى ضم 


' أي باعتبار ملاحظة العقل معنى الابتداء قصدا. 


كلمة أخرى إليه لتدل على متعلّقه. وهذا هو المراد بقولهم إن للاسه©» 


أي إلى لفظ الابتداء: 

والفعل معنى كائنا في نفس الكلمة الدالة عليه وإذا لاحظه العقل من 
المناول عليه يلفط موف وعننا السمنى يخو المدرلة يما والملسوظ في حل غيره وعية المستظل |[ 
بالمفهوميّة وغير صالح لأن يُحكم به وعليه وآلةٌ لملاحظة غيره. 

)1١(‏ قوله: [ملحوظ في ذاته] تفسير وبيان لقوله «قصدا» وهو بهذا الاعتبار مستقل بالمفهوميّة. وقوله: «وآلة 
لملاحظة غيره» أي: مرآة لمشاهّدة غيره والمراد بالغير هو المتعلق» وهو بهذا الاعتبار غير مستقل بالمفهوميّة. ! 

)١(‏ قوله: [فلا يصلح لشيء منهما] أي: من كونه محكوما عليه وبه؛ لأن الصالح لهما لا يكون إلا ما هو 
ملتفّت بالذات ألا ترى أنه حين رؤية الوجه في المرآة تتمكن من الحكم على الوحه لكونه مرئيًا قصدا 
ولا تتمكّن من الحكم على اليرآة لكونها مرئيّة تبعا. 

(0) قوله: [إجمالا وتبعا] كرؤية المرآة فإنها تلزم لرؤية المرئيّ إجمالا وتبعاء فإذا تعقلت مدلول لفظ الابتداء 
تعقّلت ابتداء شيء ما من موضع ما أو من وقت ما وهذا هو تعفّل متعلّقه إجمالا وتبعا. 

(:) قوله: [وهذا هو المراد بقولهم إن للاسم الخ] يعني: ليس مرادهم بكون المعى في نفس الكلمة أنه 
مدلولها حتى يدل فيه الحرف بل المراد أنه إذا انتقلت وحدها إلى ذهن السامع انتقل معها المعنى إليه 
فكان قالب الاسم والفعل كظرف إذا انتقل انتقل بما فيه فيقال إن المعنى في نفس الكلمة» وما يقال من 
أن للحرف معنى كائنا في غيره فمعناه أنه إذا انتقل وحده إلى ذهن السامع لم ينتقل معه المعنى إليه فكان 


قالب الحرف كظرف ال فلا يقال معناه فيه. 


الفرح الناتى على شرح الجاتى 

ال السير والبصرة.م| 
556 عد خا بين السير والبصرة مثلا وجعلم آله عاق ليلا كاف 
١‏ ل أي جعل العقل مفهوم الابتداء. 


معنى غير غير مستقل بالمفهوميّة ولا يمكن أن يتعقل 20 إل بذكر متعلقه 1 
أي كان معنى مانا إليه بالتبع. 


بخصوصه ولا أن يدل عليه إل بضم م كلمة أخرى دالة على متعلّقه 3 
والحاصل أن لفظ «الابتداء» بوضوع لمني كي ولفظة «من» موضوعة 


أي حاصل الفرق بين معنى لفظ الابتداء ومعى لفظ «ين». 
لكل واحد من جزئيّاقه””" المخصوصة المتعلقة من حيث إنها حالات 
لمتعلّقاتها وآلات تماق اعرالياء وذلك المعنى الكليً يمكن أن يُتعقل 
قصدا ويُلاحَظ في حدّ ذاته فيستقل بالمفهوميّة ويصلح أن يكون محكوما 
]1 عليه وبه, وأما تلك الجزئيات فلا تستقل بالمفهوميّة ولا تصلح أن تكون ' 
محكوما عليها وبها؛ إذ لا بدّ في كل واحد منهما أن يكون ملحوظا قصدا 
3 ى من م عليه وبه. 
]| ليمكن أن يعتبر الدسبة بينم وبين غيرهء بل تلك الجزئيات لا تتعقل إلا ' 
بذكر متعلّقاتها لتكرن آلات لملاحَظة أحوالهاء وهذا هو المراد بقولهم 
دإن الحرف”2 كلمة تدل على معنى في غيرها», 277 


0 قوله: [ولا يمكن أن يتعقّل] أي: لا يمكن أن يتعقّله السامع إلا بتعقل متعلقه بخصوصه؛ فإن تعقل 
النسبة المخصوصة بخصوصها لا يتصور بدون تصور الطرفين بخصوصهما. 

() قوله: [لكل واحد من جزئياته الخ] لأنها لا تستعمل إلا في الجزئيات» وإنما يعلم الوضع بالاستعمال أو 
بنصّ الواضع على وضعه لمعنى» والمراد بجزئيات الابتداء جزئيات إضافيات كابتداء المشي؛ وابتداء 
القراءة» وابتداء الكتابة» وابتداء الأكل» وابتداء الشرب إلى غير ذلك مما لا يحصى. 

قوله: [وهذا هو المراد بقولهم «إن الحرف الخ] فالمراد بالغير هو المتعلقات وبكون المعى في تلك 
المتعلّقات أن يكون المعنى متعقّلاً باعتبار تلك المتعلّقات وملاحظتها. 


وتهبس... | الفرح النائى على شرح الجاثى مسومتوع 
' وإذا عرفت هذ(" علمت أن المراد بكينونة المعنى في نفسه استقلاله ]| 
بالمفهوميّة نة ١‏ الكلمة عليه من 
بالمفهو وبكينو لمعنى في نفس دلالتها ا 


إلى ضم كلمة أخرى إليها لاستقلاله بالعفهوسية: فمرجع كينونة المسنى/» 


أي فرحوع. مصدر دكان». 


في نفسه وكينونته في نفس الكلمة الدالة عليه إلى أمر واحد وهو استقلاله 


خخبر لشمرجع». 


بالمفهوميّة» ففي هذا الكتاب الضمير المجرور في «نفسه» يحتمل أن 
يرجع إلى «ما» الموصولة التي هي عبارة عن الكلمة وهذا هو الظاهر9© 
ليكون على طبق ما سبق في وجه الحصر من كينونة المعنى في نفس 


أي إحارع الضمير إلى الموصول. 


الكلبة ويحتمل أن يرجع إلى المعنى» ولذا ذكّر الضمير تنبيها على ][ 


)1١(‏ قوله: [وإذا عرفت هذا الخ] هذا كلام الشارح بعد انتهاء كلام بعض المحققين» أي: وإذا عرفت هذا 
التحقيق من أن بعض المفهومات يكون ملحوظا في ذاته لا يحتاج تعقّله إلى أمر آخر وهو المعنى ']؟ 
المستقلٌ بالمفهوميّة؛ وأن بعض المفهومات يكون ملحوظا باعتبار أنه آلة لملاحظة أمر آخبر وهو المعنى , 
الغير المستقل بالمفهومية علمت أن المراد الخ, 

(5) قوله: [فمرجع كينونة المعنى الخ] المرجع مصدر ميمي مبتدأ وقوله: «إلى أمر واحد» خيره» أي: 
فرجوعهما إلى أمر واحد. وقوله: «ففي هذا الكتاب الخ» جواب شرط مقدّرء أي: إذا كان رجوع 
الكينوتتين إلى أمر واحد ففي هذا الكتاب أي: كتاب الكافية الخ, 

() قوله: [وهذا هو الظاهر] أي: هذا الاحتمال من رجوع الضمير إلى «مّا» هو الراحح المتبادر» فإنه إذا 
رجع الضمير إليه يكون المعتبر فيه كينونة المعنى في نفس الكلمة لكونه عبارة عن الكلمة فيكون هذا 
مطابقا لما سبق في وجه الحصر من قوله: «على معنى في نفسها» فإنه اعتبر فيه أيضا كينونة المعنى في 
نفس الكلمة» وقوله: «ليكون الخ علّة لإرجاع الضمير إلى «مّا» أو للحكم بالظهور. 

(5) قوله: [ذكر الضمير] أي: جاء بضمير المذكر في «نفسه» فلو آلثه لم يصمّ إرجاعه إلى المعنى فلم 
يحصل التنبيه. وقوله: «ظاهرة في المعنى الأخير» وجه ظهورها فيه قرب المرجع حيقذ وشيوعٌ 5 


حه 
---- 


و متو 
أ صحة إرادة كلا المعنيين» ولكن عبارة "المفصل”" ظاهرة في المعنى الأخير ]| 
وهو إرجاع الضمين إلى المسئ لعلع عسيوفيهها ؛ بما يدل جلي اعتبار 
كينونة المعنى في نفس الكلمة ولهذا جزم المصنف رحمه الله هناك 
برجوعه إلى المعنى؛ وبما سبق من التحقيق(" ظهر أنه لا يختل حدّ 
الاسم جمعا ولا حد الحرف ل عقا بالانيجاء اللازمة الإضافة مثل «ذو 
وفوق وتحت وقدّام وخلف» إلى غير ذلك؛ لأن ؛ معانيكا مفهومات كليّة 
مستقلة بالمفهوميّة ملحوظة في حدّ ذاتها لزمها تعقّل متعلقاتها إجمالا 


: وتبعا من غير حاجة إلى ذكرهاء لكن لما جرت العادة”" باستعمالها ف 


جواب لا 
مفهوماتها مضافة إلى متعلّقات مخصوصة؛ لأنه الغرض من وضعها لم 
السام ا ل 


؟ ذكرها لفهم هذه الخصوصيّات لا لأجل فهم أصل المعنى فهي دالة على ] 


الأخير» وإنما قال «ظاهرة» لأنها تحتمل المعنى الأول أيضاء وقوله: «لعدم مسبوقيتها الخ» علّة لعدم 
صرف عبارة المفصل عن الظاهر. 

(1) قوله: [وبما سبق هن التحقيق] وهو أن معاني الأسماء مفهومات كليّة لزمها تعقّل متعلقاتها من غير 
حاجة إلى ذكرها بخصوصها بخلاف معاني الحروف فإنها جزئيات مخصوصة متعلقة ولا يمكن تعقّل 
متعلّقاتها إلا بذكرها بخصوصها ظهر أن الخ والغرض من هذا الكلام جواب عن إيراد اختلال حد 
الاسم والحرف جمعا ومنعا بالأسماء اللازمة الإضافة. 

)١(‏ قوله: [لكن لما جرت العادة الخ] يعي: أن لزوم إضافة هذه الأسماء إلى متعلقات مخصوصة إنما هو 
لجريان العادة بأن يستعمل تلك الألفاظ في مفهوماتها الكليّة وأن يستفاد الخصوصيّة من الإضافة لا 
لأحل فهم أصل المعنىء بخلاف الحرف فإنه لا يجوز أن يكون مستعملا في مطلق وأن يستفاد 
الخصوصيّة من ضمّه مع الضميمة. 


59 هت الفرح الشاى على شرح الجاتى حت م 


معانيها معتبرة في حد أنفسها لا في غيرها فهي داخلة في حدّ الاسم خارجة ]| 


أي الأسماء اللازمة الإضافة. 


عن حد الحرف, ولما كان الفعل دالا على معنى في نفسه باعتبار معناه 


تمهيد لبيان فائدة قوله الأني. 


التضمني أعني الحدث(0) وكان ذلك المعنى مقترنا مع أحد الأزمنة الثلاثة 
في الفهم عن لفظ الفعل أخر جه" تقرلم. ليو مقترن بأحد الأزمنة الغلاثة) 
أي: غير مقترن مع أحد الأزمنة الثلاثة في الفهم عن اللفظ الدال عليه فهو 


أي قوله «غير مقترن إلخ». با 


صفة بعد صفة للمعنى» فبالصفة الأولى خرج الحرف عن حدّ الاسم, 


له وهو قوله في نفسه». 


وبالثانية الفعل» والمراد بعدم الاقتران أن يكون بحسّب الوضع الأول» 


أي في حد الاسم عدم الاقثران. 


زٍْ فدخل فيه أسبماء الأفعال0© لأن جميعها إِمّا منقولة عن المصادر الأصليّة : 
سواء كان النقل فيها صريح”” ن نحو «رويد» فإنه قد يستعمل مصدرا 
١‏ أيضاف" أو غير صريح نحو «هيهات» فإنه وإن لم يستعمل مصدرا إلآ أنه[ 
' على وزن «فوقاة» 211111111101000 


)١(‏ قوله: [أعني الحدث] إنما قيّد به لأن للفعل معنى تضمنيا آخر وهو الزمان لكنه غير مقترن بأحد الزمان؛ 
إذ الشيء لا يقارن نفسه. 

(؟) قوله: [فدخل فيه أسماء الأفعال] إن قلت لم لم يُدخلوها في الأفعال؟ قلنا لمخالفتها صيغة ولقبولها لما 
لا يقبل الأفعال كالتنوين ولام التعريف ولكون بعضها ظرفا وبعضها جارًا ومجرورا. 

() قوله: [كان النقل فيه صريحا] معى كون النقل صريحا أن يثبت استعماله مصدرا أيضا كما في «رويد», 
ومعنى كونه غير صريح أن لم يقبت ذلك لكنه يظِنّ أن يكون مصدرا في الأصل كما في «هيهات». 

(4) قوله: [فإنه قد يستعمل مصدرا أيضا] في الصحاح له أربعة أوجه: اسم فعل نحو «رويد بكرا» بمعنى 
أمهله» وصفة نحو «سار رويداء أي: سار سيرا رويداء وحال نحو «سار القوم رويدا»؛ ومصدر نحو 
«رويد عمرو» بالإضافة كقوله تعالى فَصَرْبٌ اركاب [محمد:؛]. 


/ 


---- 


ا 


| الفرح الناى على شرح الجأتى | شح الجاى |[ الكلهم | 
1 مصدر «قوقى»", أو عن المصادر التي كانت في 2 أصواتا نحو ]إ 
«صهء'"» أو عن الظرف أو عن الجارّ والمجرور نحو «أمامك زيدا» 
و«عليك زيدا»» فليس لشيء منها الدلالة على أحد الأزمنة الثلاثئة بحسّب 
الوضع الأول» وخرج عنه الأفعال المنسلخة عن الزمان نحو «عسى» 
و«كاد» لاقتران معانيها به بحسب أصل الوضعء» وخرج عنه المضارع 
أيضاً فإنه على تقدير اشتراكه”” بين الحال والاستقبال يدل على زمانين 
معيّتين من الأزمنة الثلاثة فيدل على واحد معيّن أيضاً في ضمنهما؛ إذ لا 
: يقدح في الدلالة على أحد معيّن الدلالةٌ على ما سواه نعم! يقدح في إرادة : 
المعيّن إرادةٌ ما عه © وأين الدلالة من ادي ولما فرغ من بيان حدّ 


ل فيه تتشيط الطالبٍ 


فافف فو ووو هللاوو وو ووو و و يوون ووه 


)١(‏ قوله: [مصدر «قوقى»] قال قدس سره في الحاشية: الدحاحة تقوقي أي: تصيح قوقاة. 

(1) قوله: [نحو «صّهء] فإنه تقل من الصوت إلى المعى المصدري ثم منه إلى اسم الفعل بمعنى «اسكت» وهكذا 
«مّه»» قال النبي الكريم عليه الصلوة والتسليم: «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة صَّهُ والإمام يخطب فقد لغوت». 

() قوله: [على تقدير اشتراكه الخ] وهو الراحح؛ وقيل إنه للحال حقيقة وللاستقبال مجازا أو بالعكس» 
وإنما قال ذلك؛ لأنه لا شبهة ف خروجه على تقدير القولين الأخيرين. 

(5) قوله: [نعم يقدح في إرادة المعين إرادة ما سواه] فإذا أريد الحيض بالقرء في قوله تعالى «إمَلكَهٌ قُرِوّءٍ © 
[البقرة:578] لم يصحّ إرادة الطهر به. وقوله: «وأين الدلالة من الإرادة» أي: بينهما بون بعيدء يقال 
بالفارسية: «ببين تفاوت ره از كجا ست نا به كجاء» وبالأردية: «اندوول مل نيا نآسانكائرق». 


ده مهمأ الفرح الناتى على شرح الجاتى «مسومتوع 

بصيغة ١‏ 200 التبعيضيّة أن ما) 

١‏ مها بصيعة حخ لخترة عليه أكثرتها م «بصيقة الخ 77 و لدءمة 

ذكره بعض منهاء وهي جمع خاصة وخاصة الثبيء ما يختص به ولا 

يوجد في غيرو”" وهي إن شاملة لجميع أفراد ما هي خاصة له كالكاتب 
با ة للإنسان”” أ عاملة كالكات ب له اص الا 

بالقو و غير ا ود ا 0 4 خراص سم 


(دخول اللام) أي: لام التعريف ولق قال: دخول حرف التعريف لكان 
من قبيل ذكر العام وإرادة الخاص. 


لوعي ا ل و ع 
لكنه لم يتعرّض له ٠‏ تعد لعلم. اش ته وفي اخنياره اللاه» إشارة إلى أن 


هيعو 


زيدت عليها همزة الوصل” لتعذر الابتداء بالساكن,2 وأما الخليل فقد 
أب إلى أنها أل كدهل» عليه نود راع وام 1ن تسوه واه جاممه لايرو واه حك امبو لدو عن 


أي أداة التعريف. 

)١(‏ قوله: [على كثرتها] التي تعجاوز على العشرة: قالوا إنها تبلغ قريبا من ثلاثين» من جملتها: تاء التأنيث 
المتحركة وياء النسبة وكوئُه فاعلا ومفعولا وموصوفا وذا حال وتمييزا ومثنّى ومجموعا ومنادى 
ومصعّرا ومكبرا ومنسوبا ومستئنى ومستنى منه ومرجعا للضمير بلا تأويل ومنصرفا وغير منصرف وإبدال 
أسم صريح منه والتدكيرٌ والتعريفُ والتذكيرٌ والتأنيث. 

(؟) قوله: [ولا يوجد في غيره] تصريح لما يتضمنه قوله: «يختص به» وهو جزئه السلبي. 

0 قوله: [كالكاتب بالقوة للإنساك] فإنه حاصة للإنسان يوجد في جميع أفراده عند المناطقة؛ والحق أنه ليس 
بخاصّة للإنسان لوجوده في الملّك والجنٌ اللهمّ إلاّ أن يقال إنه خخاصّة إضافيّة بالتسبة إلى بعض أغياره. 

(4) قوله: [وفي اختياره اللام] بأن قال: «اللام» ولم يقل: «الألف واللام». 

(ه) قوله: [همزة الوصل] مفتوحة وإنما فتحت مع أنها مكسورة في سائر المواضع؛ لأن الخفة فيها 
مطلوبة لكثرة استعمالها. 


| والمبرد إلى أنه الهمزة المفتوحة وحدها'” زيدت اللام للفرق بينها وبين / 
همزة الاستفهام وإنما اختصّ دخول حرف التعريف بلسي لم لتعيين 
معنى مستقل”" بالمفهوميّة يدل عليه اللفظ مطائقة: والحرف لا يدل على 
المعنى المستقل والفعل يدل عليه تضمناً لا مطابئقة وعده الخاعنة رست 
شاملة لجميع أفراد الاسم لإ رقا التعريف لا يدخل الضمائر وأسماء 
الإشارة وغيرها كالموصولات»؛ وكذلك سائر الخواص الخمس المذكورة 


هاهنا (و) منها دخول (الجر)”" وإنما اختص دخول الجر بالاسم لأنه أثر 
[>أي حال كون حرف الجر ملفوظا. الحخود تجو الاي 

عرف الجر في المجرور به لد دف المسروو به تقايرا كا في الباق | 

المعنوية» ودخول حرف ل مك أو تقديرا م بالسية الأنه 


"مرصوع لإفضاء معنى الفعل إلى الاسم فينبغي أن يدخل الاسم ليفضي * 


لي كال 


ءّ 
معنى الفعل إليهء وأما الإضافة اللفظية”2 فهي فرع للمعنوية فينبغي أن لا 


)١(‏ قوله: [الهمزة المفتوحة وحدها] وفيه أنه شائع حذفها في الوصلء والعلامة لا تحذف. 

(؟) قوله: [لتعبين معنى مستقل] أي: للإشارة إلى تعيين معنى ملحوظ قصدي مدلول لمدعولهاء ثم التعيين 
أعمّ من الخارحي والذهني فيشمل لام العهد الذهنيء أو يقال إن المعرف باللام في أصل الوضع لمعيّن 
ثم قد يستعمل بلا إشارة إلى معيّن كما في «ولقد أمرٌ على اللثيم فيسبّي» وذلك على حلاف وضعه. 

(*) قوله: [منها دخول الجرّ] المراد بالجرّ في عبارة المتن إِمّا الحركة والحرف الدالَ على كون الشيء 
مضافا إليه وهو الظاهر وإليه أشار الشارح بقوله: «دعول»» فيكون معطوفا على اللام مجروراً حملاً على 
اللفظ أو مرفوعا حملا على المحل؛ لأن اللام فاعل للدحول؛ أو المراد به المصدر المجهول أي: كون 
الشيء مجروراً فيكون مرفوعاً عطفاً على الدخحول» وقس عليه قوله «والتنوين». 

(4) قوله: [وأما الإضافة اللفظية] أي: وأما اتصاص الجر الذي ليس أثر حرف الجر كما في الإضافة اللفظية 


56 4ت الفح الشاى على شرح الجاتى حت م 


]' تخبالف الأصلٌ أن تخخعص”2 بما يخالف ما يختص به الأصل أ عني الفعل» ]! 


أي الإضافة اللفظية.” تصوير للمخالفة بيان المراد بدأ في «يما».يا 7 


أو تزيد عليه بأن تعم الاسم والفعل (و) منها دول (التعوين) بأقسامه إلا 


عطف على «تخقص». "١‏ تصوير للزياذة 


تنوين الترئه”؟ وسيجيء في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى تعريفه وبيات 


أي تعريف 0 


أقسامه على وجه يُظهِر(" جهة اختصاص ما عدا تنوين الترنم بم 
عدم اختصاص تنوين الترنم به (و) منها والإسفاق. إليه) هو ا 


1 أي بالاسم . أي ومن تلك الخوا 


على الدخول لا على مدخوله لأن المتبادر من الوق الذكر في الأول أو 
اللحوق بالآخر وكلاهما منتفيان في الإسناد9» وكذا في الإضافة, والمراد 


ي في قولة الآتي «ومنها الإضافة» 


5 ن الشيء مسنداً إليه, وإنما خض هذا المعدى بالاسم لآن القغل قد[ 


ل بالأسناد إليه. أي كونه مسندا || 


ا 
دك قوله: [بأن تخعص الخ] تصوير للمخالفة فإنها تكون بوجهين أحدهما: أن يختص الجر فيها بقسم م1 
مقابل للاسم الذي يختص به الإضافة المعتوية وذلك القسم هو الفعل» والثاني: أن يعمٌ الاسم والفعل. 
(1) قوله: [إلاّ تنوين الترلم] فإنه غير مختصٌ بالاسم بل يكون في الاسم والفعل والحرف ويجمع مع اللام» 
فمن دوله في الاسم والفعل قوله: أقلي اللوم عاذل والعتابن + وقولي إن أصبت لقد أصابن» ومن دخوله 
في الحرف قوله: قالت بنات العم يا سلمى وإنن + كان فقيرا معدما قالت وإنن. 

(©) قوله: [على وجه يُظهر الخ] بيانه أن تنوين التمكن لبيان تمكن مدحوله وأصالته في الإعراب والإعراب 
لا يوحد في الحرف أصلا وفي الفعل أصالة» وتنوين التنكير لتنكير المعنى المطابقي المستقلٌ وهو لا 
يوحد في غير الاسم؛ وتنوين العوض عن المضاف إليه يختص بما يختص به الإضافة وهو الاسم وتنوين 
المقابلة كان في مقابلة نون الجمع المذكر السالم الذي لا يوجد في غير الاسم. 

(4) قوله: [وكلاهما منتفيان ف الإسناد] لأن الإسناد معنى لا يصلح الدحول أو اللحوق ف أول اللفظ أو 


آخره كما لا يخفى» وكذا الإضافة. 


| وضع لأن يكون أبدا مسندا فقط0؟ فلو جعل مسندا إليه لزم خلاف 


بدليل أنه لا يقع إلا مسندا 
وضعه (و) منها (الإغبافة) أي: كون الشيء مضافا بتقدير حرف الجر لا 
بذكرهٍ لفظاء ووجه اختصاصها بالاسم اختصاص لوازمها”" من التعريف 
التخصيص والتخفيف به؛ وإنما فسرنا الإضافة بكون الشىء مضافا لأن 
2 2 أ عا قم باك بحو اقية 


اله أُ الجملة قد يقع مضافا إليه كما فى 0 يشي الشدفة 
افع سوسم بع 5 ليو ينمم دكين 


صِذَفهم4 [المائدة:9١11]‏ وقد يقال هذا بتأويل المصدر, أي: «يوم نفع 

الصادقين», فالإضافة بتقدير حرف الجر مطلقا(" تختص بالاسمء وإنما 

ال م 1 8 كه 5 ل 

ليدم كران ونين خرف الجرء لتلا ينقض بقولا ضورت يزيل فإن 
رت» مضاف إلى «زيد»9©) بواسطة حرف الج لفذ 


)١(‏ قوله: [وضع لأن يكون أبدا مسندا فقط] علم ذلك بأنه لا يكون في موضع من المواضع إلا مسندا 
وذلك دليل كونه موضوعا له. 

)١(‏ قوله: [اختصاص لوازمها الخ] أي: لما اخقص لوازم الإضافة بالاسم اختص الإضافة أيضا به وإلاً يلزم 
التخلف بين اللازم والملزوم وهو غير معقول. 

(") قوله: [فالإضافة بتقدير حرف الجر مطلقا] أي: إذا كان «ينفع» بتأويل النفع فالإضافة الخ وقوله: «مطلقا» 
أي: بمعنى شامل للمضاف والمضاف إليه وهو النسبة بتقدير حرف الجر سواء كان متسوبا أو منسوبا إليه. 

(4) قوله: [فإن «مررت» مضاف إلى «زيد» الخ] لكنهما لا يسمّيان مضافا ومضافا إليه في الاصطلاح. 

(0) قوله: [أي: الاسم قسماك] إشارة إلى مرحع الضمير وإلى أن التقسيم الآتي من قبيل تقسيم الكلي إلى 
الجزئيات» وفيه تنبيه في أول الأمر على كمية الأقسام مع ما فيه من إجمال فتفصيل وهو أوقع في النفوس. 


أن يكون مركبا مع غيره أو لا, وا إِمّا أن يث 

أن يكون مركبا مع غيره أو لاء والأول ما أن يشبه 
مبنيّ الأصل أو لاء وهذا أعني المركب الذي لم يشبه مبنيّ الأصل هو 
المعرب: وما عداه أعني غير المركب والمركب الذي يشبه مبنيّ الأصل 
بنى (فالمعر ب) الل 3ق ٠‏ الاسم (المركب) أي: الاسم الل 
عي وو ا ا ا الي 
ركب مع غيره" تركيبا يتحقق معه عامله: فيدخل فيه زيد وقائم وهؤلاء 


أي فق قوله هآ 
في قولك «زيد قائم» و«قام هؤلاء» بخلاف ما ليس بمركب أصلا من 


يبان لدماة.ما 


الأسماء المعدودة نحو «ألف با تا زيد عمرو بكر». وبخلاف ما هو 


: مركب مع غيره لكن لا تركيبا يتحقق معه عامله ك«غلام» في «غلام زيد» : 
فإن جميع ذلك من قبيل المبنيّات عند المصنف (الذي لم يشبه) أي: لم 


/ 


بيان وجه الاحتراز عن جميع ذلك. 


' يناسب”" مناسبة مؤثرة في منع الإعراب (مبني الأصل) أي: المبني الذي ' 
هو الأصل في البناء ا 


)١(‏ قوله: [لأنه لا يخلو الخ] هذا الوجه مببي على مذهب المصء وحاصله أن الاسم إِمّا مركب مع الغير أو 
لا الثاني مبنيء والأول إِمّا مشابه لمبني الأصل أو لا الأول مبنيّ والغاني معرب. 

1 قوله: [ركٌب مع غيره الخ] اعلم أن المركب يطلق على معنبين: أحلهما المضموم إلى شيء ويستعمل بامع» 
كزيد في «قام زيد» فيقال إنه مركب مع «قام», والثاني مجموع المضمومين ويستعمل بلامن»» كمجموع 
«قام زيد» فيقال إنه مركب من «قام» ودزيد»» فأشار الشارح إلى أن المركب ههنا بمعنى الأول» فلا يرد أنه 
كيف يكون المعرب مركبا مع أنه قسم من الاسم والاسم قسم من الكلمة والكلمة لا تكون إلا مفردة. 

() قوله: [أي: لم يناسب الخ] إشارة إلى أن المراد بالمشابهة المناسبة من قبيل ذكر الأمص وإرادة الأعم بقرينة 
قوله «المبني ما ناسب الخ ثم المناسبة المؤثرة في منع الصرف قد فصلها الشارح ف بحث المبني فارجع إليه. 


8 سه م] الفرح الناثى على شرح الجانى 


لفاء لتفريع على القسير أو اوت 
أ فالإضافة بيانية0©) الماضى والأمر بغير اللام والحرف | القيد 
1 وني ا والأمر ابر للم وافغر عا 
3 03 ِ 0 ةٌ عِ 0 022 .: 
خرج مثل «هؤلاء» في مثل «قام هؤلاء» لكر بيفانها لمبني الأصل 
كما سيجيء في بابه إن شاء الله تعالى» اعلم أن صاحب الكشاف + 

1 ل ل لضي رح يفروم بي يد ] 
الأسماء المعدودة7” العارية عن المشابّهة المذكورة معربة» وليس 
النزاع9'» في المعرب الذي هو اسم مفعول من قولك «َعَرَبْتَ» فإن ذلك 

. أي في المعرب اللغوي. 


لا يحصل إلا باجراء الإعراب على آخر الكلمة بعد التركيب بل في 
المعرب اصطلاحا فاعتبر العلامة”» مجرد الصلاحية لاستحقاق الإعراب 


يده 


0 0 


)١( [|‏ قوله: [فالإضافة بيانية] وهي ما يقع فيها المضاف إليه بيانا للمضافء فالمعنى: الذي لم يشبه مبنيا هو أصل ,| 
المبنيات؛ وهو أي: المبني الذي وهو أصل المبنيات الماضي والأمر بغير اللام والحرف» وأما الجملة فقد 
عدّها السيد الشريف قدس سره من جملة مبني الأصل؛ وإنما لم يذكره الشارح؛ لأن المراد بميني الأصل ما لا 
1 يكون معربا بحال من الأحوال والجملة ليست كذلك فإنها قد تكون برا أو حالا فهي حيتئذ في قوّة المفرد. 
(؟) قوله: [لكونه مشابها الخ] فإنه مشابه بالحرف في الاحتياج إلى الغير. 
() قوله: [جعل الأسماء المعدودة] كواحد وإثنان وثلاثة الخ وكسائر الأسماء كزيد ورجل وولد وغيرها 
قبل التركيب» وما ذهب إليه صاحب الكشاف هو الصواب لإجماع النحاة على أن المبني ما شابه مببي 
الأصل ولم يذكروا فيه قيد عدم التركيب؛ فالمعرب هو الذي انتفت فيه تلك المشابهة سواء ركب مع 
غيره أو لاء وقد جعل بعضهم الأسماء المفردة قسما ثالئا وسمّاها موقوفة» ومشى عليه البيضاوي. 
(4) قوله: [وليس النزاع الخ] أي: بين المصئف وصاحب الكشافء» وهذا حواب سؤال وهو أن يقال إنه 
كيف يجعل صاحب الكشاف الأسماء المعدودة معربة مع أن الإعراب لم يجر عليها؟ فأحاب بقوله: 
«وليس النزاع الخ» يعني: أنه لا نزاع بينهما في المعرب اللغوي فإنه لا يكون إلا بإحراء الإعراب بالفعل 


بالاتفاق بل النزاع في المعرب الاصطلاحي. 


ع الصلاية حصول لاسحقاق بلعل وهذ جد يركب ف اف 
وأما وجود الإعراب بالفعل في كون الاسم معربا فلم يعتبره أحد ولذلك 


أي وجود الأغراب. 

5 01 1 5 3 
يقال «لم عرب الكلمة”' وهي معربة», وإنما عدل المصيف عمًا هو 
المشهور عند الجمهور من أن المعرب ما اختلف آخره باختلاف 
العوامل؛ لأن الغرض من تدوين علم النحو أن يعرف بم أحوال أواخر 

«يعر ف 64, 
5 9 ]/ 0 بش.ء ي. إأء كل عد : 
منهم؛ فإن العارات بأحكامها مم عي لير ولا فائدة له م 


بها في معرفة اصطلاحاتهمء فالمقصود من معرفة المعرب مثلا أن يعرف أنه 


؟ مما يختلف آخره في كلامهم ليجعل آخره مختلفا فيطابق كلامهو”", م 


5 
فمعر فته متقدّمة على معرفة أنه مما يختلف آخره؛ فلوكان معرفته المتقدمة 
الاصطلاحي بكونه قابلا لوحود أسباب الإعراب فيه سواء وحدت تلك الأسباب بالفعل كما في «زيد» 
في «قام زيد»؛ أو لم توجد كما في «زيد» وحده ولم يكتف به المص بل زاد مع القابلية وجود الأسباب 
بالفعل التي بها يستحق الاسم لأن يعطى الإعراب» وأسباب الإعراب هي التركيب وتحقق العامل وعدم 

المشابهة كما في «حاء زيد». 

)١(‏ قوله: [لم تعرب الكلمة الخ] يعني: تسمية الكلمة معربة مع عدم إحراء الإعراب فيها بالفعل يدل على 
أنه لا يشترط في الكلمة المعربة اصطلاحاً وجود الإعراب بالفعل. 

)١(‏ قوله: [فيطابق كلامهم] الفاء فصيحة أي: إذا جعل آحره مختلفا كان مطابقا لكلامهم كالفاء في قوله: 
«فمعرفته متقدمة» فإنها أيضا فصيحة أي: إذا عرفت أن المقصود من معرفة المعرب معرفة كونه مختلف 
الآخر فمعرفة ذات المعرب متقدمة على معرفة كونه مختلف الآخر. 


ا 


يختلف آخره يعرف 7 مما يختلف آخره ا تقدم للخم تلن 
نفسه(" فينبغي أن يُعرّف ألا بغير ما عرّفم به الجمهور ويُجعل ما عرفوم 
به من جملة أحكامه كما فعله المصنف (وحكمه) أي: من جملة أحكام 
المعرب” وان ا أصر ل قدي عيك هد عدتبا لوست انو 


عطف على لأحكام». 
أي العرفك الذي هو آخر المعرب ذاتا بأن يتبدّل حرف بحرف آخر 


عطلف على قوله دذاتا» .له تصوير لاختلاف الحرف الآخر ذانا. 


حقيقة أ و حكما"" إذا كان إعرابه بالحرف أو صفة بأن يتبدل صفة بصفة 


0 بأن يتبدل الدلالة. تصوير لاعتلاف الحرف الآخر صفة. 
: أخرى حقيقة أو حكماء إذا كان إعرابه بالحركة (باختلاف العرامل) أي: : 
1 أي تبدل صفة بصفة إنما يكُون إذا الخ. !1 
)1١(‏ قوله: [فيلزم تقدم الشيء على نفسه] وذلك لأنك إذا ركيت القياس وقلت إن زيدا في «قام زيد» معرب أي: 
١‏ مما اختلف آخره باختلاف العوامل وكل معرب مما اختلف آخره باختلاف العوامل فزيد مما يختلف آخبره م]؟ 
1 باتلاف العوامل» لزم أن يكون الصغرى عين النتيجة مع أن الصغرى متقدمة والتتيجة متأخرة عنها فيلزم تقدم " 
الشيء على نفسه. والجواب عن طرف النحاة أن تعريفهم اسميّ بالنظر إلى الذين يعلمون بالسماع منهم أن مثل 
«زيد» يختلف آخره باحتلاف العوامل وأن مثل «هذا» لا يختلف آخخحره لكن لا يعلمون أنه على أُيْهما يطلق 
المعرب» فإذا كان مختلف الآحر معلوما لهم لم يتوقف معرفة الاحتلاف على معرفة المعرب فلا يلزم الدور. 
)١(‏ قوله: [أي: من جملة أحكام المعرب الخ] إشارة إلى دفع سؤال سيذكره بقوله «فإن قلت لا يتحقق 
الاحتلاف الخ»» وقوله: «وآثاره المترتبة عليه عطف تفسير للأحكام وإشارة إلى أن المراد بالحكم الأثر 
المترتب على الشيء كما يقال: «حكم الفرض الثواب بالفعل والعقاب بالترك» أي: أثره المترتبة عليه 
ذلك؛ وإنما قال: «من حيث إنه معرب»؛ لأن حكمه من حيث إنه فاعل مثلا الرفع لا اعتلاف الآخر. 
(0) قوله: [حقيقة أو حكما] المراد بالتبدّل الحقيقي تبدّل ذات الدال على الفاعليّة والمفعوليّة والإضافة كما في 
«جاء أبوك ورأيت أباك ومررت بأبيك»؛ وبالتبدّل الحكمي تبدّل الدلالة على الفاعليّة والمفعوليّة والإضافة مع 
بقاء ذات الدال كالياء في «#رأيت مسلمين ومررت بمسلمين 6» وقس عليه تبدّل صفة بصفة حقيقة أوحكما. 


١. 35‏ 1 5 
متعلق بهاعحتلاف», 


: ١ 
| بسبب . اختلاف العرامل الداخلة ل عليه ف الل بأن ن يعمل بعض منها‎ 
خلاف ما بعل الع الآخر, وإنما خصّصنا اختلافها بكونه في العمل‎ 

بيان لفائدة التخصيص بقوله دفي العمل»؟” 
لعلا يبتقض بمغل قولنا «إن زيدا مضروب» ودإني ضربت زيدا» و«إني 
ضارب زيدا» فإن العامل في «زيدا» في هذه الصور مختلف بالاسمية 


والفعلية والحرفية”" مع أن آخر المعرب لم يختلف باختلافه (لفظا أو 


أي باحتلاف العامل. 


تقديرا) لضب علي التمييز أي: يختلف لفظ”" آخره أو و تقديره أو على 
على «على التمييز». 
المصدرية 7 يختلف اخدلاف لفظ أو تقدير, والاختلاف لفظا كما فى قي 


2 «جاءني زيد» و«رأيت زيدا» و«مررت بزيد», وتقديرا كما في قولك : 


الا كوه طلا حتدات امن يلريك ملي 


«رأيت أحمد» و«دمرردت بأحمد» وقولنا «رأيت مسلمين» و«مرردثت 

بمسلمين» مثْنّى أو مجموعا فإنه قد اختلف العوامل فيه ولا اختلاف في 
أي ف المذكور من القولين. 

آخر «أحمد» حقيقة بل حكما فإن فتحة أحمد بعد الناصب علامة 


الاعتلاف فيه ثابت حكما الخ. 


النصب”2 وبعد الجارٌ علامة الجر كد الحال في التثنية والجمع» فآخر 


(1) قوله: [مختلف بالاسمية والفعلية والحرفية] فإنَ العامل في «زيداء في الأول حرف وف الثاني فعل وي الثالث اسم. 
0١‏ قوله: [أي: يخعلف لفظ الخ] إثبات لصحة كونه تمييزا فإن التمييز عن النسبة يجب أن يكون فاعلا معنى. 
(") قوله: [علامة النصب] أي: علامة هي النصب الذي دل على المفعولية؛ فالإضافة بيانية» وقس عليه 


0-5-5 


ا 


قلت لا يتحقق الاختلاف لا في آخر المعرب ولا في العرامل إذا ركب 
الأسماء المعدو دة الغي المشا 8 عامله ابتداء؛ إذ 
0 ا وذة لقيو يهة لمبني ا 3 


لا يترتب عليه اختلاف الإعراب بل هناك حدوث الإعراب بدخول 


3 0 


أي ف مقام تركيب تلك الأسماء مَعْ العامل ايتداء. 
العامل» قلت هذا حكم آخر(" من أحكام المعرب, والاختلاف حكم 
آخر فلو لم يدخل أحد الحكمين في الآخر لا فساد فيه؛ فإن للمعرب 

1 ي في عدم الدحول. جٍِ 


أحكاماً شيرة20 لم تذكر ههنا فليكن هذا الحكم أيضاً م٠‏ هذا القيا * 
كثير لم كر ههنا 2 3 الس 9 

غاية الأمى أن هذاا ن م. خواصه الشاملة7" «الاع اب ما) : 
اي الأب آنا عن العسكي ايكون عو عو امل والإغعراب هل ١‏ 


أي خواص المعرب. 


أي: حركة أو حرف”/ (اختلف آخرة) أي: آخر المعرب من حيث هو 


! قوله: «علامة الجر».‎ ١ 

)١(‏ قوله: [قلت هذا حكم آخر] أي: حدوث الإعراب الخ وحاصل الجواب أن حكم الشيء لا يلزم أن 
يكون لازما له حتى يمتنع مفارقته عنه» فالحكم المذكور أيضا كذلك يفارق المعرب حين التركيب مع 
العامل ايتداء ويعرضه بعد التركيب ثانيا وثالا. 

(1) قوله: [فإن للمعرب أحكاماً كثيرة] ككونه مرفوعا ومنصوبا ومجرورا وككونه ملفوظا إعرابه أو مقدرا 
إلى غير ذلك. 


() قوله: [من خواصّه الشاملة] أي: لا يوجد في جميع أفراد المعرب. 

(4) قوله: [أي: حركة أو حرف] من قبيل ذكر العام وإرادة الحاصء والقرينة عليه شهرة أمر الإعراب بأنه 
حركة أو حرفء وفيه إشارة إلى دفع توهم دخول العامل والمعنى المقتضي للإعراب في التعريف» 
وسيصرح به بقوله: «وحين يراد بلاما» الموصولة الخ». 

(5) قوله: [أي: آخر المعرب الخ] إشارة إلى مرجع الضميرء وسيبيّن الشارح فائدة قيد الحيثيّة بقوله: 

ٌ «وبقيد الحيثيّة حرج الخ». وفائدة التعميم ظاهرة. 


ده مهمأ الفرح الناتى على شرح الجاتى مسومتو 


بيان لفائدة تفسير «ما» با الدعصدا 
معرب ذاتا أو صفة (به) أي: كللك الجر كة أو الجر » وحينْ يراد ب«ما» 
تفسير الضمير بالنظر إلى المراد بلاماة. 


الموصولة الحركة أو الحرف لا يرد النقض بالعامل مل والمغثي المقتضي» 

ولو قيس على عمومها خرجا بالسبية المفهومة من قوله «به» فإن المتراون. 
وس ا القريب” 0 والعامل والمعنى المقتضي من الأسياب 
ابغهداء وبقيد العيفة خرج حركة نحو «غلامي» " لأند معرب على اخيار 


لفائدة قيد الحيثية «جاء غلامى» 


الصف لكن اخعلاق هلة الركة على أخر العربا مين ننن يت إن 
معرب بل من حيث إنه ما قبل ياء المتكلمء وبهذا القدر(” تم حد 


الي قاتمااعو ناهول لتر 
: الإعراب جمعا ومنعاء لكن المصنف أراد”© أن ينّه على فائدة تلوف 


ال عه وم ب ارسي الس 


وضع الإعراب فضم إليه قوله «ليدل على المعاني المعتورة عليه» 3 


 ةيبارعإلا قوله: [السبب القريب] وهو ما لم يكن بينه وبين المسبب سبب آحر كالحركات والحروف‎ )١ 
ههناء وإلا فهو سبب بعيد كالعامل والمعنى المقتضي للإعراب.‎ 

(؟) قوله: [حركة نحو «غلامي»] في نحو «جاء غلامي»: وكذا حرج جر الجوار كقوله تعالى 9إوَامْسَحُوَا 
ِرمُؤسِكُمْ وََرَجلِكُمْ)4 [المائدة:<] بكسر اللام» وإنما قال: «على اختيار المصتف»؛ لأن بعضهم ذهبوا 
إلى بناء ما أضيف إلى ياء المتكلم. 

قوله: [وبهذا القدر الخ] أي: بقوله: «ما اختلف آخره به» تم حدّ الإعراب جامعا لأفراده ومائعا عن 
دحول الغير فيه. 

(4) قوله: [لكن المصدف أراد الخ] استدراك لما يقال: إنه لما تم حدّ الإعراب بقوله: «ما اختلف آخره به» 
فلم ضم إليه قوله: «ليدل على الخ», فأحاب بأنه ضمه إليه للتنبيه على فائدة احتلاف وضع الإعراب» 
وهي تمييز بعض المعاني عن بعض؛ فإنه قد يوجد في اسم واحد معان مختلفة لا يُميرَها إلا الإعراب 
نحو «ما أحسن زيدٌ» ودما أحسن زيداء ودما أحسن زيد» فلو لم يكن إعراب في آخر زيد لم يعلم أنه 
في الأول فاعل وفي الثاني مفعول وفي الثالث مضاف إليه وأن كلمة «مّاه في الأول للنفي وفي الثاني ا 


هيبو 
6 - 


هي 
يت 


ووتتمس[ الفح الناثى على شرح الجاثى مسومتوع 
ى ٠‏ - 22 ه 2 ب 4 
فكأنه أراد هذا المعنى حي قال «ليس هذا من تمام لحي 3 ]1 
خارج عن الحد9) واللام فى «ليدل» متعلق بأمر خارج عن الحد يعنى: 
لعي 0 4 
وضع الإعراب» المفهوم من ا فإنه بعيد ع٠‏ اله غاية 
«وضع الإعراب» فهرم من فجوى لد 0 أي تل ار ع 1 
البعد, فاللام فيه متعلق بقوله «اختلف آخرة» يعني اختلف آخرة (ليدل) 
أي في قوله ليد 8 
الاختلاف أو ما به الاختلاف”' (على المعاني) يعني: الفاعليّة والمفعوليّة 


بان المراد بالمعاني. 
,: 5 1 ذاعا () 
والإضافة (المعتورة) صيغة اسم الفاعل * (عليه) أي: المعرب, 
تسا الام اه لوي 2 
للتعجب وف الثالث للاستفهام بمعنى: أي عضو أو خلق من أعضائه أو أخلاقه أحسن. 
)١( ُ‏ قوله: [فكأنه أراد هذا المعنى الخ] أي: وكأن المصنف أراد أن الحدٌّ قد تم قبله جمعا ومنعا حيث قال في ا 
شرحه على هذا الكئاب أو في الإيضاح شرح المفصل: ليس هذا يعني قوله: «ليدل على الخ» من تمام الحدّ. 
(؟) قوله: [لا أنه خارج عن الحدّ] معطوف على مفعول «أراد»: وقوله: «واللامٌ الخ» بالنصب عطف على 
١‏ اسم دأن» فق قوله: «لا أنه الخ أي: لم يرد المصنف بقوله: «ليس هذا من تمام الحد» أنه حارج عن 1 
0 الحد وأن اللام في «ليدل» متعلق بأمر خارج عن الحدّ أي: ب«وضع» الذي يفهم من فحوى الكلام بل : 
أراد أنه علّة للاتلاف المذكور في الحدٌ وأنْ الحدّ قد تم قبله جمعا ومنعا. 
() قوله: [فإنه بعيد عن الفهم الخ] أي: فإِن ما ذكر من الخروج والتعلّق بالخارج كما ذهب إليه الشارح 
الهندي وصاحب المتوسّط بعيد غاية البعد. 
(5) قوله: [الاختلاف أو ما به الاختلاف] إشارة إلى احتمالين في مرجع الضمير» لكن الاعتلاف لو كان 
دالاً على هذه المعاني لكان الإعراب هو الاختلاف كما ذهب إليه بعض المتأخرين لا ما به الاختلاف 


كما صرح به في هذا الكتاب وغيره. 

(5) قوله: [على صيغة اسم الفاعل] فيه ردٌ على الفاضل الهندي حيث ضبطه على صيغة اسم المفعول» 
واعلم أن الاعتوار ههنا ليس بالمعنى الحقيقي بل مستعار لتعلّق المعاني بالأسماء على سبيل البدليّة» فإن 
اعثّير أن المعاني متعلقة بالأسماء واردةً عليها فيقرء على صيغة اسم الفاعل وهو الظاهرء وإن اعثّير أن 
الأسماء لاتصافها بتلك المعاني متعلّقة بها فيقرء باسم المفعول. 


وتتتميسه. .| الفرح الناثى على شوح الجأثى مسومو 
١‏ متعلق ب«معتورة» على تضميد 20 مثل معنى الورود أو الاستيلاى يقال ) 


ا | الشىء وتعاوروه»”" إذا تداولوه أي: أخذه جماعة واحدة بعد 
عتورو لشي 4 اللا ل + أي أخذ ذلك الشيء لك 


واحدة على سبيل المناوبة وبة والبدلية علي سبيل الاجتماع» فإذا تداولت 
ف تفسير على المثاوية. 


بقوله أنخذه. النياية. 


المعاني المقتضية للإعراب المعرب متعاقبة مُتناوبة غير مجتوعة 
لتضادها”" فينبغي أن يكون علاماتها أيضاً كذلك فوقع بسببها اختلاف في 


لفقي وهي الرفع والنصب والجر. أي بسبب المعاتي. 
آخر المعرب. فوضع أصل الإعراب9©) للدلالة على تلك المعاني ووضع 
بحيث يختلف به به آخر المعرب لاختلاف تلك المعاني وإنما جعل 


هيعو 


“أي بالإعرا. «الرسي سد 0 
: الإعراب في آخر الاسم المعرب لأن نفس الاسم تدل على السقى | 
1 ” أي في جانب آخر الاسم. 


(1) قوله: [على تضمين الخ] فيكون المعنى: يتعلق هذه المعاني بالمعرب حال كونها واردة عليه على سبيل 
البدليّة؛ وذلك لأن صلة الاعتوار لا تكون «على». ثم التضمين في العرف أن تشرب كلمة معنى كلمة أخحرى 1 
وتذكر شيا من لوازم الكلمة الثانية» فههنا قد أشرب الاعتوار معنى الورود مثلا دل عليه بكلمة «على». 

)١(‏ قوله: [يقال «اعتوروا الشيء وتعاوروة» الخ] استيناف مبين لمدعاهء وفيه إشارة إلى أن الاعتوار 
والتعاور بمعنى واحد» وإلى أنهما يتعدّيان بغير حرف الجر فيعلم منه وجه التضمين» وإلى أن الفاعل يتعدد 
في هذه الكلمة والمفعول يكون واحدا ويعرف منه وجه كونها على صيغة اسم الفاعل؛ إذ لو كانت على 
صيغة المفعول لزم تعدد المفعول به دون الفاعل وهو حلاف استعمال هذه الكلمة. 

() قوله: [لتضادّها] علة لعدم اجتماع تلك المعاني؛ فإن الفاعلية معنى العمدة والمفعولية والإضافة معنى 
الفضلة؛ فيكون اختلافها سببا لاختلاف الإعراب» وقوله: «ينبغي الخ» جواب «إذا». 

(4) قوله: [فوضع أصل الإعراب الخ] إشارة إلى دفع اعتراض أن الظاهر من قولك: «فإذا تداولت المعاني 
الخ» أن وضع الإعراب للدلالة على اعتلاف المعاني والظاهر من عبارة المصنف أن وضع الإعراب 
للدلالة على نفس المعاني لا على اختلافها» وحاصل الدفع أن وضع أصل الإعراب للدلالة على تلك 
المعاني وأمّا وضعه مختلفا فعلّته اختلاف تلك المعاني. 


حه 
0-5 


لاني أن يكون الدال عليه أيضاً متأخّرا عن الدال علينة 01 


وهر الإعراب.جا أي على وهو المعرب 0 أي على الموصوف. 


0 زفق 
مأخوذ من «أعربه» إذا أوضحه فإن الأعراتبة يُوْضِح دي 


المقتضية: أو من «عربت معدته» إذا فسدت, علي أن تكون الهمر 


مه 


للسلب فيكون معناه حينئل إزالة الفسادء سمّي ب أنه يزيل فساد 


أي معنى الإعرأب. و زح اشسعة جل هنا فشني ا 
التباس”» بعض المعاني ببعض (وأنواعه) أي: أنواع إعراب د لاض 


(رفع ونصب وجر) هذه الأسماء الثلائة مختصة بالحركات والحروف 


أ )١(‏ قوله: [يدل على صفته] أي: على صفة المسمّىء وهي الفاعلية أو المفعولية أو الإضافة. 

(؟) قوله: [متآخّرا عن الدالَ عليه] لا يقال: إِنَّ الحركات الإعرابية تكون مع الأواخر والحروف الإعرابية 
أنفس الأواحر فلم يتأعّر الدال عليها عن الدال عليه؛ لأنا نقول: المقصود بيان الإعراب بالحركة لأنه 
الأصل والحركة متأخرة بحسب الزمان عن الحرف الآخر لا معه؛ أو المراد التأخّر عن الدال بقدر , 
الإمكان, أو التأحّر عمًا عدا الحرف الأخير؛ فإن التأخحّر عن الأكثر في حكم التأخمّر عن الكل. 

(5) قوله: [وهو مأخوذ من «أعربه»] أي: من مصدر «أعربه»» وف الشذور: الإعراب لغة الإبانة والإظهار 
يقال: «أعرب الرحل عمًا في نفسه» أي: أبان عنه وفي الحديث: «الأيم تعرب عن نفسها» أي: تبين 
رضاها بصريح النطق. 

(4) قوله: [لأنه يُزيل فساد التباس الخ] إضافة الفساد إلى الالتباس بيائيّة أي: لأن الإعراب يزيل فسادا هو 
التباس بعض المعاني ببعض آخر؛ فإنه لولا إعراب في «ما أحسن زيده لما علم أن المعنى الحاصل في 
«زيد» هو الفاعلية أو المفعولية أو الإضافة كما عرفت فيما سبق. 

(5) قوله: [أي: أنواع إعراب الاسم] إشارة إلى مرجع الضمير» وقوله: «ثلاثة» إشارة إلى أن مجموع قوله: 
«رفع ونصب وجر» حبر واحد» فيكون العطف مقدما على الحمل ويصح حمله على قوله: «أتواعهة كما 
في قولك: «البيت سقف وجدران». 


لذ لقا مل جر الجان 


الإعرابية ولا تطلق على الحركات البنائية أصلا(؟ بخلاف الضمة والفتحة 
تأكيد لما يفهم من الاختصاص من الجزء 


والكسرة فإنها مستعملة في الحركات البنائية غالبا وفي الحركات 


الإعرابية على قلّة (فالرفع) حركة كان أو ل (علّم الفاعليّة) أي: علامة 
كون الشيء فاعلا حقيقة أو حكم(" , الملحقات بالفاعل أيضا 
قوله الة 


كالمبتدأ والخبر وغيرهما (والنصب) ع كان أو حرفا (علّم 
المفعوليّة) أي علامة كون الشيء مفعولا حقيقة أو حكم(" ليشمل 


قوله «المفعولية». 
الملحقات س (والجز حركة كان أو حرفا (علّم الإضافة) أي: علامة 


كون الشيء ١‏ مضافا إليه »2 وإذا كانت الإضافة بنفسها” مصدرا لم 


)١(‏ قوله: [ولا تطلق على الحركات البنائية أصلا] أي: عند البصرية» وأما عند الكوفية فيستعمل كل واحد 

1" من الأسماء المذكورة في كل واحد من الحركات البنائية وغير البنائية والإعرابية وغير الإعرابية. 

0 قوله: [حقيقة أو حكما] اعلم أن الفاعليّة الحقيقيّة أو الحكميّة حاصلة إذا كان الاسم عمدة فإن كان ” 
عمدة كاملة بأن لم يجز حذفها تحققت الفاعليّة الحقيقيّة وإن كان عمدة غير كاملة كالمبتداء والخبر 
تحققت الفاعليّة الحكميّة لكون تلك العمدة في حكم الفاعل. 

() قوله: [مفعولا حقيقة أو حكما] اعلم أن المفعوليّة الحقيقيّة أو الحكميّة حاصلة إذا كان الاسم فضلة 
فإن كان فضلة كاملة تحققت المفعوليّة الحقيقيّة وإن كان فضلة غير كاملة بأن كان عمدة مشابهة 
للفضلة كما في اسم هإِن» وبر «كان» وخبر دما ودلآ» المشبّهتين ب«ليس» واسم دلآ» التي لنفي 
الجنس تحققت المفعوليّة الحكميّة. 

(4) قوله: [أي: علامة كون الشيء مضافا إليه] إنما لم يفسّر الإضافة بكون الشيء مضافا بقرينة المقابلة؛ 
لأن كون الشيء مضافا يجامع الفاعليّة والمفعوليّة» وإنما لم يقل ههنا: «حقيقة أو حكما»؛ إذ لا يوجد 
الجر في غير المضاف إليه فإن المحرور بحرف الجر أيضا مضاف إليه. 

(0) قوله: [وإذا كانت الإضافة بنفسها] جواب سوال مقدر تقديره: أنه لم لم يلحق الياء في الإضافة 


3 


/ 


لذ لقا مل جرع الجان 


تحتج إلى إلحاق الياء المصدريّة إليها 07 5 الفاعليّة والمفعوليّة, وإنما ]! 


إلى الإضافة. ‏ * بيان وججه اختصاص الرفع بالفاعل. مأ 
اختص الرفع بالفاعل2"0 والنصب بالمفعول والجرٌ بالمضاف إليه؛ لأن 
الرفع ثقيل والفاعل قليل لأنه واحد فأعطي الثقيل القليل؛» والنصب 
خفيف والمفاعيل كثيرة لأنها خمسة فأعطي الخفيف الكثيرء ولما لم يبق 
للمضاف إإيه تعلافة غين المنر جل علامة 4 ووالامل لفنيا كان ار 
معنويًا" (ما به يتقوم) أي: يحصل"" (المعنى المقتضي) أي: معنى من 


ك4 2 
المعاني”؟ المعتورة على المعرب المقعضية (للإعراب) ففي جاء زيد» 


أ «جاء» عامل إذ بهو حصل مُعتى الأناعالية فى مزيدة فجعل الرفع علامة لهاء ا 


ألحقها في الفاعلية والمفعولية» وحاصل الجواب أنه لا حاجة فيها إلى إلحاق الياء بها لجعلها مصدرا 
' لكونها ينفسها مصدرا بل لم يصحّ الإلحاق كما لا يخفىء بخلاف الفاعل والمفعول فإته لا بد فيهما ||؟ 
.1 من الإلحاق؛ لأن الرفع ليس علّما للفاعل بل لصفته أي: لكونه فاعلاء وقس عليه النصب. : 
)١(‏ قوله: [وإنما اخعص الرفع بالفاعل الخ] هذا الاختصاص إضاف بالنسبة إلى المفاعيل والمضاف إليه 
لوجود الرفع في غير الفاعل من الملحقات» والملحقات غير داعلة في الفاعل ههنا بدليل قوله: «لأنه 
واحد» وقوله: «لأنها خمسة». 
)١(‏ قوله: [لفظيًا كان أو معنويًا] يعني: أن المراد بالعامل أعم من أن يكون لفظيًا أو معنويًا فلا يرد خروج 


العامل المعنوي بحكم التبادر. 
() قوله: [أي: يحصل] إنما فسّر التقوّم بالحصول؛ لأن المعاني المعتورة لا تقوم بالعامل بل تحصل بسببه 
وتقوم بالمعرب. 


(4) قوله: [أي: معنى من المعاني] إشارة إلى أن اللام للعهد الذهني وهو في معنى النكرة» وقوله: «المعتورة» 
إشارة إلى أن كون المعاني مقتضية للإعراب إنما هو سبب اعتوارها على المعرب. 


فجعل النصب علامة لها وفي «مررت بريد» الباء عامل0© إذ به حصل 
ي للمفعولية. ف 
معنى الإضافة في «زيد» فجعل الجر علامة لها (فالمفرد المدصرف) أي: 


الاسم المفرد الذ ي لم يكن مثنى ولا مجموعا'” ولا غير منصرف 
ص رايم ا ارم 


ك«زيد» ود«رجل» (و) وكذا (الجمع المكسّر المنصرف) أي: الذي لم 
يكن بناء الواحد فيه سبالما'") ولم يكن غير مبصرف ك«رجال» و«طلبة», 


فالإعراب في هذين القسمير ال 20 أحدهما 
و في هلين القسمين من الاسم على صل من وجهين 


: أن الأصل في الإعراب أن يكون بالحركة”؟ والإعراب فيهما بالحبركةة |[ 


)١(‏ قوله: [درأيت» عامل] واعلم أن في عامل الفضلات اعتلافاء فقال الفرّاء: هو الفعل مع الفاعل» وقال 

5 هشام بن معاوية: هو الفاعل» وقال البصريون: العامل هو الفعل وهو المعتمد عليهء وقد تسامح العاريج | 

7 في حعل «رأيت» بتمامه عاملا أو احتار مذهب الفرّاء. . 

(5) قوله: [الباء عامل] أي: في لفظه: وأمّا في محله فالعامل هو الفعل ومحلّه النصب وهذا إذا كان حرف 
الجر مذكوراء وأمّا إذا لم يكن مذكورا كهغلام زيد» فمنهم من قال إن المقدّر عامل وجاز إعمال 
حرف الجر المقدّر؛ لأنه ليس نسيا منسيّا فإن المضاف قائم مقامه دال عليه: ومنهم من قال إن المضاف 
عامل؛ لأن الحرف صار نسيا منسيًا ولذا يكتسب المضاف التعريف والتخصيص من المضاف إليه. 

() قوله: [لم يكن منى ولا مجموعا] إشارة إلى أن المراد بالمفرد ما يقابل المثنّى والمحموع. 

(4) قوله: [لم يكن بناء الواحد فيه سالما] أي: الذي لم يكن ملحقا بآحر واحده واو ونون ولا ألف وتاءه 
فيخترج عنه مثل «سنون» و«دضربات»»؛ ويدخل فيه مثل «فلك» جمعا ل«فلك». 

() قوله: [على الأصل من وجهين] لأن المفرد أصل بالنسبة إلى المثنّى والمحموع والجمع المكسّر ملحق 
به لاختلاف صيغه كالمفردات» والمنصرف أصل بالنسبة إلى غير المنصرف. 

(5) قوله: [أن الأصل في الإعراب أن يكون بالحركة] إنما كان أصل الإعراب أن يكون بالحركة؛ لأنه أعفّ 


0-0 


أ وثانيهما أنه إذا كان الإعر اب بالحركة فالأصل أن يكون بالحركات ] 
الثلاث في الأحو ال الللاث_ر الإعر اب فيهمار بالكي كات الثلاث في 


الأحوال الفلاث. فالإعراب فيهما (بالضمة اق أي: حالة الرفع 


إشارة إلى وجه نصب «رفعا». 


(والفتحة نصبا) أي: حالة النصب (والكسرة جرا) أي: حالة الجر 


تمس قرام عرلا إوئصيا وجرا» على الظرفية بتقدير مضاف. ويحجمل 

النصب”2 على الحاليّة أو المصدريّة, فالقسم مم الأول مثل «جاءني رجل» 

و«رأيت رجلاً» ودمررت برجل»؛ والقسم الثاني مثل«جاءني طلبةٌ» 

| و«رأيت طلبدٌ» و«مررت بطلبة» (جمع المؤنث السالم) وهو ما 7 

بالألف والتاء29 واحترز به ع من امكنم فإنه قد قد عُلمٍ (با 
أي 


”0 عب دم 


هيعبو 


إٍ وأصر من الحرفء ولأنا لما افتقرنا إلى علامات تدل على المعاني وكانت الكلم مركبة من الحروف 1 
وجب أن يكون العلامات غير الحروف؛ ولأن الأنسب أن يكون الدال على صفة الشيء كالصفة للدال 
عليه» فإن كان الإعراب بالحرف فلعلّة» وكذا الأصل في الإعراب أن يكون لفظيا فإن كان تقديريا فلعلة. 

(1) قوله: [ويحتمل النصب الخ] استيناف أو عطف على التفسير بحسّب المعى أي: هذا القول يحتمل 
النصب على الظرفية بتقدير المضاف؛ ويحتمل النصب على الحالية بتأويله ب«مرفوعين ومنصوبين 
ومجرورين» أو على المصدرية بتقدير «أعربا إعراب رفع ونصب وحر». 

)١(‏ قوله: [ما يكون بالألف والتاء] إشارة إلى أن المراد بجمع المؤنث السالم ما يسمّى به في الاصطلاح وهو 

ما جمع بالألف والتاء الزائدتين سواء كان مفرده مذكرا أو مؤنقا فلا يدحل فيه نحو «سنين وأوقات 

وأموات وقضاة» جمع «سنة ووقت وميت وقاض» فإنها ليست جموع المؤنث السالمة اصطلاحاء ولا 

يخرج منه مثل «مرفوعات» جمع «مرفوع» فإنه جمع المؤنث السالم في عرفهم, ثم الجمع أعم من أن يكون 

جمعا بحسّب الحال أو بحسّب الأصل كهعرفات» فإنه في الأصل جمع «عرفة» ثم صار علّما للجبل. 


' (والكسرة) نصبا و فإن النصب فيه تابع للجر(© إجراء للفرع على ) 


علة لإعراب جمع المؤنث بالكسرة نصبا بحاي اجر 


وتيرة.! الأصل الذي هو - المذكر السالم فإن النصب فيه تابع للجرٌ 
كما سيجيء ذكره مثل «جاءتني مسلمات» و«رأيت مسلمات» و«مررت 
بمسلمات» (غير غير المنصرف بالضمة) رفعا (والفتحة) نصبا 0 فالجرٌ 
فيه تابع ين كما سنذكره نحو «جاءني أحمدٌ» و«رأيت أحمد» 


اه 


و«مررت بأحمد» (أخوك وأبوك وحموك) بكسر! الكاف؛ لأن 0 قريب 
المرأة من جانب زوجها”” فلا يضاف إلا إليها (وهنوك) والهن الشيء 


|:المدكر الذي يُستهجن ذكره كالعورة'"' والصفات الذميمة والأفعال | 


يه وهليه الأسماء 0 منقوصات 0 (وفرك د ل 5 


)١(‏ قوله: [فإن النصب فيه تابع للجرّ] تعليل لإعراب جمع المؤنث السالم بالكسرة نصباًء وقوله: «إحراء الخ» 
علّة لجعل النصب في جمع المؤنث السالم تابعا للحي ثم مععى كون التصب تابعا للجرّ أن يعرب حالة 
النصب بما يعرب به حالة الجرّء وقس عليه معنى كون الجر تابعا للنصبء والوتيرة كالطريقة لفظا ومعنى. 

(؟) قوله: [قريب هن المرأة من جانب زوجها] كأبي الزوج وأيه» وقد يطلق على أقارب الزوحة فقوله: 
«فلا يضاف إلا إليها» مي على الغالب. 

(") قوله: [كالعورة] أي: الغليظة أعني: السوأتين» وقيل: هو كناية عن الفرج خاصة» والصفات الذميمة 
كالكذب والغيبة والنميمة» والأفعال القبيحة كالزنا وشرب الخمر وغيرهما. 

(4) قوله: [منقوصات واويّة] فأصل أب : أب كعَصّو بدليل «أَبْوَانِ»» وكان القياس قلب الواو ألفا كما في 
«عصاء إل أنهم حذفوها على غير القياس» وقس عليه البواقي. 

(ه) قوله: [إذ أصله دقوه»] على وزن «قَوّس» بدليل تكسيره على «أفواه» وتصغيره على «قُوَ 


اك ده شح الجاى أنواع المعرب 


أ إذ أصله «ذوو»(١‏ ُّ وإنما أضيف ‏ دذوء» إلى الاسم الظاهر دوت الكاف؛ 


لأنه لا يضاف إلا إلى ا الأجناس 00 فإعراب هذه الأسماء الستة(” 
والوان رقما وال لقني نسبا روالياع جراد ولكن لا مطلقا بل خال كونها 
مكبرة إذ مصقرائهيا0» معربة بالحرّكات نحو «جاءني أخيّك» 36 
أخّك» و«مررت بأخيّك» و إذ المثنى والمجموع منها معرب 0 
22 
ب اس اين الم صرح بهلي القن اكفاء لطر 
(مضافة) لأنها إذا كانت مكبّرة وموحّدة ولم تكن مضافة أصلا فإعرابها 
بالج وكات نحو «جاءني أخ» وه«رأيت أخا» و«مررت بأخ» فينبغي أن ١‏ 


الهاء على غير القياس وضمٌ الفاء لمناسبة الواو. 

)١( ١‏ قوله: [إذ أصله «ذوو»] فحذفت الواو الثانية وجوبا للتخحفيف وضمٌ الذال للإتباع. 

)١( :‏ قوله: [إلاّ إلى أسماء الأجناس] كالعلم والمال والذهب؛ وذلك لأن الغرض من وضعه التوصل إلى جعل اسم “” 
الجنس وصفا فإنه لم يتيسّر لهم أن يقولوا درحل مال» مثلا فجعلوه وصفا بواسطة «ذو» فقالوا درحل ذو مال». 

قوله: [فإعراب هذه الأسماء الستة] في وصف اسم الإشارة بوصف عام إشارة إلى أن المراد الأسماء 
المذكورة لا بخصوصها بل بعمومهاء وكثيرا ما يجرى الحكم على شخص ويراد به الحكم على نوعه 
كما في قوله تعالى: طإهدًا الَِىَ رُزِقمَامِنَ قبل [البقرة:ه؟]. 

(:) قوله: [إذ مصقراتها الخ] أي: ما يصمّر منها ففيه تغليب» وقوله: «أعيّكء أصله: «أَعَيْوُك» وإعلاله 
ظاهرء وقوله: «وموحٌّدة» عطف على قوله: «مكبرة». 

(0) قوله: [معرب يإعراب التغثنية والجمع] أمّا المثنى فنحو «جاء أخوّاك» ودرأيت أخوّيك» و«مررت 
بأوّيّك»: وأما المحموع فإن كان جمعا مكسّرا أعرب بالحركات على الأصل نحو «جاء إخوتك» 
ودرأيت إحوكك» و«مررت بإخوتك»» وإن كان جمعا مصححا أعرب بالواو والياء نحو «جاء أخون» 
ودرأيت أخين» و«مررت بأخحين»: ولا يجمع منها هذا الجمع إلا الأب والأخ والحم. 
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آ! 


6 


8 الفرح الشاى على شرح الجاتى أنواع المعرب أ 
' تكون مضافة ولكن (إلى غير ياء المتكلّم) لأنها إذا كانت مضافة إلى ياء 
المتكلّم فحالها كسائر الأسماء المضافة إليه(©, ولم يكتف في هذا 


1 


1 


ا 5 
الشرط بالمثال؛ اشتراط ! إلى الكاف”9" وإنما 
لشرط بالمثال؛ لثلا يتوهم اشتراط إضافتها بكرنها إلى 
جعل إعراب هذه 58-5 بالحروف؛ لأنهم لما عار إعراب المعنّى 9 


أي الأسماء السبّة. متعلق ب2 
وجمع المذكر السالم بالحرواف أرادوا أن يجعلوا إعراب بعض الآحاد 
أيضاً كذلك لبلا يكون ينهم ون الآحاد وحشة ومنافرة تامّة, وإنما 


اختاروا ا سنة)؛ 5 0 0 من المثنّى والمجموع ثلاثة 


)1١( :‏ قوله: [فحالها كسائر الأسماء المضافة إليها] أي: فحال تلك الأسماء كباقي الأسماء التي أضيفت إلى 1 

ياء المتكلم في كون إعرابها بالحركات التقديرية عند المصنف نحو «جاء أحي» و«رأيت أحي» 

و«مررت بأحي»» وإنما لم يقل: «فإعرابها الخ» كما هو الظاهر بل قال: «فحالها الخ» ليشمل مذهب من 

إٍ يجعل المضاف إلى ياء المتكلم مبنيا كعبد القاهر الجرجاني فللّه در الشارح. آ 

)١(‏ قوله: [اشتراط إضافتها بكونها إلى الكاف] فإنه إذا فهم القاري اشتراط كونها مكبرة وموحّدة 
ومضافة إلى غير ياء المتكلم من الأمثلة لكونها فيها كذلك لتومّم اشتراط كونها مضافة إلى الكاف 
لكونها فيها كذلك» وليس كذلك. 

(0) قوله: [لأنهم لما جعلوا إعراب المثنّى الخ] جواب سؤال تقديره: أن هذه الأسماء مفردة والمفرد أصل 
المثنّى والمجموع فينبغي أن يجعل إعرابها بالحركات على الأصل فلم جعلوا إعرابها بالحروف» وحاصل 
الجواب أنهم لو جعلوا إعرابها بالحركات لحصلت بين المثنّى والمجموع وبين الآحاد وحشة ومنافرة 
تامّة لكون إعراب جميع المفردات بالحركات وإعرابهما بالحروف مع أن المناسبة بين المفردات وبين 
المثنى والمجموع مرغوب إليها لكونها أصلهما فأعرب بعض المفردات إعرابهما طليا لتلك المناسبة. 

(4) قوله: [وإنما اختاروا أسماء سنّة الخ] حواب سؤال تقديره: أنهم لم احتاروا لطلب المناسبة أسماء سنّة 
لا خمسة ولا سبعة» وحاصل الجواب أن هذا الإعراب للتناسب بين المفردات وبين المثنّى والمجموع 

ٌ فالرعاية من كل وجه مطلوبة فأحذوا في مقابلة كل واحد من أحوالهما اسما فصار الأسماء سنّة. ا 
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لمشابهتها المعنّى والمجموع في كون معانيها منبئة عن تعدّد© ولوجود 


أي لمناسبة هذه الأسماء. 5 
حرف صالح للإعراب في أواخرها حين الإعراب سماعاء بخلاف سائر 
الأسماء البعدرةة الأعماذ كدينه وه«دم» فإنه لم يسمع فيها من العرب 


إعادة الحروف المحذوفة عند الإعراب (المثتى) وما يلحق به (و) هو 
إشارة إلى أن #كلا» ليس للمشى بل محلق به وكذا "«اثنان». مأ 1 


02 00 1 0 : 
(كلام ”" وكذا «كلتا»”" ولم يذكره لكركه فرع «كلت (مضافا) أي: حال 
: إشارة إلى أن قيد نه مضافا راحع إلى دكلا» خحاصية. هأ 
كون دكلذ» و«كلتا» مضافا إلى مضمر) وإنما فيد بذلك لأن «كلة» 
ي بقوله «مضافا». 
: باعتبار لفظه مفرد وباعتبار معناه مثنى فلفظه يقتضي الإعراب بالحركاث, ا 
لآ ومعناه يقتضى الإعراب بالحروواف فيه كلا الاعتبارين فإذا أضيف 
0 و < بعر . لحرو 0 فروعي أي في «كلا». وني كي 
30 3 
إلى المظهر”“ الذي هو الأصل روعي جانب لفظه الذي هو الأصل 1 
: لا يخفى ما فيه من لطافة يبان المتاسبة. أي لفظ دكلا». 
)١(‏ قوله: [في كون معانيها منبئة عن تعدد] أي: لا ألفاظها وإلا لكانت ملحقة بالمثتّى» وإنما كانت معانيها منبئة 
عن التعدد لأن كل واحد منها يدل على معنى وذلك المعنى ينيئ عن أمر آخبر كالأخ ينبئ عن الأخ والأب 
عن الابن والحم عن المرأة والفم والهن عن صاحبيهما وذو أعني الصاحب عمًا يصاحبه» بخلاف «غد» فإِنّ 
معناه غير منبئ عن التعدّد وإن كان في آخره حرف صالح للإعراب؛ إذ أصله «غدو» حذف الواو بلا عوض. 
(1) قوله: [هو (كلا)] فإنه يس بمقتى؛ إذ لم يغبت «كل» في المفرد» ولجواز رجوع ضمير الواحد إليه قال الله 
تعالى: مكلا الْجَنّكينانَتْ أُكُلَهَاكِ [الكهف:]ء وللزوم الألف في الأحوال الثلاث حال الإضافة إلى المظهر. 
0 قوله: [وكذا «كلتا»] على وزن دعلا والألف للتأنيث» وإنما جيء بألف التأنيث بعد التاء؛ لأن التاء لم 
تتمحض للتأنيث فإنها بدل من اللام لوقوعها موقع اللام» ولهذا لم ينفتح ما قبلها مع أن التاء يجب انفتاح ما 
قبلهاء كما في تاء «أحت» و«بنت» فإنها لا تنقلب هاء في الوقف لكونها بدلا من الواو غير متمحضة للتأنيث. 
(4) قوله: [فإذا أضيف إلى المظهر الخ] ويجب أن يكون ما أضيف إليه معرفة؛ لأن وضعهما للتأكيد ولا يؤكد 


ٍ 


بج 


ا 


الفرح الشامى على شرح الجاتى أنواع المعرب 


أ وأعرب بالحركات التي هي الأصل لكن تكون كاته تقديريّة؛ لأن | 


استدراك لدفع توهم كون الحركات لفظية. 


أو خه تسقط بالتقاء الساكنين20 نحو «جاءني كلا الرجلين» و«رأيت 


كلا الرجلين» و«مررت بكلا الرجلين», وإذا أضيف .إلى المضمر الل 


يخفى ما فيه أيضا من اللطافة..جأ 
هو الفرع روعي جانب معناه الذي هو الفرع وأقرف بالحروف التي هي 
الفرع نحو «جاءني 0 اي كليهما» ودمر ت بكليهما», فلذلك 
3 أي لكون إعراب «كلاء 3 إلى المضمر نخاصة.جأ 
قيد1؟ كون إعرابه . بالحروف بكونه مضافا إلى مضمر (واثنان) وكذا 
اثنتان» وهثنتان», فإن هذه الألفاظ7" وإن كا وة9) 
لعان» وطعاه. ل هه ,را كانت مفردة" لكنّ صورت 
: صورة التغثنية ومعناها معنى التثنية فألحقت 4 بالألف) رفعا نع (والياء» |[ 
المفتوح ما قبلها نصبا وجرًا كما سيجيء 7 المذكّر السالم) 3 
به ما به اصطلاحا ١‏ بالواو والنون, فيد 
إٍ © سني بجمع المذكر السالم. وهو الجيع ‏ بالواي والنود خل فيه 
«سنين. ودأرّضين» مما لم يكن واحدة مذكرا لكن يجمع بالواو 5-7 
0 جمع أَرْض. 
بالتأكيد المعنوي إلا المعارف؛ وإنما كان المظهر أصلا بالنسبة إلى المضمر لعدم احتياحه إلى مرجع. 
)1١١‏ قوله: [تسقط بالتقاء الساكنين] أي: تسقط في اللفظ دون الخط والكتابة» وعن بعضهم أنه ف الحط يكون 
بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرّاء وف لغة كنانة يعرب إعراب المثنّى مطلقا سواء أضيف إلى مضمر أو مظهر. 
(5) قوله: [فلذلك قيّد الخ] أي: لكون إعرابه بالحروف إذا أضيف إلى مضمر قيّد الخ. 
() قوله: [فإن هذه الألفاظ] أي: كلا وكلتا واثنان واثنتان وثنتان. 
(4) قوله: [وإن كانت مفردة] إذ لم يغبت «كل» حتى يكون «كلاء مثنّاه فكان مفرداً» وقس عليه البواقي. 
(5) قوله: [لكن يجمع بالواو والنون] وضابطة هذا الباب أن كل اسم ثلاث حذف لامه وعوّض عنه تاء 
التأنيث يجمع جمع المذكر السالم كما في «سنون» فإنه جمع سنة أصله «سنو»» وكذا القول في نظائرها 
نحو عضة وعضونء وعزة وعزونء وثبة وثبون» وقلة وقلونء في التتزيل العزيز: جَمَنُوا الْقُرَانَ عِضِقَ» 


ٍ وا 


اف اريس قرع نياي) 


ما ألحق 


أ (و) ما ألحق به 4 1 جره لاحن ندا ووضفررف ل 


إشارة 2 أولو» ليس مع التلعراسام والناعزيي وأحواتها. 


وأخواتها) أي: نظائرها السبع”” ال إلى تسعين؛ وليس 


«عشرون» جمع عشرة ولا «ثلاثون» جمع ثلاثة, وإلاّ لصح إطلاق7© 
عشرين علي للإثين؛ ؛ لأنه ثلاثة مقادير العشرةء وإطلاق 


0 علة للزوم صحة الإطلاق المذكور. د 


العسعة؛ لأنها ثلالة مقادير الثلاثة وعلى هذا القياس البوافي» وأيضاً هذه 


علة زوم الصحة المذكورة. وهي أربعون إلى تسعين. 


الألفاظ9؟ تدل على م معان معيّنة 3 تعيين في الجموع (بالواو) رفعا 


ل ي في حالة الرقع.ما 


بي 0 0 والجر ا ا والمجموعٌ 1 


لد والجمع مع ملحقاته بالجريفه لأنهما فرعان للواحد” و 


[الحجر: 91] وَطِعَنٍ الشّمَالٍ عِرِيْن4 [المعارج:/"]. 
؟ (1) قوله: [لا عن لفظه] فلا يكون جمعا سالما لأنه يجب أن يكون مفرده عن لفظه وعلى هذا ينبغي أن 1" 
1 يذكر «أولات» مع جمع المؤنث السالم ملحقة به؛ لأنها جمع «ذات» لا عن لفظهاء وأمّا «ذوو» فهو 7 
جمع سالم ولذا لم يعدّه من ملحقاته» وإنما يكتب «أولو» الواو بعد الهمزة حملا على «أولي»: وأمًا 
كتابتها فيه فلقلاً يلزم الالتباس ب«إلى» الجارٌة. 

(؟) قوله: [أي: نظائرها السبع] إشارة إلى أن المراد بالأحت المثل والنظير بطريق الاستعارة المصرّحة. 

() قوله: [وإلاً لصح إطلاق الخ] فإن الجمع يجب أن يصحٌ إطلاقه على ثلاثة أفراد مفرده؛ فلو كان «عشرون» 
جمع «عشرة» وثلاثة أفرادها هي ثلاثون وجب أن يصمّ إطلاق عشرين على ثلاثين» وهو باطل. 

(4) قوله: [وأيضاً هذه الألفاظ الخ] أي: الأعداد المذكورة الخ وهذا دليل ثان لنفي كونها جمعاء حاصله 
أن المجموع من حيث إنه مجموع مع قطع النظر عن القرائن لا يدل على عدد معيّن بخلاف هذه 
الأعداد فإن التعيين معلوم منها عند الإطلاق بلا قرينة» وعلى هذا لا يرد أن الجمع في مثل «رجال ثلاثة» 
يدل على عدد معين. 

(0) قوله: [لأنهما فرعان للواحد] هذا الدليل مخصوص بالمئنّى والمحموع ويثبت كون إعراب الملحقات 


الفح الشاى على شرح الجاتى أنواع المعرب 


آخرهما حرف يصلح للوعراي ا علامة التننية والجمع "2 فناسب أن 


ذلك لإعرابه كما آنا 
ذلك الحرف إعرا ن إعرا عا لإعرابه 
يدل 9 العا 2 لكو أعد يمل 2 والمطع اي لإعراب © اهما 
فرعان 1 لأن الإعراب ف فرع للإعراب بالحركة, ولمًا جعل 
٠‏ تحقيق لتوزيع الحروف الإعرابية على المشثى 15 وبيان لوجه حمل التصب فيهما على الجر.بأ 
عزفي 21 وكان حروف الإعراب ثلاثة وإعرايهم عم 
ي إعراب و 


للمنى وثلاثئة للمجموع: فلو جعل”" إعراب كل واحد منهما بتلك 
الحروف اك :1 6 
لحروف الثلاثة لوقع الالتياس ولو خص لمنثى بها ' بقي ا المجموع بلا 


إعراب ولو حص المجموع 0 بقي المثنى بلا إعراب فورّعت عليهما 


له من" التوزيع بمعنى التقسيم, 


| بأن جعلوا الألف علامة الرفع في المنّى؛ لأند الصمير المرفوع للنهية في | 


ل تصو ؛ للجعل المذكر 
0 نحو «يضربان» و«ضربا», 2 3 1 الرفع في المجموع؛ لأنه 
لضمير المرفو ع لمعي في الفعل نحو 0 و«ضربوا», وجعلوا ] 
' ل وا سن الأصا 9 ١‏ ب 
اما 
إعرابهما بالياء. لجر على صل“ وقرقرا يعهما باه فض قبل ' 
بهما بالحروف بالمقايسة» ولذا قال العصام: الأولى ترك قوله: «مع ملحقاته». 
(1) قوله: [وهو علامة الننية والجمع] أي: حرف من شأنه أن يكون علامة وإن لم يكن علامة بالفعل فيشمل 
الملحقات» ويجوز أن يحمل الكلام على حذف المعطوف أي: علامة التثنية والجمع وما على صورتهما. 
)١(‏ قوله: [فلو جعل الخ] جواب «لماء» وفي بعض النسخ: «فلو جعلوا». 
قوله: [ولو خْص المكنى بها] أي: ولو امتاز المثْنّى بتلك الحروف الخ فالباء داخلة على المقصور» 
وكذا قوله: «ولو حص المجموع الخ»» وقوله: «وزعت» من التوزيع بمعى التقسيم. 
(4) قوله: [بأن جعلوا الألفَ علامة الرفع في المثنّى] كما أنها علامة التثنية» والشيء الواحد يجوز أن يكون 
علامة لشيئين. 
(ه) قوله: [وجعلوا إعرابهما بالياء حال الجرّ على الأصل] لأن الياء حاصلة من إشباع الكسرة الت 


0-5-2 


ا 


أ الياء في التثنية لخفة الفتحة و التضنية(") ع في ال لفقل 
الكسرة وقلّة المجموع, وحملوا النصب على الجر”” لا على الرفع 


هذا إيفاء لما وعده بقوله «كما سيجيء ذكره». 


لمناسبة النصب الجر لوقوع كل منهما فضلة في الكلا”", ولما فرغ من 


من النتصب والجر 01010 


تقسيم الإعراب إلى الحركة 30 وبيان مواضعهما المختلفة7) شرع 
في بيان مواضع الإعراب اللفظي والتقديري اللذين أشير إلى تقسيمه 


. 5-0 ال | أي 0 

اهما جر سق" ولي ناشدرو أل أخر ام لوعن أ 
الأصل فإعرابهما في حالة الجر بالياء يكون على الأصلء واعلم أن التفريق يستعمل في المحسوس والفرق 

1 في المعقول» فالمناسب أن يكون قوله: «وفرقوا» من الفرق. : 

1 قوله: [وكثرة التثنية] أي: بالتسبة إلى ما جمع بالواو والنون؛ وذلك لأن تحقق هذا الجمع مشروط 1 

3 بثلائة شروط وهي أن يكون علما لمذكر يعقل أو صفة له والتثنية يتحقق بلا شرط وما كان أقلٌّ شرطا 
كان أكثر أفرادا. 

0 قوله: [وحملوا النصب على الجر] أي: جعلوا الحرف الذي هو علامة الجر علامة النصب وهو الياء؛ , 
وقوله: «لا على الرفع» بأن لم يجعلوا الحرف الذي هو علامة الرفع علامة النصب وهو الألف في المثثى 
والواو في المجموع. 

() قوله: [فضلة في الكلام] أي: علامة فضلة بتقدير المضاف فيصح الحمل. 

(4) قوله: [وبيان مواضعهما المختلفة] وهي ستة ثلاثة للإعراب بالحركة وهي المفردٌ المنصرف مع جمع 
المكسر المتصرف وجمعٌ المؤنث السالم وغيرٌ المنصرفء وثلائة للإعراب بالحرف وهي الأسماء الستة 
والمثنّى وجمعٌ المذكر السالم فتذكر. 

(5) قوله: [فيما سبق] في حكم المعرب حيث قال: «لفظا أو تقديرا»» وغرض الشارح من هذا الكلام 
الإشارة إلى أن الألف واللام في قوله: «التقدير» وقوله: «اللفظيُ» للعهد الخارحي» وعلى هذا يكون قول 
المص: «التقدير الخ» بيانا لمحل القسمين أو تصريحا يما علم ضمنا. 


- قوله: [ولمًا كان التقديريّ الخ] إشارة إلى وجه تقديم الإعراب التقديري على اللفظي» وهو أن 


1 
الاسم المعرب الذي'" (تعذر) الإعراب فيه'" أي: امتنع ظهوره في 
ذحار(؟) ‏ خأزى ا ؤ (ه : 

لفظه“ وذلك إذا لم يكن الحرف”/ الذي هو محل الإعراب قابلا 


أي تقدير الإعراب اللعذر. وهو الحرف الآخر. 


للحركة الإعرابية كما في الاسم المعرب بالحركة الذي في آخره ألف 


بأن يكون ذلك الحرف ألفا أو كان مشتغلا بحركة أخرى. 
مقصورة سواء كانت موجودة في اللفظ ك«العصا» بلام التعريف أو 
محذوفة بالتقاء الساكنين29 (ك«عصا») بالتنوين فإن الألف المقصورة في 

3 3 5 إف4 
الصورتين غير قابلة للحركة (و) كما في الاسم المعرب بالحركة 

أي صورتي الوحود والحذف فللام فيه للعهد الخخارحي. 
التقديريّ أقلّ أفرادا وأسهل ضبطا بالنسبة إلى اللفظيّ وإلاّ فالمناسب تقديم اللفظيّ لأصالته. 1 
)١(‏ قوله: [أي: تقدير الإعراب] إشارة إلى أن اللام للعهد الحارحي أو قائمة مقام المضاف إليه. 
)١(‏ قوله: [أي: في الاسم المعرب الذي] إشارة إلى أن «ما» موصولة وليست بمصدرية كما قاله الهندي 
لأنه يحتاج إلى جعل «في» بمعنى اللام أو إلى تقدير الوقت. : 
() قوله: [الإعراب فيه] إشارة إلى أن فاعل «تعذر» ضمير راحع إلى الإعراب المفهوم من قوله: «التقدير» 
مع الإشارة إلى أن العائد إلى الموصول محذوف أعني: «فيه». 
(4) قوله: [أي: امسع ظهوره فٍ لفظه] إشارة إلى أن التعذر بمعنى الامتناع فإنه قد يجيء بمعنى التعسّرء وإلى أن 
المراد 0 الإعراب امتناعٌ ظهوره في اللفظء فلا يرد أنه إذا تعذّر نفس الإعراب فكيف يمكن تقديره. 
(ه) قوله: [وذلك إذا لم يكن الحرف الخ] أي: تقدير الإعراب للتعذر إذا لم يكن الخ وغرضه من هذا 
الكلام بيان الموضع الذي يتعذّر فيه ظهور الإعراب في اللفظ. 
(5) قوله: [أو محذوفة بالتقاء الساكنين] لأن المحذوف لعلة في حكم الثابت ولذا لم يجر الإعراب على 
صاد «عصا»» وقوله: «في الصورتين» أي: في صورتي الوحود والحذف, فاللام فيه للعهد الخارجحي. 
(0) قوله: [في الاسم المعرب بالحركة الخ] حرج به المثنى والجمع السالم لأنهما معربان بالحرفء وإنما 
لم يقل: «في الاسم المفرد» مع أنه أحصر؛ ليدخل فيه الجمع المكسر وجمع المؤنث السالم؛ والتحقيق 


المتكلم بالكبسرة للمناسبة سبة قبل وخول العامل امتنع أن يدخل عليه ليه حراكة 


متعلق ب#اشتغل». 
أخرى2"0 بعد دخوله موافقة 3 5 مخالفة, فم ذهب إليه بعض( 06 1 


بيان لدماء. 
عاب عل هذ ابي في حلا الح لف غي مرضي" طانم لي: و 
الأحوال اللاث”» يعني: كون الإعراب تقديريًا في هذين النوعين0©» من 
الاسم المعرب إنما هو في جميع الأحوال 


أي في باب «عصاهء وباب «غلامي». 


أن لا يتخصص «نحو غلامي» بالمضاف إلى ياء المتكلم بل يجعل عبارة عن كل ما اشتغل حرف إعرابه 
بغير إعرابه فيدحل فيه ما هو محكي وما هو مجرور بحرف الجر. 
)١(‏ قوله: [امسع أن يدخل عليه حركة أخرى] للزوم تحريك حرف واحد في حالة واحدة بحركتين 
مخحتلفين وهو محال» وكسرة ما قبل ياء المتكلم للمناسبة مغائرة لكسرة الإعراب. 
02 قوله: [فما ذهب إليه بعض الخ] أي: إذا كان ما قبل ياء المتكلم مشغولا بالكسرة قبل دحول العام ] 
5 فما ذهب إليه البعض غير مرضي. 
(") قوله: [غير مرضيّ] لأن الكسرة المناسبة متقدّمة على كسرة الإعراب بمراتب لتقدّمها على العامل 
المتقدّم على المعنى المقتضي المتقدّم على الإعراب فلا يجوز أن تكون هي إيّاه لا يقال: إن هذه 
الكسرة للإعراب ولا يحتاج إلى كسرة أخرى للتناسب اكتفاء بها عنها؛ لأنا نقول: إِنْ هذه الكسرة 
موجودة قبل التركيب مع العامل المقتضي للإعراب. 
(4) قوله: [أي: في الأحوال الثلاث] قوله: «مطلقاء حال من مدعول الكاف, والعامل فيه الفعل المفهوم 
من الكلام وهو «يقدر»» وتفسير الشارح لا ينافي الحالية لأنه بيان لحاصل المعنى؛ على أن الحال في 
معنى الظرف ألا ترى أن معنى «جاء زيد راكبا» أنه جاء في وقت ركوبه أو في حال ركوبه. 
(ه) قوله: [يعني: كون الإعراب تقديريًا في هذين النوعين الخ] إشارة إلى أن قوله: «مطلقا» قيد ل«عصا» 
و«غلامي» معا وإن كان فائدة التعميم مختصة بهغلامي»؛ فإن فائدته الردّ على من قال: إن مثل 
«غلامي» معرب لفظا في حالة الجرٌ. 


0 اب ع أو في الاسم الذي استثقل ظهور الإعراب اناك 


وذلك إذا كان _محل الإعر اب" قابلا للحركة الإعرابيّة ولكن كر ن 


و تقدير الإعراب للا 


ظهوره في اللفظ ثقيلا على اللسان كما في الاسم الذي في آخره ياء 
مكسور ما قبلها”> سواء كانت محذوفة بالتقاء الساكنين (ك«قاض») أو 
غير محذوفة ك«القاضي» (رفعا وجرًا) أي: في حالتي الرفع والجر”” لا في 
حالة النصب لاستفقال الضمة والكسرة على الياء دون الفتحة (ونحو 
: «مسلي») عطف على قوله «كقاض.0© 


)١(‏ قوله: [غير مختص ببعضها] ففي تعميم المصنف بقوله: «مطلقا» ردٌ على من يخخصّص كون الإعراب 
في مثل «غلامي» تقديريًا بغير حالة الجرٌ. 

) قوله: [استتقل ظهور الإعراب في لفظه] فيه مثل ما مرّ من الكلام تحت قوله: «امتنع ظهوره في لفظه». ؛ 

(م) قوله: [وذلك إذا كان محل الإعراب الخ] أي: تقدير الإعراب للاستثقال الخ وغرضه من هذا الكلام 
بيان الموضع الذي يستئقل فيه ظهور الإعراب في اللفظ. 

(4) قوله: [آخره ياء مكسور ما قبلها] ولم يكن مضافا إلى ياء المتكلم؛ إذ نحو «قاضي» من قسم المتعذر 
لا المستثقل. 

(ه) قوله: [أي: في حالتي الرفع والجر] إشارة إلى أن قوله: «رفعا وجرّاء ظرف للاستثقال لا حال كما 
جوّزه الهندي؛ وقوله: «لا في حالة النصب» إشارة إلى أن قوله: «رفعا وجرًا» احتراز عن حالة النصب فإن 
الفتحة لا تستثقل في «قاض» في حالة النصب؛ لأنها أخف الحركات. 

(5) قوله: [عطف على قوله: «كقاض»] أي: مرفوع معطوف على الجارٌ والمجرور لا على المجرور وحده 
وإلاّ فيكون التقدير: «وكنحو مسلمي» وهذا مستدرك في الظاهر. 


8 الفح الشاى على شرح الجاتى أنواع المعرب 
1 


يعني تقدير الإعراب للاستفقال" قد يكون في الإعراب بالحركة وقد ]| 
هذه العناية لبيان نكتة المجيء ب «نحو» مع حواز العاف بدونه. 

يكون في الإعراب بالحرف نحو «مسلمئ», بخلاف تقدير الإعراب 
للتعذر فإنه مختص م إبالإعراب بالحركة (رفعا) يعني: تقدير الإعراب في 

"أي تقدير الإعراب للتعذر” العاية لبيان الحصر المفهوم بالاعتفاء بعرفعا» في معرض يان ع 

نحو «مسلمي» إنما هو في حالة الرفع فقط دون النصب والجث9"© 

جا فإن أ ط النون با فا 
يي وك الي ا بسع 
الواو والياء و السابق.. منهما ساكن فانقلبت الواو ياء20 وأدغمت الياء في 
الياء وكسر ما قبل الياءء فلم يبق علامة الرفع التي هي الواو في اللفظ 
فار الإعراب في حالة الرفع تقديريًا» بخلاف حالتي النصب والجرّ فإن ] 
الإدغام لا يُخرج الياء عن حقيقتها فإنَ الياء المدغمة أيضاً ياء» وقد 


؟ يكون الإعراب بالحروف تقديريًا في الأحوال الغلاث 00006 


الرقع والنصب والجر. 
)١(‏ قوله: [يعني تقدير الإعراب للاستدقال الخ] يريد الشارح أن المصنف أراد التنبيه على أن تقدير 
الإعراب للاستثقال نوعان بخلااف تقدير الإعراب للتعذر فإنه نوع واحد. 


() قوله: [دون النصب والجر] فإنهما على حالهما تقول: «رأيت مسلميَ» و«مررت بمسلمي» فيكون 


الإعراب في الرفع تقديريًا وفي النصب والجرٌ لفظيًا. 

(") قوله: [فانقلبت الواو ياء] إنما انقلبت الواو ياءً دون الياء واوا؛ لأن الغرض من الإعلال والإدغام هو 
التخحفيف في الكلام وهو في انقلاب الأثقل إلى الأخحفّ دون عكسه. 

(4) قوله: [فصار الإعراب ف حالة الرفع تقديريًا] وذلك لأن الدلالة على الرفع من حصوصية الواو وقد زالت 
عن التلقُظء ولا يجوز أن يكون الياء المنقلبة عن الواو بدلا عنها في الدلالة على الرفع كما جعلت كسرة 
جمع المؤنث السالم بدلا عن الفتحة في الدلالة على النصب؛ لأن الزائل بالإعلال في حكم الغابت فلو جعل 
الياء بدلا عنها لكان لكلمة واحدة إعرابان لفظي وتقديري» بخلاف فتحة الجمع فإنها غير ثابتة تقديرا. 


الفرح الشاى على شرح الجاتى أنواع المعرب 


فى مغل 20 «جاءني أبو القرم» و«رأيت أبا القوم» و«مررت بأبي القوم», فإنه ]1 
21 وإنما تركه المصنف لكون التقدير فيه لعارض التقاء الساكنين . 


لما سقط حروف الإعراب عن اللفظ بالتقاء الساكنين لم يبق الإعراب 

لفظا بل صار تقديريًا!" (واللفظئ) أي: الإعراب المتلفظ به (فيما عداه 

بل صار تقديرد (واللفظي) ا به ريما قا 

يعني: فيما عدا ما ذكر”” مما تعذر فيه الإعراب أو استفقل؛ ولما ذكر في 

تفصيل المعرب” المنصرف وغيرٌ المنصرف وكان غير المنصرف أقل 
؟ 

2 7 . )2( 6 م 3 (١‏ 
من المنصرف وبمعرفته يعرف المنصرف على قياس الإعراب 
التقديري واللفظي”” عرّف غير المبصرف واكتفى بتعريفه فقال 0 

أل 0١(‏ قوله: [ف مثل الخ] أي: فيما كان إعرابه بالحروف ولاقى مد آخره ساكنا بعدهاء وإنما لم يذكره المص لأن ا 
التقدير فيه باعتبار عارضء وكأن الياء ف مثل «غلامئ» و«مسلمِي» لشدّة امتزاحها بالكلمة ليست عارضة. 
)١(‏ قوله: [بل صار تقديريًا] إذ المراد بالإعراب اللفظيّ ما يتلفظ به وبالتقديريّ ما بخلافه. 
5١ 1‏ قوله: [يعني: فيما عدا ما ذكر الخ] جواب عمًا يقال: إن ضمير «عداه» راحع إلى شيئين: ها تعذر فيه 1 
الإعراب وما استثقل الإعراب فيه»ء فالمناسب أن يقال: «فيما عداهما»» وحاصل الجواب أن إفراد 
الضمير باعتبار هما ذكر» للاتصارء وهذا شائع في كلامهم. 
(4) قوله: [ولمًا ذكر في تفصيل المعرب الخ] غرضه من هذا الكلام يناك ازقاط بحك غرر المنسرف .يبنا 
قبله وبيانُ نكتة ذكر غير المنصرف وترك ضدّه. 
(5) قوله: [وكان غير المنصرف أقلّ من المنصرف] أي: أقلّ أفرادا منه؛ وذلك لما عرفت أنه كلّما كان 
الشيء أكثر شروطا كان أقل أفرادا وغير المنصرف مشروط بوجود العلتين أو الواحدة القائمة مقامهما فيه. 
(5) قوله: [وبمعرفته يُعرّف المنصرف] لأن المعرب عند المص ينحصر ف المنصرف وغير المنصرف» فإذا 


علم غير المنصرف بأنه ما فيه علتان الخ علم أن المنصرف ما لا يكون كذلك. 
(0) قوله: [على قياس الإعراب التقديريّ واللفظي] أي: كما أن الإعراب التقديريّ أقل من اللفظي 
وبمعرفة محال الأوّل يعرف محال الثاني كذلك غيرٌ المنصرف والمنصرف. 


| (غير المنصرف ما) أي: اسم معرب”"(فيه علّتان) تؤثران باجتما 

واستجماع شرائطهما فيه" أثرا سيجيء ذكرو”" (من) عِلّل (تسع أو) 
علَةَ واحدةٌ منها) أي: من تلك التسع (تقوم) هذه العلّة الواحدة 
(مقامهما) أي: مقام هاتين العلتين بأن تؤثّر وحدها تأثيرهما؟ (وهي) أي: 
العلل العسع مجموغ ما في هذين البيتين” من الأمور التسعة لا كل واحد 
منها حتّى يقال لا يصحّ الحكم على العلل التسع بكل واحد من هذه 
الأمورء وذلك المجموع شعر (عدل ووصف وتأنيث ومعرفة + وعجمة 
| ثم جمع ثم تركيب) والعدول في عطف هاتين العلتين من الواو إلى دم 


2 ي الجمع والتر 
لمجرّد المحافظة” على الوزن (والنون زائدة من قبلها ألف + ووزن فل 


)١(‏ قوله: [أي: اسم معرب] إشارة إلى أن «ما» موصوفة لا موصولة؛ وذلك لأن حق الخبر أن يكون ا 
نكرة؛ وفيه دفع النقض ب«ضربت» و«حضار» فإن الأول فعل والثاني مبني. 

(؟) قوله: [واستجماع شرائطهما فيه] إشارة إلى أنه لا يبطل التعريف بنحو «نوح» و«هند» منصرفين؛ فإنه لم 
يستجمع فيهما الشرط الثاني للعجمة والمؤئّث المعنوي وهو تحرّك الأوسطء ولا ب«ضاربة» صفة. 

(©) قوله: [أثرا سيجيء ذكره] وهذا الأثر هو منع الكسرة والتنوين عنه: وقوله: «علل» إشارة إلى 
الموصوف المحذوف» وكذا قوله: «علّة»: وقولّه: «أي: من تلك التسع» إشارة إلى مرجع الضميرء وكذا 
قوله: «هذه العلة الواحدة» وقوله: «أي: مقام هاتين العلتين». 

(4) قوله: [بآن تؤثر وحدها تأثيرهما] تصوير لقيام العلّة الواحدة مقام العلتين. 

(5) قوله: [أي: العلل العسع مجموع ما في إلخ] إشارة إلى أن العطف مقدّم على الحكم في البيتين 
كقولك: «البيت سقف وجحدران»» وقوله: «من الأمور التسعة» بياث ل«ما»» وأوله: موانع الصرف تسع كلما 
اجتمعت + ثنتان منها فما للصرف تصويبء وهذه الأبيات لأبي سعيد الأنياري النحوي. 


وتمنع النونُ الصرف حال كونها زائدة: وقوله «ألف» فاعل الظرف”© 

أعني: «من قبلها», أو مبتدأ خبره الظرف المتقدم, ولا يخفى أنه لا يفهم 

من هذا التوجيه زيادة الألف”" مع أنها أيضاً زائدة ولهذا يعبّر عنهما 

بالألف والنون الزائدتين» ولو جعل الألف فاعلا© لقوله «زائدة» والظرفُ 
- و 

متعلقا بالزيادة وأريد بريادة الألف قبل النون اشتر اكهما في وصف الزيادة 

وتقدمٌ الألف عليها في هذا الوصف لفهم زيادتهما جميعاء وهذا كما إذا 

جواب «لو» مبني للمفعول. أي هذا التوحيه 

كت حا ورا يي ي ة ة ة ة ة ة ة ة ةز زةزذةزذزذ زذ 1111 1 2217711111 ا 

علّة ليس متأعّرا عن كون ما سبق علّة» وكذا الحال في التركيب. 

؟ )١(‏ قوله: [إذ المعبى: إلخ] غرضه من يبان المعنى بان فاعليّة النون حتّى يصحٌ وقوعها ذا حال فثبت بهذا 7]؟ 

1 المعنى كون النون فاعلا معنى» وإنما قذّر «تمنع» بقرينة أن الكلام في موانع الصرف. 

)١(‏ قوله: [وقوله «ألف» فاعل الظرف إلخ] أي: فاعل ما تعلّق به الظرف؛ وإنما صم جعله فاعلا عن 
الظرف المستقرٌ لاعتماده على ذي الحال أي: النون ثابتة من قبلها ألف. 

() قوله: [لا يفهم من هذا التوجيه زيادة الألف] لأن قوله: «من قبلها ألف» كلام مستقل لا تعلّق له بما 
قبله حتّى يشاركه في قيد الزيادة» فيكون حاصل المعنى: أنه يمنع النون الصرف حال كونها زائدة ومنع 
صرفها مشروط بكون الألف حاصلة قبل النون» فلم يفهم زيادة الألف؛ نعم! لو قدّر المتعلّق هنا خاصًا 
من حنس قوله: «زائدة» أي: مزيدة من قبلها ألف فهم زيادة الألف أيضا وإن كان الشائع المتبادر في 
أمثال هذا المقام تقدير الأفعال العامة. 

() قوله: [ولو جعل الألفْ فاعلا إلخ] وعلى هذا فالظرف لغو فيكون المعنى: والنون تمنع الصرف حال 
كون الألف موصوفا بالزيادة قبلهاء فيفيد اشتراكهما في وصف الزيادة مع تقدّم الألف على النون في 
وصف الزيادة» ولا يخفى ما فيه من التكلّف مع عدم ظهور هذا الفهم أيضا منه. 


آ! 


]من قبله أخوه»20 فإنه يدل على اشتراكهما في وصف الركوب وتقدم ]1 
أخيه عليه في هذا الوصف, وقوله: «وهذا القول تقريب» يعني: أن ذكر 
العلل بصورة 4 النظم تقريب إها إلى الحفظ؛ لأن حفظ النظم أسهل؛ أو 
القول بأنّ كل واحد من الأمور التسعة علّة قول تقري بي" لا تحفيقرنً) إذ 
ادي الحقيفة اناك ينوا ١‏ وعد أن الول انوا شع لوبي أي أب 


كالتميتف والبيضاوي والزمحشري 


الصواب؛ لأن في عددها خلافا فقال بعضهم إنها تسع, وقال , بعضهم إنها 
اثنان"22 وقال بعضهم إنها إحدى عشرة27, ولكن القول بأنها تسع 


إٍ )١(‏ قوله: [«جاءني زيد راكبا من قبله أخوه»] فدأحوه» فاعل «راكبا» والظرف أعني «من قبله» متعلّق ب«راكيا» ا 
والمعنى: جاء زيد حال كونه راكبا أخوه من قبل ركوبهء إلا أن القبليّة هنا زمائيّة وفيما نحن فيه مكائية. 

)١(‏ قوله: [قول تقريبي] أي: ظاهري تسامحي» وفيه إشارة إلى أن ياء النسبة محذوفة من قوله: «تقريب» 
كما في قولهم: «عرض مفارق» أي: عرضي مفارق. 

(5) قوله: [وقال بعضهم إنها اثنان] وهو صدر الأفاضل والقاضي عضد ومن معهماء وأحد الاثنين: 
الحكاية أي: النقل من الفعل إلى الاسمء وهو في وزن الفعل مع الوصف كدأعْلّم» أو مع العلميّة 
كديشكر» علماًء والثاني: التركيب وهو في البواقي كتركيب التأنيث بالتاء ظاهرةٌ أو مقدّرةٌ أو بالألف» 
وكتركيب العدل في «عمر»؛ فإنه بمنزلة علمين تقديراً؛ لأن الواضع قصد التسمية ب«عامر» فعدل إلى 
«عمر» خوف اللبس؛ وف «ثّلآث» فإنه بمنزلة «ثلاثة ثلاثة»» وكتركيب الجمع فإنه بمنزلة جمعين» 
وكتركيب الاسمين في «بعلبك»» وكتركيب الألف والنون مع العلميّة كدعثمان» أو مع الوصفيّة 
كدسكران»» وكت ركيب العجمة مع العلميّة كدإبراهيم»» وآثار التكلّف فيه ظاهرة. 

(4) قوله: [إنها إحدى عشرة] التسع هي المذكورة؛ والعاشرة: مراعاة الأصل في مثل «أحمر» علما إذا نكر» 

والحادية عشرة: شيه الألف المقصورة» وهي كل ألف ليست لتأنيث زيدت في آخر الاسم وجعل ذلك 

الاسم علّما سواء كانت للإلحاق كدأرطى» وهو شجر يدبغ به الجلود» فإن ألفه ليست للتأنيث بدليل قبوله 


المذكورة على ترتيب ذكرها في البيتين فقال (مثل عمر) مثال للعدل 
(وأحمر) مثال للوصف (وطلحة) مثال للتأنيث («وزينب) مثال للمعرفة 
وف إيراد «زينب» مثالا للمعرفة بعد «طلحة» إشارة إلى قسمي التأنيث27 
اللفظي والمعنوي (وإبراهيم) مثال للعجمة (ومساجد) مثال للجمع (ومعد 
يكرب) مثال للتركيب”" (وعمران) مثال للألف والنون (وأحمد) مثال 
لوزن الفعل (وحكمه) أي: حكم غير المنصرف”" والأثرٌ المترنّب عليه 


تاء كقولهم: «أرطاة» بل للإلحاق ب«احجعفر»» أو لا كد«قبعثرى»؛ إذ ليس في الأصول سداسي حتّى يلحق به 
فمئعا من الصرف للعلميّة وشبه الألف المقصورة» وهذا البعض هو صاحب اللباب ومن تبعه. ا 

)١(‏ قوله: [إشارة إلى قسمي التأنيث إلخ] أي: إشارة إلى أن القسمين من اللفظيّ والمعنوي معتبران في ؛ 
باب منع الصرف وإن كانا مع التذكير الحقيقي» بخلاف باب الفعل فإنهما غير معتبرين فيه معه فلا 
يقال: «حاءت طلحة». 

)١(‏ قوله: [مثال للتركيب] وهو اسم رجحل معروف واسم قرية بالشام؛ والراء فيه مكسورة أو مفتوحة 
والأول مشهورء وروي السكون أيضا. 

() قوله: [أي: حكمُ غير المنصرف] إشارة إلى مرجع الضمير» وقوله: «والأثر إلخ» عطف تفسير للحكم» 
وقوله: «من حيث اشتماله إلخ» إشارة إلى أن إضافة الحكم إلى غير المنصرف إنما هي باعتبار اشتماله 
على علّة الحكم وإلاّ فحقّ الحكم أن يضاف إلى العلّة لا إلى ما فيه العلّء وإشارة إلى أن الحكم والحمل 
مقيّد بقيد الحيثيّة» وتوضيحه أن لغير المنصرف أحكاما كثيرة لكنّ كل حكم من جهة فمن حيث إنه 
معرب حكمه الاختلاف ومن عونق وسطاعل تيه الزكم حل جين ذلك 5 على 37 حل المناكم عن 


1 596 ا , 5 
علتان؟ حصل فيه فرعيّتان فيشبه الفعل" من حيث إن له فرعيّتين 
بالدسبة إلى الاسم إحداهما: افتقاره إلى الفاعل وأخراهما: اشتقاقه من 
المصدر فمنع منه الإعراب المختص بالاسم وهو الجر والتنوين الذي هو 
علامة التمكّن”" وإنما قلنا إن لكل علّة فرعيّة؛ لأن العدل فرع المعدول 

اك 0 باه 1 ع 
عنه؟ والوصف فرع الموصوف والتأنيث فرع التذكير لأنك تقول 
قائم ثم تقول قائمة والتعريف فرع التدكير لأنك تقول رجل ثم تقول 

)١( :‏ قوله: [فإذا وقع في الاسم علتان] أو واحدة تقوم مقامهماء ففيه اكتفاء» أو المراد علّتان حقيقة أو ا 
حكما فلا اكتفاء. 

)١(‏ قوله: [فيشبه الفعل] اعلم أن أصل الاسم الإعراب وأصل الفعل العمل والبناء فإذا شابه الاسم الفعل في 
تمام معناه يبنى ويعطى عمله كما في أسماء الأفعال» وإذا شابه في تركيب الحروف الأصليّة وف جزء معناه 1 
يعطى عمله ولا يبنى كما في اسم الفاعل» وإذا شابه بوجه بعيد ككونه فرعا لا يينى ولا يعطى عمله بل يتزع 
عنه علامة الإعراب وهو التنوين ثم يتبعه الكسر أو ينزعان معا كما فيما نحن فيه. 

0 قوله: [والعوينُ الذي هو علامة التمكّن] عطف على الإعراب لا على الجرّء أي: ومنع منه التنوين الذي هو 
علامة كون الاسم متمكنا ف الإعراب» وفيه إشارة إلى أن التنوين الممتنع دحوله على غير المنصرف هو تنوين 
التمكن لا مطلق التنوين وإلاً لاتتقض ب«عرفات» فإنه غير منصرف لكن تنوينه تنوين المقابلة. 

(4) قوله: [فرع المعدول عنه] لأن الأصل بقاء الاسم على حاله؛ ففرعيّة العدل بمعنى كونه حلاف الأصل 
أي: الراحح المطابق للقياس. 

(0) قوله: [والوصف فرع الموصوف] لأنه يتوقف معناه على ما يقوم بهه ففرعيّة الوصف بمعنى التوقف على الغير. 

(1) قوله: [ثم تقول قائمة] فهو فرع له في اللفظء وإذا غلّب المذكر على المؤنث كما قال الله تعالى: 

لالرَجَالَ قَوْمُوَحَ عَلَ اليّسَآءِ4 [النساء:؛] كان فرعا له في المعى أي: مرحوحا بالنسبة إليه. 


أن لا يخالطه 57 آخر, ل فرع ا 9 59 الإفراد, 
والألف والنون الزائدتين فرع ما زيدتا عليه» ووزن الفعل فرع وزن 
الاسم؛ لأن الأصل في كل نوع أن لا يكون فيه الوزن المختص بنوع 
آخر فإذا وجد فيه هذا الوزن كان فرعا لوزنه الأصلي (ويجوز) أي: لا 
أي الوزن المختص بنوع آخخر 
يمتنع”" سواء كإن .ضروريا أو غير ضروري (صرفه) أي: جعله في حكم 
المنصرف”2؟ بإدخال الكسرة والتنوين فيه لا جعله منصرفا حقيقة فإن غير 
)١(‏ قوله: [ثم تقول الرجل] يعبي: أن التعريف طار على التدكير غالبا فهو أيضا فرع له في اللفظ. 1 
)١(‏ قوله: [فرع العربيّة] إذ النحو عربي فالعجم في العربي ديل والدحيل فرع الأصيل. 
() قوله: [أي: لا يمتنع] اعلم أن الجواز بمعنى الإمكان والإمكان إِما اص وهو سلب الضرورة عن 
الطرفين؛ أو عام وهو سلب الضرورة عن أحد الطرفين فإن سلب الضرورة عن جانب الوجود فجانب 1 
العدم يكون مطلقا أي: سواء كان العدم ضروريا أو لا فهذا هو الإمكان العام السالب» وإن سلب 
الضرورة عن جانب العدم فجانب الوجود يكون مطلقا أي: سواء كان الوحود ضروريا أو لا فهذا هو 
الإمكان العامٌ الموجب؛ وإذا عرفت هذا فاعلم أن «يجوز» ههنا بمعنى «يمكن» ولا يجوز أن يراد منه 
الإمكان الخاص؛ لأن الصرف ضروريّ عند الضرورة» ولا يجوز أيضا أن يراد به الإمكان العام السالب 
لما ذكر؛ فيراد به الإمكان العام الموجب فالمعنى: أنه لا ضرورة في عدم الصرف فوجود الصرف يكون 
مطلقا أي: سواء كان ضروريًا كما في الضرورة أو لا كما في التناسب» وإلى هذا أشار الشارح بقوله 
«أي: لا يمتنع إلخ»: وخلاصة الكلام أن غرض الشارح من هذا التقرير الجواب عما يورد من أن صرف 
غير المنصرف للضرورة واحب والمص أدخله في القسم الجائز» وحاصل الجواب أن الجائز قد يطلق 
ويراد به ما يقابل الواحب وهو مساوي الطرفين وقد يطلق ويراد به ما يشمل الواحب كما ههنا فالجائز 
بمعنى غير الممتنع سواء كان واحبا كما في حالة الضرورة أو حائزا كما في حالة التناسب. "العقد النامي". 
(4) قوله: [أي: جعله في حكم المنصرف] الغرض من هذا التوحيه دفع ما عسى أن يقال: إِنّ المص ذكر 


إٍ 


ٍ ٍ 


سسا 


الكسرة والتنوين لا يلزم خلو الاسم عنهما وقيل: المراد بالصرف”2 ههنا 
معناه اللغويّ لا الاصطلاحيّ والضمير في «صرفه» راجع إلى «حكمه» 
(للضرورة) أي: لضرورة وزن الشعر”" أو رعاية القافية” فإنه إذا وقع 
غير المنصرف في الشعر فكثيراً مّا يقع من منع صرفه انكسار© يُ: ب 
عن الوزن, أو انزحاف يُخرجه عن السلاسة” , أمّا الأوّل فكقوله شعر: 


ولا أن غير المنصرف ما فيه علّتان إلخ ولم يقل ما لا يدخله الكسرة والتنوين ثم قال: ويجوز صرفه إلخ 
فبين كلاميه تباين» وحاصل الدفع أن قوله: «صرفه» مجاز من باب ذكر الشيء وإرادة أثره. 0 

/ قوله: [وقيل: المراد بالصرف] توجيه ثان لدفع ما مر من التناقض بين كلاميه.‎ )١( 

(؟) قوله: [أي: لضرورة وزن الشعر] يعبي: لضرورة مخصوصة بالشعر ولا يجوز في النثر فإضافة الضرورة 
إلى الوزن لاميّة» والوزن عبارة عن هيئات تابعة لنظام الحركات والسكنات على وجه يحصل للنفس من 1 
إدراك تلك الهيئات لذ مخصوصة ذوقيّة والشعر كلام موزون مقفى قصدا. : 

(5) قوله: [أو رعاية القافية] عطف على الوزن أي: أو لتحصيل توافق القافية وتجانسها فإن رعايته واحبة» 
والقافية: من المتحرّك قبل الساكنين مع ما بينهما من المتحرّكات إلى انتهاء البيت» والفاصلة في التثر 
بمنزلة القافية في الشعر فلذا قيل مراعاة الفواصل في الآي تجري مجرى المحافظة على القوافي في الشعر. 

(4) قوله: [يقع من منع صرفه انكسارً] أي: يقع لأحل منع صرفه إلخ؛ والانكسار نقصان حركة أو حرف 
يخحرج الشعر عن الوزن والمساواة للأفاعل والتفاعيل. 

(ه) قوله: [أو انزحاف يُخرجه عن السلاسة] عطف على الانكسار, والانزحاف انفعال من الزحاف وهو تغيير 
في الأجزاء مختص بثواني الأسباب سواء كانت الأسباب ثقيلة أو حفيفة» فلا يدحل الزحاف في الحرف 
الأوّل والثالث والسادس؛ لأنها ليست بنواني الأسباب» والحاصل أن الزحاف عندهم تغيير في أجزاء البحور 
بسبب حذف وتنقصان يقع في الشعر فمنه ما يخترج الشعر عن السلاسة وجري اللسان بالعذوبة كما مثل به 
الشارح؛ ومنه ما لا يخرجه عن ذلك كما في قوله: ع أنوي ابن جرموز عمير شلوه» فإنه لا يخرجه صرف 
«حرموز» عن السلاسة فصرفه جائز لا واحب كما في التناسب. 


| صْبت عَلََ0" مَصَائْبُ أله + صْبت عَلَى الأيّام صِرن لَيَالياء | 
وأا الثاني فكقوله شعر: 
وهم مذكم م 8 2 

أعِدْ ذِكْر نُعْمَانٍ ْنا إن ذِكره + هُوَ امك ما كرركه 
ا امي ا 
زحاف يفرجده عن السلاسة كما يحكم ابه بلانة الطبع: » فإن قلت: 
الاحتراز عن الزحإف ليس بضروري فكيف يشمله قوله «للضرورة», قلنا 
الاحتراز عن بعض الزحافات إذا أمكن الاحتراز عنه ضروريّ عند 


| الشعراء””, وأمّا الضرورة الواقعة لرعاية القافية فكما في قوله شعر: ا 
سَلامٌ عَلَى خَيْر الأكام وَسَيِّدِ + حَبِيْبٍ إِله العَالَوِينَ مُحَمَّدِ 
١‏ بَشيْر ذِيْرٍ هَاشِمِي مُكْرم + عَطُوْف رَؤُوف مَنْ يُسَمّى يَِحْمَد 1 


فإنه لو قال «بأحمد» بفتح الدال لا يخل بالوزن ولكنه يخل بالقافية فإن 


حرف الروي9©) في سائر الأبيات الدال المكسورة (أو للتعاسب) أي : 
يفتح الراء وكسر الُواو. 

)١(‏ قوله: [صْبّت عَلَيَّ إلخ] قال قدّس سره في الحاشية هذا البيت مما قالته فاطمة رضي الله تعالى عنها في 
مرئية النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» وأوله: ماذا على من شم تربة أحمد + أن لا يشم مدى الزمان 
غوالياء وموضع التمثيل «مصائبٌ» فإنه لو منع من الصرف يقع انكسار يُخرحه عن الوزن. 

)١(‏ قوله: [إن ذكرّه] يجوز في «إن» الكسرٌ وحيكذ يكون الجملة استينافية» والفتح وح يكون منصوبا بترع 
الخافض وهو اللامء وهذا البيت للإمام الشافعيّ في مدح إمامنا الأعظم أبي حنيفة النعمان. 

(") قوله: [ضروري عند الشعراء] فالمراد بالضرورة ما عدّه الشعراء ضرورة. 

(:) قوله: [فإن حرف الروي] وهو آخر حرف من الببت بنيت عليه القصيدة ونسبت إليه نسبة الكل إلى 

ٌ الجزء فيقال: قصيدة داليّة أو نونيّة أو ميميّة» مأحوذ من الروية وهي الفكرة؛ لأن الشاعر يتفكر فيه فهو 


رعاية النناسب بين الكلبايظة'* آمر مهي غندعم ونا لم يمل إلى د 
الضرورة (مثل «سلاسلا وأغلالا» حيث صرف «سلاسلا» لتناسب 
المنصرف الذي يليه أعني: «أغلالا», فقوله «سلاسلا وأغلالا» مثال 
لمجموع”" غير المنصرف الذي صرف والمنصرف الذي صرف غير 
الممصرف لتناسبه (وما يقوم مقامهما) أي: العلّة الواحدة التي" تقوم 
مقام العلّتين من العلل التسع علّتان مكرّرتان قامت كل واحدة منهما مقام 


؟ كالجموع الموافقة لها فى عدد الحروف والحركات والسكنات ” 
0 0 أي للجموع. 


فعيل بمعنى المفعول» أو من الرواء وهو الحبل الذي يشدٌّ به الحمل على البعير» سمي به لأنه يشدّ به 
أجزاء البيت بعضها إلى بعض فهو فعيل بمعنى الفاعل. "العقد النامي". 

)١(‏ قوله: [لأن رعاية العاسب بين الكلمات] في السجع وغيره» قال الله تعالى: طوَالْمَجْرٍ» ثم قال: «إيشر» 
[الفجر:؛] أصله «يسري» أسقط الياء واكتفي بالكسرة لتناسب الفواصل فإنها على الراء المكسورة. 

)١(‏ قوله: [مثال لمجموع إلخ] إشارة إلى أن ذكر «أغلالا» لا يكون زائدا؛ إذ المناسبة لا يعرف إلا 
#لقرهما نما 

() قوله: [آأي: العلّة الواحدة التي إلخ] إشارة إلى أن هذا تفصيل لما أجمله المص في تعريف غير 
المنصرف حيث قال فيه: «أو واحدة منها تقوم مقامهماء» وإلى أن «ما» موصولة. 

(:) قوله: [كدأكالب» و«أساور» و«أناعيم»] «أكالب» جمع «أكلب» جمع «كلب»» و«أساور» جمع 


«أسورة» جمع #سوار»» و«أناعيم» جمع «أنعام» جمع عم ففي هذه الأمثلة تكرّرت الجمعيّة حقيقة. 


أقسامه وهو (ألفا التأنيث) المقصورة والممدودة أي: كل واحدة منهما(» 

ك«حبلى» و«حمراء» لأنهما لازمتان للكلمة وضعا لا ثفارقانها أصلا فلا 
يقال في حبلى: «خُبْل» ولا في حمراء: «حَمْره فيجعل لزومهما للكلمة 
بمنزلة تأنيث آخر فصار التأنيث مكرّرا بخلاف التاء فإنها ليست لازمة 
للكلمة بحسّب أصل الوضع؛ فإنها رُضعت فارقةً بين المذكّر والمؤلث 
فلو عرض اللزوم لعارض” كالعلميّة مثلا لم يقوَ قوّة اللزوم الوضعي 

: (فالعدل) مصدر مبني للمفعول'“ أي:كون الاسم معدولا (خروجه | 


)١(‏ قوله: [ك«مساجد» إلخ] وإنما جعل مثل «مساجد» ملحقا بالقسم السابق لأنه مشابه به في وجوه ثلاثة 
أحدها أنه على وزنه» والثاني أنه جمع مثلهء وقد أشار إليهما الشارح بقوله: «كالجموع الموافقة إلخ» 1 
والثالث أنه ممتنع من الجمع مرّة أخرى. 

)١(‏ قوله: [لكن لا مطلقا] أي: لا التأنيث المطلق الأعمٌ من التأنيث بالتاء أو الألف أو المعنوي بل إلخ. 

(0) قوله: [أي: كل واحدة منهما] لما كان قوله: «ألفا التأنيث» مضطربا حيث يوهم كونهما معا علّة 
واحدة؛ لأن التثنية اختصار العطف والواوّ لمطلق الجمع أوّله بقوله: «أي: كل واحد منهما». 

(:) قوله: [فلو عرض اللزوم لعارض إلخ] جواب سؤال وهو أن مثل «ضاربة» علما يجب أن يجعل لزوم 
التاء فيه بمنزلة تأنيث آخر فيكون غير منصرف للتأنيث فقط لا للتأنيث والتعريف»؛ وحاصل الجواب 
ظاهرء ولزومُها في بعض الأسماء اتفاقي بأن صارت داخلة في مادّته كدحجارة» و«تجارة». 

(ه) قوله: [مصدر مبنيّ للمفعول إلخ] دفع لما يقال: إِنّْ العدل بمعنى الإخراج صفة المتكلم والخروج 
المفسر به العدل صفة الاسم ولا يجوز تفسير صفة لشيء بصفة شيء آخر» فقدّره بما يرجع إلى أنهما 
صفتا الاسم فإِنّ كون الاسم مخرّحا وحروجه كلاهما صفتا الاسم فلا غبار في تفسير العدل بالخروج. 


صورته”" التي يقتضي الأصل والقاعدة أن يكون ذلك الاسم عليهاء ولا 
يخفى أنْ صيغة المصدر ليست صيغة المشتقات”) فياضافة الصيغة إلى 


تم خرجت المشتقات كلهاء أذ المتبادر 9) من خروجه عن 


صيغته الأصليّة أن تكون الماذة باقية. والتغيّر إنما وقع في الصورة فقطء 
أي مادة 1 
فلا 09 بما حذف عنه بعض الحروف كالأسماء المحذوفة فة الأعجاز 
والوس ‏ 
مفل «يد» و«دم» فإن المادّة ليست باقية فيهاء عو سد و اي 


ا )١(‏ قوله: [آي: خروج الاسم إلخ] إشارة إلى مرجع الضميرء والمراد بخروج الاسم خروجٌ مادّته أي: ! 

حروفه الأصليّة؛ إذ لا ينصور خروج الكل عن جزئه» وإنما فسّر روج الاسم بكونه مخيرّحا ليوافق 

المصدران في كونهما مبنيّين للمفعول. 

إٍ (1) قوله: [أي: عن صورته إلخ] فسّر الصيغة بالصورة لأن للاسم ماده وهي الحروف الأصليّة وصورة وهي 1 
الهيئة الحاصلة لتلك الحروف وهي المرادة بالصيغة هنا بطريق التجريد فإن الصيغة مجموع الحروف 
والهيئة» والمراد بالأصل القاعدة فعطفها عليه عطف تفسير وتوضيح البحث أن «تُلآث» مثلا يقتضي 
القاعدة أن يكون على صيغة دثلاثة ثلاثة» وهو حارج عن تلك الصورة ففيه عدل بخلاف «ضَارب» مثلا 
فإنه لا يقتضي القاعدة أن يكون على صيغة «ضَرْب» بل القياس في اسم الفاعل من الثلاثي أن يكون على 
وزن فاعل وهو كك فلا عدل فيه. 

(0) قوله: [ليست صيغة المشتقّات] إذ لو كان كذلك لكان «ضَرْب» و«ضارب» مثلا بمعنى واحد وليس 
ككء فلا يقال إن «ضارب» مخرّج عن صورته الأصليّة وهي «ضَرْب». 

(:) قوله: [وأن المتبادر] عطف على قوله: «أنْ صيغة المصدر». 

(ه) قوله: [فلا بنعقض إلخ] أي: لا يتتقض حدّ العدل منعا باسم حذف عنه بعض حروفه اعتباطا كالأسماء 

المحذوفة الأعجاز وكذا المحذوفة الأوائل نحو «عدة» والمحذوفة الأواسط ك«مقول» على رأي. 


مغايرة للأولى, ا يعتبر مغايرتها لها"© في كونها غير داخلة 


> أي للصيغة الأول. 
تحت أصل وقاعدة كما كانت الأولى داخلة تحته جت عنه 


1 جنا 


المغيّرات القياسيّة» وأمّا المغيّرات الشاذة" فلا نسلم أنها مُخرّجة عن 
الصِيّغ الأصليّة فإن الظاهر أن مثل «أقوس» و«أنيب» من الجموع الشاذّة 
ليست مخرجة عمًا هو القياس فيهما أعني «أقواسا» و«أنيابا» بل إنما جمع 
القوس والناب ابتداء”؟» على «أقوس» ود«أنيب» على خلاف القياس من 


1 قوله: [وأن خروجه] معطوف على قوله: دن صيغة المصدر».‎ )١( 

)١(‏ قوله: [ولا يبعد أن يعتبر مغايرتها لها] أي: مغايرة الصيغة الأخرى المعدولة للصيغة الأولى المعدول 
عنها في كون الصيغة الأخرى غير إلخ؛ وقوله: «فحرحت إلخ» تفريع على قوله: «ولا ييعد إلخ» أي 
اعتبر بمغايرة الأحرى للأولى عدم دخول الأخرى تحت أصل وقاعدة حرجت عن تعريف العدل ب 
المغيّرات القياسيّة أي: ما كان التغيير فيه قياسيًا ك«مقام» و«مبيع» و«مقول» فإنها لا يقال: إنها مغايرة 
ل«مقوم» و«مبيوع6 و«مقوول»؛ لأنها داحلة تحت قاعدة. 

(م) قوله: [المغيّرات الشاذّة] أي: ما كان التغيير فيه غير قياسيّ كالجموع والمصعّرات والمنسوبات 
الشاذة نحو «أقوس» ودعُرّيس» و«سليقي»» فإن القياس فيها: «أقواس» ودعْرَيْسة» ودسلقي»؛ وأمّا القاب 
كدأيس» في «يئس» فقيل: إنه ليس خارجا عن صورته الأصليّة؛ إذ لا مدعل لتقديم بعض الحروف على 
بعض في الصيغة والوزن» وأمًا نحو دقَحمُذ» و«كئف» بسكون العين فقيل: إنه لم يحرج خروجا تامّا؛ إذ 
يستعمل على الصيغة الأصليّة أكثر من استعماله على الصيغة الفرعيّة» واللفظ إذا أطلق انصرف إلى 
الكامل؛ على أن تغييره قياسيّ فهما نخارجان بما خرج به المغيّرات القياسيّة وقد زاد الرضي لاخراحهما 
عن التعريف قوله: «بغير القلب ولا للتخحفيف». 

(4) قوله: [بل إنما جمع القوس والئاب ابتداء إلخ] ولهذا يضاف الأقوس والأنيب إلى القوس والئاب فيقال: 


و«أنيب» عنهماء وقال بعض الشارحين”" قد جوز بعضهم تعريف الشيء 
بما هو أعم منه إذا كان المقصود تمييزه عن بعض ما عداه» فيمكن أن 
يقال المقصود هاهنا تمييز العدل عن سائر العلل لا عن كل ما عداه؛ 
فحيث حصل بتعريفه هذا التمييز لا بأس بكونه أعم منه فحينئذ لا حاجة في 
تصحيح هذا التعريف ‏ إلى ارتكاب تلك التكلفات, واعلم أنا نعلم قطعا(© 
أنهم لما 0-65 5 ومَّث وأخّر وجُمّع وعُمَره غير منصرف ولم 


أي النحاة. 


: يجدوا م نيا سنا ظافرا . غير الوصفيّة أو العلميّة احتاجوا إلى اعتبار سرب 
آخر, سل الة إل العدل فاعتبروه فيها لا أنهم تنبهوا للعدل20 


إنهما جمعهماء فلو كانا مخرّحين عن الأقواس والأثياب تُسبا إليهماء ولأنهما لو كانا كذلك لم يكونا 1 
شاذّين كما سيجيء. 

)١(‏ قوله: [وقال بعض الشارحين إلخ] كأنَ الشارح ارتضى هذا التوجيه حيث لم يتعرّض لردّه لكنّ الظاهر 
أن المقصود في هذا المقام تمييز المنصرف عن غيره لا مجرّد تمبيز العلل بعضها عن بعض وذلك يتوقف 

)١(‏ قوله: [واعلم أنا نعلم قطعا إلخ] تحقيق لكون العدل تحقيقيا أو تقديرياء حاصله أنه التقديري فقطء ولا 
يلزم من تقسيمه إلى التحقيقيّ والتقديري تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره؛ لأن انقسامه إليهما إنما هو 
باعتبار الأصل» فما تحقّق فيه دليل غير منع الصرف على وجود الأصل كان الأصل تحقيقيا فسمّي 
العدل تحقيقياء وما لم يتحمّق فيه ذلك قُدّر له الأصل فكان الأصل تقديريًا فسمّي العدل تقديريّاء 
والمشهور أن انقسام العدل إليهما ليس باعتبار الأصل بل باعتبار أن عدل بعض الأمثلة ثابت بغير منع 
الصرف وعدل بعض الأمثلة ثابت بمجرّد منع الصرف. 

قوله: [لا أنهم تنبّهوا للعدل إلخ] عطف على قوله: «أنهم لما وجدوا إلخ» ردٌ على القول المشهور» 


ٍ ا 


عمر. 

آخر, ولكن لا بد في اعتبار العدل00 من أمرين أحدهما وجود أصل 
للاسم المعدول؛ وثانيهما اعتبار إخراجه عن ذلك الأصل؛ إذ لا يتحقق 
الفرعيّة بدون اعتبار ذلك الإخراج, ففي بعض تلك الأمثلة يوجد دليل 


أي فرعية المعدول. وهو ما عدا #عمر». 8 

غير منع الصرف على وجود الأصل المعدول عنه فوجوده محقق بلا 

له وفي بعضها لا دليل غير ممع الضرف. قيفرض له أصل ليتسقق العدل 

ياخراجه عن ذلك الأصلء فانقسام العدل”" إلى التحقيقي والتقديري إنما 
: هو باعتبار كون ذلك الأصل محققا أو مقدراء وأمًا اعتبار إخراج ١‏ 


/ : ك 
المعدول عن ذلك الأصل ليتحقق العدل فلا دليل عليه إلا منع الصرف, 


فعلى هذا قوله"" (تحقيقا) معناه: خروجا كائنا عن أصل محقق© يدل * 


وإنما قال: «فيما عدا عمر»؛ لأن العدل فيه تقديريّ على القول المشهور أيضا فلا حلاف فيه» وقوله: 
«فجعلوه» تفريع على قوله: «تنبهوا». 

)١(‏ قوله: [ولكن لا بد في اعتبار العدل إلخ] دفع تومّم نشأ من قوله: «اعتبروه فيها» وهو أن اعتبار العدل في 
تلك الأمثلة لو كان لمنع الصرف لما وُحد عدل تحقيقي أصلاء ففيه توطئة لذكر الفرق بين العدلين» وحاصل 
الفرق أن العدل التحقيقيّ هو الذي يكون له أصل محقّق يدل عليه دليل غير منع الصرف والتقديريّ ما بخلافه. 

)١(‏ قوله: [فانقسام العدل إلخ] يعبي: أن الفرق بين العدلين باعتبارتحقّق الأصل لا باعتبار تحقّق الخروج 
عن ذلك فإنه لا يدّل عليه إلا منع الصرف. 

() قوله: [فعلى هذا قوله إلخ] أي: فعلى أن انقسام العدل إلى التحقيقيّ والتقديريّ باعتبار كون ذلك 
الأصل محققا أو مقدّرا لا باعتبار الإخراج فقول المص: «تحقيقاء معناه إلخ. 


معناهما 0 دون لفظهما والأصل أنه إذا كان ا اللفظ 
أيضاً مكرّرا(2 كما في «جاءني القوم ثلاثة ثلاثة» فعُلم أن أصلهما لفظ مكرّر 
وهو «ثلاثة ثلاثة», وكذا الحال في «أَحَاد» ودمَوْحَد» و«ثناء» و«مشنى» إلى 
«رْبًاع» و«مَرْبع» بلا خلاف, وفيما وراءها إلى «غشار» و«مَعغشر» خلاف 
والصواب مجيئه", والسبب في منع صرف «ثلاث» و«مثلث» وأخواتهما 


ألا نكو رمتو 


العدل والوصف؛ لأن الوصفيّة العرضيّة”" التي كانت في «ثلاثة ثلاثة»9) 


صارث أصليّة في ثلاث» و«مثلث» لاعتبارها في ما وضعا له0© 000 
قبيل توصيف المتعلّق بوصف المتعلق؛ فإن المحقّق هو الأصل لا الخروج فافهم. 

1 قوله: [يكون اللفظ أيضاً مكرّرا] يعني: إذا كان المعنى ملحوظا مرّتين يكون اللفظ أيضا مذكورا مرّتين‎ )1( ١ 

5 ليوافق الدال المدلول؛ إذ الألفاظ قوالب المعاني. : 

)7١(‏ قوله: [والصواب مجيئها] أي: والحقّ اطراد هذه الألفاظ فيما فوق الأربعة المذكورة إلى العشرة 
لوروده في كلام العرب قال الشاعر: تظل الطير عاكفة عليه + مورقة وأجنحة عشارا. 

(") قوله: [لأن الوصفيّة العرضيّة إلخ] حواب سؤال مقدّر وهو أن الوصف ف ثلاثة ثلاثة عارض والوصف 
العارضيّ لا يؤثّر في منع الصرف كما سيجيء؛ وحاصل الجواب أن المعدول عنه وإن كان اسما للعدد 
وهو غير صفة إلا أن المعدول لم يوضع إلا وصفا ولا يستعمل إلا مع اعتبار معنى الوصف فيه ووضعٌ 
المعدول غيرٌ وضع المعدول عنه. 

(؛) قوله: [التي كانت في «ثلاثة ثلاثة»] وإنما كانت الوصفيّة فيهما عرضيّة؛ لأن «ثلاثة» من أسماء العدد 
وهي موضوعة للوحدات لا لما له الوحدات حتى تكون وصفا بحسّب الأصل وإنما تستعمل فيما له 
الوحدات مجازا كقولك: «مررت برجال ثلاثة». 

(0) قوله: [لاعتبارها في ما وضعا له] أي: لاعتبار الوصفيّة في ما وضع له «ثلاث» و«مثلث» وهو المعدود ا 

5 


0 


الأصل أشدٌ تأخرا(" ثم ثقل إلى معنى «غير»”" وقياس اسم التفضيل أن 
يستعمل باللام أو الإضافة أو كلمة «من» وحيث لم يستعمل بواحد منها 
د يتن هذه لاا 


عُلم أنه معدول من أحدهاء فقال بعضهم إنه معدول عمًا فيه اللام2© أي: 

عن «الأخر», وقال بعضهم هو معدول عما ذكر معه «من» أي: عن «آخر 

من»» وإنما لم يذهب إلى تقدير الإضافة لأنها توجب التنوين" أو البناء 

أو إضافة أخرى مثلها9» و مما ا سا ا ا ا 
1 


فإن معنى «ثلاث»: ذات موصوفة بثلاثة ثلاثة. 1 

)١(‏ قوله: [جمع أخرى إلخ] غرضه من هذا الكلام إقامة الدليل على كون أصل «أخر» محققا. 

)0١(‏ قوله: [لأن معناه في الأصل أشدّ تأخّرا] فإنه معنى تفضيلي» وبشهادة الصرف نحو آخر آخخران آحرون 
إلخ كأفضل أفضلان أفضلون إلخ. ٍ 

() قوله: [ثم نقل إلى معنى «غير»] أي: نقل عن هذا المعى اللغوي إلى معنى مجازيّ وهو معنى «غير»؛ ولا 
يستعمل إلا فيما هو من جنس المذكور أُوّلا نحو «جاء زيد وآخخر» أي: رجل آخر أي: غير زيد لا 
حمار آخر أو امرأة أخرى؛ وف التنزيل العريز: فده مِنْأيَام حر [البقرة:184]. 

(4) قوله: [إنه معدول عمًا فيه اللام] ويؤيّده لزوم المطابقة للموصوف إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا 
كما هو شأن المستعمل باللام» ولا يضر مخالفة المعدول والمعدول عنه تنكيرا وتعريفا؛ لأنه يجوز 
عدول الاسم لفظا ومعنى بأن يغيّر عن صيغته الأصليّة وعن معناه الأصليَ كما في «سّحّر» إذا أردت به 
سّحَّرا معيّنا وهو سّحَّر ليلتك» فإنه معدول عن «السّحّر» لفظا ومعنى. 

(ه) قوله: [لأنها توجب التنوين إلخ] في الحصر نظر؛ لأن الحليل ذهب في «أجمع» وأحواته إلى أنها 
معرفات بتعريف الإضافة مع أنها عارية عن تلك الوجوهء فأصل «جاءني القوم أجمعون» أجمعهمء 
فالأولى أن يقال إن المضاف إليه لا يحذف إلا إذا حاز إظهاره ولا يجوز إظهاره ههنا. 

(5) قوله: [إضافة أخرى مغلها] أي: مثل الإضافة الأولى بأن يكون المضاف إليه فيهما واحدا سواء كان المضاف 

4> 


0 


في «أخر» شيء من ]1 
تعين أ أحد ا إف4 
رماي لكت معدو جر د لآخرين (وجُمّع) جمع جَمْعاء 


مؤنث أجمع وكذلك ككَع وبتّع وبصّع, وقياس فَعْلاءِ مؤنث أَفْعل0©» إن 

كانت صفة أن تُجمّع على فُعْل©© كحَمْرَاء على حُمْر وإن كانت اسماً 

أن تُجمّع على فَعَالَى أو فَعْلآَوَات كصخراء 22 على صَحَارى أو 

صحراوات» فأصلها ما جمْع | و جَمَاعى0) أو جَمعَاوّات فإذا اعتبر 
7 


الثاني تكرارا للأول كما في «يا تيم تيم عدي» أو لا كما في «بين ذراعي وجبهة الأسده أصله: «ذراعي الأسد». 

)١( :‏ قوله: [نحو «حينئذ» إلخ] المثال الأول مثال لوجوب التنوين؛ والثاني لوجوب البناء والثالث لوجوب 1 

إضافة أخرى مثل الأولى فإِن أصله: ديا تيم عدي» فلمًا حذف «عديّ» جيء بإضافة أخرى فصار ديا تيم 

تيم عدي»» وهو بعض بيت لجرير وتمامه: لا أبا لكم + لا يلقيئكم في سوأة عمر. 

؟ )١(‏ قوله: [عن أحد الآخرين] أي: عن «الأخر» أو عن «آخر مِنْ». 

(") قوله: [وقياس «فعلاء» مؤنث «أفعل» إلخ] غرضه إقامة الدليل على كون أصل «جُمع؛ محمّقا. 

(4) قوله: [أن تجمع على «قُعْله] وعليه الأكثرون» واعترض عليه بأن «فعلاء» إنما يجمع على «فمْل» إذا 
كان مذكره مجموعا على «فُعْل» أيضا و«أجمع» مجموع على «أجمعون» لا على «حُنْع» فلا يكون 
قياس «جمعاء» أن يجمع على «جمع». 

(0) قوله: [كدصحراء» على «صحارّى»] هو تنظير لا تمثيل؛ إذ ليس «صحراء» أفعل فعلاء» وكذا أحدل 
وأفكل وأحوص. 

(5) قوله: [فاصلها إمّا جُمْع أو جَمَاعْى إلخ] هذا الترديد إشارة إلى الخلاف الواقع في «جمعاء» فإن 
المشهور أنه صفة من باب أحمر حمراء أو من باب أفضل فضلىء وذهب أبو علي الفارسي إلى أنه اسم 
لا صفة؛ والحقّ أنه في الأصل أفعل التفضيل بشهادة أجمعون وجمعء فكان معنى قولنا: «قرأت الكتاب 
أجمع» في الأصل أنم جمعا في قراءتي من كل شيءء ثم جعل بمعنى جميعه وانمحى عنه معنى التفضيل. 


هو 
2-3 
و 


د 
56-4 


التحقيقىّ والآخر الصفة الأصليّة وإن صارت بالغلبة في باب التأكيد اسماء 
وفي «أجمع» وأخواته أحد السببين وزن الفعل والآخر الصفة الأصليّة, 
وعلى ما ذكرن" لا يرد الجموع الشاذة كدأنيب» و«أقوس» فإنه لم 
يعتبر إخراجهما عمًا هو القياس فيهما ك«أنياب» و«أقواس» كيف؟ ولو 
اعتبر جمعهما أَوَّلا”" على «أنياب» و«أقواس» فلا شذوذ في هذه الجمعيّة 
ولا قاعدة للاسم المخرّج ليلزم من مخالفتها الشذوذ فمن أين يحكم 


؟ وفرضه منع الصرف لا غير (كعمر) كذلك «زفر» ره 1 


01 

)١(‏ قوله: [وعلى ما ذكرنا] من تفسير معنى الخروج؛ لا يرد الجموع الشاذة أي: لا يتتقض التفسير بها منعا. 

(1) قوله: [كيف؟ ولو اعتبر جمعهما ألا إلخج] يعسي لو كان أقوس وأنيب مغيرين من أقواس وأنياب لم يصح نسبة 
الشذوذ إليهما؛ لأن نسبة الشذوذ إليهما إِمّا من جهة أنهما مجموعان للواحد على خلاف قاعدة المجموع أو 
من جهة أنهما معدولان على خلاف قاعدة المعدول» لا سبيل إلى الأوّل إذ الجمع ابتداءً هو أقواس وأنياب ولا 
مخالفة فيهماء ولا إلى الثاني؛ إذ ليس للمعدول قاعدة ليلزم من مخالفتها الشذوذ. 

(0) قوله: [ومن هذا يتبيّن الفرق بين الشاذً والمعدول] أي: من يبان اعتبار الإخراج في العدل وعدمه في 
الجموع الشادّة يظهر الفرق إلخء وحاصله أن الشاذٌ هو الذي له قاعدة قد خالفها إلى غيرها كجمع 
قوس على أقوس مثلاء والمعدول بخلافه فإنه لا قاعدة لاراج ثلاثة ثلاثة إلى ثُلآث. 

(4) قوله: [أي: خروجا كائنا إلخ] فيه مثل ما مرّ من الكلام تحت قوله: «خروجا كائنا عن أصل محقق»» 
وقوله: «وفرضه» عطف تفسير إشارة إلى أنْ التقدير هنا بمعنى الفرضء وقوله: «لا غير» مبنيّ على الضمٌّ 


058 
بج 


فإنهما لما وُجدا غير منصرفين ولم يوجد فيهما سبب ظاهر إلاّ العلميةُ ]| 
اعتبر فيهما العدل» ولما توقّف اعتبار العدل على وجود الأصل ولم يكن 
فيهما دليل على وجوده غير منع الصرف قُدّر فيهما أن أصلهما «عامر» 
يعار '" عدل عنهما إلى تعمر» وتزقر» زو) مثل (باببه قطام. المعدولة 
عن «قاطمة», وأراد ببابها كل ما هو على وزن ن طعالء علما للأعيان 


المؤئقة("» من غير ذوات الراء (ف) لغة بني (تميم) فإنهم اعتبروا” العدل في 
أي ليس في آنحره راء. 


هذا الباب حملا له على ذوات الراء 0 في الأعلام المؤنئة مثل «حضار» 
ودطمارية فإنهما مبنيتان وليس فيهما إلا سببان العلميّة والتانيث؛ إر 
والسببان لا يوجبان البناء فاعتبروا فيهما العدل لتحصيل سبب البناء9» 


لكونه مقطوعا عن الإضافة أي: لا غير منع الصرف من القياس. 1 

(1) قوله: [قُدَر فيهما أن أصلهما «عامر» ودزافر»] فيه أن مقدّم الشرطية لا يستدعي تقدير خصوص عامر 
وزافر إلا أن يقال: إن المناسب أن يكون الصيغة الأصليّة لهذين العلّمين عامرا من العمارة وزافرا بمعنى السيّد. 

(؟) قوله: [علما للأعيان المؤلشة] احتراز عن «فعال» الذي هو صفة لمؤنث مثل فساقء وكذا عن «فعال» 
الذي هو علم لمعنى لا لعين مثل فجار فإنهما من قبيل الميتيّات عند الكل» وقوله: «من غير ذوات الراء» 
احتراز عن ذوات الراء كحضار فإن أكثر بني تميم مع الحجازيين في بنائها. 

() قوله: [فإنهم اعتبروا إلخ] إنما أضاف اعتبار العدل التقديري في هذا الباب إلى بني تميم مع أن المعتبرين 
للعدل فيه هم النحاة؛ لأنه لما كان اعتبار العدل متعلقا بلغتهم ومحاوراتهم فكأنهم اعتبروا العدل فيه. 

() قوله: [مفل «حضار» ودطمار»] الأول معدول عن حاضرة اسم كوكب أو جبل بين اليمامة والبصرة 
والثاني عن طامرة بمعنى المكان المرتفع» وقوله: «فإنهما مبنيتان» علة لعليّة الحمل لا لاعتبار العدل. 

(ه) قوله: [لتحصيل سبب البناء] فإن السببين يوجبان منع الصرف فإذا انضم إليهما ثالث يوجب البناء. 


جعلوه معربا غير منصرف أيضاً حملا على نظائره مع عدم الاحتياج إليه 
لتحقق السببين لمنع الصرف العلميّة والتأنيث؛ فاعتبار العدل فيه إنما هو 
للحمل'" على نظائره لا لتحصيل سبب منع الصرف ولهذا يقال ذكر 
باب قطام ههنا ليس في محلّه'" لأن الكلام فيما قدّر فيه العدل لعحصيل 
سبب منع الصرفء وإنما قال «في تميم» لأن الحجازيين يبنونه!" فلا 
يكون مما نحن فيه: والمراد من بني تميم أكثرهم فإن الأقلين منهم لم 


باب قطام. وهو كوث العدل تقديريا. 
: يجعلوا ذوات الراء مبنيّة بل جعلوها غير منصرفة فلا حاجة إلى اعتبار : 
يمار واه الراء بل جعلوها غير منصر فلا عاجش إلى ا 


العدل فيها لتحصيل سبب البناء وحمل ما عداها عليها؟ (الوصف) وهو 


إ )١(‏ قوله: [فاعتبار العدل فيه إنما هو للحمل إلخ] يفهم من هذا التحقيق الجواب عن الاعتراض المشهور 1 
وهو أن تقدير العدل كما أوحب البناء في ذوات الراء فليوحب في باب قطام أيضاء وحاصل الجواب أن 
العدل الذي قدّر للبناء في ذوات الراء له قوّة أَنّر العدل بها في البناء أمّا تقدير العدل في باب قطام فللحمل 
على النظير فليس فيه تلك القوّة والأصالة فلم يؤثر في البناء. 

(؟) قوله: [ليس في محله] والجواب أنه ذكره استطرادا وتبعا وللإشارة إلى أن العدل في غير المنصرف قد 
يكون للحمل على الأخوات» وعن السيّد ركن الدين أنه قال: وجحدت نسخة لهذا الكتاب مقروءة على 
المص ولم يكن فيها لفظ دقطام» فسألت قارثها عنها فقال: حذفها المص عند قراءة بعض المتعلمين 
عليه لعدم المطابقة للمقصود. 

( قوله: [لأن الحجازيين يبنونه إلخ] أي: يجعلون باب قطام مبتيّا على الكسر فلا يكون من غير 
المنصرف الذي نحن بصدده. 

(4) قوله: [وحمل ها عداها عليها] عطف على «عتبار» أي: لا حاجة إلى اعتبار العدل في ذوات الراء 


ُ لتحصيل سبب البناء لعدم كونها مبنيّة ولا حاجة إلى حمل غير ذوات الراء على ذوات الراء. 


كانت هذه الدلالة بحسب 8 مثل 0 فإنه موضوع لذات ما 
أخذت مع بعض صفاتها التي هي الحمرة أو بحسّب الاستعمال مثل 
«أربع» في «مررت بنسوة أربع» فإنه موضوع لمرتبة معيئة من مراتب 
العدد" فلا وصفيّة فيه بحسب الوضعء بل قد تعرض له الوصفيّة كما في 
المثال المذكور فإنه لما أجري يه على + والسوةء التي هي من قبيل 
المعدودات لا الأعداد عُلم أن معناه ل بدسوة موصوفة بالأربعيّة 
إِ وهذا معنى وصفيّ عرض لله في الاستعمال لا أصليّ بحسّب الوضع؛ ٠‏ 
والمعتبر في سببيّة منع الصرف هو الوصف الأصليّ لأصالته لا العرضي 


لعرضيته" فلذلك قال المصيف (شرطه) أي: شرط الوسق في سبيةا مع ] 
١‏ الصرف©) (أن يكون وصفا في الأصل) الذي هو الوضع””) بأن يكون 


(1) قوله: [بعض صفاتها] لفظ «بعض» مقابل لدكل» فيشمل الواحدة» وقوله: «سواء كانت إلخ» إشارة إلى 
أن الوصف ههنا أعم من أن يكون في الأصل أو لا؛ إذ لو كان المراد به الوصف الأصليَ لكان قول 
المص: «شرطه أن يكون إلخ» ضائعا تأمّل. 

)١(‏ قوله: [لمرتبة معيّدة من مراتب العدد] وهي ما فوق الثلاثة ودون الخمسة بلا كسر. 

() قوله: [لعرضيّته] علّة لعدم كون الوصف العرضي معتبرا في سببيّة منع الصرف؛ فإن العرضي في معرض 
الزوال فكأنه لم يثبت» والسبب الرافع للأصل لا يكون إلا إذا كان راسخحا. 

(5) قوله: [في سببيّة منع الصرف] أي: فْ كونه سببا لمنع الصرفء يعني: أنْ قوله: «أن يكون في الأصل» 
وو بوسنم نويا جد عبج جب 


به تصوير للضرر المنفي. 


سواء بقي على الوصفيّة الأصليّة أو زالت عنه (فلا تعره بأ تخربجه عن 
سببيّة منع الصرف (الغلبة) أي: غلبة الاسميّة على الوصفيّة", ومعنى 
الغلبة اختصاصه'' ببعض ببعض أفراده بحيث لا يحتاج في الدلالة عليه إلى 
قربنة كما أن «أسود» كان موضوعا لكل ما فيه سواد ثم كدر استعماله في 


الحيّة السوداء بحيث لا يحتاج في الفهم عنه إلى قرينة”؟ (فلذلك) 
المذكور من اشتراط أصالة2 الوصفيّة وعدم مضرًة الغلبة (صُرف) لعدم 


الدلالات الثلاث المعتبرة في باب الإفادة والاستفادة» والأصل ما يبتني عليه شيء؛ وقوله: «بأن يكون 
وضعه إلخ» تصوير لكون الوصف وصفا في الوضع. 


المضاف إليه. 

(1) قوله: [ومعنى الغّبة اختصاصه إلخ] أي: معنى غلبة الاسميّة على الوصفيّة أن يختصّ اللفظ الدال على 
المعنى الوصفيّ ببعض أفراده مع بقاء المعنى الوصفيّ كما في «أسود» فلو لم يبق المعنى الوصفيّ كما إذا 
سمّي رجحل ب«أسود» لا يسمّى غلبة بل هو زوال الوصفيّة» وهذه الوصفيّة الزائلة غير معتبرة في السببية. 

() قوله: [بحيث لا يحتاج في الفهم عنه إلى قرينة] كما في حديث: «اقتلوا الأسودين ولو كنتم في الصلوة» 
بخلاف سائر السُوّد فإنه لا بد لكل منها إذا قصدته من قرينة نحو «ليل أسود» و«جاء أسود من الرجال». 

(5) قوله: [المذكور من اشتراط أصالة إلخ] إشارة إلى أن «ذلك» إشارة إلى الأصلين السابقين بتأويل 
المذكورء والجارٌ في «لذلك» متعلق بقوله الآتي: «صرف وامتنع». 

(ه) قوله: [لعدّم أصالة الوصفيّة] إشارة إلى أن صَرْف «أربع» في القول المذكور متفرّع على انتفاء شرط 
أصالة الوصفيّة» وقوله: «لعدّم مضرّة ة الغلبة» إشارة إلى أن امتناع «أسود» ودارقم» و«أدهم» متفرع على 


وضعه على الوصفيّة لا أن تعرضه الوصفيّة بعد الوضع في الاستعمال» /! 


أصالة الرصفية"”* يبه في قرلهم وعررت بسؤة أريع» راسسع عن ]ر 


1 


)١( :‏ قوله: [أي: غلبة الاسميّة على الوصفيّة] إشارة إلى أن اللام في «الغلبة» للعهد الخارحي أو عوض عن * 


ك1 


الأول للحيّة السوداءء, والثاني للحيّة التي فيها سواد وبياض (و«أدهم») 
حيث صار اسما (للقيد) من الحديد لما فيه من الدهمة أعني: السواد, 
فإنّ هذم الأسماء وإن خرجت عن الوصفيّة لغلية الاسمية لكلها بحتب 
أصل الوضع أوصاف لم يُهِجّر استعمالها في معانيها الأصليّة أيضا بالكليّة 
فالمانع من الصرف في هذه الأسماء الصفة الأصليّة ووزن الفعل» وأمًا 
عند استعمالها في معانيها الأصليّة”'© فلا إشكال في منع صرفها لوزن الفعل 
| والوصف في الأصل والحال (وضعُف منغ نا اسما (للتخيق. على ١‏ 
زُعم وصفيّته لتوهّم(” اشتقاقه من الفَعْوّة التي هي الخبث (و) كذلك منع 


«أجدل» للصقر) على رُعم وصفيّته لتوهم اشتقاقه من الجلال بمعنى 7 
القرّة (و«أخيل» للطائر) أي: لطائر ذي خيلان على رُعم وصفيّته لتوهم ' 
اشتقاقه من الخال» ووجه ضعف منع الصرف في هذه الأسماء عدّم الجزم 
بكونها أوصافا أصليّة فإنها لم يقصد بها المعاني الوصفيّة مطلقا لا في 


عدم مضرّة غلبة الاسميّةء فلو لم يكن الأصالة شرطا في الوصف لامتنع «أربع»؛ ولو ضرّه الغلبة لصرف 
«أسود» و«أرقم» و«أدهم». 

)١‏ قوله: [وأمًا عند استعمالها في معانيها الأصليّة] كأن يقال: «جاءني رحل أسود» و«نظرت إلى شيء 
أرقم» و«رأيت شيئا أدهم». 


)١(‏ قوله: [على زعم وصفيّته إلخ] متعلّق بالمنع» وقوله: «لتومّم إلخ» متعلّق بالوصفيّة. 


الأصل ولا في الحال27 مع أن الأإصل/ في الاسم 7 ف م اللفظي ]| 


اإشارة إلى مرح صرفها 


الحاصل (بالتاء) لا بالألف فانه 3 شط له (شرطه) في سببيّة منع 
الصرف”" («العلميّة) أي: علي الاسم يو نث 0 التأنيث لازماً؛ لأن 
الأعلام محفوظة عن التصرّف بقدر الإمكان”” ولأن العلميّة وضع ثان» 
وكل حرف وضعت الكلمة عليه لا ينفك عن الكلمة (و) التأنيث 
(المعنويّ كذلك) أي: كالتأنيث اللفظي بالتاء في اشتراط العلميّة فيها”) 


أي ف متع الصرف .مأ 


إلا أن بينهما فرقا فإنها فى التأنيث اللفظ” بالتاء ماو ا 


ا )١(‏ قوله: [لا في الأصل ولا في الحال] تفسير للإطلاق» والإطلاق قيد «لم يقصد»» أمّا عدّم قصد المعاني أ 
الوصفيّة في الأصل أي: في الوضع فظاهر؛ لأنه لم يثبت القصدء وأمّا عدّمه في الحال فلأن المستعمل لم 
يقصد بتلك الألفاظ إلا أنواعا مخصوصة من غير ملاحظة حبث وقوّة وخال وإن كانت في أنفسها 

إٍ متصفة بتلك الأوصاف. 1 

(؟) قوله: [في سببيّة مدع الصرف] قد عرفت فائدة هذا التقييد. وقوله: «أي علميّة الاسم المؤنث» إشارة إلى أن 
الام عوض عن المضاف إليه وهو الاسم المؤنث» وقوله: «ليصير إلخ» تعليل لاشتراط العلميّة» وقوله: «لأن 
الأعلام إلخ» دليل لصيرورة التأنيث لازما للكلمة بالعلميّة» وقوله: «ولأن العلميّة وضع ثان» دليل ثان عليها. 

() قوله: [بقدر الإمكان] إنما قيد به؛ لأن التصرف قد يكون فيها لضرورة أو لما في حكمها كما في 
الترحيم فإنه في غير المنادى لضرورة الشعر وفي المنادى للهرب عن الثقل فيما هو كثير الوقوع؛ وكما 
في الأعلام التي ليست من الكلم العربية فربما يتصرّف فيها العرب بالنقص وتغيير الحركة وقلب الحرف 
كما قالوا في جبرئيل وأرسطاطاليس: «جبريل» و«أرسطو»؛ وذلك لتعسّر تكلّمهم بها لعدّم ورودها على 
أوزان كلمهم الخفيفة وتركيب حروفها المناسبة مع عدم مبالاتهم بما ليس من أوضاعهم فلذا قيل: 
«أعجمي فالعب به ما شعكت». 

(4) قوله: [في اشتراط العلميّة فيه] لأنْ المقدّر عندهم أضعف من الظاهر وشرط الظاهر العلمية فما يكون 

ٌ تاء تأنينه مقدرة أولى بهذا الشرط. أ 


وجوبه من شرط آخر كما آشار إليه بقوله (وشوط تحكم لأتوم. أي؛ 
شرط وجوب تآثير التأنيث المعنوي”" في منع الصرف أحد الأمور الثلاثة 
(الزيادة على الثلاثة) أي: زيادة حروف الكلمة”” على ثلاثة مثل «زينب» 
(أو تحرّك) الحرف (الأوسط) من حروفها الثلاثة© مفل «سقر» (أو 
العجمة) مثل «ماه» و«جور»», وإنما اشترط في وجوب”” تأثير التأنيث 
المعنوي أحد الأمور الثلاثة ليخرج الكلمة بثقل أحد الأمور الثلائة عن 


3 لين ظاهر 0 كذ العجمة لأن لسان العجم ثقيل على العرب (ف«هند» 
)١ |‏ قوله: [شرط لوجوب منع الصرف إلخ] فإذا وجد العلميّة في المؤنث اللفظيّ بالتاء وجب منع صرفه» ا 
وإذا وجدت في المؤنث المعنويّ جاز منع صرفه ولم يجب إلا أن يوجد فيه شرط تحنّم التأثير. 

)١(‏ قوله: [أي: شرط وجوب تثير التأنيث المعنوي] بيان لمعى التحتّم وإشارة إلى مرجع الضميرء وقوله: 
دفي منع الصرف» متعلّق بالتأثيرء وقوله: «أحد الأمور الثلاثة» إشارة إلى أن «أو» لأحد الأمور. 

() قوله: [أي: زيادة حروف الكلمة] إشارة إلى أن اللام للعهد أو للعوض. 

(4) قوله: [من حروفها الثلاثة] إنما قبّد به؛ لأنه إذا كانت الحروف زائدة على الثلاثة فلا حاحة إلى تحرّك 
الأوسط. 

(ه) قوله: [وإنما اشترط في وجوب إلخ] حاصل هذا الكلام أن غير المنصرف إذا يحصل فيه علّتان يثقل 
فيشابه الفعل فيمنع من الكسرة والتنوين» لكنه إذا كان الاسم عربيًا ثلاثيًا ساكن الأوسط كان في غاية 
الحفة فينتفي منه ثقل أحد العلتين فلم يشابه الفعل فاشترط أحد الأمور الثلاثة الثقيلة المذكورة ليكون 
الاسم به ثقيلا فيشابه الفعل مشابهة قويّة فيمنع من الصرف وجوبا. 


أحد الأمور الثلاثة» ويجوز عدم صرفه("© 7 ا وجود السببين فيه 


وهما العلمية والتانيث. 
(و«زينب» و«سقر») علما لطبقة من طبقات النار (و«ماه» و«جور») علمين 
لبلدتين227 (ممتنع) صرفها »© ما «زيئب» فللعلمية والتأنيث المعنوي 


شرط تحتّم تأثيره وهو الزيادة على الثلاثة, اام اتا 

المعنوي مع شرط تحتم تأثيره وهو تحرّك الأوسط, وأمًا «ماة» و«جور» 
فللعلميّة والتأنيث المعنوي مع شرط تحنّم تأثيره وهو العجمة (فِإنْ سمّي 

هه أي: يه المعنوي (مذكر فشرطه) في سببيّة منع الصرف”” إّ 


إشارة إلى 

(الزيادة على ١‏ الكلانم لأن الحرف الرابع في حكم تاء التأنيث قائم 

إٍ )١(‏ قوله: [ويجوز عدم صرفه] وهو الأحود صرح به ابن مالك» وظاهر كلام الشارح أن الجواز بمعنى 1 
الإمكان الخاصٌ أي: لا يجب شيء منهما ولا يمتنع» وعن البعض أن الجواز بمعنى الإمكان العام المقيّد 
بجانب الوجود بمعنى عدم الامتناع بقرينة المقابلة بقوله: «(ممتنع» . 

(؟) قوله: [علمين لبلدتين] لم يقل: «بلدين» إشارة إلى وحه تأنيث العلمين» واعلم أن أسماء الأماكن قد 
يلتزم تأنيئها بتأويل البلدة مثلا فيمتنع صرفهاء وقد يلتزم تذكيرها بتأويل المكان مثلا فتنصرف» وقد 
يعتبر كل منهما فحاز الوجهان» وإذا عرفت هذا فاعلم أن الاستعمال إن كان معلوما فذاك؛ وإن لم يكن 
معلوما فلك فيها الوجهان» وكذا أسماء القبائل في تأويلها بالقبيلة والحي. 

(") قوله: [صرفها] إشارة إلى أن إسناد ممتنع على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه وإن كان 
الظاهر حيتئذ أن يقول: «ممتنعة»؛ لأن الضمير الراجع إلى المعطوفات لا يجوز إفراده وإليه أشار الشارح 
يتأنيث «صرفهاء إلا أنّ المص قال: «ممتنع» باعتبار كلّ واحد منها. 

(5) قوله: [فٍ سببيّة منع الصرف] أي: في كون التأنيث سبيا لمنع الصرفء وقد عرفت فائدته. 

إٍ (5) قوله: [لأن الحرف الرابع إلخ] أي: الحرف الرابع ف ما هو على أربعة أحرف» وكذا الحرف الخامس ا 
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مقامها (ف«قدم») وهو مؤلث معنوي سماعيّ باعتبار معناه الجنسي”" إذا ]! 
سمّي به رجل (منصرف) لأن التأنيث الأصليّ زال بالعلميّة للمذكر من 
غير أن يقوم شىء مقامه والعلميّة وحدها لا تمنع الصرف (و«عقرب» 
ين ألا يقرع شيع بقامة والعلموة د تمنع الصرف (و«عقرب») 
وهو مؤلث معنوي سماعي باعتبار معناه الجنسي إذا سمي به رجل 
(ممتنع) صرفها؛ لأنه وإن زال التأنيث بالعلميّة للمذكر فالحرف الرابع 

0 
قائم مقامه بدليل أنه إذا صغر «قدم» ظهر التاء المقدرة كما تقتضيه قاعدة 
التصغير فيقال «قديمة» بخلاف «عقرب» فإنه إذا صغْر يقال «عقيرب» من 
غير إظهار التاء لأن الحرف الرابع قائم مقامه, ف«عقرب» إذا سمّي 0 
رجل2"2 امتنع صرفه للعلميّة والتأنيث الحكمي (المعرفة) أي: التعريف27 
' لأن سبب منع الصرف هو وصف التعريف لا ذات المعرفة (شرطها) أي: '' 
01 08 
شرط تأثيرها في منع الصرف”“2 أن تكون علميّة) أي: كون هذا النوعَ 
في ما هو على خمسة أحرفء وبالجملة الحرف الأخير في الزائد على الثلاثة سادٌ مسد التاء؛ لأن موضع 
التاء فق كلامهم فوق الثلاثة, أما لاثبة» بمعنى الجماعة و«شاة» و«عدة» فأصلها «ثبي؟ و«شاهة» و«دوعد». 

)١(‏ قوله: [باعتبار معناه الجنسي] وهو بالأردية: «باؤل» أي: لا باعتبار معناه العلمي» وقوله: «إذا سمي به 
رحل» أي: بعلاقة الجزئيّة أو بعلاقة كونه سريع المشي والحركة تسمية له باسم الآلة. 

)١(‏ قوله: [إذا سمّي به رجل] بطريق الاستعارة أي: بعلاقة كونه موصوفا بصفتها وهو الإيذاء. 

() قوله: [أي: التعريف] إشارة إلى أن المراد بالمعرفة التعريف مجازا من قبيل ذكر المحلّ وإرادة الحال» 
والقريئة عليه أن السبب إنما هو وصف التعريف لا ذات المعرفة» ويجوز أن يقدّر المضاف أي: تعريف 
المعرفة» وأن يعتبر الحيثيّة أي: المعرفة من حيث إنها معرفة. 

(؛) قوله: [أي: شرط تأثيرها في منع الصرف] أشار إلى تقدير المضاف إشارة إلى أن الشرط ليس لوجود 


بان تكرق حاصلة في ضبيو على أن يكون الياء للنسبة» وإنما 5 


مشروطة بالعلميّة؛ لأن تعريف المضمرات والمبهمات لا يوجد إلا في 
المبنيّات ومنع الصرف من أحكام المعربات» والتعريف باللام أو الإضافة 
يجعل غير المنصرف منصرفا أو فى حكي المنصرف كما سيجيء فلا 


7 المح ابه 
يتصوّر كونه سببا لمنع الصرف فلم يبق إلا التعريف العلمي”" وإنما جعل 


الإضافة. 


المعرفة”2 سببا والعلميّة شرطها ولم يجعل العلميّة سببا كما جعل 


ذات المعرفة بل لكونها مؤثرة في منع الصرف. 


)١( ١‏ قوله: [أي: كون هذا النوع من جدس التعريف] أي: كون تلك المعرفة هذا النوعٌ من أنواع التعريف» ا 
فالجنس بمعناه اللغوي وإضافته إلى التعريف استغراقيّة» وهذا المعنى مبنيّ على أن يكون الياء مصدريّة * 
وهذا المصدر للنوع فكأنه قال: التعريف شرطه أن يكون تعريفا بالعلميّة. 

(؟) قوله: [أو منسوبةٌ إلى العلم] بالنصب عطف على قوله: «هذا النوع» أي: أو أن تكون منسوبة إلى العلم 
نسبة الصفة إلى الموصوف. 

() قوله: [فلم يبق إلا التعريف العلمي] فيه أنه بقي تعريف النداء فالمناسب أن يتعرّض له بأنه لا يصلح لسببيّة 
منع الصرف لكونه غير لازم؛ ولأن بعض أقسامه مبنيّ نحو ديا رحل» ومنع الصرف من أحكام المعرب. 

(4) قوله: [وإنما جعل المعرفة] جواب سؤال» وهو أنه لم جعل التعريف سببا والعلميّة شرطه؟ مع أنه لو 
حعل العلميّة سببا لم يحتج إلى اشتراط شيءء وحاصل الجواب أن هنا شيثين: التعريف والعلميّة» وفرعيّة 
التعريف للتنكير أظهر من فرعيّة العلميّة له بشهادة ذكر التعريف في مقابلة التدكير كما يقال: «رجل» 
نكرة و«دزيد» معرفة» فجعل التعريف سببا ولمّا لم يكن مطلق التعريف معتبرا جعل العلميّة شرطا له. 

(5) قوله: [كما جعل البعض] قيد للمنفي» والمراد بالبعض الزمحشري. 

ز () قوله: [أظهر من فرعيّة العلميّة له] ووجه الأظهريّة أن فرعيّة التعريف للتدكير بلا واسطة وفرعيّة العلميّة 


الصرف شرطان (شرطها) الأوّل (أن تكون علميّم أي: منسوبةً إلى العلم 
(في) اللغة (العجميّة) بأن تكون متحققة في ضمن العلم في العجم حقيقة 
كدإبراهيية أو حكيا بآن يقله العرب من لعل العجم إلى العلعيكا من غير 
تصرف فيه قبل النقل كدقالون»ت فإنه إن اق في العجم اسم جدنس جنس سمي به 
أحد رواة القرّاء" لجودة قراءته قبل أن يعصرّف فيه العرب فكأنه, كان 
علما في العجديّة وإنما جعلت شرطا للا يتصرف فيها العرب مثل 


تزقاهم في كلايهم فضعف فيه العجمة فلا تصلح سيا لمع الصرفء | 


أي في الاسم الأعجمي تلك العجمة 


هذا لو سمي بمثل «لجام» لا يمتنع صرفه لعدم علميّته في العجمة(© 


أي فعلى أَنْ العلمية شرط في العحمة. 


دل شرطها العاني 0) أحد الأمرين (تحرك) الحرف (الأوسط أو الزيادة ] 
على الثلاثة) أي: على ثلاثة أحرف لثلا يعارض الخفة أحد السبين 249 ' 


له بواسطة كونها نوعا من أنواع التعريف ولا يخفى أن الفرعيّة بلا واسطة أظهر. 

)١(‏ قوله: [أحد رواة القرّاع] وهو عيسى راوي نافع» سمّاه به نافع لجودة قراءته» وقوله: «قبل أن يتصرف 
فيه العرب» متعلق بهسمي». 

)١(‏ قوله: [لعدم علميّته في العجمة] لا حقيقة ولا حكما أما الأوّل فظاهر لأنه ليس علما في العجمة» وأمًا 
الثاني فلأنه قد تصرّف فيه العرب بإبدال الّاف جيما؛ إذ أصله: «لكام». 

(0) قوله: [شرطها الثاني إلخ] ذهب سيبويه والزمخشري وأكثر النحاة إلى أن الشرط الثاني هو الزيادة على 
الثلاثة ولا اعتيار لتحرّك الأوسط ف«نوح» عندهم ك«هند». 

() قوله: [لئلاً يعارض الخفّة أحدّ السبيين] أي: إنما اشترط أحد الأمرين لثلاً تراحم الخفة ثقل أحد السببين. 


«نوح» إنما هو لانتفاء الشرط الثاني, وهذا اختيار المصيف”© لأن 
العجمة سبب ضعيف”" لأنه أمر بوي ل يجوز اعتبارها مع سكون 


0 


الأوسطء وأمًا التأنيث”© فإن له علامة مقدّرة ة تظهر في بعض التصرّفات 
فله نوع قوّة فجاز أن يعتبر مع سكون الأوسط وأن لا يعتبر» فإن قلت قد 
اعتبرت العجمة في «ماه» و«جور»” مع سكون الأوسط فيما سبق فلم لم 


)١(‏ قوله: [هذا تفريع إلخ] أي: قوله: «فنوح منصرف» إلى قوله: «ممتدع» تفريع على الشرط الثاني 

4 فانصراف «نوح» متفرع على انتفاء الشرط الثاني وامتناع «شتر» و«إبراهيم» متفرع على وحوده. : 

)١( ٍ‏ قوله: [وهذا اختيار المصدف] أي: عدم اعتبار العحمة مع سكون الأوسط وكونٌ مثل «نوح» متصرفا وجوبا 
هو مختار المص بخلاف مذهب أكثر النحاة فإنهم اعتبروها مع سكون الأوسط فدنوح» عندهم كاهند». 

؟ (0) قوله: [لأن العجمة سبب ضعيف إلخ] بيان الفارق بين «نوح» ودهند» وإظهار فساد قياس الأوّل على |" 
الثاني» وقوله: «لأنه أمر معنوي» دليل لكون العحمة ضعيفاء والضمير المنصوب للعجمة والتذكير باعتبار أنها | 
سبب» والمراد بكونها أمرا معنويًا أنه لا علامة لها في اللفظ وإلاّ فأسباب منع الصرف كلها أمور معنويّة. 

(4) قوله: [وأمًا التأنيث إلخ] جواب عن سوال مقدّر وهو أن المص قد اعتبر التأنيث المعنوي في «هند» مع 
سكون الأوسط فجوّز صرفها عدم صرفها فلما لم يعتبر العجمة في «نوح» مع اشتراكهما في كونهما 
معنويّين؟ وحاصل الجواب أن التأنيث في مثل «هند» له علامة وهي وإن كانت مقدّرة إلا أنها تظهر في 
بعض الأحوال كحالة التصغير وشبهه فله نوع قوّة وليست العجمة كك. 

(ه) قوله: [في «ماه» ودجور»] بأن جعلا غير منصرفين للعلميّة والتانيث المعنوي» لتحقق شرط التأنيث 
المعنويّ وهو العجمة» وهذا نقض إجمالي منشأه قوله: «فلا يجوز اعتبارها مع سكون الأوسط»» قوله 
«فيما سبق» أي: في التأنيث المعنويّ وهذا متعلّق ب«اعتبر»» وحاصل الجواب أن اعتبار العحمة مع 
سكون الأوسط فيما سبق إنما هو لتقوية التأنيث المعنويّ ولا يلزم من ذلك اعتباركونها سببا مستقلاً. 


| تعتبر ههنا؟ قلنا اعتبارها فيما سبق إنما هو لتقوية سببين آخرين لثلاً يقاوم ]| 


وهما التأنيث المعنوي وشرطها العلمية. 


سكون الأوسط أحدهما ولا يلزم من اعنبارها لتقوية سبب آخر اعتبار 
سببيتها بالاستقلال (و«شتر») وهو اسم حصن بديار بكر (ودإبراهيم» 
ممتنع) صرفهما لوجود الشرط الثاني فيهما فإِنْ في «شتر» تحرّكَ الأوسط 
وفي «إبراهيم» الزيادة على الثلاثة» وإنما خص التفريع(" بالشرط الثاني؛ 
لأن غرضه التنبيه على ما هو الحقّ عنده من انصراف نحو «نوح»؛ ولهذا 
قدّم انصرافه مع أنه متفرّع على انتفاء الشرط الثاني والأولى تقديم ما هو 
سرع على وجودها”© كما لا يخفى: واعلم أن أسماء الأنبياء عليهم ٍ 
السلام2© ممتنعة عن الصرف إلا سثّة «محمد وصالح وشعيب وهود» 
لكونها عربية و«نوح ولوط» لخفتهماء وقيل إِنْ هودا كنوح”” لأن :1 
أي لكون هذه الاربعة. : 


: 

)١(‏ قوله: [وإنما خصّ التفريع إلخ] يعني: أن الظاهر أن يفرّع على الشرطينء والأولى أن يقدّم المتفرّع على 
وجود الشرط على المتفرّع على انتفائه لكنه نص التفريع على الشرط الثاني وجودا وانتفاء» وقدّم ما هو 
متفرّع على انتفاء الشرط على ما هو متفرّع على وجوده للتنبيه على ما هو الحقّ عنده وهو انصراف 
نحو «نوح»» والغرض من هذا الكلام الردّ على الشارح الهندي والجواب عن اعتراضه حيث قال: وفي 
ذكر نتيجة الشرط الثاني وترك نتيجة الشرط الأول نظر. 

(؟) قوله: [والأولى تقديم ما هو متفرّع على وجوده] أي: والحال أنْ تقديم إلخ؛ وإنما كان تقديم فرع الأمر 
الوحوديّ على فرع الأمر العدميّ أول؛ إذ الوجود أشرف خحصال ومنبع كل كمال فالمتفرّع عليه أهمٌ. 

(0) قوله: [واعلم أن أسماء الأنبياء عليهم السلام إلخ] هذه قاعدة مشهورة لكنها منقوضة بنحو «شيث» 
و«عزير» فإنهما منصرفان كما يدل عليه النصوص. 

(؛) قوله: [وقيل إن هودا كنوح] أي: ف كونه عجميّاء والقائل الشارح الرضيء وقوله: «ويؤيّده إلخ» 
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كان قبل ذلك فلي بغري ورد قبل إسماعيل فيها يدك فكام كوج 
(الجمع) وهو سبب قائم مقام السببين”" (شرطه) أي: شرط قيامه مقام 
السببين7" (صيغة منتهى الجموع) وهي الصيغة التي كان أوّلها مفتوحا 
وثالتها ألفا وبعد الألف حرفان"" أو ثلاثة أوسطها ساكن» وهي الصيغة 
التي لا تجمع جمع التكسير مرّة أخرى, ولهذا سمّيت صيغة منتهى 
الجموع لأنها جمعت في بعض الصوّر مرّتين7© تكسيرا فانتهى تكسيرها 


| المغيّر للصيغة, فأمًا جمع السلامة فإنه لا يغيّر الصيغة فيجوز أن تجمع ' 


جمع السلامة9؟ كما يجمع أيامن جمع أيمن على أيامنين وصواحب جمع 
جمع يمين . 


؟ صاحبة على صواحبات, وإنما اشترطت 
1 صيغة منتهى الجموع. 
يحتمل أن يكون من تتمّة قيل» وأن يكون من الشارح؛ والولد بفتحتين مفرد وبضمٌ فسكون جمع. 
)١(‏ قوله: [وهو سبب قائم مقام السببين] إشارة إلى أن اللام للعهد. 
)١(‏ قوله: [أي: شرط قيامه مقام السببين] إشارة إلى أن صيغة منتهى الجموع شرط لقيام الجمع مقام 
السببين لا لوجود الجمع لوجوده بدونها كرجال وطلبة. 
() قوله: [حرفان] ك«مساجد» و«دواب» فإن أصله «دَوَايب». 
(؛) قوله: [لأنها جمعت في بعض العمُوّر مرّتين] علّة لكون هذا الجمع علّة لمنع الصرفء والعبارة بتقدير 
المضاف أي: لأن مفردها جُمع في إلخ: وقوله: «المغيّر للصيغةة صفة كاشفة للتكسير؛ فإِنُ جمع 
التكسير ما يغيّر صيغة مفرده. 
(0) قوله: [فيجوز أن تجمع جمع السلامة] إلا أنه موقوف على السماع ك«صواحبات» في قوله عليه 
الصلوة والسلام «إنكنُ صواحبات يوسف». 


التأنيث حالة الوقف أو المراد بالهاء تاء التأنيث باعتبار ما تؤول إليه حالة 
يقال لها التاء المربوطة. 


الوقف, فلا يرد نحو «فوارة» جمع «فارهة»)2 وإنما اشترط كونها بغير هاء 
لأنها لو كانت مع هاء كانت على زنة المفردات ك«هفرازنة»”” فإنها على 
أي لأن الجمعية. 
زنة «كراهية» و«طواعية» بمعنى الكراهة والطاعة فيدخل في قوة جمعيّته 
فتور, ولا حاجة إلى إخراج”؟ نحو «مدائني» فإنه مفرد محض ليس جمعا 
منسوب إلى مدائن عَلّم بلدة. 

)١(‏ قوله: [لتكون صيغته مصونة عن قبول التغير] يعني: مع حفظ معنى الجمعيّة وإلاّ فالصيانة تحصل 
بالعلميّة أيضاًء وقوله: «فتوثّر» أي: إذا كانت الصيغة مصونة عن قبول التغيّر فتؤثّر في منع الصرف. ا 

)١(‏ قوله: [منقلبة إلخ] أي: ليس المراد بالهاء مطلق الهاء بل الهاء المنقلبة عن تاء التأنيث مجازا من قبيل 
ذكر المطلق وإرادة المقيّدء أو المراد بالهاء التاء مجازا أطلق عليها الهاء باعتبار ما تؤول إليه حالة 
الوقف» وقوله: «فلا يرد إلخ» تفريع على التقييد بقوله: «منقلبة إلخ» أي: إذا أريد بالهاء ما ذكر فلا يرد 1 
ما أورده صاحب المتوسط أن «فواره» لم يوجد فيه الشرط أي : كونه بلا هاء مع أنه غير منصرف» 2 
ووجه عدم الورود ظاهر. 

() قوله: [ك«فرازنة»] جمع فرزين أو فرزان» قال الجزائري: إنه معرّب من الفارسي بمعنى العارف وذي 
فنون» واعلم أن هذه التاء لا تدعل إلا على ما هو على هذه الصيغة من الجموع ومفرده أعجميّ 
وتسمّى أمارة العجمة كما في «حواربة» جمع «جورب»» أو مفرده منسوب كما في «أشاعرة» جمع 
«أشعري» فهي عوض عن ياء النسبة لازمة لا يجوز تركها فلا يقال: «أشاعر». 

() قوله: [ولا حاجة إلى إخراج إلخ] يعني: أنه لا حاحة في إخراج نحو «مدائتيّ» عن الجمع إلى زيادة 
قوله: «ولا بياء النسبة» بل لا ينبغي هذه الزيادة لخروج نحو «كراسي» مع أنه غير منصرف» وهذا إشارة 
إلى دفع اعتراض السّد ركن الدين حيث قال: ولو قال: «بغير هاء وياء النسبة» لكان أصوب لملا ينتقض 
بمثل «مدائنيً» فإنه صيغة منتهى الجموع بغير هاء مع أنه منصرف» والجواب ظاهر. 


5 1 0 508 
ميقا متي الحم على قسمن أحهم ما يك بر ها ايها 
يكون بهاء, فأمًا ما كان بغير هاء فممتنع صرفه وعوة عي برها 
(ك«مساجد») مثال لما بعد ألفه حرفان (و«مصابيح») مثال لما بعد ألفه 
ثلاثة أحرف أوسطها ساكن (وأمًا «فرازنة») وأمثالها مما هي على صيغة 
منتهى الجموع مع الهاء (فمنصرف) لفوات شرط تأثير الجمعيّة وهو 
“كلها بلا هاء (و«حضاجر» علما للضبع) هذا جواب عن سؤال مقد 
اك او ا 


أن «أسامة» علم جنس للأسد فلا جمعيّة فيه وصيغة منتهى الجموع ليست / 
من نياب عع الراك عل شن برعل الجسية ليقن "أ وكزلة اسضبرقة " 
لكنه غير منصرف. وتقرير الجواب أن «حضاجر» حال كونه علما للضبع 


)١(‏ قوله: [ليس جمعا لا في الحال ولا في المآل] تفسير لكونه مفردا محضاء والمراد بالحال حال الاستعمال 
فإنه يراد به في الاستعمال رجحل منسوب إلى مدائن؛ والمراد بالمآل أصل الوضع فإنه وضع أيضا لذلك فلا جمعيّة 
فيه لا في الحال ولا في المآل» بخلاف «فرازنة» فإنه جمع فيحتاج في إخراحه إلى قيد مثل «بغير هاء». 

)١9(‏ قوله: [فعلم مما سبق] أي: عُلم بقوله: «بغير هاء» وشرحه أن إلخ. 

(0) قوله: [علم جنس للضبع] الضبع يقال لها بالفارسيّة: «كفتار»؛ وعلم الجنس ما وضع للماهيّة الكليّة 
الصادقة على الأفراد من حيث إنها ماهيّة معينة من الماهيّات بخلاف اسم الجنس فإنه موضوع للطبيعة 


الجمع) فإنه كان ل اليل جع شر بم ليم اليطزها بسحي به 
١‏ مبالغة ئ جماعة من هذا الجنس,» 

ف ١‏ عظَم - جا كان “ا فر مه بسداعة من يمعي نا 
لمجي فى تبنع خيرقة :هو الجمتية الأصلية: إن قليتد لا منايزة لي مله 


صرفه إلي اعتبار الجمعيّة الأصليّة 37 فيه م والتأنيث؛ لأن الصْبّع 

هي أنثى الصِبْعان, قلنا علميّته غير مؤثرة وإلا لكان بعد التدكير منصرفا” 
« يٍِ بود نا 

والتأنيث غير مسلم؛ لأنه علم لجدس الضبع مذكرا كان أو مؤئثاء وإنما 

اكنفي المصنف في التنبيه على اعتبار الجمعية الأصلية بهذا القورل ولم : 


أي بقوله لأنه منقول عن الجمع. مآ 


يقل «الجمع شرطه أن يكون في الأصل»20 كما قال في الوصف؛ لثلا ١‏ 
يتوم أن الجمعيّة كالوصف قد تكون أصليّة معتبرة وقد تكون عه 
غير معتبرة وليس الأمر كذلك؛ إذ لا يتعصور العروض في الجمعية 


)١(‏ قوله: [بل للجمعيّة الأصليّة] الجمعيّة وإن كانت منافية للعلميّة؛ لأن الجمعية تقتضي الإطلاق على 
جماعة غير معينة والعلميّة تقتضي الإطلاق على معيّن؛ لكن اعتبارها في منع صرف «حضاحر» ليس مع 
اعتبار العلميّة وإن كان مع وحودها؛ لأن المعتبر فيه الجمعيّة فقط فلا يلزم من اعتبار الجمعيّة فيه حال 
العلميّة اعتبار المتضادٌين في حكم واحد كما يازم في من صرف «دحاتم» على ما سيجيء. 

(؟) قوله: [وإلاً لكان بعد العكير منصرفا] في الملازمة نظر؛ لأنه يجوز أن يعتبر الجمعيّة بعد التتكير لزوال 
ما ينافيها أعني: العلميّة كما في نحو «أحمر» علما فإنه يعتبر فيه الوصفيّة بعد زوال العلميّة» والجواب أن 
هذا مبنيّ على ما ذهب إليه المص في قوله: «وما فيه علميّة مؤلّرة إذا نكر صرف». 

)١(‏ قوله: [ولم يقل «الجمع شرطه أن يكون في الأصل» إلخ] بيان لنكتة تغيير الأسلوب السابق مأحوذ من 


الإشكال 59 فلي قاعدة الجمع ب«حضاجر» بجعل الجمع اع من أن 
يكون في الحال أو في الأصل» فما تقول في «سراويل» فإنه اسم جنس 
5( 
يطلق على الواحد والكثير ولا جمعيّة فيه لا في الحال ولا في الأصل؟ 
فأجاب بأنه قد اخثلف في صرفه ومنعه منه فهر (إذا لم يُصرّف وهو 
: 0 ي من الصرف. 
الأكثر) في موارد الاستعمال» فيرد به الإشكال على قاعدة الجمع كما 
قلت (فقد قيل)”" في التفصّي عنه إنه اسم (أعجمي) ليس بجمع لا في 
اإلجاد ولا في الأصل لكنه (حُمِل) في منع الصرف (على مُوازنم) أي: على ) 
بهأي سراو 
ما يُوازنه من الجموع العربية ك«أناعيم» و«مصابيح» فإنه ا 
خيث الوزن فهو وإن لم يكن من قبيل الجمع حقيقة لكه من قبيلم ] 
' حكها(» فالجمعية على هذا التقدير أعمّ من أن تكون حقيقة أو حكماء 
(0 قوله: [قد تفصيت] أي: تخلصت» را «عن الإشكال الوارد» وقوله: «يجعل الجمع» متعلّق 
ب«تفصيت»». وقوله: «على قاعدة الجمع» مت متعلق ب«الوارد»» وقوله: «بحضاحر» متعلّق ب«الإشكال» أي : 
قد تخلّصت بجعل الجمع إلخ عن الإشكال بحضاجر الوارد على قاعدة الجمع؛ وقاعدة الجمع هي أن 
ما كان على هذه الصيغة لا يكون غير منصرف إلا لجمعيّته. 
(؟) قوله: [(فقد قيل) إلخ] قائله سيبويه» وتقديم مذهبه وإتيانه بلفظ «قد» يدل على ترجيحه لقوّته. 
(0) قوله: [لكنه من قبيله حكما] يعني: أن قوله: حمل على موازنه» ليس معناه أن ههنا سببا عاشرا وهو «الحمل 
على الموازن»؛ بل المراد به أنه جمع حكماء والجمع المعدود من الأسباب أعمٌ من أن يكون حقيقة أو حكما. 


الأسباب التسعة» 5 دي على الموازن ا 75 (عربي) ليس 
بجمع تحقيقا لأنه اسم جنس يطلق على الواحد والكثير لكنه (جمع 
«سروالة» تقديرا) وفرضا”("”» فإنه لما وُجد غير منصرف ومن قاعدتهم أن 
هذا الوزن بدون الجمعيّة لم يمنع الصرف قدّر حفظ(" لهذه القاعدة أنه 
جمع «ميروالة» فكأنه سمّي”© كل قطعة من السراويل ميروالة ثم معت 
«سروالة» على «سراويل» (وإذا صُرف) أي: سراويل لعدم تحقق جمعيّته 


لد والأصل في الأسماء الصرف (فلا إشكال) بالنقض به على قاعدة : 


الجمع ليحتاج إلى التفصّي عنه (ونحو «جوار») أي: كل جمع منقوص 
؟ على «فواعل» يائيًا كان أو واويًا ك«الجواري» و«الدواعي» (رفعا وجرًا) 
أي: في حالتي الرفع والجر9؟ (كدقاض») أي: حكمه حكم «قاض» 


)١(‏ قوله: [فبناء هذا الجواب إلخ] فيه رد على صاحب المتوسّط والوافية والرضي حيث قالوا: إن هذا الجواب 
يستازم أن يكون علل منع الصرف عشرا فإِنْ الحمل على الموازن علّة زائدة على التسعة المذكورة. 

)١(‏ قوله: [وفرضا] عطف تفسير للإشارة إلى أن التقدير ههنا بمعنى الفرض. 

(”) قوله: [حفظا] علة التقدير» وقوله: «أنه جمع سروالة» مفعول ما لم يسم فاعله لقوله «قدّر». 

(:) قوله: [فكأنه سمّي إلخ] إنما جاء بكلمة «كأن» لأن السروالة لم يجئ بمعنى قطعة من السراويل بل 
بمعنى قطعة الخرقة فالمفرد أيضا مفروض مثل الجمع. 

(ه) قوله: [في حالتي الرفع والجرّ] إشارة إلى أن قوله: «رفعا وجرًا» منصوبان على الظرفية؛ والعامل فيهما 
الممائلة المستفادة من الكاف. 


١ 


ا 


جوار» و«مررت 5 كما تقول . 0 قاض» و«مررت بقاض»؛ 9 
في حالة النصب فالياء متحركة مفتوحة نحو «رأيت جواري» فلا إشكال 
في حالة النصب؛ لأن الاسم غير منصرف للجمعيّة مع صيغة منتهى 
الجموعء بخلاف حالتي الرفع والجرٌ فإنه قد اختُلف فيه© فذهب 
بمضهم إلى أن الاسم م منصرف والتدوين فيه تنوين ن الصرف؛ لأن الإعلال 
المتعلق بجوهر الكلمة مقدّم على منع الصرف الذي هو من أحوال 
الكلمة بعد تمامهاء فأصل «جوار» في قولك «جاءتني جوار» «جواري» : 
7 
بالضم والتنوين بناءً على أن الأصل”" في الاسم الصرف فبني الإعلال 
على ما هو الأصلء : ثم أسقطت الضمّة للثقل والياء لالتقاء الباكون] 
' فصار جوار» على وزن سلام» ودكلام» فلم يق غلى عيقة منتهى 
(1) قوله: [بحستب الصورة إلخ] إشارة إلى أَنْ التشبيه ليس بحسب الحقيقة فإنْ المشيّه جمع غير منصرف 
والمشبّه به مفرد منصرف بل بحسب الصورة في حذف إلخ. 
)١(‏ قوله: [فإنه قد اخثلف فيه] أي: قد احتلف في «جوار» في حالتي الرفع والجرٌّ أنه منصرف أم لا فذهب 
بعضهم وهو الأحفش والزجاج إلى أنه منصرف بعد الإعلال أيضا كما كان قبله. 
() قوله: [لأن الإعلال المتعلّق بجوهر الكلمة إلخ] ولأن الإعلال سببه قويّ وهو الاستثقال المحسوس 
ومنع الصرف سببه ضعيف وهو مشابهة غير محسوسة. 


(4) قوله: [بناءً على أن الأصل إلخ] تعليل لقوله: «والتنوين» يعني: كان ينبغي أن يقال بالضمٌ بلا تنوين 
لوجود الجمعيّة في الأصل إلا أنه بتي الإعلال على ما هو الأصل في الاسم وهو الصرف. 


الوط مر سحام لد منصرف والتنوين فيه للصرف كما كان 
قبل الإعلال كذلك: وذهب بعضهم(" إلى أنه ,ب بعد الإعلال غير 
المنصرف؛ لأن فيه الجمعيّة مع صيغة منتهى السو أن المحذوف 
بعدرلة المقلتر ولهذا لا يجري الإعراب على الراءء. والعوين فيه تبوين, 
العرض فإنه لما أسقط تنوين الصرف عوّض عن الياء المحذوفة أو عن 
حركته”" هذا التنوين» وعلى هذا القياس حالة الجر بلا تفاوت» وفي لغة 
بعض العرب إثبات الياء في حالة الجر(" كما في حالة النصب تقول 
: «مررت بجواري» كما تقول «رأيت جواري ويد عتم للم على فليم | 
الصرف على الإعلال فإنه حينئذ تكون الياء مفتوحة في حالة الجر 


والفعحة خفيفة فما اقم ا إعلال, وأمًا في حالة الرفع فأاصل دجوار»: ' 
«جواري» بالضبة بلذ عي - ا الضمّة للثقل وعوّض عنها الويد © ' 


)١(‏ قوله: [وذهب بعضهم] وهو سيبويه ومن معه؛ وليس قوله مبتيًا على تقديم منع الصرف على الإعلال 
وإلاً لوحب الفتح في قولك: «مررت بجواري» كما في اللغة القليلة بل الأصل عنده «حوارييٌ» بالتتوين» 
والإعلال مقدّم على منع الصرف. 

)١(‏ قوله: [عوّض عن الياء المحذوفة أو عن حركتها] إشارة إلى اختلاف القولين فالأوّل مذهب سيبويه 
والخليل والثاني مذهب المبرّد. 

(") قوله: [إثبات الياء في حالة الجرّ] وهذه اللغة قبيحة» وعليه قول الفرزدق: ولو كان عبد الله مولى 
هجوته + ولكن عبد الله مولى موالياء ويجوز أن يجعل الياء للمتكلم والأصل «موالي» بتشديد الياء 
حذفت الياء الأولى للضرورة وزيدت الألف للإشباع؛ ولا يخفى ما فيه من المبالغة في الهجحو. 

(4) قوله: [وعوّض عنها التتوين] أي: عرّض عن الضمّة نون ساكنة وذلك لتخفيف الثقل بحذف الياء للساكتين. 


إلا في حالة واحدة, بخلاف اللغة اي فإن فيه الإعلال في ل 


وهي لني كان الاعلال فيها مقدما على منع الصرف. 
كما عرفت (التركيب) وهو صيرورة كلمتين أو أكثر كلمة واحدة© من 
غير حرفيّة جزء”" فلا يرد نحو «النجم» و«بصري» علّمين (شرطه العلميّ) 
ليأمن من الزوال فيحصل له قّة(" فيؤثر بها في منع الصرف (وأن لا 
يكون ن يإضافة) لِأنْ الإضافة اندر ج المضاف إلى الصرف أ إلى ها 
فكيف تؤثر في المضاف إليه ما يُضِادُه(© أعني: منع الصرف (ولا إسناد) 


: لأن الأعلام المشتملة على الإسناد من قبيل المبنيّات9 نحو «تأبّط شرًا». : 


)١(‏ قوله: [وهو صيرورة كلمتين أو أكثر إلخ] إشارة إلى أن التركيب مصدر مجهول؛ إذ التركيب مصدرا 
معلوما صفة المتكلّم فلزم التأويل كما في العدل» وقوله: «كلمة واحدة» أي: من جهة المعنى» إن قلت ” 
المركب المجعول كلمة واحدة لا يكون إلا علّما فإذن لا حاجة إلى اشتراطه بالعلميّة» قلنا: الحصر غير ” 
مسلّم لجواز أن ينقل أوّلا إلى معنى جدسي ثم جعل علّماء أو قلنا: هي شرط لتحقق التركيب. 

(؟) قوله: [من غير حرقفيّة جزع] أي: من غير أن يكون حزء من المركب حرفاء وقوله: دفلا يرد إلخ» تفريع 
على هذا القيد الأخير. 

() قوله: [فيحصل له قوّة] القرّة بمعنى اللزوم لا بمععنى ما يقابل الضعفء وإذا حصل للتركيب لزوم فيؤتّر 


بسببه في منع الصرف. 

(4) قوله: [فكيف يؤر في المضاف إليه ما يُضَادُه] يعني: إذا كان ف طباع شيء اقنضاء أمر لا يجوز أن يكون 
فيه اقتضاء ما يُضِادٌَه عادةٌ سيّما في مادّة واحدة حكما فإ المركّب الإضافي في حكم كلمة واحدة. 

(0) قوله: [من قبيل المبديّات] كما هو المشهور عند الجمهور ومنهم المصه ومن قبيل المعربات المحكيّة 
بحالها عند آخحرين» ولا يبعد حيئذ أن يحكم بعدم انصرافه وإِن لم يظهر أثره لفظا كما حكم بعدم 
انصراف «مسلمات» حال العلميّة مع عدم ظهور أثره؛ ثم لفظ القبيل يستعمل بمعنى الأمثال والمناسبات 


نما هي لدلالتها على قصة غرية©: لو طرق ليها ليها انير يمكن أن 


بها 0 أي إلى ذلك الجملة 


تفوت تلك الدلالة رقا مامكا من اهيل المبيّات كيف يسن فيها بيت 
الصرف الذي هو من أحكام المعرّبات» فإن قلت كان على المصنف أن 
يقول «وأن لا يكون الجزء الثاني من المركب صوتا ولا متضمّنا 8 
العطف» ليخرج مثل «سيبويه» و«نفطويه» ومثل «خمسة عشر»”" و«ستة 


بكسر النون وفتحها وسكون الفاء. 


عشر» علمين» قلنا كأنه اكتفى في ذلك بما ذكره فيما بعد أنهما من فب 


ي في إنخراج مثل سيبويه وتخمسة عشر. أي في بحث المبئيات 


0 وأمًا الأعلام المشتملة على الإسناد فلم يذكر بناءها أصلا : 
فلذلك احتاج إلى إخراجها (مثل «بعلبك») فإنه علم لبلدة مركب من 


"تفل عو هو اسم صم ودبك» هو هو اسم صاحب هذه البلدة, جعلا اسما | 


١‏ واحداً من غير أن يُقصد”" بينهما نسبة إضافيّة أو إسناديّة أو غيرهما 
(الألف والنون) المعدودتان من أسباب منع الصرف”22 تسمّيان مزيدتين 


ويمعنى الأفراد والجزئيات وهو ههنا ف معنى الأخير. 
)١(‏ قوله: [إنما هي لدلالتها على قصّة غريبة] كما قيل في وحه تسمية حابر بن ثابت ب«تأبط شراء إنه أذ 
سيفا وخحرج إلى نادي قومه فقالوا: تأبط شرّاء فسمّي بذلك» وقيل غير ذلك. 
(؟) قوله: [ومثل «خمسة عشرء إلخ] لا يخفى وجه إعادة لفظ «مثل» فإِنْ روج الأوّل بالقيد الأوّل والثاني 
بالثاني» وقوله: «علّمين» قيد ل«حمسة عشر» و«ستة عشر» لأن «سيبويه» و«نفطويه» مشهوران بالعلميّة. 
() قوله: [من غير أن يُقصد] بل من غير نقل عن مركب مستعمل في معنى» فيكون علّما على الارتجال أي: ابتداء. 
إٍ (؟) قوله: [المعدودتان من أسباب منع الصرف] إشارة إلى أن اللام للعهدء وقوله: «من الحروف الزوائد» أي: ا 
ب 


التأنيث في منع دخول تاء التأنيث عليهماء وللنحاة خلاف في أن سببيّتهما 
لمبع الصرف إمَا لكونهما عزيلاين وفرعيبهما للبزيد عليم. وام 
لمشابّهتهما لألفي 55 والراجح هو القول الثاني0© ؛ ثم إنهم” 0 
كانتا في اسم) يعني: به ما يقابل الصفة”" فإن الاسم المقابل للفعل 
والحرف إمّا أن لا يدل على ذات ما لُوحِظ معها صفة من الصفات 
كدرجل» و«فرس» أو يدل كدأحمر» و«ضارب» و«مضروب» فالأوّل 
يسمى اسما والثاني صفة, فالمراد بالاسم المذكور ههنا هو هذا البعي | 


أي الاسم المقايل للصفة.ا 


لا الاسم الشامل للاسم والصفة”© (فشرطه) أي: شرط الألف والنون 1 


متعهما فن السرك: وإفراد الضمير باعتبار أنهما سبب واحد””' أو ايه 


«شرطه» 


ذلك الاسم في امتناعه من الصرف «العلمية) 


العشرة التي يجمعها «اليوم تنساه» و«سألتمونيها»؛ ثم التسمية الأولى مذهب الكوفيين والثانية مختار البصريين. 
(1) قوله: [وإمًا لمشابّهتهما لألفي التأنيث] إن قلت: لا بد في السبب من فرعيّة ولا فرعيّة على هذا 
المذهبء قلنا: السبب على هذا المشابهة وهي فرع للطرفين في الوحود. 
(0) قوله: [والراجح هو القول الثاني] لأن وجه اشتراط انتفاء التاء على هذا القول ظاهر فإنه يفوت 
المشابّهة المؤثّرة عند لحوق التاءء وعلى القول الأوّل غير ظاهر فإنه لا يفوت الزيادة بلحوق التاء. 
(8) قوله: [يعني: به ما يقابل الصفة] وهو أص مما يقابل الفعل والحرف؛ والقرينة على هذا المراد ذكر 
الصفة فيما بعد قسيما له» وقوله: «فإنُ الاسم إلخ» غرضه إثبات لمحيء الاسم بمعنى ما يقابل الصفة فاعرفه. 
(4) قوله: [لا الاسم الشامل للاسم والصفة] وهو ما دل على معى مستقلّ بالمفهوميّة غير مقترن بالزمان. 
ْ (0) قوله: [باعتبار أنهما سبب واحد] أما تثنية الضمير في قوله: «إن كانتا» فباعتبار تعدّدهما في أنفسهما 


التأنيث (ك«عمران» أو) كانتا (في صفة فانتفاء «قعلانة») أي: إن كان 
الألف والنون في صفة فشرط”" انتفاء «قُعلانة» يعني: امتناع دخول تاء 
التأنيث عليه مشا لألفي التأنيث على حالهاء ولذا ا 

به لييقى مشابهتهما لألني على حالهاء ولذا انصرف 
«عُريان» مع أنه صفة لأن مؤلثه ننه «غريانة» (وقيل) شرطه «وجود «فغلى») 


لأنه متى كان مؤلثه «فَعلى» لا يكون «فغلانة»” فيبقى مشابهتهما لألفي 
التأنيث على حالها (ومن ثمة) أي: ومن أجل المخالّفة في الشرط 
يفيه في «رحمن») في أنه منصرف أو غير منصرف”22 فإنه ليس 0 


)١( |‏ قوله: [تحقيقا للزوم زيادتهما إلخ] أي: إن كان السبب زيادتهما فاشتراط العلميّة لتحقيق لزوم 1 
زيادتهماء وإن كان السبب المشابهة فهو لامتناع دحول التاء فيتحّق شبههما بألفي التأنيث في عدم 
دخول التاء عليه فالأول ناظر إلى القول الأوّل والثاني إلى الثاني. 

)١(‏ قوله: [فشرطه] أي: فشرط الألف والنون في منعهما الاسم من الصرفء أو شرط ذلك الاسم في امتناعه 
من الصرفء وقوله: «يعني امتناع دحول تاء التأنيث عليه» تفسير للأعم بالأعص لثلاً يرد مثل «عُريان» 
بأنه منصرف وقد انتفى فيه «قعلانة» بفتح الفاء؛ إذ مؤئئه «غريانة» بضِمّ الفاء. 

(0) قوله: [لا يكون «فعلانة»] أفاد به أَنّ وجود دفعْلى» ليس مقصودا لذاته عند صاحب القيل بل المطلوب هو 
اثتفاء «فعلانة»؛ لكنّ العدول عن المقصود إلى غيره غير مناسب بل غير صحيح ههنا؛ لأنّ المطلوب أي: اثتفاء 
«فعلانة» قد يحصل بغير وجود «فعلى» كما في لفظ «رحمن»» وإلى هذا الضعف أشار المص بقوله: «قيل». 

(4) قوله: [ني أنه منصرف أو غير منصرف] بدل من قوله: «في رحمن» بدل اشتمال أي: اختّلف في كون 

لفظ «رحمن» منصرفا أو غير منصرف لا في وجوده وهو ظاهر. 


على مؤئث, فعلى مذهب شط انتفاء دقَعْلانة» ابو غير صر 
وعلى مذهب من شرط وجوة «َعْلىء فهو منصرف”" (دون «سكراد) 
فإنه لا خلاف في منع صرفه لوجود الشرط على المذهبين فإن مؤنثه 
«سكرى» لا «سكرانة» (و) دون «ندمان») فإنه لا خلاف في صرفه 
لانتفاء الشرط على المذهبين لأن مؤئثه اماف لا «ندمى», هذا إذا 
كان”" «ندمان» بمعنى النديمء وأمّا إذا كان بمعنى النادم فهو غير 
صرت بالاتفاق؛ لأنْ مؤنثه «ندمى» لا «ندمانة» (وزن الفعل) وهو كون أ 
الاسم على وزن”“ يُعدَ من أوزان الفعل» وهذا القدر لا يكفي في سببيّة 


إٍ )١(‏ قوله: [لأنه صفة خاصة لله تعالى] قال أبو البقاء: لفظ الرحمن كان صفة بمعى كثير الرحمة ثم غلب 1 
على المنعم بجلائل النعّم في الدنيا والآخرة بحيث لا يقع على المخلوق أصلا. 

١‏ قوله: [فهو منصرف] إن قلت: إذا كان المطلوب من وجود دفعلى» عندهم اثتفاء «فعلانة» كان 
الواجب عندهم امتناع صرف «رحمن» لحصول المطلوبء قلنا: لعل المطلوب عندهم اتتفاء مؤكد 
يكون مبئيًا على دليل لفظي» والانتفاء المبنيّ على الدليل اللفظي لا يكون إلا إذا وجد «فعلى». 

(” قوله: [هذا إذا كان إلخ] أي: عدم الحلاف في صرف «ندمان» إنما هو إذا كان بمعنى النديم مشتقًا من 
المنادمة يقال: «نادمني فلان على الشراب فهو نديمي وندماني» والمرأة ندمانة. 

(4) قوله: [وهو كون الاسم على وزن إلخ] الغرض من هذا الكلام دفع ما يرد على ظاهر عبارة المص وهو 
أنْ إضافة الوزن إلى الفعل بمعنى اللام فيكون المعنى: «الوزن المختصّ بالفعل شرطه اختصاصه بالفعل» 
وفيه تكرار بلا طائل؛ لأنْ الخبر أي: قوله: «شرطه أن يختصّ به» يفيد معنى قد فهم من المبتدأ أي: 
بقوله: «وزن القعل»؛ وحاصل الدفع أن الإضافة لمحرّد النسبة والربط بينهما لا للاختصاص فيكون 
المعنى: «وزن منسوب إلى الفعل شرطه احتصاصه بالفعل» فأفاد الخبر معنى لم يقهم من المبتدأ فافهم. 


العربيّة0'؟ (به) 2« 0 0 7 يوجد في الاسم 0 إل 
منقولا من الفعل (كدشمر») على صيغة الماضي المعلوم من التشمير» 
ويل من هاه ايحا وشغل علما قرفو وكالك خا ري يماء وص 
لموضع و«خضم» لرجل» أفعالٌ قلت إلى الاسميّة "2 و نحو «بقم»©) 
اسما لصبغ معروف وهو العيدمء ودشلّم» علّما لموضع بالشام فهو من 
الأسماء العجميّة المنقولة إلى العربيّة فلا يقدح في ذلك الاختصاص””» 
: (و) مثل («صترب») على البناء للمفعول إذا جعل علّما لشخص فإنه أيضا ؛[ 


)١(‏ قوله: [فٍ اللغة العربيّة] سيصرّح بفائدة هذا التقيبد بقوله: «فلا يقدح في ذلك الاختصاص». 

1 (؟) قوله: [أي: بالفعل] إشارة إلى مرجع الضميرء وقوله: «بمعنى أنه إلخ» إشارة إلى أن الاختصاص إضافي‎ ١ 
, بالنسبة إلى الاسم العربيّ» وفي قوله: «إلاً منقولا من الفعل» تنبيه على أن يكون مثل «شمر» مجرّدا عن‎ 
الضمير المستتر فيه وإلاً لكان من المركبات» مع الإشارة إلى كيفيّة وحود ما يختصٌ بالفعل في الاسم.‎ 

(م) قوله: [أفعال ثقلت إلى الاسميّة] فكان معنى «شمر» الفعلى: المرور حاداء ومعنى «بذّر»: الإسراف ومنه 
قوله تعالى: إإنَّ الْمُجَدِرِيْنَ كَاُوَا [ِخُونَ الشَّيِطِيْنِ4 [بي إسرائيل:7؟]» ومعنى «عثر» الجعل ذا كبوة» ومعنى 
«حضّم» الأكل بأقصى الأضراس أو ملأ الفم. 

(4) قوله: [وأمًا نحو «بقم»] حواب عن سؤال مقدّر وهو أن «بقم» ودشلّم» من أوزان الفعل مع أنهما اسمان 
ولم ينقلا من الفعل إلى الاسم لعدم استعمالهما فعلّين فكيف يعد هذا الوزن مختصًا بالفعل؟ وحاصل 
الجواب أنهما أعجميّان نقلا إلى العرييّة والاختصاص المذكور بالنسبة إلى اللغة العرييّة. 

(0) قوله: [فلا يقدح في ذلك الاختصاص] أي: فلا يضر ولا يكون مانعا عن اختصاص هذا الوزن بالفعل لما 
ذكر من أن المراد باتصاص وزن بالفعل أن لا يوجد ذلك الوزن في الأسماء العربية من غير نقل عن الفعل. 


١ 
البناء للفاعل غير مختص بالفعل0" ولم يذهب إلى منع صرفه إلا بعض‎ 
النحاة'" (أو يكون) غير مختص بدا ولكن يكون (في أوّلم أي: في أوَلِ‎ 
وزن الفعل”” أو أوّل ما كان على وزن الفعل (زيادة) أي: زيادة حرف‎ 
أو حرف زائد من حروف «أتين»”" (كزبادته) أي: مثل زيادة حرف أو‎ 


)١(‏ قوله: [غير مخنتص بالفعل] لوجوده في الاسم كثيرا بلا نقل من الفعل نحو «شجر» و«رجب» و«طلب». 

(؟) قوله: [إلاّ بعض النحاة] ذهب يونس إلى أَنْ الوزن المشترك بين الاسم والفعل مؤثّر» وذهب عيسى بن 
عمر إلى تأثيره إذا كان منقولا من الفعل كقوله: ع «أنا ابن جَلاً وطلأعٌ الثنايا» ولو لا كون وزن «جلا» ٠‏ 
فرلا عن الفعل قزق وقال. ودس الدنن اله حيكة لد فيه لايد متحيول على إرلذة أنا لزن رجحل عق لامر ,إل 
وحرّبها فجملة «حَلاه من فعل وفاعل محكيّ لا ممنوع من الصرف. 

(©) قوله: [غير مختص به] حص الشق الثاني بعدم الاختصاص بقرينة المقابلة» يعني: أن اشتراط عدم قبول 
التاء إنما هو في وزن لم يخقصّ بالفعل وكان في أُوّله زيادة كزيادة الفعل؛ فإِنَ الشقّ الأوّل ساس لل 
بالفعل لا يقبل التاء أصلاء والظاهر أن «أو» في قول المص: «أو يكون» لمنع الخلوء وأنْ النسبة بين 
الشقين العموم من وجه لافتراقهما في «شمر» و«أحمر» واحتماعهما في «يشكر». 

(؛) قوله: [أي: في أوّل وزن الفعل إلخ] إشارة إلى الاحتمالين في مرجع الضمير؛ أي: يجوز أن يرحع إلى 
الوزن» وإلى الموزون» وعلى الأوّل يحمل الظرفيّة على التومّع؛ لأنْ الزيادة وصف حاصل في أوّل 
الموزون حقيقة ووزن الفعل عبارة عن الهيئة الحاصلة للفظ من ترتيب الحروف والحركات والسكنات» 
والهيئة من حيث هي ليس لها أُوّل وآخعر حتّى يقال: إِنْ الزيادة في أولها. 

(ه) قوله: [أي: زيادة حرف إلخ] إشارة إلى أن «زيادة» تنوينه عوض عن المضاف والتقدير: زيادة حرف» 
أو مصدر بمعنى الفاعل وهو صفةٌ موصوف محذوف والتقدير: حرف زائد. 

() قوله: [من حروف «أنين»] ولو غيّر ذلك الحرف لم يضر في كونه سبيا لمنع الصرف ك«هراق» من 


كان على وزنه غير قابل (للتاء) لأنه يخرج الوزن بهذه التاء لاختصاصها 
بالاسم عن أو 3 الفعل» ولو قال «غير قابل للتاء قياسا وبالاعتبار الذي 
امتنع من الصرف لأجله» لم يرد عليه «أربع»” إذا سمّي به فإنْ لحوق 
التاء ببه للتذكير فلا يكون قياسا ولا «أسود» فإنْ مجيء التاء في «أسودة» 
للحيّة الأنثى ليس باعتبار الوصف الأصليَ”؟ الذي لأجله يمتنع من 
الصرف بل باعتبار غلبة الاسميّة العارضيّة (ومن ثم) أي: ومن أجل 


اشت اط عد العاء (امتنع «(أ .٠‏ الصف الز يادة : 
تطعا الول قوطي لأطون عن لم01 أ 


المذكورة مع عدم قبول التاء (وانصرف «يعمل») لقبوله التاء لمجيء 
' ديعملة» للناقة القويّة على العمل والسير (وما فيه علميّة مؤثّرة) أي: كل * 


بالقلب كدأعلى» أو بالإدغام كدأشد». 

)١(‏ قوله: [أي: مثل زبادة حرف أو حرف زائد] إشارة إلى أن الكاف بمعنى المثل والزيادة بمعنى زيادة 
حرف أو حرف زائد وإضافتها إلى الضمير بمعنى «في»: وفيه نشر على ترتيب اللف فالتفسير الأوّل 
بالنسبة إلى وزن الفعل والثاني بالنسبة إلى ما كان على وزن الفعل. 

() قوله: [أي: حال كون وزن الفعل إلخ] إشارة إلى أن لفظ «غير» منصوب على الحاليّة عن وزن الفعل 
أو عمّا كان على وزن الفعل. 

(") قوله: [لم يرد عليه «أربع» إلخ] فإنه حيئذ غير منصرف للعلميّة ووزن الفعل مع قبوله التاء لكنه يقبلها 
على خلاف القياس؛ إذ القياس أن يلحق التاء للمؤتّث دون المذكرء وقوله: «ولا أسود» عطف على 
قوله: «أربع» ودلا» زائدة للتأكيد. 

(4) قوله: [ليس باعتبار الوصف الأصلي] إذ مؤنثه بهذا الاعتبار «سوداء» لا «أسودة». 


المحضة(© أو مع شرطيّة لسبب آخرء واحترز بذلك”" عمًا تجامع ألفي 
التأنيث أو صيغة منتهى الجموع فإنَ كل واحد منهما كاف في منع 
الصرف لا تأثير فيه للعلميّة (إذا نكر) بأن يؤوّل©2 ١‏ احد من 
لصر ثبر فيه للعلمية (إذا نكو) بأن يؤول”" العلم بواحد من 
الجماعة المسمّاة به نحو «هذا زيد ورأيت زيدا آخر» فإنه أريد به 
المسمّى بزيد© أو يجعل عبارة عن الوصف المشتهر صاحبّه به نحو 
عطف على يؤول. 8 لكلف 
قولهم «لكل فرعون موسى» أي: لكل مبطل محق (صرف لما تبين) أي: 
| ظهر"؟ حين بين أسبابة منع الصرف وشرائطها فيما سبق (من أنها أي: || 


)١(‏ قوله: [|بالسببيّة المحضة] بأن كانت سببا فقط ولم تكن شرطا لسبب آخر كما في مثل «عمر» 
و«أحمد»؛ وقوله: «أو مع شرطيّة لسبب آخر» بأن كاك .طبيا وشرطا لعنيي آخر كما في مثل «طلحة» ]|1 
و«زينب» و«إبراهيم» و«عثمان» و«معدي كرب». ١‏ 

)١(‏ قوله: [واحترز بذلك] أي: بقوله: «مؤثّرة»؛ فَإِنْ المراد بكونها مؤثّرة أن يكون منع صرف الاسم 
موقوفا عليهاء وقوله: «عمًا إلخ» أي: عن علميّة إلخ, 

(") قوله: [بأن يؤوّل إلخ] تصوير لتدكير العلم» صوّر له الشارح بصورتين: الأولى أن يجعل العلم بتأويل 
واحد من الجماعة المسمّاة بذلك العلم» والثانية أن يجعل عبارة عن وصف اشتهر بذلك صاحب العلم 
كجعل فرعون عبارة عن مبطل وجعل موسى عبارة عن محق في قولهم: #لكل فرعون موسى». 

(4) قوله: [فإنه أريد به المسمّى بزيد] بدليل توصيفه بالدكرة وهو «آحر»» واللام في قوله: «المسمّى» للعهد 
الذعني وإلاً فليس «المسمّى بزيد» بنكرة. 

(ه) قوله: [أي: ظهر إلخ] فإنه ظهر من قوله: «وما يقوم مقامهما الجمع وألفا التأنيث» أن العلميّة غير مؤثّرة 
معهماء ومن قوله: «فلا تضرّه الغلبة» أنها لا تجامع الوصفء ومن اشتراط التأنيث والعجمة والتركيب 

والألف والنون في الاسم أنها تجامع ما هي شرط فيه؛ ومن أمثلة العدل ووزن الفعل أنها تجامعهما من غير 


' العلميّة (لا تجامع مؤثرة إل ما) أي: السبب الذي200 (هي) أي: العلميّة ]| 


(شرط فيه) وذلك في التأنيث بالتاء لفظا أو معنى والعجمة والتركيب 
005 أي كون لعلمية شرطا. | ” 1 3 


والألف والنون المزيدتين» فإن كل واحد من هذه الأسباب الأربعة 
مشروط بالعلميّة (إلاّ العدل ووزن الفعل) استشناء مما بقي من الاستشاء 
الأرّل”" أي: لا تجامع غير ما هي شرط فيه إلا العدل ووزن الفعل؛ فإن 
العلميّة تجامعهما مؤثرة كما في «عمر» و«أحمد» وليست شرطا فيهما كما 
في «ثلاث» و«أحمر»”" (وهما) أي: العدل ووزن الفعل (متضادان) لأن 

: الأسماء المعدولة بالاستقراء على أوزان مخصوصة”" ليس شيء متها من |[ 


اشتراط» فقد ظهر مما تقدّم أن العلميّة لا تجامع مؤثّرة إلا ما هي شرط فيه سوى العدل ووزن الفعل. 
؟ )١(‏ قوله: [أي: السبب الذي] إشارة إلى أن هماه موصولة وموصوفها السبب. 
(؟) قوله: [اسشاء مما بقي من الاستشاء الأوّل] أي: اسنناء بعد تقييد المستثنى منه بالمستشى الأوّل» فلم 
يلزم تعدّد الاستثناء من أمر واحد بلا عطف؛ لأنْ الأوّل استثناء من المطلق والثاني استثناء من المقيّده 
ولو جعل المص قوله: «العدل ووزن الفعل» معطوفا على قوله: «ما هي شرط فيه» لكان أظهر دلالة 
وأحصر عبارة؛ فيدحل كلا المستثنيين تحت حرف استثناء واحدء ولعلَ النكتة في فصل العدل ووزن 
الفعل عن المستثى الأوّل بحرف مستقلّ غرابة الأسلوب واعتلاف تأثير العلميّة في المعطوف 
والمعطوف عليه فإِنْ تأثيرها في المعطوف عليه أعني: «ما هي شرط فيه» بالسببية مع الشرطية وفي 
المعطوف أعني: العدل ووزن الفعل بالسببيّة المحضة. 
(*) قوله: [كما في «ثلاث» وداحمرء] فإنهما غير منصرفين وإن لم يكونا علمين» فلو كانت العلميّة شرطا 
في العدل ووزن الفعل لصرف «ثلاث» و«أحمر» غير علمين. 
(؛) قوله: [على أوزان مخصوصة] وهي فعَال ومَفْعَلٍ وفْعل وقعّل كثلاث ومثلث وأخر وسحر وقَْل 
وفْعَال عند بني تميم كأمس وقطام. 


عام روا لوخد ان عن ولق أجديعيا نحي 


أي مع العلمية أي العدل و 


إلا أحدهما) فقط لا مجموعهما (فإذا نكّر) غير 221 الذي أحد 
أسبابه العلمية (بقي بلا سبب) أي: لوبق فيه عيبب ' من حيث هو سبب 
فيما هي شرط فيه من الأسباب الأربعة المذكورة لأنه قد انتفى أحد 
السبيين الذي هو العلميّة بذاتها والسبب الآخر المشروط بالعلمية من 
حيث وصف سببيّته» فلا يبقى فيه سبب من حيث هو سبب (أو على 


قيل على قوله «وهما متضادّان» أن «إصويت» بكسرتين علّما للمفازة ه. من 


'أززان الفعل مع وجود العدل فيه فإنه أمر من «صمّت يصمت» وقياسه أن ]1 


)١(‏ قوله: [أي: لا يوجد إلخ] إشارة إلى أن «كان» تامّة, وقوله: «شيء من الأمر الدائر إلخ» إشارة إلى أن 
المستثنى منه ليس مطلق السبب؛ إذ يصير المعنى ح: أنه لا يوحد مع العلميّة سبب سوى العدل ووزن 
الفعل وهو باطل؛ لأنه قد تبيّن فيما سبق اجتماع غيرهما من الأسباب معهاء ولا السببّ الذي هو أحد 
الأمرين؛ إذ المستشى يتحد ح بالمستثى منه من حيث المفهوم فيلزم استثناء الشيء من نفسه وهو باطل 
أيضاء بل المستثى منه هو المفهوم المردود بين مجموع السببين وأحدهما فقط فالمعى: أنه لا يوحد 
مجموع السببين وأحدهما فقط إلا أحدهماء وذلك المفهوم يستفاد من الحكم بالتضادٌ بينهما فإنه يقتضي 
أن لا يوجد مجموعهما في اسم وعلى تقدير الوجود يقتضي أن يوجد أحدهما فقطء والشارح عبّر عن هذا 
المفهوم بالأمر الدائر ليكون المستثى منه صادقا على المستشى شاملا له شمول العام لأفراده. 

)١(‏ قوله: [لم يبق فيه سبب إلخ] وإن كانت الأربعة مجتمعة كما في «آذربيجان» فإنْ فيه التأنيث بتأويل البلدة 

والعلميّة والعجمة والألفّ والدون المزيدتين بناء على أن المعرّب ملحق بالعربي في زيادة الحروف وعدمها. 


3 


يجيء بضمتين فلمًا جاء بكسرتين عُلم أنه معدول عنه » والتواب أن ]1 


هذا أمر ١‏ | ن شد 
بده آمر عو ساق لببر لجواز ورود «إصمت» برس را لم يشتهرء 


فالأوزان التي تحقق 7 العدل تحقيقا كان أو تقديرا لم لجا وزن 
الفعل؛ وأيضاً قد عرفت فيما تقدم ‏ أد أن مجرد وجود أصل محقق لا 
يكفي في اعتبار العدل التحقيقي بدون عجن منع الصرف إيّاه واعتبار 
خروج الصيغة عن ذلك الأصلء وههنا لا يقتضيه(" لوجود سببين في 
«إصمت» وراء العدل وهما !| العلميّة والتأنيث, ثم إنه أشار إلى استشاء مثل 
١‏ «أحمر» علّما إذا نكر عن هذه القاعدة ٠‏ علي قرول سببويه بقوله ووعالقك ‏ 


متعلق ب«استئناء». لم وهي قوله وما فيه علمية مؤثرة إلخ» 
سيبويه الأخفش) الأخفش المشهور”" هو أبو الحسن تلميذ سيبويه؛ ولما 


هي 
5-6 


)١(‏ قوله: [غلم أنه معدول عنه] فلو كان وزن الفعل والعدل متضادين لم يجتمعا في «إصيت». 

)١(‏ قوله: [وأيضا قد عرفت فيما تقدم إلخ] وبهذا يندفع النتقض ب«آر» على وزن «أفعل» فإنه اجتمع فيه ووزن 
الفعل والعدل حيث قيل: إنه معدول عن «الآخر» أو عن «آخر من»»؛ وحاصل الدفع أنه لا يقتضي منعٌ صرفه 
اعتبارٌ العدل فيه لوجود سببين فيه وراء العدل وهما الوصف ووزن الفعل؛ وإذا سمي به ففيه العلمية ووزن الفعل. 

)١(‏ قوله: [وههنا لا يقتضيه] أي: لا يقتضي منعٌ صرف «إصمت» اعتبارٌ خروجها عن «أصِمّت». 

(4) قوله: [عن هذه القاعدة] متعلّق بالاستناء وكذا قوله: «على قول سيبويه»» وقوله: «يقوله» متعلق ب«أشار». 

(ه) قوله: [الأخفش المشهور إلخ] اعلم أن الأحافش ثلاثة: الأوّل الأحفش الكبير أبو الخطاب عبد الحميد 
بن عبد المحيد أحد شيوخ سيبويه» والثاني الأحفش الأوسط أبو الحسن سعيد بن مسعدة تلميذ سيبويه» 
والثالث الأحفش الصغير أبو الحسن علي بن سليمان من تلامذة المبرّد وثعلب» والمراد ههنا الأعفش 
الأوسطء ولفظ الأعحفش من الخحفقش بفتحتين بمعنى صغر العين وضعف البصر. 
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222 0ه 7ت هف 
أسند المخالفة إلى الأستاذ7" وإن كان غير مستحس: 
: إلى 0 5 1 و التلميذ يمأ 
(في) انصراف (مثل «أحمر» علما إذا تُكر) والمراد بمثل «أحمر» ما كإن 
5 وصف. 


معنى الوصفيّة فيه قبل العلميّة ظاهرا غير خفي فيدخل فيه «سكران» 
وأمغاله 2 ويخرج عنه «أفعل» التأكيد9 ز نحو «أجمع» فإنه منصرف عند 


التدكير بالاتفاق .لضعف معنى الوصفيّة فيه قبل العلميّة لكونه بمعنى 


)١(‏ قوله: [ولمًا كان قول التلميذ إلخ] دفع لما نقله الهددي من أن الأولى رفع الأحفش؛ لأنّ سيبويه أستاذ 
ونسبة المخالفة إلى الأستاذ غير ملائمة لرتبته» وقوله: «من القاعدة» بيان ل«ماء وهي «ما فيه علميّة مؤثّرة أ 
إذا نكر صرف». 

(1) قوله: [وأسنئد المخالفة إلى الأستاذ] حيث جعله فاعل المخالفة» ويبعد أن يجعل الأحفش فاعلا؛ لأنه 
يلزم حيتئذ جعل قول سيبويه أصلا مع أنه مناف للقاعدة الحقة عند المصه ويلزم أن لا يصحّ نصب "1؟ 
قوله: «اعتبارا» بتقدير اللام؛ فإنه يشترط فيه أن يكون فاعل المفعول له والفعل المعلّل به واحدا وفاعل , 
الاعتبار إنما هو سيبويه. 

(*) قوله: [وإن كان غير مستحسن إلخ] أي: وإن كان إسناد المخالفة إلى الأستاذ غير حسن عند النقاد إلا 
أنه لا بأس به عند كون المقصود إظهار الحقّ وإزالة الفساد ألا ترى إلى قول الفقهاء: «قال أبو حنيفة 
كذا خلافا لهما»» والمقصود ههنا التنبيه على ما هو الحقّ عنده. 

(:) قوله: [فيدخل فيه «سكران» وأمغاله] أي: فيدحل في مثل «أحمر» سكران وأمثاله مما كان فيه الألف 
والنون الزائدتان وكان معى الوصفيّة فيه ظاهرا قبل العلميّة. 

(5) قوله: [ويخرج عنه «أفعل» التأكيد] أي: يخرج عن مثل «أحمر» أفعل التأكيد لعدم ظهور معنى الوصفيّة 
فيه قبل العلميّة لكونه بمعنى «كل» نحو «جاء القوم أجمعهم» أي: كلّهم؛ فوصفيّته ضعيفة بسبب غلبة 
الاسميّة عليهاء والوصفيّة الضعيفة الزائلة لم يعتبرها سيبويه أيضاء فهو بعد التدكير منصرف بالاتفاق. 


التدكير منصرف بالاتفاق لضعف معنى الوصفيّة فيه حتّى صار «أفعل» 
اسماء وإن كان معه «من» فلا ينصرف بلا خلاف لظهور معنى الوصفية 
فيه بسبب «من» التفضيليّة (اعتبارا للصفة الأصليّة) أي: إنما خالف 
سيبويه الأخفش عفش لأجل اعبار الوصفيّة الأصليّة" (بعد السكير) فإنه لما 
زالت العلميّة بالتنكير لم يبق فيه مانع من اعتبار الوصفيّة فاعتبرها رطم 
غير منصرف للصفة الأصليّة وسبب آخر كوزن الفعل© والألف والنون 


المزيدتين» فإن قلت كما أنه لا مانع من اعتبار الوصفيّة الأصليّة لا باعث | 


(1) قوله: [وكذلك «أفعل» التفضيل إلخ] أي: ومثل أفعل التأكيد أفعل التفضيل الذي استعمل خخاليا عن 

١‏ «من» التفضيليّة في الحروج عن مثل «أحمر»»ء وضمير «صار» راحع إلى أفعل التفضيل المحرّد عن «من» ])؟ 

: فقوله: «أفعل اسما» منصوب خبر اصار» بمعنى: أَنْ أفعل التفضيل المحرّد عن «من» التفضيليّة صار ملحقا 
بأفعل اسما ك«أفكل» و«أرنب» فهو أيضا بعد التنكير منصرف بالاتفاق. 

)١(‏ قوله: [لظهور معنى الوصفيّة فيه إلخ] أي: قبل العلميّة» فإن «مِنْ» نص في الوصفيّة بحيث لا يكون 
لاحتمال الاسميّة مجال فإذا سمّي رجحل ب«أفضل من أقرانه» فهو بعد التنكير غير منصرف بالاتفاق 
للوصفيّة ووزن الفعل. 

(0) قوله: [لأجل اعتباره الوصفية الأصلية] يعني: أنه يجعل الوصفية مع كونها زائلة كالثابتة لكونها أصليّة وزوالٍ 
ما يُضادّه؛ وليس معنى الاعتبار أنه يرجع معنى الوصفيّة الأصليّة بعد التدكير كما تومّم؛ لأنه ليس معنى «ربٌ 
أحمر»: ربّ شخص فيه الحمرة» بل معناه: رب شخص مسمّى بهذا اللفظ سواء كان أحمر أو أسود أو 
أبيض» وفي هذا الكلام إشارة إلى أن المخالف والمعتير هو سيبويه فوؤحد شرط حذف اللام من المفعول له. 

(4) قوله: [كوزن الفعل] في مثل «أحمر» وقوله: «والألف والنون إلخ» في مثل «سكران». 


منع الصرف! قيل الباعث على اعتبارها(” امتناع «أسود» ودأرقم» مع 
زوال الوصفيّة عنهما حينئذك, وفيه بحث لأن الوصفيّة!" لم تزل عنهما 
بالكليّة بل بقي فيهما شائبة من الوصفيّة لأن الأسود اسم للحيّة السوداء 
والأرقم اسم للحيّة التي فيها سواد وبياض ففيهما شمة من الوصفيّة, فلا 
يلزم من اعتبار الوصفيّة فيهما اعتبارها في «أحمر» بعد التنكير لأنها قد 
زالت بالكليّة, وأمّا الأخفش فذهب2© إلى أنه مبصرف فإِنْ الوصفيّة قد 
إٍ زالت بالعلميّة والعلميّة بالتنكير والزائل لا يعتبر من غير ضرورة'” فلو 
يبق فيه إل سبب واحد وهو وزن الفعل أو الألف والنون 1 


)0١( |‏ قوله: [فلمَ اعتبرها وذهب إلخ] يعبي: أَنْ اعتبار الوصفيّة بعد التدكير يوجب الذهاب إلى ما هو لاف 1 
الأصل أعني: منع الصرف؛ إذ الأصل في الاسم الصرف فكان ينبغي أن لا يعتبرها. 

(؟) قوله: [قيل الباعث على اعتبارها إلخ] يعني: أحاب بعضهم بأن الباعث إلخ. وحاصله أن سيبويه قَاسَ 
مثل «أحمر» علما بعد التنكير على نحو «أسود» اسما للحيّة فإنه غير منصرف لوزن الفعل والوصفيّة 
الأصليّة الزائلة. 

(0) قوله: [وفيه بحث لأنْ الوصفيّة إلخ] أي: في هذا الجواب بحث لأنْ الوصفيّة إلخه وحاصل البحث أن 
الوصفيّة في مثل «أحمر» قد زالت بالعلميّة بالكليّة بخلاف «أسود» فإِنْ الوصفيّة فيه لم تزل بغلبة الاسميّة 
بالكليّة فقياسه عليه قياس مع الفارق. 

(4) قوله: [وأمًا الأخفش فذهب إلخ] اعلم أن الخلاف بينهما في مثل «أحمر» بعد التتكير إنما هو في 
مقتضى القياس وأمّا السماع فهو على منع الصرف فمنع الصرف على خلاف القياس عند الأعفش وعلى 
وفقه عند سيبويه. 


() قوله: [والزائل لا يعتبر من غير ضرورة] ولا ضرورة ههنا لأنْ الأصل في الاسم الصرف. 


كان انان الزمه أن يعتبره في 59 العلمية أيض”) ا م 

الصرف©© للوصف الأصلي والعلميّة فأجاب عنه المصنف بقوله (ولا 
يلزمه) أي: سيبويه©» من اعتباره الوصفية الأصليّة بعد التنكير في مثل 
«أحمر» علماً (باب «حاتم») أي: كل عله كان في الأصل وصفا مع 
بقاء العل” 0 © | ص الأصا” سضََ 2 
بقاء العلمية, بأن عتبر فيه ايض لوصفية صليّة وحَكم بمنع صر 
للعلميّة والوصفيّة الأصليّة (لما يلزم) في «باب حاتمء على تقدير منعه من 


)١( |‏ قوله: [وهذا القول أظهر] أي: قول الأخفش أظهر من قول سيبويه؛ لأن المعدوم من كل وحه لا يؤثّر ا 


ا 


بمجرّد كونه موجودا في وقت من الأوقات. 

(0) قوله: [لزمه أن يعتبره في حال العلميّة أيضاً] جواب «لماه» وفي الملازمة نظر فالأولى أن يقول دكان مظنة 
أن يلزمه إلخه إل أن يقال اللزوم ادعائي من السائل؛ أو المعنى: لزمه بحسب الظاهر لا بحسب الحقيقة. 

() قوله: [فيمتنع نحو دحاتم» هن الصرف] أي: إذا اعتبر الوصف الأصلي حال العلميّة أيضا فيمتنع نحو 
«حاتم» من الصرف للوصف الأصلي والعلميّة والحال أنه غير ممتنع من الصرف. 

(4) قوله: [أي: سيبويه] إشارة إلى مرجع الضمير المنصوب» وقوله: «من اعتباره إلخ» إشارة إلى منشأ توهّم اللزوم. 
() قوله: [أي: كل علم إلخ] غرضه بيان المراد بياب حاتم وهو مأخوذ من حَتَمْ يَحْتم بمععى حَكمْ 
وقَضَّىء حُعل اسما لابن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطائيّ الذي يضرب به المثل في الجود والكرم. 
(5) قوله: [بأن اعتبّر فيه أيضاً إلخ] تصوير للمنفيّ وهو اللزوم» وقول المص: «لما يلزم إلخ» علّة للنفي لا 

للمنفيّ الذي هو اللزوم فإِنّ علّة اللزوم هي اعتبار الوصف الأصليّ في مثل «أحمر». 
(0) قوله: [فِإِنَ العلم للخصوص والوصف للعموم] في هذا التعليل إشارة إلى أمرين أحدهما أن المص أراد 


مع سبب آخر كما في «أسود» ود«أرقم», فإن قلت: التضادٌ إنما” هو بين 
الوصفيّة المحققة والعلميّة لا بين الوصفيّة الأصليّة الزائلة والعلميّة فلو 
اعثبرت الوصفيّة الأصليّة والعلميّة في منع صرف مثل «حاتم» لا يلزم 
اجتماع المتضادّين» قلنا: تقدير أحد الضدّين 2 بعد زواله مع ضد آخر 
في حكم واحد وإن لم يكن من قبيل اجتماع المتضادّين لكنه شبيه به 
فاعتبارهما معا غير مستحسن (وجميع الباب) أي: باب غير المنصرف”” 


بالتضاد مطلق التقابل لأن العموم والخصوص ههنا بمعنى التعيين وعدمه وهما ليسا بوحوديين حتّى ! 

يتصوّر التضاد بينهماء والثاني أنه لم يرد التقابل بالذات بل التقابل بالعرض فإنْ العموم والخصوص من 

صفات معاني الأعلام والأوصاف. 

إٍ )١١(‏ قوله: [وهو منع صرف لفظ واحد] أمّا اعتبار المتضادين في حكمين مختلفين فلا امتناع فيه كقوله: 1 
أثاني وعيد الحوّص من آل حعفر + فيا عبد شمس لو نهيت الأحاوصاء فالشاعر جمع الأحوص تارة 
على «حوص» باعتبار الصفة الأصلية» وتارة على «أحاوص» باعتبار الاسميّة العارضيّة بسبب العلميّة. 

)١(‏ قوله: [بخلاف ما إذا اعتبرت إلخ] فإنه لا يلزم ح اعتبار المتضادين في حكم واحد. 

() قوله: [فإن قلت: التضادّ إنما إلخ] غرضه تقرير المنع على قول المص: «لمّا يلزم إلخ» وحاصله أنه لو 
اعتبر سيبويه في باب حاتم الوصف الأصليّ لم يلزم اجتماع المتضادّين؛ لأن التضادٌ إنما هو بين الوصفيّة 
المحققة بالفعل وبين العلميّة الحاليّة» وفيه أن المص لم يقل باحتماع المتضادّين بل باعتبار المتضادّين. 

(:) قوله: [أحد الضِدّين] يعني: الوصفيّة الأصليّة, وقوله: «مع ضِدّ آخر» يعني: العلميّة الحاليّة» وقوله: «لكنه 
شبيه به» يعني: أن هذا التقديرٌ والاعتبارٌ شبيه باحتماع الضدّين فإِن لزوم اجتماعهما في التصوّر حالة 
تأثيرهما في أمر شخصيّ بمنزلة اجتماعهما في التحقق. 

(ه) قوله: [أي: باب غير المنصرف] إشارة إلى أن اللام في «الباب» للعهد الخارحي. 


غيره'" (ينجر) أي: يصير مجرورا (بالكسر) أي: بصورة الكسر”" لفظا 
أو تقديرا وإنما لم يكتف بقوله «ينجر» لأنْ الانجرار قد يكون بالفعح9: 
ولا بأن يقول «ينكسر» لأن الكسر يُطلق على 0 البنائيّة أيضاًء 


أي ولم يكتف أيضاء 
وللنحاة خلاف في أنْ هذا الاسم في هذه الحالة منصر ف أو غير منصرف, 


آي سه إضاف ل جل سول الام 
فمنهم من ذهب إلى أنه منبصرف مطلقا9» لأن عدم انصرافه إنما كان 
لمشابهته الفعل فلمًا ضعفت هذه المشابهة بدخول ما هو من خواصٌ 
الاسم أعنبي اللام أو الإضافةاا”“ قويت جهة الأسمية فرجع إلى آصله الذي ١‏ 
هذا 


الاسم. 
هو الصرف فدخله الكسر دون التنوين؛ لأنهِ لا يجتمع مع اللّام والإضافة: 
١‏ 


0 


ا 


ساحة مساحد». 

)١(‏ قوله: [أي: بصورة الكسر] إشارة إلى أن المراد بالكسر صورة الكسر أي: الحالة الإعرابيّة الشبيهة 
بالكسر ففيه مجاز بذكر الخاصّ وإرادة العام ولو قال: «بالكسرة» لم يحتج إلى المحاز لكنٌ التسامح في 
العيارة من دأب الفصحاءء وقوله: «لفظا أو تقديرا» راجع إلى الكسر نحو «مررت بالمساجد 
وبأحمدكم» و«مررت بالصغرى وبكُبراكم». 

(0) قوله: [لِأنْ الانجرار قد يكون بالفتح] نحو «صلَينا في مساحد» فلا دحل للام أو الإضافة في نفس 
الانجرار» وقوله: «ولا بأن يقول ينكسر» أي: مع أنه أصرء وقوله: «لأن الكسر يُطلق إلخ» فلو قال: 

«ينكسر» لتوهّم بناء غير المنصرف مع اللام أو الإضافة. 

(؛) قوله: [منصرف مطلقا] أي: سواء كانت العلّتان باقيتين مع اللام أو الإضافة أو لاء وهذا مذهب الزجاج. 

() قوله: [أعني: اللام أو الإضافة] خاصّة؛ لأنهما تُيّران مدلول الاسم من الجهالة والتكارة إلى التعيين 


المنصرف بالأصالة هو التنوين وسقوط الكسر0©) إنما هو بتبعية التنوين» 
وحيث ضعفت مشابهته للفعل لم تؤثر إلا في سقوط التنوين دون تابعه 
الذي هو الكسر فعاد الكسر إلى حاله وسقط التنوين لامتناعه من الصرف, 

ومنهم من ذهب إلى أن العلتين إن كانتا باقيتين مع اللام أو الإضافة كان 

السام ار 
الاسم غير منصرف وإن زالتا معا أو زالت إحداهما كان منصرفاء وبيان 
1ؤة() ؤاءء 5 2# 

ذلك أن العلميّة تزول باللام أو الإضافة”" فإن كانت العلميّة شرطا للسبب 
| الآخر زالتا معا كما في دإبراهيم»؛ وإن لم تكن شرطا كما في «أحمد» زالت ا 
إحداهماء وإن لم تكن هناك7 علميّة كما في «أحمر» بقيت العلتان على 

حالهماء وهذا القول أنسب بما عرّف به المصنف غير المنصرف. 

إ بار وا كود ا بوابعيق جو ابعر !1 


والمعرفة فتضعف بهما مشابهته بالفعل» بخلاف سائر الخواصٌ كالفاعليّة والمفعوليّة؛ فإنها لا تغيّرانه. 

)١(‏ قوله: [غير منصرف مطلقا] أي: سواء بقيت العلّتان في هذه الحالة على حالهما أو لا» وهذا مذهب 
سيبويه. قوله: «والممنوع من غير المنصرف إلخ» استيناف جواب لدحل مقدّر وهو ظاهر. 

(؟) قوله: [وسقوطٌ الكسر] أي: من غير المنصرف إنما هو بتبعيّة التنوين؛ لأنهما يتعاقبان في مثل «غلام 
زيد» ف فلو دخله الكسر لتوهّم جواز دحول التنوين أيضا فأسقط الكسر تحقيقا لحذف التنوين. 

(©) قو لد [آنْ العلميّة تزول باللام أو الإضافة] فيه أنْ اللام تجامع العلميّة إذا كان العلم في الأصل مصدرا 
أو صفة ك«الفضل» و«الحسن». 

(4) قوله: [هناك] أي: ف مقام الإضافة أو دحول اللام على غير المنصرف. 


وتتهب. .| الغ اتنا عل شرم لجان 5-8 
| (المرفوعات) جمع «المرفوع» لا «المرفوعة»؛ لأنّ موصوفه الاسم'" ] 
وهو مذكر لا يعقل؛ ويُجمع هذا الجمع مطردا صفة المذكّر الذي 
يعقل كالصافنات”" للذكور من الخيل وج جِمَالٍ ميبخلات أي: ضخمات 
جمع لاصافن». د جمع ضحم وو 0 
وكالأيام الخاليات (هو) أي: المرفوع ا عليه م" لأن 
التعريف إنما يكون للماهيّة لا للأفراد” (ما اشتمل) أي: اسم اشه 
(على عام الفاعلية) أي: علامة كون الاسم فاعلا وهي ١‏ الضمة والواو 


أي على علامة الفاعلية. 


والألف”2 والمراد باشتمال الاسم عليها أن يكون مواضوفا | بها" لفظا أو 


ي بالعلامات الثلاث. 


هيعو 


)١( :‏ قوله: [لأنْ موصوفه الاسم الخ] لما كان المدّعى مشتملا على حكمين مختلفين بالإيجاب والسلب ا 
استدلّ عليهما بهذا القول. 
(؟) قوله: [كدالصافنات»] قال الشارح قدس سره في الحاشية ناقلا عن الصحاح: الصافن من الخيل الذي 
إٍ يقوم على ثلاث قوائم وأقام الرابعة على طرف الحافر. 
(م) قوله: [أي: المرفوع الدالَ عليه المرفوعات] كدلالة الجمع على الجنس لا على فرده؛ لثلا وقع القرار 
على ما عته الفرار وهو التعرّض للمفرد في التعريف» وفيه ردّ على من جعل الضمير راجعا إلى كل واحد من 
المرفوعات أو إلى المرفوعات وقال توحيد الضمير وتذكيره بالنظر إلى خبره أعني: قوله: «ما اشتمل الخ». 
(:) قوله: [لأن التعريف إنما يكون للماهيّة لا للأفراد] وذلك لأن التعريف قول يكتسب من تصوره تصور 
شيء آخحر إِمّا بكنهه أو بوجه يميّزه عمّا عداه فالمكتسّب بالتعريف إنما هو تصوّر مفهوم المعرّف 


وتمييز الأفراد من ثمرات هذا التصوّر. 


(ه) قوله: [وهي الضمّة والواو والألف] أمّا الضمّة فعلامة الفاعليّة في مثل «بكر ودلو وأحمد ورجال 
ومساجد ومسلمات وعصا وغلامي وقاض»» وأمّا الواو ففي مثل «أخوك ومسلمون وعشرون»» وأمًا 
الألف ففي مثل «رجلان واثئان». 

(1) قوله: [أن يكون موصوفا بها] أي: كالموصوف بها؛ فإِنَ الحركات والحروف الإعرابيّة ليست أوصافا 


© ٍ 


5 عه الفرح الناتى على شرح الجاى بح ٍٍ 


5 5 واكك 4ق" )02 د أخ إزا.. 
'! تقديرا أو معلة ولا بشلة ان اليم موصوك بالرفع المحلي؛ إذ معنى ]| 
الرفع المحلي”" أنه في محل لو كان 7 معرب لكان مرفوعا لفظا أو 


أي في ذلك المكان. 


تقديرا(" وكيف يختصّ الرفع بما عدا الرفع المحلّ وهو يبحث مثلا عن 


أي النحويّ أوالمصئّف. 
أحوال الفاعل إذا كان مضمرا متصلا كما سيجيء (فمنم أي: من 
المرفوع” أو ممّا اشعمل على علم الفاعلّة (الفاعل) وإنما قدمهء لأنم 


أصل المرفوعات عند الجمهور؛ لأنه جرء الجملة الفعليّة التي ا 


حقيقة لكنها مشبهة بها لتبعيتها للمعرب وعدم استقلالهاء قوله: «لفظا أو تقديرا أو محل» نحو «جاء 
زيد وغلامي وهذا». : 

)١(‏ قوله: [ولا شلك أن الاسم الخ] لما كان في معنى الرفع المحلّيّ عتفاء وكذا ف اشتمال الاسم عليه بين 
معناهما بهذا الكلام؛ وفيه ردّ على الشارح الهنديّ حيث خصّ المرفوع بما اشتمل على الرفع لفظا أو 
تقديرا ولم يعتبر الرفع المحلي بناء على أنه لا يكون إلآي المبنيّ والمرفوعات من أقسام المعرب» |؟ 
وحمل البحث عن الفاعل إذا كان ضميرا أو نحوه على التطفل. : 

(؟) قوله: [إذ معنى الرفع المحلّيّ الخ] الظاهر من عبارة الشرح أن الرفع المحلَيّ هو هذه الحيئيّة حيث 
حملها على معنى الرفع المحلَّّ وحينئذ لا شبهة في اتصاف الاسم بهاء لكنّ هذه الحيثيّة ليست علّما 
للفاعليّة؛ لأنْ علّمها الضمّة والواو والألف كما مرّ نعم! لو قيل إن ثبوت هذه الحيثيّة مستازمة لتوهّم 
رفع للاسم بالحركة أو الحرف لوقوعه موقع المرفوع وإِنْ الاشتمال أعمّ من أن يكون محقّقا أو 
موهوما لكان كون الرفع المحلّيّ علّما للفاعليّة ظاهرا. 

(0) قوله: [لكان مرفوعا لفظا أو تقديرا] ك«هذا» في قولك: «حاء هذا» فإنه في محل لو كان ثَّمّ مثل 
«زيد» لكان مرفوعا لفظاء ولو كان ثمّة مثل «غلامي» لكان مرفوعا تقديراء قوله: «وكيف يختصّ الرفع 
الخ» قد عرفت غرضه تحت قوله: «ولا شك الخ». 

(4) قوله: [أي: من المرفوع الخ] إشارة إلى الاحتمالين في مرجع الضميرء ويجوز أن يجعل راجعا إلى 
«المرفوعات» بتأويله بالباب أو بالمذكورء ويوافقه قوله: «ومنها المبتدأ». 


الفيح النانى على شرح الجاى مسومتوع 


المرفوعات المبتدأ(” لأنه باق على ما هو الأصل في المسند إليه وهو 
7 1 
التقدم بخلاف الفاعل» ولأنه يُحكم عليه بكل حكم جامد ومشتق فكان 


ي يسنا إليه. أي على المجداز 
أقوى بخلاف الفاعل فإنه لأ يحكم عليه إلا بالمشتق (وهو) أي: الفاعل 
: ققة خا فده مغا © 3 310 
(ما) أي: اسم حقيقة أو عه ليدخل فيه مفل” قولهم «أعجبني أن 
ضربت زيدا» (أسند إليه الفعل) بالأصالة لا بالتبعية ليخرج عن الحد 
توابع الفاعل: وكذا المراد في جميع”؟ حدود المرفوعات والمنصوبات 
١‏ والمسرورات: غيز النوايع. بقرجبة ذكر النرايع يعدها ور هبه أي ها 


أي بعد هذه الأنواع الثلاثة. 


6١ 5‏ 5 0-7 ذأاء 2 ٠.‏ 1 
يشبهه في العمل" وإنما قال ذلك ليتناول فاعل اسم الفاعل والصفة 


ي «أو شبهه». الفاعل المعرف. 


)١(‏ قوله: [هي أصل الجَمّل] لأن الغرض العامٌ من الجملة هو الإخبار والفعل أصل فيه لأنه لم يوضع إلا للإخبار به 
بدليل كونه مسندا أبداء وممًا يدل على أصالة الفاعل قول علي رضي الله تعالى عنه: كل فاعل مرفوح. 

(؟) قوله: [ولأن عامله أقوى من عامل المبتدأ] لأنه موحود محسوس بخلاف عامل المبتدأ فإنه عدمي 
معقول وقوّة العامل تدل على قرّة العمل فالفاعل في المرفوعيّة أقوى من المبتدأء ولا يعارضه ما ذكره في 
الميتدأ من البقاء على الأصل والحكم بكلّ حكم؛ فإنه لا يفيد قرّة رفعه بل يفيد فضيلة حاله. 

(") قوله: [وقيل أصل المرفوعات المبتدأ] قائله سيبويه ومن معه. قوله: «لأنه يحكم عليه الخ» أي: له 
استيعاب وهو فضيلة وكمالء والمراد بالحكم في قوله: «بكل حكم» المحكوم به. 

(؛) قوله: [ليدخل فيه مهل الخ] فإِنّ «أنْ ضربت زيدا» فيه وإن لم يكن اسما حقيقة لكنه اسم حكما. 

() قوله: [وكذا المراد في جميع الخ] يعني: لا بد من اعتبار قيد الأصالة في تعريفات هذه الثلاثة لإخراج توابعها. 

(1) قوله: [أي: ما يشبهه في العمل] كاسمّي الفعل والفاعل وأفعل التفضيل الخ ولا يخترج فاعل الظرف؛ 


ده الفرح الناتى على شرح الجاى يموع 


| (وقدّم) أي: الفعل أو شبهه (عليه) أي: على ذلك الاسمءٍ واحترز به عن / 
أي قو له «وقدم عليهة» 

نحو «زيد» في «رَيدٌ ضَرّب» لأنه مما أسند إليه الفعل لأن 0 إلى 

ضمير شيء إسناد إليه في الحقيقة لكنه مؤخّر عنه, والمراد 0 


بقوله «وقدم عليه». 
وبال" ليخرج عنه الميندا لمكم عليد خيرة تخو اكزيم من يكرملكة: 
فإن قلت: قد يجب تقديمه إذا كان المبتدأ نكرة والخبر ظرفا نحو «في 


أي تقديم الخير. 


الدار رجل»؛ قلت: المراد وجوب تقديم نوعه" وليس نوع الخبر ممًا 
يجب تقديمه(" بخلاف نوع ما أسند إلى الفاعل (على جهة قيامه) أي: 
١‏ إسناها واقعا"» على طريقة قيام الفعل أو شبهه (به) أي: بالفاعل» وطريقة أ 


لأنه فاعل لعامله حقيقة أعلي: «حصل» أو «حاصل» وهو فعل أو ما يشبهه في العمل. 

؟ )١(‏ قوله: [والمراد تقديمه عليه وجوبا] لأنه الفرد الكامل والمطلق ينصرف إلى الكامل؛ وفيه دقع ما يقال م|؟ 

إن التعريف غير مانع عن دول الغير لدعول «مَنْ» في «كريم من يكرمك»؛ لأنه اسم أسند إليه شبه , 
الفعل وهو «كريم» وقدّم عليه» وحاصل الدفع أن تقديم «كريم» ليس على الوجوب فلا نقض منعا. 

(؟) قوله: [المراد وجوب تقديم نوعه] أي: نوع ما أسند إلى الفاعل» والقرينة على هذا المراد أن الص بصدد 
تعريف نوع من أنواع المرفوع ويجب أن يكون المعرّف وأجزاؤه من لوازم المعرّفء ثم السرّ في وحوب 
تقديم الفعل أن غرض المتكلّم في تقديم «زيد» في «زيد قام» أن يعيّن محل الفائدة ويوقع المخاطّب في 
انتظارهاء والغرض في تقديم «قام» في «قام زيد» أن يعيّن الفائدة ويوقع السامع في انتظار محلّهاء فلو قدّم 
«زيد» في الثاني لاثقلب الغرض» ونقل عن الكوفيين جواز التقديم واستدلُوا بأنا لو جعلنا «زيد» في «زيد قام» 
فاعلا وجعلنا الكلام على التقديم لم يحتج إلى الإضمار وتغيير محل الموجود أهون من إثبات المعدوم. 

) قوله: [وليس نوع الخبر ممّا يجب تقديمه] وإلاّ لما جاز تأخير فرد من أفراد الخبر وفساده أظهر. 
قوله: «بخلاف نوع الخ» فإنه لا يجوز تأير فرد من أفراده على الفاعل. 

(4) قوله: [أي: إسنادا واقعا] إشارة إلى أن قوله: «على جهة قيامه به» مفعول مطلق ل«أسند» بتقدير الموصوف. 


هيبو 


حه 
---- 


الفرح النامى على شرح الجانى 


5 53 المشبهة, » واحترز بهذا فياك ع بدعلدين لم يسم 


على جحهة قيامه به». 


فاعله ك«زيد» في «ضرب زيد» على صيغة المجهول, والاحتياج إلى هذا 
القيد إنما هو على مذهب من لم يجعله داخلا في الفاعل كالمصنف», وأمًا 
على مذهب من جعله داخلا فيه كصاحب المفصل"" فلا حاجة إلى هذا 
القيد بل يجب أن لا يقيّد به (مثل) «زيد» في”) («قام زيد») فهذا مثال لما 
أسند إليه الفعل (و) مثل «أبوه» في («زيد قائم أبوه») فهذا مثال لما أسند 

! إليه شبه الفعل (والأصل) في الفاعل أي: ما ينبغي أن يكون”" الفاعل عليه | 
إن لم يمنع مانع (أن يلي الفعل) المسند إليه أي: يكون بعده2 من غير 


الها الي هد را راك .الس أي إلى الفاعل. 
إٍ )١(‏ قوله: [أن يكون على صيغة المعلوم] أي: علامة طريقة القيام أن يكون ما أسند إلى الفاعل على صيغة ا 
المعلوم نحو «قام زيد» أو على ما ف حكم صيغة المعلوم كاسم الفاعل والصفة المشبّهة نحو «زيد قائم 
أبوه» و«خالد حسن أخوه». 
(؟) قوله: [واحترز بهذا القيد الخ] ووجه الاحتراز به أن الفعل المحهول واسم المفعول يفيدان وقوعٌ 
الفعل على المسند إليه لا قيامّه به. 
(") قوله: [كصاحب المفصّل] وكالشيخ عبد القاهر فإنهما مالا إلى ما ذهب إليه أكثر المتقدمين من البصريين. 
(4) قوله: [دزيد» في الخ] غرضه تعيين المقصود بالتمئيل وإشارة إلى المسامحة الشايعة في مقام التمثيل 
بذكر الكل مع أن المقصود التمثيل بالجزء. 
(0) قوله: [أي: ما ينبغي أن يكون الخ] إشارة إلى أَنْ اقتضاء الفاعل القربّ ليس اقتضاء تامًا واصلا حدّ 
الوحوب حتَّى لا تزول بعارض بل اقتضاء رجححان ويصير واجبا لعروض أمر كما في صور وجوب 
تقديمه وممتئعا بعروض آخر كما في صور وجوب تقديم المفعول. 
إٍْ () قوله: [أي: يكون بعده الخ] تفسير للمعى المراد بالولي ههنا؛ إذ معناه لغة القرب مطلقاء أي: يكون ا 
حم 


وده الفيح الثاني على شرح الجاى مسبمووع 
1 

أن يتقدم عليه أشيء آخر من معمولاته؛ لأنه كالجزء من الفعل لشدة احتيااج ]1 
الفعل إليه' . 0 على ذلك إسكان اللام في «ضَربت» لأنه لدفع توالي 

على كزته كالغزيو و الفلل. 

أربع حركات فيما هو بمنزلة كلمة واحدة (فلذلك) الأصل الذي يقتضي 
تقدم الفاعل على سائر معمولات الفعل (جاز «ضرب غلامه زيذٌ») لتقم 
مرجع الضمير وهو زيد رتبة” فلا يلزم الإضمار قبل الذكر مطلقا بل لفظا 
فقط وذلك جائذ 20 (وامتنع «ضرب غلامه زيدًا») لتأخر مرجع الضمير وهو 
زيد لفظا ورتبة فيلزم الإضمار قبل الذكر لفظا ورتبة وذلك غير جائر 
خلا للأخفش وابن جني" وستتبحما في ذلك قول الشاعر شعر: : 


أي دليلهما أي في الجواز. أي فعل الله ذلك. مم !1 
جزى ربّه(” عني عدي بنّ حاتم + جزاء الكلاب العاويات وقد فعل 


جمع عاوي وهو الصياح. 


الفاعل بعد الفعل أو شبهه حقيقة أو حكما كالمستتر فإنه بعده حكما. 1 

)١(‏ قوله: [لشدة احتياج الفعل إليه] ومنشأ هذه الشدّة أن الفعل لا يفيد بدون الفاعل فائدة تامّة بخلاف 
باقي المعمولات. وقوله: «ويدل على ذلك الخ» أي: يدل على أن الفعل كالجزء من الفعل الخ. 

(؟) قوله: [لتقدم مرجع الضمير وهو زيد رتبة] معى تقدّم الشيء رتبة كون الشيء بحالة تقتضي التقدّم 
سواء تقدّم بالفعل كما في «ضرب زيدٌ غلامّه» أو لم يتقدّم كما في «ضرب غلامّه زيدٌ». 

() قوله: [وذلك جائز] أي: الإضمار قبل الذكر لفظا لا رتبة جائز كما في قول حرير يمدح عمر بن عبد 
العزيز: جاء الخلافة إذ كانت له قدر + كما أتى ربّه موسى على قدر. 

(؛) قوله: [خلافا للأخفش وابن جني] فإنهما ذهيا إلى حواز مثل «ضَّرب غلامُه زيدا»؛ لأن اتصال 
المفعول به بالفعل كاتصال الفاعل به» والأولى جواز ذلك لوروده في كلام الفصحاء قال الحسّان رضي 
الله تعالى عنه: ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا + من الناس أبقى مجده الدهر مطعما. 

(ه) قوله: [جزى ربّه الخ] الجملة دعائيّة؛ والمراد بالكلاب إِمّا شرار الناس أوحقيقتها. قوله:: «وقد فعل» جملة 
إخباريّة وقعت على سبيل التفاؤل بأنّ الدعاء قد أجيبء ولعلّ هذا كان في زمن الجاهلية وإلاّ فعديّ بن حاتم 


057 
-_- 
َه 
0-5-5 


ده مسيم ] الفرح الناثى على شرح الجانى الفاعل | مسومتوع 


وأجيب عنه بأن ه هذا لضرورة الشعر والمراد عدم جوازه في سّعة الكلام, ]|[ 


أي الإضمار سا0 


وبأنه لا سم أن الضمير يرجع إلى «عدي» بل إلى المصدر الذي يدل 
عليه الفعل أي: جزى رب الجزاء (وإذا انتفى الإعراب) الدال على 
فاعليّة الفاعل ومفعوليّة المفعول بالوضع”" (لفظا فيهما) أي: في الفاعل 
المتقدّم ذكرّه صريح”” وفي ضمن الأمثلة والمفعول المتقدّم ذكرّه في 
ضمن الأمثلة (والقرية) أي: الأمر الدال عليهما لا بالوضع إذ لا يعهد أن 


الإعراب. أي على هيئة الفاعلية والمتكوليةء 


يطلق على ما وضع يأزاء شيء أنه قريئة عليه فلا يرد عليه" أن ذكر 


صحابيّ جليل فلا يصمّ من الشاعر الهحو بهذا الهحو الفظيع والسبّ الشنيع كيف وهو رضي الله تعالى عنه 
من المهاجرين وكان شريفا في قومه خخطيبا كريما نزل بكوفه ومات بها سنة 85 وهو ابن مئة وعشرين سنة» ”]؟ 
وموضع الاستناد قوله: «جزى ربّه عدي ابنّ حائو» حيث قد الفاعل مع اتصال ضمير المفعول به. : 

)١(‏ قوله: [بالوضع] إنما صرّح بكون دلالة الإعراب عليهما بالوضع لفائدة وهي الدفع للزوم استدراك ذكر 
الإعراب كما نبّه عليه الشارح بقوله الآتي: «فلا يرد الخ». 

)١(‏ قوله: [أي: في الفاعل المتقم ذكرّه صريحا الخ] غرضه الإشارة إلى مرجع الضمير ودفع شبهة ورود 
الضمير بلا مرجعء والحاصل أن ضمير «فيهماء للفاعل والمفعول وقد تقدّم ذكرٌ الفاعل صريحا وفي 
ضمن الأمثلة وذكرٌ المفعول في ضمن المثالين فقط فلا يلزم الإضمار قبل الذكر. 

(") قوله: [فلا يرد عليه] تفريع على التقييد بقوله: «بالوضع» وبقوله: دلا بالوضع» أي: فعلى هذا التقييد لا 
يرد على المص ما في الهندي نقلا عن الغير من أن ذكر الإعراب مستغنى عنه الخ. 

(4) قوله: [إذ القريئة شاملة له] تعليل لكون ذكر الإعراب مستغى عنه؛ ولو سلّم شمول القرينة للإعراب 
فنقول: إن ذكر القرينة بعد ذكر الإعراب تعميم بعد التخصيص وهو شائع لا ضير فيه. 


وده الفيح الناتى على شح الجاى مع 
أ«ضربت موسى حبلى»(2 أو معنويّة نحو «أكل الكُمُثْرى يحيى92© (أو ]1 
كان) الفاعل (مضمرا متصلا) بالفعل بارزا ك«ضربت زيدا» أو مستكنا 
كد«زيد ضرب غلامّه» بشرط أن يكون المفعول به متأخّرا عن الفعل لثلاً 
ينتقض بمثل «زيدا ضربت» 0 وقع مفعوله) أي: مفعول مه (بعد 
دإلأم بشرط توسّطها بينهما في صورتي التقديم والتأخير”» نحو: 
0 ريا والفعول. 
ضرب زيد إلا عمرا» (أو) بعد (معناها) نحو «إنما ضرب زيد عمرا»9 
(وجب تقديمه) أي: تقديم الفاعل على المفعول”' في جميع هذه الصور, 


جراء لقوله «وإذا انتفى الإعراب». 


1 


)١( :‏ قوله: [«ضربت موسى حبلى»] فإِن القرينة فيه التاء اللفظيّة التي تدل على أن الفاعل مؤنّث وهو «حبلى»» 1 
ومن القرائن اللفظيّة الإعراب الظاهر في تابع أحدهما نحو «ضرب موسى عيسى القويي» فإنْ رفع «القري» 
يدل على أن الفاعل متبوعه وهو «عيسى»: وكذا اتصال ضمير الثاني مع الْأرّل نحو «ضرب فتاه موسى» 
١‏ فإنه يد على أن الفاعل هو الثاني إذ لو كان الفاعل هو الأول لزم الإضمار قبل الذكر لفظا ورتبة. 
(؟) قوله: [دأكل الكُمُْرى يحبى»] فإِنَ كون «يحيى» من قبيل الآكل وكون «الكمّثرى» من قبيل الماكول 
قريئة معنوية تدل على أن الفاعل هو «يحيى». 
(*) قوله: [أي: مفعول الفاعل] إشارة إلى مرحع الضمير؛ وفيه أن المفعول لا يضاف إلى الفاعل في العرف 
بل إلى عامله» والجواب أن الإضافة هنا لأدنى ملابسة كما في «كوكب الخرقاء»» ولك أن تفسّره 
ب«مفعول فعل الفاعل» فالإضافة تكون على أصلها وحقيقتها. 
(4) قوله: [في صورتي الاير والتأخير] المراد بصورة التقديم صورة وحب فيها تقديم الفاعل على المفعول 
وهي «ما ضرب زيد إلا عمرا» وبصورة التأخير صورة امتنع فيها تأخير الفاعل عن المفعول كأن تقول في 
المثال المذكور: «ما ضرب عمرا إلا زيد» فإن الحكم بوجوب التقديم يلزمه الحكم بامتناع التأخير. 
(5) قوله: [دإنما ضرب زيد عمراء] فإن «إنما» تدل على معى النفي في الابتداء ومعنى الاستثناء قبل الجزء 
الأخير فمعنى المثال المذكور: دما ضرب زيد إلا عمراء فالمفعول فيه واقع بعد معنى «إلا». 
(5) قوله: [أي: تقديم الفاعل على المفعول] غرضه الإشارةٌ إلى مرجع الضمير وتعيينُ المقدّم عليه. قو 


وده الفرح الناتى على شرح الجاى |[ الفاعل | «مسومتوع 


أما في صورة انتفاء الإعراب فيهما والقَرية فللتحّز عن الالنباس”" وأمًا ]1 
أي في الفاعل والمفعو 
في صورة كون الفاعل ضميرا متصلا فلمنافاة الاتصال والانفصال”" وأمًا 


في صورة وقوع المفعول بعد دلأ لكن بشرط توسطها بينهما في صورتي 


بين الفاعل والمفعول. 
التقديم والتأخير فلئلاً ينقلب الحصر المطلوب: فإن المفير بن دما 


أي تقلايم الفاعل وتأخيره. أي انحصار الفاعل في المفعول 
ضرب زيد إلا عمراء انحصارٌ ضاربيّة زيد في عمرو” © مع جواز أن يكون 
عمرو مضروبا لشخص آخرء والمفهومَ من قوله «ما ضرب عمرا إلا زيد» 
انحصارٌ مضروبيّة عمرو في زيد”» مع جواز أن يكون زيد ضاربا لشخص 
| آخرء فلو انقلب أحدهما بالآخر انقلب الحصر المطلوب, وإنما قا 
«في جميع هذه الصور» صرّح به دفعا لتوهّم ربط الجزاء بالشقّ الأخير لبعد حرف الشرط وتوطفة لما 
بعده من الاستدلال على المدعى بقوله: «أمّا في صورة اتتفاء الخ» فلا لغو ولا استدراك. 1 
١ '‏ قوله: [فللتحرّز عن الالتباس] إذ لو لم يجب تقديم الفاعل في مثل «ضرب موسى عيسى» لم يعلم أن , 
الفاعل هو الأول أو الثاني» وإذا وجب تقديم الفاعل تعيّن كون الأوّل فاعلاء وهذا الالتباس يندفع 
بوحوب تقديم المفعول أيضا لكنه يفوت حينئذ الترتيب بين الفاعل والمفعول على وحه يقتضيه طبيعة 
الفاعل وهو تقديمه على المفعول. 
)١(‏ قوله: [فلمنافاة الاتصال والانفصال] أي: للزوم حلاف المفروض.؛ يعني: أنه لا يتصوّر تقديم المفعول 
على الفاعل مؤّرا عن الفعل في مثل «ضربت زيدا» إلا بأن جعل الضمير المتصل منفصلا وقيل «ضرب 
زيداً أناه وهو حلاف المفروض؛ إذ فرضنا كون الفاعل ضميرا متصلا. 
(") قوله: [انحصارٌ ضاربيّة زيد في عمرو] أي: قصرها عليه؛ لأن الأصل قصر ما قبل «إلاً» على ما بعدها. 
وقوله: «مع جواز أن يكون عمرو الخ داحل في المفهوم. 
(4) قوله: [انحصار مضروبيّة عمرو في زيد] أي: قصرها عليه لما ذكر. قوله: همع جواز أن يكون زيد الخ» 
داحل في المفهوم. قوله: «فلو انقلب أحدهماء أي: فلو انقلب أحد هذين التركيبين بالآخر انقلب الخ, 


فده 


ا 


ده الفرح الناتى على شرح الجاى يموع 

«بشرط توسّطها بينهما في صورتي التقديم والتأخير»؛ لأنه لو قدّم المفعول ][ 
على الفاعل مع دإلآ:(© فيقال «ما ضرب إلا عمرا زيد» فالظاهر أنْ معناه 
انحصار ضاربية «زيد» في «عمرو»؛ إذ الحصر إنما هو فيما يلي «إلآ» فلا 
ينقلب الحصر المطلوب فلا يجب تقديم الفاعل0" لكن لم يستحسنه 
بعضهم؛ البق قبل شين :اليف قل تغايي وإنما قلنا «الظاهر أنْ معناه 
كذا» لاحتمال أن يكون معناة”” «ما ضرب أحدا أحد إلا عمرا زيد» 


أي معن بى «ما ضرب إلا عمرأ زيد». 


فيفيد انحصار صفة كل واحد منهما في الآخر وهو أيضاً خلاف المقصود. 
أي من الفاعل والمفعول. 
)١( :‏ قوله: [لأنه لو قدّم المفعول على الفاعل مع «إلأ] كما ذهب إلى جوازه السكاكي وجماعة من النحويين: أمّا 1 
عند أكثرهم فلا يجوز ذلك: وهذا دليل اشتراط توسّط «إلاً» في صورة التأخير الممتنع» أمّا دليل اشتراط 
التوسّط في صورة التقديم الواحب فلم يذكره الشارح لظهوره وهو أنه لو قدّم «إلآأ» مع تقدم الفاعل على 
]| المفعول وقيل دما ضرب إلا زيد عمراء لزم الفصل بين دإلأء والمستعى أعني: المفعول بالقاعل وهو غير جاتر | 
)١(‏ قوله: [فلا يجب تقديم الفاعل] لأنه إذا لم يتغيّر المععى جاز التلفظ كيف ما كان. قوله: «لكن لم 
يستحسنه بعضهم» وهو السكاكيّ وجماعة من النحاة حيث جوّزوا هذا التركيب مع قبح؛ لأنه قصر 
الصفة على الموصوف قبل تمامها؛ لأن الصفة المقصورة على عمرو هي الضرب المسند إلى زيد لا 
مطلق الضرب فلا بدّ من تقديم الفاعل لتتمّ تلك الصفة» والمراد بالصفة هنا المعنويّة أعني: المعنى القائم 
بالغير لا النعت النحوي وبينهما عموم من وحه. 
() قوله: [لاحتمال أن يكون معناة الخ] كما ذهب إليه جماعة من النحويينء أمّا عند أكثرهم فلا يجوز اسشناء 
شيئين بأداة واحدة بلا عطف لضعف أداة الاستثناء؛ إذ الأصل فيه «إلاأ» وهي حرفء وللمجوّزين أن يستدلوا 
بقوله تعالى: «إومَا َك انَبَعَكَ إِلَّا الَِيِنَ مع أرَاذنُنَا بَادَِ الرَأَى) [هود:0؟] أي: ما نراك اتبعك أحد في حالة 


من الأحوال إلا الذين هم أراذلنا في بادي الرأي أي: بلا رؤية قويّة» فقوله: «الذين هم أراذلنا» استثناء من 
«أحد» وقوله: «بادي الرأي» استثناء من «حالة من الأحوال»: ورد بأنْ الظارف مما يكفيه رائحة من الفعل 
فيحوز فيه ما لا يجوز في غيره فيحوز استثاء شيئين بأداة واحدة بلا عطف إذا كان أحدهما ظرفا. 


| الفرح الناثى على شرح الجاتى | الجاثى 
1 وجوب عر ف عر وقوع 0 بعد معنى «إلآ» لأن ] 
الحصر هاهنا("© في الجزء الأخير, فلو أخّر الفاعل انقلب المعنى قطعا 
(وإذا اتصل به) أي: بالفاعل (ضمير مفعول) نحو «ضرب زيدًا غلامّه» 
(أو وقع) أي: الفاعل (بعد «إلا» المتوسّطة بينهما هك مود تي التقديم 
والتأخير””© نحو «ما ضرب عمرا إلا زيد» وفائدة هذا القيد مثل ما عرفت 
آنفا (أو) وقع الفاعل بعد (معناها) أي: معنى «إلآ» نحو وإنما رب 


عمرا زيد» (أو اتصل مفعوله به) بأن يكون المفعول ضميرا متصلا بالفعل 


تأخيره) أي: تأخير الفاعل ار ل 00 أ ؛ ف 
صورة اتصال ضمير المفعول به فلئلاً يلزم الإضما ر"” قبل الذكر لفظا م 
ورتبة: وأمًّا في صورة وقوعم, عه بعد «إلأ» أو معناها فلئلاً ينقلب الحصر ' 
المطرب. .وأما. ي :صورة كوف :المقعول سميرا متصلة والفاعل غير 


)١(‏ قوله: [لأن الحصر هاهنا الخ] أي: لأن الحصر في مقام وقوع المفعول بعد معنى «إلا» في الجزء الأخير 
من الجملة كما أن الحصر في «إلآً» فيما يليها. 

(؟) قوله: [في صورتي التقديم والتأخير] المراد بصورة التأخير صورة وجب فيها تأخير الفاعل عن المفعول 
وهي «ما ضرب عمرا إلا زيد» وبصورة التقديم صورة امتنع فيها تقديم الفاعل على المفعول كأن تقول 
في المثال المذكور: «ما ضرب زيد إلا عمرا» فإِنّ الحكم بوجوب التأير يلزمه الحكم بامتناع التقديم. 

(0) قوله: [فلئلاً زم الاعتمار يا نزافه أقبل؛ «عتريب غلا زيياة: للزم الاتسمار قبل لكر نظا ورئية. 

() قوله: [فائلاً ينقلب الحصر المطلوب] فإِن المفهوم من «ما ضرب عمرا إلا زيد» انحصار مضروبيّة 


وده الفيح الناتى على شرح الجاى مسبمووع 
متتصل فلمنافاة الاتصال”" الانفصال بتوسّط الفاعل الغير المقصل بينه 1 
م ي المفعول. 
وبين الفعل بخلاف ما إذا كان الفاعل أيضا ضميرا متّصلا فإنه يجب 
حينئذ تقديم الفاعل نحو «ضربتك» (وقد يحذف الفعل) الرافع للفاعل0© 
(لقيام قرينة) دالة على تعيين المحذوف (جرازا) أي: حذفا جائز” (في 
مثل «زيد») أي: فيما كان جوابا لسؤال محقق (لمن قال: «من قام») 
سائلا عمن يقوم به القيام» فيجوز أن تقول 9*) «زيد» بحذف «قام» أي: «قام 
1 5 
زيد» ويجوز أن تقول «قام زيد» بذكرهء وإنما قدّر الفعل دون الخبر”؛ 


: عمرو في زيد مع جواز أن يكون زيد ضاربا لشخص آخر والمفهوم من «ما ضرب زيد إلا عمراء 1 
انحصار ضاربيّة زيد في عمرو مع جواز أن يكون عمرو مضروبا لشخص آخر فلو انقلب أحدهما 
بالآحر لانقلب الحصر المقصود» وقس عليه قولك: «إنما ضرب عمرا زيد». 

)١( 1‏ قوله: [فلمنافاة الاتصال الخ] أي: لأنْ كون المفعول متّصلا يناي كونه منفصلا بسبب مجيء الفاعل الغير 1 
المتصل بين المفعول وبين الفعل فإنه لا يتصوّر تقديم الفاعل الغير الممّصل على المفعول المتصل إلا بأن 
جعل المتّصل منفصلا كأن يقال في «ضربك زيد»: «ضرب زيد إيَاكه وهو خلاف المفروض؛ إذ فرضنا 
كون المفعول ضميرا متصلا. قوله: «بخلاف ما كان الفاعل الخ» ناظر إلى قوله: #الفاعل الغير المتتصل». 

(؟) قوله: [الرافع للفاعل] في هذا التوصيف إشارة إلى أن المراد من الفعل هو العامل لا الفعل الاصطلاحيّ 
نخاصة؛ إذ ليس رفع الفاعل من خحواصٌ الفعل الاصطلاحي فيدعحل في القاعدة شبه الفعل العامل في رفع الفاعل. 
) قوله: [أي: حذفا جائزا] إشارة إلى أن «حوازاء مصدر بمعى اسم الفاعل ونصبه على المصدريّة باعتبار 


موصوفه المحذوف وهو «حذفا». 
(4) قوله: [فيجوز أن تقول الخ] هذا مع ما عطف عليه تفريع على كون المثال مما يجوز فيه الحذف. 
(0) قوله: [وإنما قددّر الفعل دون الخبر الخ] الغرض من هذا الكلام دفع اعتراض الرضي حيث قال: إن 
«زيد» الواقع في الجواب مبتدأ لا فاعل؛ لأنّ مطابقة الجواب للسؤال أولى» وحاصل الدفع ظاهر. 


وده الفيح الناتى على شح الجاى يموع 


لأن تقديرَ الخبر(© يوجب حذف الجملة وتقديرٌ الفعل ذف أحد جزئيها !| 


أي يوجب حذف إلخ. 7 
والتقليل في الحذف أولى (و) كذا يحذف الفعل جواز(” فيما كان جوابا 
لسؤال مقدّر نحو قول الشاعر في مَرئيّة يزيد بن نَهْشّل (ِليَبِكَ) على البناء 
للمفعول9© (يزيدُ) مرفوع على أنه مفعول ما لم يسم فامله وضاريك أي: 
عاجر ذليل» وهو فاعل الفعل المحذدوف أي: «يبكيه ضارع» بقريئة 

5 
السؤال المقلّر وهو «من يبكيه», ولقا غلى رراية «إتيلك بتري على البناه 
للفاعل ونصب «يزيد» فليس مما نحن فيه (لخصومة) متعلق ب«ضارع»” 
هذا القول. 


)١( :‏ قوله: [لأنَ تقدير الخبر الخ] ولأنه قد ذكر الفعل في أمثال المقام في كلام العلآم كقوله تعالى: إوَلَيِنَ 1 
سَألكهُمْ مَنْ حَلَىَ السَّموتٍ و الْأَرص لَمَقُوَدنَحَلَقَهُنَ المَريْرْ الْعَلِيَ4 [الرعرف:»] وهقالَ مَنْ يي الظم 
وَهِى رَمِيْةٌ :5 كُلْ يُحييهًا الى ألْمَأهَآ أوَلَ مو [يس:00/]» أمّا تقدير الخبر في قوله تعالى: إل مَنْ 
]| تجتكم من لت ال والِخر تنشوتة تيع وَحُفي4 إلى قوله تعالى: طقل ال متجدكم نم4 ]1 
[الأنعام:14:5] الآية فهو لقصد التخصيص أي: لقصد كون السؤال فيه عن الفاعل بخصوصه. 

)١(‏ قوله: [كذا يحذف الفعل جوازا] إشارة إلى أن المثال الآتي معطوف على المثال السابق. وقوله: «فيما 
كان جواباً لسؤال مقدّر» إشارة إلى الفرق بين المثالين» والشاعر هو ضرار بن نهشل أو الميّت يزيد 
بن نهشل» والمرثية بتخفيف الياء مصدر درنَّى» من باب «ضرب» وهي عد محاسن الميّت والبكاء عليه. 

)١(‏ قوله: [على البناء للمفعول] غرضه تعيين الرواية التي عليها يكون المثال من قبيل حذف الفعل فإنه على 
رواية البناء للفاعل ليس مما نحن فيه أي: مما حذف فيه الفعل الرافع للفاعل؛ إذ الضارع حيئذ يكون 
فاعلا للفعل المذكور لا الفعل المحذوف» وسيصرّح به الشارح بقوله: «وأمًا على رواية الخ». 

(؛) قوله: [متعلّق ب«ضارع»] لا ب«بيكيه» المقدّر؛ لأن البكاءً المأمورٌ به بكاء فوت يزيد لا بكاء 
الخحصومة؛ وفي قوله: «أي: يبكيه من يذل» إيماء إلى أن «ضارع» نكرة مفيدة للعموم وإن كانت في حيّز 
الإثبات كما في «تمرة خخير من جرادة» وهو المناسب لمقام المدح. وقوله: «عن مقاومة الخصماء» 
إشارة إلى أن اللام بمعى «عنء والعبارة بتقدير المضاف. 


َه 
--- 


| الفرح الناثى على شرح الجاتى | الجانى 
3 يبكيه من يذل ويعجز عن مُقاوَمةٍ الخصماء؛ لأنه كان -9 للعجرّة 
والأذلاء وآخر البيت (ومُختبط مما طيخ الطَوّائح) والمختبط 5 


55 س1 والإطاحة الإهلاك, والطوائح جمع مُطِيحَة على غير 


القياس© كلواقح جمع مُلقِحة و«ممّاء يتعلّق ب«مختبطء”" ودمّاء 
مصدريّة يعني: وببكيه أيضا من يسأل بغير وسيلة من أجل إهلاك 
المهلكات مالّه وما يتوسّل به» إلى تحصيل المال؛ لأنه كإن مُعطِي 
السائلين بغير وسيلة (و) قد يحذف الفعل الرافع للفاعل لقرينة دالّة على 
! تعينه0© (وجوبا) أي: حذفا واجبا (في مثل) قوله تعالى (9وَإنَ أَحَدٌ مَنَ ' 
الْمُشَرِكِينَ اسَتجَارَ 42) [التوبة:>] أي: في كل موضع حذف الفعل ثم 


إٍ )1١(‏ قوله: [المختبط: السائل من غير وسيلة] أي: من غير رِحْم أو قرابة أو صهر أو معروفء يقال: * 
«إعتّبطني فلان» إذا جاءك لطلب معروفك من غير وسيلة. 

)١(‏ قوله: [على غير القياس] يعبي: على حذف الزوائد من المزيدء ولا يقال: «مطيحات» على القياس» 
ويجوز أن يكون جمع «طائح"» للنسبة بمعنى ذي طوح أي: ذهاب مثل مَإْمَاءٍ دَافِقٍ» [الطارق:1] بمعنى 
ذي دفق» والفاعل إذا كان للنسبة يجمع على فواعل. قوله: «جمع ملقحة» من الإلقاح بمعنى «آبستن 
كردن» قال الله تعالى: وَآَرَسَلْمَا الرِيحَ لَوق4 [الححر:؟؟] ولا يقال: «ملقحات» على القياس. 

0 قوله: [ودمِمّاء يتعلّق ب«مختبط»] أي: لا ب«بيكيه»: ففيه تعريض بالرضي والهندي. 

(5) قوله: [هالّه وما يتوسّل به الخ] معطوف ومعطوف عليه وهذا إشارة إلى حذف مفعول «تطيح». 

(ه) قوله: [لقرينة دالّة على تعينه] أي: لقيام قرينة تدلّ على حذف الفعل وعلى تعينه» فالقرينة في الآية 
الكريمة إِنْ» والمفسّر كلاهما؛ إذ الأولى لا تفي بتعين المحذوف. 


وده الفيح الثاتى على شرح الجاى يموع 
| فسّر لرفع الإبهام الناشيء من الحذف”2 فإنه لو ذكر المفسّر لم يبق ]! 
المفسّر مفسّرا بل صار حشواء بخلاف المفسّر الذي فيه إبهام بدون حذفه 
وهو زيادة معينة لا لفائدة. 1 
فإنه يجوز الجمع بينه ويبن مفسّره كقولك «جاءني رجل أي: زيد»"", 
فتقدير الآية: «وإن استجارك أحد من المشركين استجارك» فدأحد» فيها 


فاعلٌ فعل محذوف وجوبا وهو «استجارك» الأوّل المفسّر ب«استجارك» 


الغاذ أذ 9 ٠.‏ 2 ع 4< ف 2 5 04 
لغاني, وإنما وجب حافه؛ لأن مفسره قائم مقامه” ' مغن عنه, ولا يجوز 


أن يكون «أحد» مرفوعا بالابتداء لامتناع دخول حرف الشرط على 
: الاسم بل لا بد له من الفعل (وقد يحذفان) أي: الفعل والفاعل (معا) أ 
دون الفاعل وحده© (في مثل «نعم») جوابا (لمن قال: «أ قام زيد») أي: 


)0١( !‏ قوله: [ثم فسّر لرفع الإبهام الناشيء من الحذف] والتكتة في هذا الحذف والتفسير الأوقعيّة؛ إن 1 
التفسير بعد الإبهام أوقع في النفس. قوله: «فإنه لو الخ» علّة للدعوى المقدّر أي: إنما وجب حذف المفسّر 
ههنا؛ لأنه لو ذكر المفسّر الذي فيه إبهام ناش من حذفه لم يبق مفسره مفسسّرا بل صار زائدا ولغوا. 

(؟) قوله: [كقولك: «جاءني رجل أي: زيد»] وكذا قولك: «قطع رزقه أي: مات» فإن الإبهام في «رجل» 
ودقطع رزقه» ليس ناشيا من الحذف بل هو في أنفسهما فيجوز الاجتماع بين المفسّر والمفسّرء 
بخلاف الآية إن الإبهام فيها حصل من الحذف فلا يجوز الجمع بينهما. 

(”) قوله: [لأن مفسّره قائم مقامه] أي: في إفادة معناه وإعطاء مؤدّاه فلو ذكر لم يبق المفسّر مفسّرا قائما 
مقامه. وهذا بيان وجه وحوب الحذف في شخص المثالء وما سبق في نوعه فلا استدراك في كلامه. 

() قوله: [لامتباع دخول حرف الشرط على الاسم] أي: عند الجمهور خلافا للأحفش فإنه حوّز وقوع 
الاسميّة بعد حرف الشرط بشرط أن يكون الخبر فعلا لكنه مع هذا التحويز يجعل الفعل أولى ويقدّره. 

(ه) قوله: [دون الفاعل وحده] لأنّ حذف الفاعل وحده لم يثبت ولذا يأوّل كل فعل لا يتضح فاعله بأنه 
مسند إلى مصدره كقوله تعالى: «إثُمٌ بها لَهُمَ من بَعْدِ مَا رَآوَا الأيتِ4 [يوسف:ه"] أي: بدا لهم بداء أي: ا 

م 


د 


َه 
0-5-5 


َه 
--- 


| «نعم قام زيد»: فحذفت الجملة الفعليّة وشكر «نعم» في مقامهاء وهذا ]1 
أي مقا المحذوف. 
الحذف جائز بقرينة السؤال لا واجب لعدم قيام ما يؤدّي مؤذاه في مقامدا 


أي حذف الفعل والفاعل معا. ني مؤدّى المحذوف. 


كالمفسّر<" فيلزم في الكلام استدراك, وإنما قدّر الجملة الفعليّة لا 
الاسميّة بأن يقال أي «نعم زيد قام»؛ ليكون الجواب مطابقا للسؤال في 
كونه جملة فعليّة (وإذا تنازع الفعلان) بل «العاملان» 7 إذ التنازع 
يجري في غير الفعل أيضاً نحو «زيد مُعط ومُكرم عمرا»"” و«بكر كريم 
وشريف أبوه», واقتصر على الفعل لأصالته في العمل» وإنما قال 
ٍْ «الفعلان» مع أنْ التازّع قد يقع في أكثر من فعلين”؟ اقتصارا على أقل ][ 


ظهر لهم رأيء ومنه قولهم: «دار وتسلسل» أي: وقع الذور والتسلسل. 

)١( :‏ قوله: [لعدم قيام ما يؤدّي مؤدّاه في مقامه كالمفسّر] يعني: أن «عَم» ههنا وإن ذكر في مقام الجملة 1 

15 لكنه لا يؤدّي مؤدًاها؛ لأنه حرف غير مستقلّ في الإفادة بخلاف الجملة» والحذف الواحب لا بدّ له من * 
شيثين: القرينة وما يؤدّي مؤدٌّى المحذوف. قوله: «فيلزم في الكلام استدراك» معناه أنه لو كان هنا ما 
يؤدّي مؤدّى المحذوف فذُكر المحذوف لزم الاستدراك في الكلام وإذ ليس فليس. 

(؟) قوله: [يل «العاملان» الخ] أشار إلى قصور العبارة» ثم أجاب عنه بقوله: «واقتصر على الفعل الخ4» ويجوز أن 
يراد بالملاقه مامد على زيل تيب الك حل اقل أو لاقل على يلاود الهاي 

(0) قوله: [نحو «زيد مُعط ومُكرم عمراء] فإنَ كل واحد من «معط» و«مكرم» يقتضي أن كيه «عمرا» 
معمولا ومفعولا له وكذا كل من «كريم» و«شريف» في «بكر كريم وشريف أبوه» يقتضي أن يكون 
«أبوه» معمولا وفاعلا له. 

(4) قوله: [قد يقع في أكثر من فعلين] كما ورد في الدعاء الماثور «اللهم صل على محمّد وعلى آل محمّد 
كما صِليت وباركت ورحمت وترحمّت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» فإِنَ كل واحد من الأفعال 
الأربعة يقتضي أن يكون «على إبراهيم» معهولا ومتعلقا به» وف مثل هذه الصورة يكون الأخير كالثاني ا 

ح 


مراتب التنازّع وهو الاثنان (ظاهرا) أي: اسما ظاهرا واقعا (بعدهما) أي: ) 
بعد الفعلين؛ إذ لمكم لوي | و المتوسّط بينهما معمول للفعل 
الأوّل؛ إذ هو يستحقه قبل 1 فلا يكون فيه مجال التنازّع» ومعنى 
تازعهما فيه أنهما بحسب المعنى ينويجهان | لبه ويصحٌ أن يكون هر مع 


أي في الاسم سم الظاهر.جا 


وقوعه9) في ذلك الموضع معمولا لكل 0 منهما على البدل, 
فحينئل!*) لا يتصوّر تنارعهما في الضمير المتصل؛ لأن المّصل الواقع 


ي الضمير المتصل. 


بعدهما يكون مصلا بالفعل الثاني وهو مع كونه مصلا بالفعل الثاني لا 


والبواقي كالأوّل عند البصريين» والأوّل كالأوّل والبواقي كالثاني عند الكوفيين. ا 

)١(‏ قوله: [إذ المتقدّم عليهما الخ] فيه إشارة إلى ردّ بعض الشارحين حيث جوّزوا التنازع ف صورة 
التقديم عليهما إذا كان النزاع في المفعوليّة نحو «زيدا ضربت وأكرمت» وفي صورة التوسّط بينهما إذا 
كان النراع أيضا في المفعوليّة والأوّل اقتضى الفاعل والثاني المفعول نحو «ضرب زيد وأكرمت». : 

(؟) قوله: [إذ هو يستحقّه قبل الثاني] لأنه طالب والاسم مطلوب والمزاحم مفقود, أو لأنه مؤثر والاسم 
قابل والمانع مرتفع» بخلاف تأحر الاسم عنهما فإنه حين تحقق الطالب فقد المطلوب وحين وجد 
المطلوب جاء المزاحم أو حين تحقق المؤثر فقد القابل وحين وجد القابل جاء المانع فافهم. 

() قوله: [ويصح أن يكون هو مع وقوعه الخ] أي: لا يأبى من حيث إنه واقع في ذلك الموضع أن يكون 
معمولا لكلّ منهما على البدل» فيتصوّر التنازع في «منطلقا» في «حسبني وحسبتهما منطلقين الزيدان 
منطلقا» فإنه لا يأبى عن وقوعه معمولا للفعل الثاني من حيث إنه واقع في ذلك الموضع بل يأبى عن 
ذلك تثنية المفعول الأوّل ولزومٌ التخالف بين المفعولين» بخلاف الضمير المتّصل فإنه يأبى عن وقوعه 
معمولا للفعل الأوّل من حيث إنه واقع في ذلك الموضع؛ فظهر الفرق بينهما. 

(؟) قوله: [فحينئذ] أي: حين إذا فسّرنا معنى التنازع في الاسم بتوجه الفعلين إليه بحسب المعنى وصِحّة 

كونه معمولا لكل واحد منهما مع وقوعه في موضع وقع فيه لا يتصوّر تنازّعهما في الضمير المتصل. 


١ 


المنفصل الواقع بعدهما نحو «ما ضرب وأكرم إلا أنا»”" ففيم تناع لكن 
لا يمكن قطعه بما هو طريق القطع عندهم وهر إضغار الفاخل في الأول 


أي رفع التنازع 0 


عند البصريين وفي الثاني عند الكوفيين؛ لأنه لا م إضماره مع «إلأ» 


أي .ولا يمكن إضمار الفاعل. 
لأنه حرف لا يصحٌ إضماره ولا بدونه لفساد المعنى؛ لأنه يفيد نفي الفعل 


أي الإضمار يدوت إلا 0 


عن الفاعل”" والمقصود إثباته له ومراد المصدف بالتتازع هاهنا ما يكون 
0100 خاو 2 (5) 1 دم 8 كا أاأسياء 
طريق قطعه إضمارٌ الفاعل”؟ فلهذا خصه بالاسم الظاهرء وأمًا النازع 


)١١(‏ قوله: [لا يجوز أن يكون معمولا للفعل الأوّل] إذ لا يطلب فعل أن يكون رافعا أو ناصبا لما اتصل بفعل 
آخر فهو معمول للفعل الثاني بالاتفاق فلا يجري فيه التنازع بين الفريقين باحتيار إعمال الأول أو الثاني. 1 

(؟) قوله: [«ما ضرب وأكرم إل أناء] اعترض عليه بأنه كيف يصمٌ إسناد الفعل الغائب إلى ضمير المتكلم؟ ” 
وأحيب بأنا لا نسلّم أن الفعل غائب؛ لأن غيبة الفعل وتكلّمه وحطابه باعتبار المسند إليه فالفعل في نحو 
«ما يقوم إلا أنا أو إلا أنت» لا يكون غائباء ولو سلّم فالمسند إليه في الحقيقة هو المستفى منه العامٌ 
المحذوف وهو غائب. قوله: «ففيه تنازع لكن لا يمكن قطعه» أي: رفعه وإزالته بإعمال الثاني أو 
الأول» وهذا إذا كان المتنازع فيه مرفوعا منفصلا أمّا إذا كان منصوبا منفصلا نحو «ما ضربت وما 
أكرمت إلا إَاك» ففيه تنازع يمكن قطعه بأن حذف المفعول مع إلا من الأوّل مع إعمال الثاني أو من 
الثاني مع إعمال الأوّل؛ وكذا المجرور المنصوب المحلّ نحو «قمت وقعدت بك» . 

(م) قوله: [لأنه يفيد نفي الفعل عن الفاعل] لأنه يصير المعنى: «ما ضربت وما أكرم أحد إلا أنا» فيفيد نفي 
الضرب عن المتكلم وإثبات الإكرام له والمقصود إثباتهما له وقس عليه الإضمار في الثاني. 

(4) قوله: [ما يكون طريق قطعه إضمارٌ الفاعل] لأنه بصدد يبان أحكام الفاعل والتنازع الذي هو من أحكامه 
هو التنازع في الفاعليّة ويكون طريق قطعه إضمار الفاعل وأمّا ذكره اقتضاء المفعول فاتتميم البحث. 


غيرهما فلا يمكن قطعه؛ لأن طريق القطع عندهم الإضمار وهو ممتنع لما 
عرفت”" (فقد يكون) أي: تنازع الفعلين في الفاعليّة) بأن يقتضي كل 
منهما أن يكون الاسم الظاهر فاعلا له فيكونان متفقين في اقتضاء الفاعلية 


ي لكل واحد من الفعلين 


(مثل «ضربني وأكرمني زيد» و) قد يكون تنازعهما (في المفعوليّة) بأن 
يقتضي كل منهما أن يكون الاسم الظاهر مفعولا له فيكونان متفقين في 
اقتضاء المفعوليّة (مثل «ضربت وأكرمت زيدا» و) قد يكون تنازعهما (في 
: الفاعلية والمفعوليّة) وذلك يكون على وجهين أحدهما أن يقتضي 


أي كون التنازع فيهما جميعا 


منهما فاعليّة اسم ظاهر ومفعوليّة اسم ظاهر آخر فيكونان متفقين في ذلك 


الجا مثل «ضرب وأهان زيد عمرا» وليس هذا قسما ثالثا ىف 
' التماز ع”" بل هو اجتماع القسمين الأولين» وثانيهما أن يقعضي 85 


)١(‏ قوله: [يقطع بالحذف] أي: يعمل الفعل الثاني ويحذف الفاعل للأوّل» واعلم أن الجمهور من البصرية 
والكوفية يوافقون الكسائي ههناء فقول الشارح: «وأمًا على مذهب غيرهما فلا يمكن قطعه» بحاحة إلى 
التوجيه فلا جرم وّهه العصام بأن معنى قول الشارح هذا أنه لا يمكن قطعه على ما هو مذهيهم لا أن 
مذهبهم عدم إمكان قطع النزاع فافهم. 

)١(‏ قوله: [لما عرفت] آنفا من لزوم استتار الحرف أو فساد المعتى. 

(©) قوله: [وليس هذا قسما ثالفا من التنازع] فيه تعريض للرضي حيث قال ولم يذكر المص هذا الثالث 
لأنه يتبيّن بالقسمين الأوّلين الخ ووحه ما قال الشارح الجامي أنْ قاعدة المقسم في كل قسمة أن 
يكون مقيّدا بالوحدة فكأنه قال التنازع من حيث إنه قسم واحد يكون ف الفاعليّة» وهذا المتنازع فيه 
ليس قسما واحدا من التنازع بل اجتماع قسمين فهو خارج عن المقسم. 


ا 


الفعلين فاعليّة اسم ظاهر والآخر م ذلك الاسم الظاهر بعينه» ولا 
شك في اختلاف اقتضاء الفعلين في هذه الصورة وهذا هو اسم الال 
المقابل للأولين فقوله (مختلفين) لتخصيص هذه الصورة بالإرادة يعني: 
قد يكون تنازع الفعلين7 واقعا في الفاعليّة والمفعوليّة حال كون الفعلين 
مختلفين في الاقتضاء وذلك لا يتصوّر إلا إذا كان الاسم الظاهر المساوع 
فيه واحداء وإنما لم يورد مثالا للقسم الثالث؛ لأنه إذا أخذ فعل من 
المثال الأوّل وفعل من المثال الثاني حصل مثال اقبسم را 
ايتصور على وجوه كيرة مكل «توبي وضربت زيدا» 3 كرسي وأكرمه ٠”‏ 
زيدا» و«ضربني وأكرمت زيدا» و«أكرمني وضربت زيدا» وغير ذلك 35 


' يكون الاسم الظاهر مرفوع”" (فيختار) النحاة (البصريون إعمال) الفعل ‏ 
(الثاني) لقربه”” مع تجويز إعمال الأوّل (و) يختار النحاة (الكوفيون ' 


)١(‏ قوله: [ب يعبي: قد يكون تنازع الفعلين الخ] أشار بهذا التقدير إلى أن قوله: «مختلفين» نصب على الحاليّة 
وإلى ذي الحال وهو «الفعلين» المفهوم من الكلام وإلى العامل وهو معنى الفعل المستفاد من الضمير 
المستتئر في قوله: «فقد يكون» لرجوعه إلى تنازع الفعلين المدلول عليه بقوله: «إذا تنازع الفعلان». 

(؟) قوله: [ممًا يكون الاسم الظاهر مرفوعا] مثل «ضربت وضربني زيد» و«أكرمت وأكرمني زيد» 
ودضربت وأكرمني زيد» و«أكرمت وضربني زيد». 

)١(‏ قوله: [لقربه] أي: لقرب الطالب من المطلوب ولعدم لزوم الفصل بالأجنبي ولورود الاستعمال الشائع 
عليه. قوله: «مع تجويز إعمال الأوّل» إشارة إلى أن المراد بالاختيار هو الاختيار بطريق الترجيح لا 
بطريق القطع والجزمء إن قلت: إن كان القرب مرجحا كان ينبغي أن يؤتى بجواب الشرط عند اجتماع 
أداتي الشرط والقسم لا بحواب القسم نحو «والله إن أتيتني لأكرمتك» قلنا: القرب مرججّح عند تساوي 


1 


عن الإضمار قبل الذكر(» (فإن أعملت) الفعل (الثاني) كما هو مذهب 
0 الفعل الثاني . 
البصريين» وبداأر به لأنه المذهب المختار الأكثر استعمالا (أضمرت 


الفاعل في) الفعل 0 اقتضى الفاعل لجواز الإضمار قبل الذكر في 
العمدة بشرط التنفسي © وللزرو لق ار بالذكرء وامتناع الحذف (على 
وفق) الاسم (الظاهر) الواقع بعد الفعلين» أي: على موافقته إفرادا وتثنية 
وجمعا وتذكيرا وتأنينا لأنه مرجع الضمير والضمير يجب أن يكون موافقا 
: للمرجع في هذه الأمور (دون الحذف) لأنه لا يجوز حذف الفاعل2”9 إلا : 


م ا أي في الإفراد والتنية إلخ, 


مرتبتي القريب والبعيد وليس القسّم وأداة الشرط في مرتبة؛ فإنْ القسم أقوى في اقتضاء التصدّر. 


)١( ١‏ قوله: [وللاحتراز عن الإضمار قبل الذكر] فإنه إذا اقتضى الفعل الأوّل الفاعل وأعمل الثاني وأضمر م 
الفاعل في الأوّل كما هو مذهب البصريين لزم الإضمار قبل الذكر لفظا ورتبة؛ إذ هذا الضمير يرحع إلى ” 
الاسم المؤخّرء لكنه حائز عند البصريين في العمدة بشرط التفسير. 
)١(‏ قوله: [لجواز الإضمار قبل الذكر في العمدة بشرط التفسير] اعلم أنه إن كان المقصود من تفسير 
الضمير هو دفع الالتباس والحيرة كما في ضمير الشأن وضمير «نعم رحلا» و«ربه رحلا» فلا نزاع في حواز 
الإضمار قبل الذكر؛ لأن المفسّر نص في كونه مرحعاء وإن كان تفسير الضمير لكونه فاعلا أو مفعولا إلى 


غير ذلك فمنهم من منعه مطلقاء ومنهم من حوّزه في العمدة كما فيما نحن فيه. قوله: «وللزوم التكرار 
بالذكر الخ» يعني: أن في معمول الفعل الأول عند إعمال الثاني ثلاث احتمالات: الإضمار والحذف والذكرء 
فاحتاروا الإضمار لجوازه في العمدة ولم يخختاروا ذكر الفاعل لأنه يوحب التكرار في اللفظء وكذا لم يختاروا 
الحذف لأنه يلزم ح حذف الفاعل من غير سد شيء مسدّه وهو أشنع من الإضمار قبل الذكر. 

0 قوله: [لا يجوز حذف الفاعل الخ] هذه مقدّمة مشهورة» وفيها أن الفاعل قد يحذف كالفاعل فق نحو 


دما ضرب وأكرم إلا أناء وداضرين» وفي لأَسْمِعٌ بهم وَأَبْصِرْ) [مريم::] حيث حذف «بهم وهو فاعل 


| إذا سد شيء مسلاع عه للكسائي) فإنه لا يُضمر الفاغل بل 
تحرّزا عن الإضمار قبل الذكر'"» ويظهر أثر الخلاف في نحو «ضرباني 

وأكرمني الزيدان» عند البصريين» و«ضربني وأكرمني الزيدان» عند 

الكسائي (وجاز) أي: إعمال الفعل الثاني مع اقتضاء الفعل الأول الفاعل 

(خلافا للفرّاء) فإنه لا يُجوّز إعمال الفعل الثاني عند اقتضاء الفعل الأوّل 

الفاعل لأنه يلزم على تقدير إعماله إمّا الإضمار قبل الذكر كما هو 

مذهب الجمهورء أو حذف الفاعل كما هو مذهب الكسائي, بل يجب 

زٍْ عنده إعمال الفعل الأوّل» فإن اقتضى الثاني الفاعل أضمر ته» وإن اقتضى ا 
المفعول حذفته أو أضمرته, تقول «ضربني وأكرماني الزيدان» 9 


3 


؟ و«ضربني وأكرمت الزيدان» أو «ضربني وأكرمتهما الزيدان», ولا يلرم ] 
حينئذ محذورء وقبل: روي عنه'" تشريك الرافعين أو إضماره بعد الظاهر 


عنل سيبويه. 

)١(‏ قوله: [بل يحذفه تحرّزا عن الإضمار] فإن الحذف عنده أهون من الإضمار فإيّاه يحتار عند الاضطرار. 

(؟) قوله: [تقول: «ضربني وأكرماني الزيدان»] تمثيل لإضمار الفاعل في الثاني. قوله: «ضربني وأكرمت 
الزيدان» تمثيل لحذف المفعول أي: ضربني وأكرمت الزيدين الزيدان. قوله: «ضربني وأكرمتهما 
الزيدان» تمثيل لإضمار المفعول. 

(6) قوله: [وقيل: روي عنه] أي: عن الفرّاء» والقائل الشارح الهندي. قوله: «أو إضماره» يعني: روي عنه 
أيضا في الصورة المذكورة إعمال الثاني وإضمار الفاعل للأوّل بعد الاسم الظاهر. قوله: «كما في صورة 
تأخير الناصب» يعني: كما أنه روي أيضا عنه إعمال الثاني وإضمار الفاعل للأول بعد الاسم الظاهر إن 
اقنضى الفعل الثاني المفعول والأوّل الفاعل. قوله: «تقول ضربني وأكرمني زيد هو وضربني وأكرمت 


ا 


| كما في صورة تأخير الناصب تقول «ضربني وأكرمني زيد هو» و«ضربني 


عطف على قوله أضمرت. 


١ 
وأكرمت زيدا هو» ورواية المتن غير مشهورة عنه؟ (وحذفت المفعول)‎ 


هي قوله «وجاز عحلافا للفراء» 


تحرّزا عن التكرار لو ذكر وعن الإضمار قبل الدكر في الفضلة لو أضمر 
(إن استغني عنه وإلا) أي: وإن لم يُستغن عنه (أظهرت) أي: المفعول 
نحو «حسبني منطلقا وحسبت زيدا منطلقا»”"؛ لأنه لا يجوز حذف أحد 
مفعو لي باب «حسبت»20, ولا يجوز إضماره لثلا يلزم الإضمار قبل 
الذكر في الفضلة9 (وإن أعملت) الفعل (الأول) كما هو مختار الكوفيين 
١‏ يريت القاخل ليج الفغل. والقاتي ار المتضناه تحر بضردي وأكرسي ١‏ 
زيد», إذا جعلت زيدا فاعل «ضربني» وأضمرت في «أكر مني » ضميرا 


زيدا هو» تمثيل للصورتين المشبّهة والمشبّه بها. ا 
)١(‏ قوله: [غير مشهورة عنه] والرواية الصحيحة عنه ما ذكره الشارح من تشريك الرافعين أو الإضمار بعد الظاهر. 
(1) قوله: [نحو «حسبني منطلقا وحسبت زيدا منطلقاء] فإنْ «حسببي» و«حسبت» تنازعا في «منطلقاء 

الأير وأعمل فيه «حسبت» فوجب إظهار مفعول «حسبني» وهو «منطلقا الأوّل. 
(") قوله: [لأنه لا يجوز حذف أحد مفعولي باب «حسبت»] لأن مفعوله بالحقيقة مضمون المفعولين فلو 

حذف أحد مفعوليه كان كحذف بعض أحزاء لمفعول واحدء وحوّزه بعضهم لأنه قد جاء في السعة 

وغيرها وإن كان قليلا لأنّ كل واحد منهما في الظاهر مفعول برأسه ومنه قوله تعالى: «إوَلَايحْسَنٌَ 

الَذِيْنَ يبَكَلُوََ بِمَآشِعْمُ للَّهُمِنَ قَضْلِه مُوَحَر لمر [آل عمران:10] أي: بخلهم هو خيرا لهم. 

(4) قوله: [لثلا يلزم الإضمار قبل الذكر في الفضلة] ولو أضمر بعد الذكر يلزم الفصل بين المبتدأ والخبر 

بالأحنبيٌ نحو «حسبني وحسبت زيدا منطلقا إياه» وهو قبيح. 


الإضمار قبل الذكر لفظا ورتبة بل لفظا فقط وهو جائر (و) أضمرت 
(المفعول) في الفعل الثاني لو اقتضاه (على) المذهب (المختار) ولم 
تحذفه وإن جاز حذفه؛ لئلا يتوهّم أن مفعول الفعل الثاني مغاير 
للمذكور”", ويكون الضمير حينئذ راجعا إلى لفظ متقدّم رتبة كما تقول 
«ضربني وأكرمته زيد» (إلاّ أن يمنع مانع) من الإضمار كما هو القول 
المختار ومن الحذف كما هو القول الغير المختار (فتُظهِر) المفعول فإنه 


وحسبتهما منطلقين الزيدان طاو ٠‏ حيث أعمل «احسينى» فجعل 


؟ «الزيدان» فاعلا لغ و«منطلقاء ع 5 وأضمر المفعول الأوّل ف 
«حسبتهما» اي المفعول الثاني وهو «منطلقين» لمانع وهو أنه لو 
أضمر مفردا خالف المفعول الأول ولو أضمر مذلى خالف المرجع وهو 
قوله «منطلقا», ولا يخفى أنه لا يعصوّر التنازع في هذه الصورة”” إلا إذا 


)١(‏ قوله: [لتقلدمه رتبة] فإنه إذا جعل معمول الفعل الأوّل صار مستحقًا لأنْ يُذكر بجتبه فمرتبته قبل الفعل 
الثاني. قوله: دلا حذف الفاعل ولا الإضمار الخ» تفصيل للمحذور المنفي. 

() قوله: [لئلاً يعوهم أنّ مفعول الفعل الثاني مغاير للمذكور] فإنه لو حذف الضمير في «ضربني وأكرمته 
زيد» وقيل: «ضربني وأكرمت زيد» لتومّم واهم أن مفعول «أكرمت» غير زيد. 

(0) قوله: [في هذه الصورة] أي: في صورة اقتضاء أحد الفعلين مفعوليّة اسم ظاهر مثتى والآخر مفعوليّة اسم 
ظاهر مفرد كمثال الشرح يعني: لا يتصوّر تنازع «حسبتهما» في «منطلقا» لأنه طالب للمثنّى وهو مفرد. 


ملاحظة تثنيته وإفراده(" وإلاً فالظاهر أنه لا تناع بين الفعلين في المفعول 
. 37 7 
الثاني؛ لأن الأوّل يقتضي مفعولا مفردا والثاني مفعولا مثنّى فلا يتوجّهان 
إلى أمر واحد فلا تنازع: ولمّا استدل الكوفيون”" على أولويّة إعمال 
الفعل الأؤل بقول امرئ القيس: جولو أنما أسعى لأدنى معيشة + كفاني 
ولم أطلب قليلٌ من المال+ حيث قالوا قد توجّه الفعلان أعني «كفاني» 
ودلم أطلب» إلى اسم واحد وهو «قليل من المال» فاقتضى الأوّل رفعّه 
7 * 1 
بالقاعلية الات ع بالمفعوليّة» وامرؤ القيس ايه هر المع شقراء ١‏ 
العرّب”" أعمل الأوّل فلو لم يكن إعمال الأوّل أولى لما اختاره؛ إذ لا 


)١( |‏ قوله: [من غير ملاحظة تثنيته وإفراده] أي: بقطع النظر عن كونه مثتّى أو مفرداء وهذا مثل التنازع في ا 
فاعليّة اسم ظاهر ومفعوليّته فإنه صحيح مع قطع النظر عن الإعراب وإلاً فرفعه يبطل طلب الناصب له 
ونصبه يبطل طلب الرافع له. قوله: «وإلاً فالظاهر الخ» إنما قال ذلك لاحتمال أن يأوّل المفعول في 
«حسبتهما» ب«دكلٌ واحد» لكنه لاف الظاهر. 

(؟) قوله: [ولمًا استدل الكوفيون الخ] توطئة لما يجيء في المتن من قوله: «وقول امرىء القيس الخ»» وإشارة 
إلى أنه جواب من طرف البصريين عن استدلال الكوفيين بهذا البيت على أولويّة إعمال الفعل الأول. 

(6) قوله: [وامرؤ القيس الذي هو أفصح شعراء العرّب] قال النبيّ عليه الصلوة والسلام فيه: «امرئ القيس 
قائد الشعراء إلى النار لأنه أوّل من أحكم قوافيها». "العقد النامي". 

(4) قوله: [لَمَا اختاره] إذ العاقل الفصيح لا يخختار أحد الأمرين مع لزوم مكروه له في ذلك الأمر دون الأمر الآخر 
إلا لزيادة حسن فيما يختاره على الآخر. قوله: «إذ لا قائل الخ» إثبات للملازمة يعني: كلّما كان الشاعر أعمل 
الفعل الأول لزم أن يكون إعمال الأوّل مختارا عند الفصحاء لأنه لم يكن هناك شق ثالث إذ لا قائل الخ. 


امرئ القيس ع كفاني ولم أطلب قليلٌ من المال؛ ليس منه) أي: من باب 
التتاّع (لفساد المعنى) على تقدير توجّه كل من «كفاني» و«لم أطلب» إلى 
«قليل من المال» لاستلزامه عدم السعي لأدنى معيشة وانتفاء كفاية قليل من 
المال وثبوت طلبه المنافي لكل منهما(© وذلك لأن «لو» تجعل 557 


مفعول ثان.هم مفعول أول. 


نبت شرط كا أو جزاء أو معطوف على احدهم مي واْمغي من كلك 
أي من الشترط أو الجزاء أو المعطوف.جأ 


مفبتاء فعلى هذا(" ينبغي أن يكون مفعول «لم أطلب» محذوفا أي: «لم 
أطلب العرّ والمجد» كما يدل عليه البيت المتأخّر أعني قوله شعر: 
ولكنما :أن لبجم مزالي وقد يُدرِكُ المجدّ المؤثل أمثالي 


فاعل «يدرك». 
العي كا يستقيم المعنى يعني: أنا لا أسعى لأدنى معيشة ولا يكفيني قليل / 
من المال ولكني أطلب المبعد الأثيل الغابت وأسعى له (مفعول ما لي 


)١(‏ قوله: [وثبوت طلبه المنافي لكل منهما] أي: من عدم السعي وانتفاء الكفاية» أمّا منافاة ثبوت الطلب 
لعدم السعي فلأنْ المراد بالسعي هو الطلبء وأمّا منافاته لعدم الكفاية فلما يدل عليه صريح الشرطيّة؛ 
إن مفادها لزوم الكفاية للسعي الذي هو عبارة عن الطلب» والحاصل أن الفساد هنا هو التناقض في 
المفاد. قوله: «وذلك أن لو الخ» إشارة إلى ما ذكر من استلزام الأمور الثلاثة. 

)١(‏ قوله: [فعلى هذا الخ] أي: إذا كان المععى فاسدا على تقدير توجّه كل من الفعلين إلى «قليل من المال» 
ينبغي الخ. 

(؟) قوله: [وحيدئذ] أي: وحين إذ كان مفعول «لم أطلب» محذوفا ولم يتوجّه إلى «قليل» يستقيم معنى قول 
الشاعر ولا يكون من قبيل التنازع فليس للكوفيين أن يتمسّكوا به في ترجيح مذهبهم. 


افرع الناى عل شيم الجاى 
0 فاعله) أي: مفعول فعل أو شبه فعل<" لم يذكر فاعله, وإنما لم ) 
يفصله عن القاصل .ولم يقل عرميه "كما فصل الميعدا حيت قال: «ومنها 


حاو أي من المرفوع. 
المبتدأ» لشدة اتصاله بالفاعل27 حتى سماه بعض النحاة فاعلا وكل 
مفعول حذف فاعله) أي: فاعل ذلك المفعول. وإنما أضيف”9؟ إلى 

1 0ت 
المفعول لملابسة كونه فاعلا لفعل متعلق به (وأقيم هو) أي: المفعول 
(مقامه) أي: مقام الفاعل في إسناد الفعل أو شبهه إليه (وشرطه) أي: 
4 5 5 ه 
شرط مفعول ما لم يسم فاعله في حذدف فاعله وإقامته مقام الفاعل إذا 
١3‏ 5 
كان عامله فعلا (أن تغيّر صيغة الفعل إلى فعل) أي: إلى المادي | 
المجهول”© (أو يُفْعَل) أي: إلى المضارع المجهول فيتناول مثل افتّجِل 
كل واحد من «فعل ويفعل». 
إ )١(‏ قوله: [أي: مفعول فعل أو شبه فعل الخ] فيه تعريض بالرضي حيث قال: أي: مفعول الفعل الذي لم ا 

يسم فاعله؛ وإنما لم يقل: «أو شبهه» بالضمير لدفع تومّم رجوعه إلى المفعول. 

)١(‏ قوله: [ولم يقل: «ومنه»] عطف تفسير للإشارة إلى أن المراد من الفصل في قوله: «لم يفصله» الفصل 

بلفظ «منه» لا ترك العطف الذي هو مصطلح أهل المعاني. 
(*) قوله: [لشدّة اتصاله بالفاعل] لقيامه مقامه واشتراكه معه في الأحكام. قوله: «بعض النحاة» هو الشيخ 

عبد القاهر الجرجاني وصاحب المفصل ومن تبعهما. 

(4) قوله: [وإنما أضيف الخ] أي: إنما أضيف الفاعل إلى المفعول في قوله: «فاعله» مع أن الفاعل إنما 
يضاف إلى الفعل لملابسة كونه الخ وإضافة الملابسة إلى «كونه فاعلا الخ» بيائيّة أي: للملابسة التي 

هي كوته فاعلا لفعل متعلّق بالمفعول. 

(ه) قوله: [إذا كان عامله فعلا] قيّد به بقريئة قوله: «أن تغيّر صيغة الفعل»: أمّا شرطه إذا كان شبه فعل فأن 

تغير صيغته إلى اسم مفعول من ذلك الباب» وترك ذلك للعلم به بالمقايسة. 

إٍْ (5) قوله: [أي: إلى الماضي المجهول] إشارة إلى 8 المراد بدفعل» الماضي المجهول من قبيل ذكر 


يقع) موقم الفاعل<" (المفعول الثاني من) مفعولي (باب «علمت)) لأنه 
مسند إلى المفعول الأوّل إسنادا تامًا فلو أسند الفعل إليه ولا يكون 
إسناده إلا تامًا(© لزم كونه مسندا ومسندا إليه معا مع كون كل من 
الإسنادين تامًا بخلاف «أعجبني” “ضرب زيد عمراء» لأن أحد الإسنادين 
وهو إسناد المصدر غير تام (و) لا المفعول (الثالث من) مفاعيل (باب 
«أعلمت») إذ حكمه حكم المفعول الثاني من باب «علمت» في كونه 


سكا (والمفعول له) بلا لام؛ لأن النصب فيه مُشعر بالعلية» فلو أسند : 
إلى المفعول الأول. ‏ 5 
إليه لفات النصب والإشعارء بخلاف ما إذا كان مع الها © نحو «ضّرب 
ع 


الشخص وإرادة الجئسء» وكذا قوله: «يُفعل». 

)١(‏ قوله: [موقع الفاعل] إشارة إلى أن معمول «لا يقع» محذوف في الكلام. 

(؟) قوله: [ولا يكون إسناده إلا تامّا] جملة معترضة بين الشرط والجزاء. 

(م) قوله: [بخلاف «أعجبني الخ] جواب دعل مقدّر تقديره: أن كون الشيء مسندا ومسندا إليه واقع في 
مثل «أعجبني ضرب زيد» فإنّ المصدر مسند إليه بالنسبة إلى الفعل ومسند بالنسبة إلى المضاف إليه لأنه 
فاعله معنّى» وحاصل الجواب أن الامتناع إذا كان الإسنادان تامّين وإسناد المصدر إلى ما بعده غير تام 
أن الكلام لا يتركب من المصدر والفاعل. 

(؛) قوله: [لأنَ النصب فيه مُشعِر بالعليّة] تعليل لتقبيد المفعول له بكونه بلا لاه ووجه إشعار النصب بالعليّة أن 
النصب دال على تقدير اللام الدالة على العليّة. قوله: «لفات النصب والإشعار» أي: لفات النصب بسبب 
جعله مسندا إليه ومرفوعا وفات الإشعار بسبب فوات النصب المشعر بالعليّة فليس ذكر النصب بمستدرك. 

(ه) قوله: [بخلاف ما إذا كان مع اللام] فإِنَ المشعر بعليّته وكونه مفعولا له هو اللام وهو لم تتغيّر. 


1 


مك 


للتأديب» (والمفعول معه كذلك) أي: كل من المفعول ل(© والمفعول ] 
معد كذلك أي: كالمفعول الثاني والثالث من باب «علمت» و«أعلمت» في 
أنهما لا يقعان موقع الفاعل؛ أمّا المفعول له فلما عرفت”"» وأما المفعول 
معه فلأنه لا يجوز إقامته مقام الفاعل مع الواو التي أصلها العطنف7© وهي 
دليل الانفصال والفاعل كالجزء من الفعل؛ ولا بدون الواو فإنه لم يُعرّف 
حينئذ كونه مفعولا معه (وإذا وجد المفعول به) في الكلام مع غيره من 
المفاعيل التي يجوز وقوعها موقع الفاعل (تعيّن) أي: المفعول به (له) أي: 
لوقرعه موقع الفاعل لشدّة شبهه بالفاعل” في توقّف تعقّل الفعل عليهها | 
7 الضرب مثلا كما أنه لا يمكن تعقله بلا ضارب 1 
بلا مضروب بخلاف سائر المفاعيل فإنها ليست بهذه الصفة (تقول ' 


«ضُرب زَيدٌ) بإقامة المفعول به مقام الفاعل (بومٌ الجمعة) ظرف زمان ' 


)١(‏ قوله: [أي: كلّ من المفعول له] إشارة إلى أن قوله: «المفعول له» مبتدأ وقوله: «والمفعول معه» 
معطوف عليه وقوله: «كذلك» خبره؛ والمقصود تشبيه كل من المفعول له والمفعول معه بالمفعول 
الثاني والثالث من بابي «علمت» و«أعلمت» في عدم الوقوع موقع الفاعل. 

)١(‏ قوله: [أمَا المفعول له فلما عرفت] أي: أما عدم وقوع المفعول له موقع الفاعل فلما عرفت من فوات 
النصب والإشعار. 

() قوله: [مع الواو التي أصلها العطف الخ] يعني: أن الواو ههنا وإن لم يكن للعطف لكنّ أصلها العطف 
والواو العاطفة تدّل على انفصال ما بعدها عمًا قبلها والفاعل يقتضي الاتصال بما قبله فبينهما تناف. 

(4) قوله: [لشدّة شبهه بالفاعل الخ] ولأنَ إسناد الفعل المجهول إلى المفعول به حقيقة عقليّة وإسناده إلى 
ما سواه مجاز عقليَ ولا يمكن المجاز العقليّ مع وجود ما هو له. 


| الفرح الناثى على شرح الجاتى | الجاثى مفحول مفعول مالميسئفاعله | 7 مفعول مالميسئفاعله | 

0 الأمبر) ظرف مكان (ضرباً شديداً) مفعول مطلق للنوع باعتبار ]! 

الصفة, وفائدة وصف الضرب”2 بالشدة التنبية على أن المصدر لا يقوم 

(2 5 59 5 00 5 5 5 

مقام الفاعل بلا قيد مخصص؛ إذ لا فائدة فيه لدلالة الفعل عليه (في 

53 5 1 زضسة 5 5 . 53 1 

دارة») جار ومجرور شبيه بالمفاعيل أقيم مقام الفاعل يلها (فتعين 

«زيد». وإن لم يكن) أي: وإن لم يوجد في الكلام المفعول به (فالجميع) 

أي: جميع ما سوى المفعول به (سواء) في جواز وقوعها موقع الفاعل 

(و) المفعول (الأوّل من باب «أعطيت») أي: الفعل المتعدّي إلى مفعولين 

زٍْ انيهما غير الأوّل (أولى) بأن يقام مقام الفاعل (من) المفعول (الثاني) لأن ١‏ 
فيه معنى الفاعليّة بالنسبة إلى الثاني لأنه عَاطٍ أي: آخذ نحو 57 
أي في المفعول الأول. ألو البفعول اوه 
إٍ )١(‏ قوله: [وفائدة وصف الضرب الخ] إشارة إلى فائدة توصيف الضرب بالشدة في قوله: «ضربا شديدا». 

(؟) قوله: [إذ لا فائدة فيه لدلالة الفعل عليه] يعني: أنّ الفاعل محل الفائدة فيجب أن يكون ما يقوم مقامه 
محلاً لها ولا فائدة في مصدر بلا مخصّص؛ لأنْ الفعل دال على المصدر مطلقاء ولهذا لا يقع الزمان 
والمكان المبهمان مقام الفاعل؛ لأنّْ الفعل يدل عليهما أيضا. 

() قوله: [شبيه بالمفاعيل الخ] غرضه دفع ما أورده الهندي من أن قوله: «في داره» مفعول فيه فقد وقع 
التكرار في مثال المفعول فيه وترك مثال المفعول به بواسطة» وحاصل الدفع كن التمثيل به باعتبار أنه 
شبيه بالمفعول بلا واسطة لا باعتبار أنه مفعول فيه فلا تكرار ولا ترك. 

(:) قوله: [أي: جميع ما سوى المفعول به] وهو المكان المعيّن والزمان المعيّن والمصدر المقيّد والمفعول 
بالواسطة» لا يقال: ينبغي أن يكون المفعول بالواسطة متعيّنا لأنه مفعول به؛ لأنا نقول: صورة الجر لما 
كانت منافية لحالة الفاعل أعني: الرفع منعت أن يكون المفعول بالواسطة في درحة المفعول بلا واسطة. 


(ه) قوله: [لأن فيه معنى الفاعليّة بالنسبة إلى الثاني] وعلى هذا ينبغي أن يكون المفعول الأوّل من باب 
«أعلمت» أولى من الثاني منه؛ لأنه وإن كان مفعولا للإعلام فاعل للعلم. 


وأمّا عند عدمه فيجب إقامة المفعول الأوّل نحو «أعطي زيدٌ عمرا» 

(ومنها المبتدأ والخبر) وفي بعض النسخ: «ومنه» يعني من جملة 

المرفوعات أو من حملة المرفوع(© المبتدأ والخبر» جمعهما في فصل 
عل 

واحد(" للتلازم الواقع بينهما على ما هو الأصل فيهما» واشتراكهما في 

العامل المعنوي”” (فالمبتدأ هو الاسم) لفظا أو تقديرا”2 ليتناول نحو 


)١(‏ قوله: [وذلك عند الأمن من اللبس] يعني: أن أولويّة «أعطي زيد درهما» مع جواز عكسه إنما هي عند 

1 الأمن عن التباس أحدهما بالآخر. قوله: «أعطي زيد عمراء يعني: إذا كان عمرو أسيرا أو أحيرا أو ظهيرا فيكون 3 

ٍ «زيد» مفعولا أُوّلا وآخعذا في قصد المتكلم و«عمرا» مفعولا ثانيا ومأخوذاء فلو عكس الأمر لزم الالتباس.‎ ١ 

(؟) قوله: [أو من جملة المرفوع] بيان لحاصل المعتى» وليس إشارة إلى أن «مِنْ» تبعيضية؛ لأنه يستلزم أن 
يكون المبتدأ والخبر جزئين من المرفوع مع أنهما جزئيان له لا جزءان منهه نعم! لو قدّر المضاف م|؟ 
لكانت تبعيضية أي: من جملة أفراد المرفوع الخ. 8 

(©) قوله: [جمعهما في فصل واحد الخ] أي: لم يفصل الخبر عن المبتدأ بقوله: «ومنها الخبر» مع أن كل 
واحد منهما نوع مستقل من المرفوع للتلازم الخ. 

(؛) قوله: [على ما هو الأصل فيهما] وهو أنه إذا ذكر أحدهما ذكر الآخرء وإنما قال ذلك لقلا يرد القسم 
الثاني من المبتدأ فإنه مبتدأ لا حبر لهء فلا نقض به على التلازم لأنه حلاف الأصل يصار إليه للضرورة 
ولهذا لم يكن «قائم» في «أ قائم أبوه زيد» مبتدأ لوجود احتمال أن يكون برا ل«زيد». 

(ه) قوله: [واشتراكهما في العامل المعنوي] فإنَ عامل كليهما معنويّ فعامل الميتدأ تجريد الاسم عن 
العوامل اللفظيّة لإسناد شيء إليه» وعامل الخبر تجريد الاسم عن العوامل اللفظيّة لإسناده إلى شيء. 

(5) قوله: [أو تقديرا] ليس التقدير بمعنى التقدير في الكلام بأن يكون محذوفا بل بمعنى التأويل» وذلك فيما 
يصحّ وضع اسم موضعه كما في آنْ تصُوْمُوَا حَْدُ لم4 [البقرة:186] فإنه في تأويل صيامكم الخ وكذا 


ز في «إسَوَاعَلَيْعِمَءَأنْدَرْتَهُمَ آَم لَم تُنْذِرَهُة؟ [البقرة:5] فإنه في تأويل «إنذارك وعدمّه سيّان عليهم». 


١ن‏ شوحو 1 ع تبه [البقرة: ]١4‏ (المجرّد عن العوامل اللفظيّة 
أي: الاسم الذي لم جد فيد عامل الفظي صملا" واحترق به عن الاسم 


أي بقوله «المحرد عن إلخ». 


الذي فيه عامل لفظي كاسمي «إن» ودكان», وكأنه أراد بالعامل اللفظي 
ما يكون مؤثُرا في المعنى9© لئلاً يخرج نه ل ار د ادرهم» (مسندا 


يف المبتداً. الباء زائد 


إليه) واحترز به عن الخبر وثاني 0 | المبعدة© الخارج عن هذا 
القسم؛ فإنهما لا يكونان إل مسندين أو الصفةٌ) سواء كانت مشتقة 
ك«ضارب ومضروب وحسن» أو جارية مجراها كدقريشي» (الواقعة 


)١(‏ قوله: [أي: الاسم الذي لم يوجد فيه عامل لفظيّ أصلا] إشارة إلى أنْ العبارة وإن كانت ظاهرة في 
سلب العموم؛ لأنْ التجريد سلب الوجود معنى وسلب الكل يوجب سلب العموم كما في قولنا: «لم يقم 
كل إنسان» لكنّ المراد عموم السلب إمّا باعتبار أن اللام أبطلت معى الجمعيّة؛ لأنْ الجمع المعرّف باللام 
إذا لم يمكن حمله على الاستغراق يجعل مجازا عن الجنس كما قالوا في 8لا يِل لَكَ التتمآء4 ؟ 
[الأحزاب:01] ولا يمكن الحمل على الاستغراق في ما نحن فيه؛ إذ نفي دول كل عامل فرع لإمكانه ولا 
إمكان له فلا إمكان للحمل على الاستغراق فصار الجنس منفيّاء أو باعتبار أن سلب العموم وإن كان أعمّ 
من عموم السلب لكنّ المراد هو هذا بقرينة المقام لشهرة أنه لا يوجد في المبتدأ عامل لفظيّ أصلا. 

(؟) قوله: [ما يكون مؤثّرا في المعنى] لأنْ الظاهر أن المؤثّر في اللفظ مؤثّر في المعنىء فلا يخرج عن 
تعريف المبتدأ مثل «بحسبك درهمء فَإِنْ تأثير عامله ليس إلا في اللفظ فإنك لو حذفته وجحدت المعنى 
باقيا على حاله بخلاف «إِنْ» في «إن زيدا قائم» فإنك لو حذفتها لفات التأكيد المدلول عليه بدإن». 

(*) قوله: [وثاني قسمي المبتدا] في التعبير بالقسم إشارة إلى أن لفظ «المبتدأً» مشترك معنويّ لا مشترك 
لفظيّ وإلاّ لزم استعمال المشترك في معنيبه» ووجه الإشارة أن القسم يقتضي وحود المقسم المشترك 
بين القسمين. قوله: «الخارج الخ» صفة لقوله: «ثاني» يعبي: أنه ليس بخارج عن تعريف المبتدأ مطلقا 
بل عن قسمه الأوّل. 


و«مّاء و«مّن», وعن سيبويه جواز الابعداء بها(" من غير استفهام ونفي مع 
أي بالصفة. 
قبح, والأخفش يرى ذلك حسناء وعليه قول الشاعر ع: 


أي على رأي الأحفش. 
فخير نحن عند الناس منكم 
«فخير » مبتدأ و«نحن» فاعله, ولو جعل «خير» خبرا عن «نحن» لفصل بين 
5 
اسم التفضيل ومعموله الذي هو «من» بأجنبيّ وهو غير جائرز لضعف 
1 1 متعلق بقوله الفصل». أي الفصل بينهما بالأحبي 
عمله, بخلاف ما لو كان فاعلا لكونه كالجزء”" (رافعة لظاهر) أو ما 
فنا 5 01 13 ه 
' يجري مجراه) وهو الضمير المنفصلء لثئلا يخرج م عه تعالى ١‏ 
ي عن هذا القسم. 

آرَاغِبٌ أنَّتَ عَنَ الِهَقَ يَابَرهِيمْ4 [مريم:4] واحترز به عن نحو «أ 
قائمان الزيدان» لأن «أ قائمان» رافع لضمير عائد إلى «الزيدان», ولو كان ' 

5 2 3 

)١(‏ قوله: [ونحوه ك«هل» الخ] إشارة إلى أنه لا يجب ألف الاستفهام حاصّة بل مطلق الاستفهام» وذكر 
الألف خاصّة باعتبار كونها أصلا في الاستفهام» ولكنّ مثل هذا الاعتبار لا يناسب مقام التعريف؛ لأنّ 
التعريف لكشف الماهيّة وإيضاحها وفي الاعتبار المذكور إيهام بخلاف المقصود. 

)١(‏ قوله: [وعن سيبويه جواز الابتداء بها الخ] لعل المص لم يرض بهذا الجواز فأورد ضمير الفصل في 
قوله: «المبتدأ هو الاسم الخ». قوله: «يرى ذلك» أي: ذلك الابتداء» ويقول: إِنْ الصفة مشابهة بالفعل 
نادر» وفي البيت شذوذ آخر وهو رفع أفعل التفضيل اسما ظاهرا في غير مسئلة الكحل. 

(©) قوله: [لكونه كالجزء] فلا يلزم الفصل بأجنبيٌ حينقذ. 

(؛) قوله: [أو ما يجري مجراه] إشارة إلى تقدير المعطوف, أو هو من باب عموم المجاز» وهو أن يراد 
باللفظ معنى مجازي يكون المعنى الحقيقي داخلا فيه» فالمراد بالظاهر ههنا الملفوظ سواء كان مظهرا 


1 


لع اننا علقي الجا 


| رافعا لهذا الظاهر لم يجر واي «زيد قائم») مثال للقسم الأوّل ) 
من المبتدأ (ودما قائم الزيدان») مثال للصفة الواقعة بعد حرف النفي (و«أ 
قائم الزيدان») مثال للصفة الواقعة بعد حرف الاستفهام (فإن طابقت) 
أي: الصفةٌ الواقعة بعد حرف النفي وألف الاستفهام اسما (مفردا) 
مذكورا بعدها نحو «ما قائم زيد» ودأ قائم زيد». واحترز دعكا إذا 
طابقت مثنّى نحو «أ قائمان الزيدان» أو مجموعا نحو «أ قائمون الزيدون» 
فإنها حينئذ خبر ليس إلآ0© (جاز الأمران) كون الصفة مبتدأ وما بعدها 
: فاعلّها يد مسد الخبرء وكون ما بعدها مبتداً والصفة خبرا مقلدما عليه ' 
فههنا ثلاث صوّر إحداها «أ قائمان الريدان» ويتعيّن حينئذ أن يكون 

؟ «الزيدان» مبتدأً ودأ قائمان» خبرا مقذما عليه. وثانيتها «أ قائم الزيدان» ' 
56 حينئذ أن يكون «الريدان» فاعلا للصفة قائما مقام الخبرء وثالنتها 1 
«أ قائم زيد» ويجوز فيه الأمران كما عرفت (والخبر هو المجرّد) أي: هو 


آنفا تحت قوله «حاز الأمران». 


الاسم المجرّد عن العرامل اللفظيّة؛ لأن الكلام في مرفوعات الاسه9, 


)١(‏ قوله: [لم يجز تثنيته] لأن الصفة مع فاعلها الظاهر كالفعل مع فاعله الظاهرء وقوله تعالى: 9إوَأسَرُوا 
التَجْوَىكَِالَِّيْنَ كلَمُوْا#الأنياء:؟] وقوله عليه السلام:«يَيعَاهبُونَ فيكم مَلَائكَةٌ إلخ» محمول على التأكيد. 

(؟) قوله: [ليس إلا] أي: ليس الصفة شيعا من الأشياء إلا خبراء وتذكير «ليس» المسند إلى الصفة باعتبار 
الخبر» وفي التركيب حذف المستفنى؛ ويحذف المستثى بعد «إل» و«غير» المسبوقين ب«ليس». 

(م) قوله: [لأن الكلام في مرفوعات الاسم] تعليل لتقديره الاسم موصوفا. 


فة المذك١ة‏ 4 3 د00 
للصفة المذكورة؛ لأنه ليس باسم (المسندٌ به) أي: ما يوقع به الإسناد 
واحترز به عن القسم الأول من المبتدأ؛ لأنه مسند إليه لا مسند به 
(المغايرٌ للصفة المذكورة) في تعريف المبتدأء واحترز به عن القسم الثاني 
من المبتدأ ولك أن تقول92) العواد الجسنة به إلى المبتدأ أو تجعل الباء 
في «به» بمعنى «إلى”” والضمير المجرور راجعا إلى المبتدأء وعلى 
التقديرين يخرج به القسم الثاني من المبتدأء ويكون قوله'” «المغاير 

: للصفة المذكورة» تأكيداء واعلم أن العامل في المبتداً والخبر هو الابعداء‎ ١ 
أي: تجريد الاسم عن العوامل اللفظية يسنك إلى شيء”2 أو يسند إليه‎ 


(١)قوله:‏ [أي: ما يوقع به الإسناد] إشارة إلى أن الباء متعلقة بالإيقاع المضمّن لا بالإسناد؛ لأنه لكونه ا 

متعديًا بلا واسطة حرف الجر يتعلق بنفسه بالمفعول به فلا حاحة إلى الباء. 

)١(‏ قوله: [ولك أن تقول] لإخراج القسم الثاني من المبتداً. 

(:') قوله: [أو تجعل الباء في «بهء بمعنى «إلى»] كما في قوله تعالى وقد أَحْسَنَ 4 [يوسف:١٠٠]‏ أي: إلي. 

() قوله: [وعلى التفديرين يخرج به] أي: بقوله: «المسند به» يحرج القسم الثاني كما يخرج به القسم الأوّل؛ 
لأن القسم الثاني مسند إلى الفاعل لا إلى المبتدأ وقد اعتبر في التقديرين إسناده إلى المبتدأ لا إلى الفاعل. 

() قوله: [ويكون قوله الخ] دفع ما يقال إنه لو احير التقديران وبهما أحرج القسم الثاني من المبتدأ لضاع قول 
المص: «المغائر الخ»» وحاصل الدفع أنه لا يكون ضائعا بل يصير تأكيدا أي: لمجرّد التوضيح ومزيد الكشف. 

(1) قوله: |[ليسند إلى شيء] وهو في الخبر» وفي القسم الثاني من المبتدأ. قوله: «أو ليسند إليه شيء» وهو 
في القسم الأول من المبتدأء فخرج به التجريد الذي يكون للعدد؛ فإِن الأسماء المعدودة مجرّدة عن 
العوامل اللفظيّة لكن لا للإسناد. 


وأمّا عند غيرهم فقال بعضهى'" الابتداء عامل في المبتدأ والمبتدأ في 
الخبرء وقال اير إن كل واحد من المبتداً والخبر عامل في الآخر0» 


أي المبتداً ولعي 


وعلى هذا لا يكولان" مجردين عن العوامل اللفظيّة (وأصل المبتدأ) أي: 


أي على ما قاله غير البصريين 


ما ينبغي أن يكون لمعل علي إذا لم يمنع مانع (العقديم) على الخبر 
لفظا؛ لأن المبتدأ ذات والخبر حال من أحوالها” والذات مقدّمة على 
أحوالها (ومن ثم) أي: ومن أجل أن الأصل في المبتدأ التقديم لفظا (جاز) 
قولهم («فٍ دارة زيد») مع كون الضمير عائدا إلى «زيد» المتآخّر لظا 1 
لتقدمه رتبة لأصالة التقديم (وامتنع) قولهم («صاحبها في الدار») لعود 


)١( /‏ قوله: [فمعنى الابتداء عامل في المبتدأ والخبر] لأنْ التجريد للإسناد يقتضي المسند والمسند إليه على السواء. 1 

(؟) قوله: [فقال بعضهم] وهو سيبويه. قوله: «وقال الآخرون» وهم الكسائي والفرّاء ومن معهما. 

(0) قوله: [إِنّ كل واحد من المبتدأ والخبر عامل في الآخر] ولا مانع من أن يكون كلّ واحد من الشيثين 
عاملا ومعمولا لكثرة نظائره نحو قوله تعالى: 9َيَّامَا تَدَعُوَا قَلّهُ الََسْمَآ الْحُسَبِى) [بي إسرائيل:١٠١]‏ فإن 
«أيّاه منصوب ب«تدعوا» وهو مجزوم ب«أيّاه» وههنا قولان آخران فقال بعضهم: المبتدأ الأوّل يرتفع 
بإسناد الخبر إليه؛ وقال بعض الكوفيين: المبتداً الأول يرتفع بالضمير العائد إليه من الخبر لاشتراطهم 
الضمير في الجامد أيضاء وكأن الشارح قدُّس سره لم يعتكٌ بهما. 

(4) قوله: [أي: ما ينبغي أن يكون المبتدأ عليه الخ] إشارة إلى أن المراد بالأصالة الأولويّة بالنظر إلى نفسه لا 
لعارض فَإِنْ منع مانع عن تقديم المبتدأ كتضمّن الخبر ما له صدر الكلام امتنع التقديم ح فضلا عن الأولويّة. 

(0) قوله: [والخبر حال هن أحوالها] أي: الغالب في الخبر أن يكون حالاء فلا يرد النقض بمثل «المنطلق 

زيده» بأن الخبر فيه ذات شخصيّة كما أن المبتدأ كذلك. 


الضمير إلى المتأخّر لفظا ورتبة وهو غير جائز'" (وقد يكون المبتدأ 
نكرة) وإن كان الأصل فيه أن يكون معرفة؛ لأنْ للمعرفة معنى معيّنا"» 
والمطلوب المهم الكثيرٌ الوقوع في الكلام إنما هو الحكم على الأمور 
المعيّنة. ولكتّه لا يقع نكرة على الإطلاق بل (إذا تخصّصت) تلك النكرة 
(بوجه ما من وجوه التخصيص؛ إذ بالتخصيص يقل اشتراكها”. فتقرب 
من المعرفة (مثل) قوله تعالى”" («إوَلَمَبَدٌ مُؤْمِنٌ حَيَدُ مِنْ مُمْرِكَ4) 
[ [البقرة:771] فِإنَ العبد متناول للمؤمن والكافر وحيث وُصيف بالمؤمن |[ 
تخصّص بالصفة فجُعل مبتدأ و«خير» خبره (و) مثل قولك («أ رجل في 


إٍ )١(‏ قوله: [وهو غير جائز] وأمّا نحو دفي داره قيام زيد» مما يكون الضمير في الخبر المتقدّم راجعا إلى ما ! 
أضيف إليه المبتدأ فمنهم من جوّزه ومنهم من منعه» ويؤيّد الجواز قولهم: «في أكفانه درج الميّت». 

(؟) قوله: [لأنْ للمعرفة معنى معيّنا الخ] تعليل لكون الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة؛ وإنما عدل عن التعليل بأنه 
محكوم عليه والحكم على الشيء بعد معرفته؛ لأنه منقوض بالفاعل فإنه محكوم عليه أيضا ولا يلزم تعريفه. 

() قوله: [يقلّ اشتراكها] أي: يقل احتمالاتهاء فإِنْ النكرة لكونها موضوعة لفرد ما يحتمل على سبيل 
البدل لكلّ واحد من الأفراد وإذا تخصّصت بوحه ما يقل احتمالاتها وأفرادهاء أمّا وجوه التخصيص 
فسئّة على ما ذكره المص ولكنها ليست للحصر؛ فإِنْ بعض المتأخّرين عدّها عشرة» وفي "التسهيل" أنها 
تسعة عشرء وفي حواشي "الألفية" أنها أربعة وعشرون. 

(؛) قوله: [مثل قوله تعالى الخ] المراد بالمثل كل ما قيّد بقيد سواء كان صفة كما في الآيةء أو مضافا إليه 
نحو «صوت بلبل شغلني»» أو غيرهما نحو «أفضل منك أفضل مئْي»؛ ومعنى الآية أن المشرك لو كان 
ثابتا في المال والجمال فالعبد المؤمن خير منه لأن المال والجمال متعلقان بالدنيا والإيمان متعلّق بالدين 

َ والدين حير من الدنيا؛ إذ الدين أشرف الأشياء والإسلام جماع كل خير على التمام. ا 


الدار أم امرأة») فإِنْ المتكلّم بهذا الكلام يعلم أن أحدهما في الدار" ][ 


؟ من الرجل والمرأة. يق 
فيسأل المخاطب عن تعينه فكأنه قال: أي من الأمرين المعلوم كون 
أحدهما في الدار كائن فيهاء فكل واحد منهما تخصّص بهذه الصفة(© 
فجعل «الرجل» مبتدأ و«في الدار» خبره (و) مثل قولك («ما أحد خير 
منك») فإن النكرة فيه وقعت في حيّز النفي فأفادت عموم الأفراد(» 
5 5 0 ه 
وشمولها فتعيدت وتخصّصت فإنه لا تعد ف جميع الأفراد©) بل هو أمر 
3 - 1 و 
واحد, وكذا كل نكرة في الإثبات قصد بها العموم وود ابوج 
5 
01 3 5 08 
)١(‏ قوله: [يعلم أن أحدهما في الدار] أي: لا على التعيين؛ وذلك لأنْ «أم» المتصلة المعادلة لهمزة |أ 
الاستفهام للسؤال عن التعيين بعد العلم بأصل الحكم فلو لم يعلم كون أحدهما في الدار لما استفهم 
بهذا الوحه بل قال: «أ في الدار أحد». 
إٍ (؟) قوله: [تخصّص بهذه الصفة] أي: تخصّص بحسب المعنى عند المخاطب بمعلوميّة كون أحدهما في 1 
الدار على وجه الاحتمال. 
() قوله: [فأفادت عموم الأفراد] أي: أفادت مع إفادة الجدس شمول الأفراد بحيث لم يبق فرد لم يدل 
تحت العموم, ثم تمثيل المبتدأ بهذا المثال مبنيّ على مذهب بني تميم؛ فإِنْ غيرهم يجعلون «مّا» عاملة 
فلا يلائم المقام» والمثال المتفق عليه «تمرة خير من جرادة»» ومن أمثلة العموم أن يكون المبتدأ نفسه 
صيغة العموم نحو قوله تعالى: «إكُلٌ لَدقْيكُوهَ4[البقرة:115] وكقولك: «من يقم أقم معه» ومن عندك». 
(:) قوله: [فإنه لا تعدّد في جميع الأفراد الخ] غرضه دفع اعتراض الرضي من أنه لا تخصيص هنا لأن 
العموم ضِدّ الخصوص فكيف يحصل الخصوص مع العموم وكيف يوصف الأحد بالعموم والخصوص 
جميعاء وحاصل الدفع أنه إنما يلزم الجمع بين الضدّين لو أريد بالتخصيص هنا التفرّد الذي هو ضدّ 
العموم والشمول وليس كذلك بل المراد تقليل الشيوع والإبهام الحاصل في النكرات وهنا كذلك لأنه 
لما نفي عن كل واحد من جميع الناس أن يكون يرا من المخاطب لم ببق للسامع اشتباه أن ذلك 
الواحد من هو؟ فالتخصيص هنا يحصل ف العموم بهذا الطريق فلا يلزم الجمع بين الضِدّين. 


هي 


الفرح الناتى على شرح الجامى المبتداً والخير 


| نحو «تمرة خير من جرادة»"" (و) مثل قولهم ««شرٌ أهرٌ ذا ناب») ف 


الهرير صوت 


0 
لتخصّصه بما يتخصّص به الفاعل لشبهه به؛ إذ يستعمل في موضع 
0 
محكوما عليه بما أسند إليه فإنك إذا قلت «قام» عُلم منه أن ما يُذكر 


بعد بر يضح آل يسك عليه بالتيام إذا اقلت مرجلء في في قزل ترجيل 


موصوف بصحة الحكم عليه بالقيام», واعلم أن المهدٌ للكلب”" 3 
أي بالصوت.جا 
المعناد قد يكون خيرا كما إذا كان مجيء حبيب مثلاء وقد يكرن شرًا 


اكه إذا كان مجرية عدو والمير لغ ينباج غير معناد شاعم به ايكون قر[ 
لا خيراء فعلى الأوّل يصح القصر بالدسبة إلى الخير فمعناه «شرٌ لا خير 
؟ أهرٌ ذا ناب», وعلى الثاني لا يصح فيقدر وصف” * حتى يصحّ القصر ]1 
فيكون المعنى:«شرٌ عظيم لا حقير أهرٌ ذا ناب»» 1327710111100 


)١(‏ قوله: [نحو «تمرة خير من جرادة»] فإ فيه العموم؛ لأن فردا من جنس إذا فل على فرد آخخر من غير 
خحصوصيّة عُلم أن التفضيل بينهما باعتبار الاندراج في الجنس فيعمٌ الكل» والحاصل أنْ التمر مستعمل 
في الطبيعة مع الوحدة لكن لا باعتبار تحصوصها بل باعتبار كونها فردا لتلك الطبيعة فيعمٌ الحكم كل 
فردء وهذا القول نقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في تعبين فدية الجرادة إذا قثلها محرم. 

(؟) قوله: [إذ يستعمل في موضع الخ] يعي: أن هذا القول محمول على التقديم والتأخير مستعمل في مقام الحصر 
إن تقديم المسند إليه على المسند الفعلي يفيد الحصر كما قالوا في «أنا عرفت» فيكون فاعلا في المعنى. 

(0) قوله: [واعلم أن المهِرَ للكلب الخ] غرضه من هذا الكلام تحقيق صِحّة قصر الإهرار على الشرٌ 
المستفاد من القول المذكور. 

(4) قوله: [فيقدتر وصف] بأن يجعل الوصف مقددّرا في العبارة» ولك أن تجعل التنوين للتعظيم. 


0-5 


الفرح الناتى على شرح الجاى المبتدأ والخير 


| وهذا مثْل يُضرب0" لرجل قوي أدركه العجز في حادثة (و) مثل قولك ]إ 
(«في الدار رجل») لتخصّصه بتقديم الخبر؛ لأنه إذا قيل «ني الدار» عُلم أن 
ما يذكر بعده موصوف بصحة استقراره في الدار فهو في قوّة التخصص 
بالصفة (و) مثل قولك ««سلام عليك») لتخصّصه بالنسبة إلى المتكلم”© 
إذ أصله «سلّمت سلاما عليك» فحذف الفعل وعدل إلى الرفع لقصد 
الدوام والاستمرار فكأنه قال «سلامي» أي: سلام من لي علبك ا هو 
المشهور فيما بين النحاة» وقال بعض المحققين منهم مدار صحّة اعبار 
:عن الدكرة على القائنة لا على عا ذكروة من المخسيسات الي يحناج فا |[ 
توجيهاتها إلى هذه العكلفات الركيكة الواهية, فعلى هذا يجوز أن يقال 
أكركب انقضٍ الساعقه سبو الفائدة ولا يجوز أن يقال «رجل قائم» ]| 
لعدم يعدا القول أقرب إلى الصراب, مون ما لماي ماده فووا 1 


)١(‏ قوله: [وهذا مُكل يُصْرّب الخ] أي: يذكرء والمكل بفتحتين ما شبّه مَضْرَبه بمورده كقولهم: «ضيّت 
اللبّنَ في الصّيّف». قوله: «أدركه العجز في حادثة» أي: بسبب حادثة حتّى إنه يصوت ويستغيث بالناس 
ليعاونوه على أمره مثل الكلب الذي ينبح من طارق الشرٌ. 

)١(‏ قوله: [بالدسبة إلى المتكلّم] هذا بالنسبة إلى تحصوص المثال المذكورء والمراد بالتسبة التسبة إلى فاعل 
الفعل المقدّر. قوله: «هذا» أي: اشتراط التخصيص بوحه ما في صحّة وقوع النكرة مبتدأ الخ. 

() قوله: [وهذا القول أقرب إلى الصواب] أي: قول هذا البعض أقرب إلى الصواب من القول المشهور بين 
الجمهور؛ لأنْ الكلام موضوع للإفادة فحيث أفاد صم ولأنه عليه ورد الاستعمال كقوله تعالى: «وجُوَءٌ 
يَوْمَيذٍ تَّاضِرَةبة إلى رَيَهَا تَاظر 486 [القيامة:1015] وهل مِنْ مَرِيْرٍ [ق:."] فإِن «مِنْ» زائدة و«مزيد» 
مصدر بمعنى زيادة أو بمعنى زائد» أي: «هل زيادة أو زائد لي أقول لعل الجمهور أرادوا بيان مواضع الإفادة 


مل 


---- 


ا 


الجملة داخلة فيه أراد أن يشير إلى أنْ خبر المبتدأ قد 


الا 3 
م فلم يكن أي في الخبر المعرف. 

يقع جملة أيضا9© فقال (والخبر قد يكون جملة) اسمية (مثل «زيد أبوهة 

قائم» و) فعليّة مثل (««زيد قام أبوه») ولم يذكر الظرفيّة لأنها راجعة إلى 

الفعليّة» وإذا كان الخبر جملة'" والجملة مستقلة بنفسها لا تقتضي 

الارتباط بغيرها (فلا بدّ) في الجملة الواقعة خبرا عن المبتدأ (من عائد) 

يربطها به( وذلك العائد إِمَا ضميرٌ كما في المثالين المذكورينء أو غيره 
د في المئن. 7 


فذكروا هذه التخصيصات ليعرف بها تلك المواضعٌ من لا يعرفها بالسماع من العرب أو استقراء لغتهم فإ إل 
العارف بها كذلك لا فائدة له يعتدّ بها في تعلّم النحو والله تعالمى أعلم وعلمه جل مجده أنم وأحكم. 

)١(‏ قوله: [ولما كان الخبر المعرّف الخ] غرضه من هذا الكلام الإشارة إلى أن القول الآتي في المتن بمنزلة 
الاستثناء من الحكم السابق. قوله: «لكونه» أي: لكون الخبر المعرّف فيما سبق الخ. قوله: «مختصًا | 
بالمفرد»؛ لأن المراد بقوله: «المجرّد» الاسم المجرّد كما أشار هناك الشارح. 

(؟) قوله: [أراد أن يشير إلى أن خبر المبتدأ قد يقع جملة أيضا] فيكون قول المص: «قد يكون الخبر 
جملة» بمنزلة الاستثناء من الحكم السابق» وإشارةً إلى أن إفراد الخبر أصل؛ فإِنّ كلمة «قد» المفيدةً 
للتقليل تُشعر بوجود غير الجملة كثيرا والكثرة دليل الأصالة. 

(©) قوله: [وإذا كان الخبر جملة الخ] إشارة إلى أن قوله: «فلا بد الخ» تفريع على كون الخبر جملة. قوله: 
«والجملة مستقلة بنفسها» لأنها مشتملة على الفائدة وهو المسند لأنه المقصود بالإفادة وعلى محل الفائدة 
وهو المسند إليه فلا تحتاج إلى ارتباط بشيء والخبر لا بدّ له من الارتباط بالمبتدأ فلا بدّ في الجملة الخ. 

(4) قوله: [يربطها به] أي: يربط ذلك العائدُ الجملة بالمبتدأء فيصير المبتدأ باعتبار العائد محلا للفائدة التي 
تضِمّنها الجملة فإِنّ قولنا: «زيد أبوه منطلق» يتضمّن كون زيد بحيث ينطلق أبوه» وإن لم يكن في 

الجملة رابطة لم يكن المبتدأ محلاً للفائدة أصلا وكان ذكره لغوا. 


ده الفرح الناتى على شرح الجاى المبتدأ والخير ع 
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الْحَاقَهُ :2 مَا الْحَآقَهُ 742" [الحافة:٠0؟]‏ أو كون الخبر تفسيرا للمبتداأً 


في نحو طقل هُوَ اللّهُ أحَد)”" [الإخلاص:٠١]‏ (وقد يحذف) العائد إذا كان 
ةا لقيام قريئة نحو «البرٌَ الك بسئّين درهماء» 2 و«السمن منوان 


بفتح السين وسكون الميم.ها 


كه 5 ف م نه )1 يه 7 واللو 
بدرهم» أي: الكرّ منه ومنوان منه» بقرينة أن بائع البر والسمن لا يسعر 
أي من البر. أي من السمن. 


)١(‏ قوله: [كاللام في «نعم الرجل زيد»] لأنها للعهد الذهيّ كما ذهب إليه جماعة منهم ابن الحاحب 
والمعهود هو المخصوصء ففيه تفسير بعد الإبهام وهو أوقع في النفسء وهذا أعني: كون اللام عائدا 
على تقدير أن يكون «نعم الرجل» برا عن «زيد» فَإِنْ جعلئه جملتين فلا. 0 


1 


سوم هه سوه ع 


(؟) قوله: [لالْحَآقَهٌُ:2 ما الْحَآقَهُ 4:3] أي: الحاقة ما هي» فوّضع المظهر موضع المضمر للتفخيم وكذا 
قوله تعالى: لآلْقَارِعَهُ ل ما الْقَارِعَهُ :4 [القارعه:٠»؟]‏ وقوله تعالى: 9إإنَّ الَِّيََ امَيُوَا وَعَمِنُوا الت 
إنَا لا مُضِيْعٌ آَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلَاك [لكهف:..] أي: أحرهم؛ فوضع المظهر وهو «من أحسن عملا» 17 
موضع المضمر وهو «هم» لنكتة وهي الإشارة إلى أن علّة عدم إضاعة الأجر إحسان العمل. : 

(0) قوله: [في نحو طِكُلْ سُوَالله أحَدُ4] فإنّ جملة «الله أحد» تفسير لضمير الشان. 

(4) قوله: [إذا كان ضميرا] وهذا الحذف قياسي إذا كان الضمير مجرورا ي«من» في جملة اسميّة يكون 
المبتدأ فيها جزء من المبتدأ الأوّل فإِنّ جزئيّته يشعر بالضمير فيحذف الجارٌ والمحرور للتخفيف كما في 
«السمن منوان بدرهم» و«اليرٌ الكرّ بستّين درهماء» وسماعيّ في غيره نحو قوله تعالى: طكُلَّا وَعَدَ الله 
الْحْمَنى [لتساء:ه؟] ونحو «كلّه لم أصنع». 

(ه) قوله: [دالبُرٌ الكُر بستين درهماء] الكرّ اثنا عشر وَمنقا والوسق ستّون صاعا والصاع أربعة أمداد والمدّ 
المن والمن رطلان والرطل مائة وثلاثون درهما. "العقد النامي". 

(5) قوله: [بقرينة أن الخ] أي: إنما حذف الجارٌ والمحرور منهما بقرينة أن الخ. قوله: «لا يسعّره من 
التسعير بمعنى «نرخ نهادن». 


9 ديوة 000 : 
جارًا ومجرورا (فالأكثر) من النحاة وهم البصريون'" على (أنه) أي: 
الخبر الواقع ظرفا (مقدّر) أي: مؤوّل”" (بجملة) بتقدير الفعل فيه ؛ لأنه 

1 
إذا قدّر فيه الفعل يصير جملة بخلاف ما إذا قدر فيه اسم الفاعل كما هو 
ب قفر ىف ف 57 5 3 (ه)ا ىه 
مذهب الأقل وهم الكوفيّون فإنه يصير حينئذ مفرداء ووجه الأكثر” أن 
الظرف لا بد له من متعلّق عامل فيه والأصل في العمل هو الفعل فإذا 
؟ 5 
وجب التقدير فالأصل أولى, ووجه الأقل أنهي خبر والأصل في الخبر 

08 5 5 01 

)١( |]‏ قوله: [أي: الخبر الذي الخ] إشارة إلى أن هماه موصولة بمعنى الذي» وموصوفه «الخبر» لأن الكلام في خبر ,أي 

المبتدأ» واعلم أن الظرف حقيقة في ظرف الزمان والمكان وقد يطلق بحيث يشمل الجارٌ والمحرور كما فعل 

المص ههنا وإليه أشار الشارح بقوله: «أو جارًا ومجرورا»» وهذا الإطلاق من قبيل عموم المحاز فاعرفه. 

(') قوله: [وهم البصريون] اعلم أن في الظرف والجارٌ والمجرور إذا وقعا خبرا أربعة مذاهب أحدها: أنهما 1 
من قبيل المفردات فيكون العامل فيهما اسم الفاعل» والثاني: أنهما من قبيل الجملة فيكون العامل فعلا 
وهو اعتبار جمهور البصريين» والنالث: أنه يجوز أن يكونا من قبيل المفرد وأن يكون من قبيل الجملة 
وهو اختيار بعض المتأحّرين» والرابع: أنهما قسم برأسه وإليه ذهب ابن السراج. 

() قوله: [أي: مؤوّل] الغرض من هذا التفسير دفع اعتراض الفاضل الهنديّ من أن المقدّر هو الجملة لا 
الخبر الذي هو الظرف» وحاصل الدفع أن التقدير ههنا بمعنى التأويل لا بمعنى التقدير في الكلام فمعناه 
أن الظرف مؤوّل بجملة. 

(4) قوله: [بتقدير الفعل فيه] من الأفعال العامّة كالكون والحصول والثبوت والوجود» ولا يجوز إظهار 
ذلك الفعل العام لقيام القرينة على تعيينه وسدّ الظرف مسدّهء وقد يكون الفعل المقدّر من الأفعال 
الخاصّة إذا انساق الذهن إليه بحسب المقام. 

(ه) قوله: [ووجه الأكثر] أي: حجّة البصريين ودليلهم على كون الظرف مؤوّلا بجملة بتقدير الفعل أنْ الظرف الخ. 


ثم إن الأصل في المبتدا التقديم وجاز تأخيره2"0, لكنه قد يجب ) 

لعارض كما أشار إليه بقوله (وإذا كان المبتعدأ مشتملا على ما له صدر 
لف إن 5 

الكلام) أي: على معنى وجب له صدر الكلام كالاستفهاه", فإنه يجب 

حينئد تقديمه حفظا لصدارته (مثل «مّن أبوك») فإن «مّن» مبتداً مشتمل 

على ماله صدر الكلام وهو الاستفهام؛ فإن معناه «أهذا أبوك أم ذاك» 

و«أبوك» خبره وهذا مذهب سيبويه)» وذهب بعض النحاة9©) إلى أن 


أي كون امَنْ» مبتداً وأبوك خبره. 


«أبوك» مبتدأ لكونه معرفة ودمن» جمبرة الواجب تقديمه على المبتدا 
| اتضشه مع الامتقهام (أو كانا) أي: المبتدأ والخبر (معرفتين) معساويين إ 
في التعريف أو غيرَ متساويد9©) ووجسفقوه ممم يعس سفمعه مج مططم مجد هدك 


إٍ )١(‏ قوله: [وجاز تأخيره] للانساع وعدم التضييق كما هو مشرب العرب ولهذا كان لغتهم أوسع اللغات. 1 
قوله: «لكنه قد يجب الخ اعلم أن الأحكام الخمسة من الوحوب والحرمة والكراهة والندب والإباحة 
كما تكون في الشرع باعتبار لزوم الفعل أو الكفّ أو رجححان أحدهما أو تساويهما كذلك تكون في 
النحو وغيره إلا أنهم يعيّرون عن الحرمة بالامتناع وعن الندب بالأولويّة وعن الإباحة بجواز الأمرين. 

(؟) قوله: [كالاستفهام] وغيره من القسم والتمنّي والترحّي وضمير الشان ولام الابتداء والشرط» وبالجملة 
ما يغيّر أصل الكلام ويجعله نوعا آرء ثم اعلم أن ما يقتضي صدر الكلام يكفيه أن يقع صدرٌ جملة من 
الجمل بحيث لا يتقدّم عليه شيء من ركني تلك الجملة. 

() قوله: [وذهب بعض النحاة] بل غير سيبويه على ما صرّح في الرضيء وفي تمثيل المص لتقديم المبتدأ 
ب«من أبوك» إشارة إلى أن المختار عنده ما ذهب إليه سيبويه. 

(؛) قوله: [متساويين في التعريف أو غير متساوبين] كقوله ع: «أنا أبو النجم وشعري شعري»؛ واعلم أن 

مراتب التعريف عند سيبويه هكذا: المضمرات ثم الأعلام ثم أسماء الإشارات ثم المعرّف باللام 

والموصولات وعليه الجمهور. 


نحو «زيد المنطلق» 
(أو) كانا (متساويين) في أصل التخصيص لا في قدره حتّى لو قيل «غلامٌ 
رجل صالح خيرٌ منك» لوجب تقديمه أيضا”" «مثل «أفضل منك أفضل 
مني ») دفعا للاشتباه (أو كان الخبر فعلا له) أي: للمبعدأ9, احتراز عمًا 
لا يكون فعلا له كما في قولك «زيد قام أبوه» فإنه لا يجب فيه تقديم 
المبتدأ لجواز «قام أبوه زيد» لعدم الالتباس (مثل «زيد قام» وجب 
تقديمه) أي: تقديم المبتدأ على الخبر في هذه الصور أما في الصور 


| الأول فلما ذكرناء وأمّا في الصورة الأخيرة فلئلاً يلتبس المبتداً بالفاعل ' 


)١(‏ قوله: [ولا قريئة على كون أحدهما مبتدأ والآخر خبرا] إذ لو وجد القرينة الدالّة على المراد لم يجب 
التقديم نحو «أبو حنيفة أبو يوسف» إذ المقصود تشبيه الثاني بالأوّل» ومنه «لعاب الأفاعي القاتلات 
لعابه» إذ المقصود تشبيه مداد قلم الممدوح بسمّ الأفاعي في حق الأعداءء ونحو «بنوتا بنو أبنائنا». 

(؟) قوله: [لوجب تقديمه أيضاً] أي: وإن وجد في المبتداأ تخصيص من وجهين بالإضافة ووصف المضاف 
إليهء وفي الخبر من وجه باعتبار المتعّق. 

(*) قوله: [أي: للمبعدأ] بأن يكون الضمير المرفوع من الخبر راجعا إلى المبتدأ كما في «زيد قام». 

(5) قوله: [أما في الصور الأوّل] أي: أمّا وجحوب تقديم المبتدأ في الصوّر الثلاث الأُوّل فلمًا ذكرناه من 
حفظ الصدارة ودفع الاشتباه» فالمراد بالصورة الأخيرة ما كان الخبر فيه فعلا للمبتداً. 

() قوله: [أو بالبدّل عن الفاعل] عطف على قوله: «بالفاعل» في قوله: «فائلاً يلقبس المبتدأ بالفاعل». 
قوله: «أو بالفاعل على هذا التقدير أيضاء عطف على قوله: «بالبدل» في قوله: «أو بالبدل عن الفاعل». 


' في مثل «الزيدان قاما» و«الزيدون قاموا»: «قاما الزيدان» و«قاموا الزيدون» ]| 
يحتمل أن يكون «الزيدان» و«الزيدون» بدلا عن الفاعل فالتبس المبتدأ 
به أو بالفاعل على هذا التقدير أيضاً :7 قول من يجوز كون الألف 


١؟‏ عطف على قوله بالفاعل أي قاما الزيدان إلخ. 


والواو حرفا دالاً على تثنية الفاعل وجمعه كالتاء في «ضربت هند»(© 
(وإذا تضمّن الخبر المفرد) أي: الذي ليس بجملة صورة؟ سواء كان 
بحسّب الحقيقة جملة أو غير جملة (ما له صدر الكلام) أي: معنى وجب 
له صدر الكلام كالاستفهام (مثل «أين زيد») ف«زيد» مبعدأ9 و «أين» 
اس شك الاسخهام كيرف :وهر شرف لإن لان يتمل 815 الي جسلة 1[ 
حقيقة مفردا صورة وإن قدّر باسم الفاعل كان الخبر مفردا صورة 


)١( /‏ قوله: [كالتاء في «ضربت هند»] فإنها حرف ولكنها تدل على تأنيث الفاعل. 1 
)١(‏ قوله: [أي: الذي ليس بجملة صورةٌ] غرضه من هذا التفسير الإشارة إلى دفع ما أورد من أن الخبر في «أين 
زيد» جملة لأنه ظرف وما وقع ظرفا فالأكثر على أنه مقدّر بجملة فكيف يصِمّ عدّه من الخبر المفرده 
وحاصل الدفع أن المراد بالمفرد ما ليس بحملة صورة و«أين» ليس بحملة صورة فهو داخل في المفرد. 
قوله: [أي: معنى وجب له الخ] إشارة إلى أن «مّاء نكرة بمعنى «معنى» والجملة التي بعده صفة له. 
قوله: «كالاستفهام» مثال معنى وجب له صدر الكلام» وكالنفي نحو «ما قائم زيد» فإنه يجب تقديم 
الخبر فيه لتضمنه النفي. 
(؟) قوله: [فدزيد» هبتدأ الخ] أي: عند البصريين لعدم اعتماد الظرف على أحد الأمور السنّة وعند 
الكوفيين فاعل الظرف لعدم اشتراطهم ذلك في عمل الظرفء فعند البصريّة لفظ «أين» حبر قدّم على 
المبتدأ وجوبا للمحافظة على صدارة الاستفهام» ولا يخفى ما في قوله: «وعلى التقديرين» من لطافة فإِنَ 
لك الخيار في أن تحمل التقديرين على تقديري الفعل واسم الفاعل في الكلام أو تحمل على المذهبين. 


وحقيقة وعلى التقديرين 000 واحترز به عن نحو”" «زيد 
أين أبوه» إذ لا يبطل عي صدارة ماله صدر الكلام لتصدّره في 


أي يتأخخير الخبر. 


جملته”» (أوكان) الخبر بتقديمه (مصِحّحاً له) أي: للمبتدأ” من حيث 
إنه مبتدأ فبتقديمه يصح وقوغه مبعدأ (مثل «في الدار رجل») فإنْ «في 
الدار» خبر تخصّص المبتدأ بتقديمه كما عرفت فلو أخر بقي المبتدا 
نكرة غير مخصّصة لأو) كان (لمتعلّقه) بكسر اللام أي: كان لمتعلق 
ا ا 
الله عبده متوكّل» (ضمير) كائن (في) جانب (المبتدأ) راجع إلى ذلك : أ 


)١(‏ قوله: [واحترز به عن نحو الخ] أي: احترز المص بقيد المفرد عن الخبر الجملة المتضِمّنة لما له صدر 
1 الكلام نحو «زيد أين أبوه»؛ لأنه لا يجب تقديمه إذ لا يبطل الخ. 
' (0 قوله: [لتصدّره في جملته] أي: لوقوعه في صدر جملته وقد عرفت أن ما يجب له الصدر يكفي فيه أن 
يقع صدر جملة من الحجل: 

(6) قوله: [أي: للمبتدأ] إشارة إلى مرجع الضمير المحرورء والمراد بكون الخبر يتقديمه مصحّحا للمبتداً 
أن يكون الخبر بسبب تقديمه جاعلا للمبتدأ مبتدأ صحيحا. قوله: «من حيث إنه مبتدأ» أي: لا من 
حيث ذاته فإنّ تقديم الخبر لا دل له في ذات المبتدأ أعني: كونه اسما مجرّدا عن العوامل اللفظيّة 
مسندا إليه بل من حيث وصف كونه مبتدأ فإنك لو قلت: «رحل في الدار» لصدق عليه التعريف إلا أن 
شرط كونه مبتدأ وهو التخصيص مفقود فالتقديم مصحّح للوصف لا للذات. 

(؛) قوله: [كان لمتعلّق الخبر التابع له الخ] «التابع» صفة «متعلّق» وقوله: «له» متعلّق به وضميره راجع إلى 
«الخبر». قوله: «بتبعية يمتنع» متعلق ب«التابع»» وضمير «معها» راحع إلى «تبعية»: وضمير «تقديمه» راحع 
إلى «التابع» ولا يكون ذلك إلا في الظرف المستقرٌ؛ فإنْ الظرف الملغى يجوز تقديمه على الخخبر العامل 
فيه فلا يجب تقديم الخبر في نحو «على الله عبده متوكل». 


0 - 


56-6 


ا 


لتمرة مثلها وداء) فقوله سعلهاء أي: مثل التمرة مبتدأ وفيه ضمير 
لمتعلّق الخبر وهو التمرة لأن الخبر هو قوله «على العمرة» و«التمرة». 
متعلّق به مثل تعلّق الجزء بالكل (أو) كان الخبر (خبرا عن «أنَ») 
المفتوحة الواقعة مع اسمها وخبره(" المؤوّل بالمفرد مبتدأء إذ في 
تأخيره خوف لبس «أنَ» المفتوحة”© بالمكسورة في التلقّظ لإمكان 
الذهول عن الفتحة لحفائها أو في الكتابة (مثل «عندي أنك قائم» وجب 
ليمع أي: تقديم الخبر على المبتدأ في جميع هذه الصور لما كرا | 
(وقد يتعدّد الخبر) من غير تعلّد المخبّر عنه فيكون اثنين فصاعداء 2 


لاد إِمًا بحسب اللفظ والمعنى جميعا ويستعمل ذلك على وجهين: ' 
بالعطف مثل «زيد عالم وعاقل» وبغير العطف (مثل «زيد عالم عاقل») ' 
وإمًا بحسب اللفظ فقط نحو «هذا حلو حامض» 

مش 


(1) قوله: [الواقعة مع اسمها وخبرها الخ] إشارة إلى المسامحة في عبارة المص فإِنّْ «أنُ» المفتوحة لا تقع 
مبتدأ إلا بتأويلها مع اسمها وحبرها بالمفرد وظاهر العبارة أنها تكون مبتداأ بدون التأويل» فالمراد أن 
يكون الخبر خبرا عمّا يتركب من «أنْ» واسمها وخبرهاء أو أراد الكل بذكر الجزء مجازا. 

(1) قوله: [إذ في تأخيره خوف لبس «أنْء المفتوحة الخ] وإن وجد ما يزيل ذلك الخوف سوى التقديم 
فلا يجب التقديم نحو «لولا أنك حقيق بالإحسان لأهنتك» فإِنْ «لولا» قرينة على الفتح لما تقرّر من أن 
ما بعد «لولا» من مواضع المفرد ولا تقع المكسورة فيهاء قوله: «لإمكان الذهول» أي: غفلة السامع. 


بجلشن: التلريئة الغْلييّة (اللعوة المتلاميّة) 


ة ترك العطف ١‏ 
أي صورة ه تعدد | فقط دون المعتى. ل 


0 ل ين اماف وجي التعاة وجوز العطف. ولا يبعد أن 
يقال: مراد المصنف بتعدّد الخبر ما يكون بغير عاطف لأن التعدّد 
بالعاطف لا خفاء فيه" لا في الخبر ولا في المبتدأ ولا في غيرهماء وأيضاً 
المتعّد بالعطف ليس بخبر بل هو من توابعه ولهذا أورد في المثال الخبر 
المتعدّد بغير عاطف, ولو جعل التعدّد أعمّ فالاقتصار عليه لذلك”2 (وقد 
يعضمّن المبتدأ د - اليراة وهو سببية الأول للثاني © أو للحكم به 


1١ |‏ قوله: [فإنهما في الحقيقة خبر واحد] لأ المقصود بهما إثبات كيفيّة متوسسّطة بين الحلاوة والحموضة إل 

وهي المرٌ لا إثبات أنفسهماء ومثله قولهم: «هذا أسود أبيض» أي: أبلق. قوله: «وفي هذه الصورة» أي: 

ف صورة تعدّد الخبر لفظا فقط ترك العطف أولى لشدّة الاتصال بينهما. 

| (؟) قوله: [ونظر بعض النحاة] وهو أبو علي الفارسيّ وتبعه الرضي. 1 

() قوله: [لأنْ التعدّد بالعاطف لا خفاء فيه] أي: لا حفاء في حواز التعدّد بالعاطف ففي تمثيل المص 
إظهار لما حفي وإعراض عمًا ظهر. قوله: «لا في الخبر ولا في المبتدأ الخ» تأكيد لقوله «لا حفاء فيه». 

(4) قوله: [فالاقتصار عليه لذلك] أي: ولو جعلنا التعدّد في عبارة المص أعمٌ من أن يكون بعاطف أو لا 
فاقتصار المص على الخبر المتعدّد بغير عاطف لما ذكر من أنْ التعدّد بعاطف لا نحفاء فيه. 

(ه) قوله: [وهو سببية الأوّل للثاني] لو فسّر معى الشرط بلزوم الثاني للأرّل لم يرد نحو قوله تعالى: وما يَِكُمْ 
من يَعَمَةٍ َمِنَ اللو4 [التحل:7ه] فإِن صدور النعمة من الله سبحانه لازم للصوقها بناء لكنّ الشارح فسّره بسببيّة 
الأوّل للثاني لموافقة كلام المتن في بحث كلم المجازاة حيث قال: «وكلم المجازاة تدخل على الفعلين 
لسيبيّة الأوّل ومسيبيّة الثاني»» ودَقع الإيراد بزيادة قوله: «أو للحكم به» وحاصل الدفع أن الأوّل أي: لصوق 
النعمة بنا وإن لم يكن سببا للثاني أي: لصدورها من الله تعالى لكنه سبب للحكم بكونه من الله عرٌّ وحل. 


9 ون كفم مخ اللد4 [النحل:0] فيشبه ][ 
المبعدأً الشرط”" في سبييّته للخير كسبيّة الشرط للجزاء (فيصح دخول 
القاء. فى في الخبر) ويصح عدم دخوله فيه'" نظرا إلى مجرّد تضمّن المبتدأً 


ي الفاء. "أي في الخبر. 
معنى الشرطء وأمًا إذا قصد الدلالة على ذلك المج في اللفظ فيجب 


أي غلك معن السبيية: 


موع ا جروا اوداع حياط رك ا 
(وذلك) المبتداً المتضمّن معنى الشرط إمّا (الاسم الموصول بفعل أو 
ظرف) أي: الذي جعلت صلته جملة فعليّة أو ظرفيّة"» مؤوّلة بجملة فعليّة 
| هاهنا بالاتفاق» وإنما اشترط أن تكون صلته فعلا أو ظرفا مؤولا بالفعل؛ |[ 
ليت كد بعرييه لحري لأن الشرط لا يكون إلا فعلاء وفي حكم الاسم 


+ قوله: [فلا يرد عليه الخ] أي: لا يرد على هذا الأصل أن كون النعمة ملتصقة بنا ليس سببا لكونها من‎ )١( 
الله تعالى بل الأمر على العكس؛ فإِنْ صدورها من الله تعالى سبب لاتصالها بناء وقد مرّ حاصل الدفع.‎ 
(؟) قوله: [فيشبه المبعدا الشرط] أي: إذا تضمّن المبتدأ معنى الشرط فيشبه المبتداً الشرط والخبرٌ الجزاء»‎ 

ففي العبارة اكتفاء. 
() قوله: [ويصحّ عدم دخوله فيه] إشارة إلى أن الصحّة في المتن بمعى الإمكان الخاص. قوله: «نظرا إلى 
مجرّد الخ» تعليل لصِحّة الدحول وعدمه أي: إنما جاز الوجهان باعتبار النظر إلى مجرّد التضمّن 
المذكور من دون النظر إلى قصد الدلالة على معنى الشرط وعدم القصد؛ فَإِنٌ دخول الفاء عند قصد 
الدلالة واحب وعند عدمه ممتنع. 
(؛) قوله: [أي: الذي جعلت صلته جملة فعليّة أو ظرفيّة] أشار بهذا التفسير إلى أن المراد بالفعل والظرف 
الجملة الفعليّة والجملة الظرفيّة من قبيل ذكر الجزء وإرادة الكل. قوله: «ههنا بالاتفاق» أي: في مقام 
جعل الظرف صلة باتفاق الفريقين من البصريين والكوفيين بخلاف مقام جعله خبرا. 


أي: بأحدهما9, الاسم المضاف !| «الذ 
ي: اعلهبلا: ول حكمب سم إليها (مثل ي يأتيني) 


هذا مثال للاسم الموصول بفعل (أو) الذي (في الدار) هذا مثال للاسم 
الموصول بظرف (فله درهم») وأمًا مثال الاسم الموصوف بالاسم 
الموصول المذكور فقوله تعالى لقُلَ إنَّ المَوْتَ الَذِىَ تَفِدُونَ مِنَهُ فَإِنَه 
مُلتقِيَكدَيُ [الجمعة:] (و) مثل («كلّ رجل يأتيني) هذا مثال للاسم 
الموصوف بفعل (أو) كل رجل (في الدار) هذا مثال للاسم الموصوف 
| بظرف (فله درهم») وأما مثال الاسم المضاف إلى النكرة الموصوفة | 
8 بأحدهما فقولك غلا يأنبب 29 ) الدار فله د 
عا «كل غلام رجل يأتيني” أو في الدار فله درهم» 
(و«ليت» وه«لعل») من الحروف المشبهة بالفعل إذا دخلا على المبتدأ ] 
الذي يصح دخول الفاء على خبره (مانعان) عن دخوله عليه؛ لأن صحّة 
)١(‏ قوله: [الاسم الموصوف به] أن الاسم الموصول المذكور والاسم الموصوف به في حكم لفظ واحد 
لاتحادهما في الصدق؛ وف حكم الاسم الموصول المذكور الاسم المضاف إليه لكون المضاف إليه من 
تتمّة المضاف. 
)١(‏ قوله: [أي: بأحدهما] لما كان مطابقة العائد إلى المعطوف والمعطوف عليه مفوضّة إلى مايقصده 
المتكلم من إفراد وتثنية وكان المقصود ههنا الإفراد كما يدل عليه قوله: «كل رجل يأتيني أو في الدار 
الخ» فلم يصح تثنية الضمير أشار إلى توحيهه بأنه على حذف المضاف. 


(*) قوله: [فقولك «كل غلام رجل يأتيني الخ] ونحو قوله عليه الصلوة والسلام: «ألا إِنّ كل دم ومال 
ومأثرة كانت في الجاهليّة فهي تحت قدمي هاتين». 


و«لعل» لان تلك المشابهة؛ لأنهما ١‏ اتفرجان الكلام من الخبريّة إلى 
الإنشائيّة والشرط والجزاء من قبيل الأخحباد! ٍ وذلك المنع إنما هو 
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(بالاتفاق) من النحاة فلا يقال «ليت أو لعل الذي يأتيني أو في الدار فله 

درهم», فإنْ قيل: باب «كان»”" وباب «علمت» أيضاً مانعان بالاتفاق فما 
وجه تخصيص «ليت» و«لعل»؛ قيل: تخصيصهما ببيان الاتفاق إنما هو 
من بين الحروف المشبّهة بالفعل لا مطلقاء ووجه ذلك التخصيص'”" 
: الاهتمامٌ ببيان الاختلاف الواقع فيها (وألحق بعضهم) قيل: هو سيبويه”» 


)١(‏ قوله: [والشرط والجزاء من قبيل الأخبار] أي: الجملة الشرطيّة لا تكون إلا خبريّة فلا يرد أن الجزاء 
قد يكون إنشاء. 

" قوله: [فإن قيل: باب «كان» الخ] نقض إجمالي وحاصله أن جميع النواسخ سوى «إن» ودأن» و«لكن» مائعة‎ 5١ 
بالاتفاق فما وجه تخخنصيص «ليت» وهلعل؛ وحاصل الجواب أنه خصّصهما بهذا الحكم من بين الحروف‎ 
المشبّه بالفعل لا مطلقا يعبي: أن الحصر المستفاد من التخصيص بالذكر حصر إضاف بالنسبة إلى ما عداهما من‎ 
الحروف المشبهة لا حقيقي بالنسبة إلى جميع ما عداهما حتّى ييطل الحصر يباب «كان» و«علمت».‎ 

(*) قوله: [ووجه ذلك التخصيص] أي: وجه تحصيص «ليت» وهلعلٌ» ببيان الاتفاق بالنظر إلى الحروف 
المشبّهة الاهتمامٌ ببيان الاختلاف الواقع في الحروف المشبّهة غير «ليت» و«لعلٌ» ولو لم يذكر قوله: 
«بالاتفاق» لم يعلم أن في بقيّة الحروف المشبّهة حلافا. 

(5) قوله: [قيل: هو سيبويه] قائل القيل عبد القاهر» أو هو الأحفش على ما ذكره أبو البقاء وابن يعيش» 
واحتجٌ هذا البعض على إلحاق «إِنْ» المكسورة ب«ليت» وهلعل» في المنع بأن صدارة الشرط قد بطلت 
بدخولها فكان تضِمّن المبتدأ لمععى الشرط ضعيفا. 


6-6-١ 


هه 


ات 
اكد 


اهن و موسسكه و سو م1 
إلى الإنشائيّة يؤيّده قوله تعالى:”© «إإنّ الَِيَنَ كمَرُوَا وَمَانُوَا وَهُمْ كفا 
فَلَنَّ يُقَمَلَ مِنْ أحَدِهِمْ مَلٌة الْأَوْض دبا وَلَوافَكَى بهي [آل عمران: 941]» 
فإن قيل قد ألحق بعضهي'" «أن» المفتوحة ودلكنٌ» بدليت» و«لعل» فما 
وجه تخصيص «إن» المكسورة بالإلحاق» قيل: بعضهم الذي ألحق «إن» 
بهما هو سيبويه فاعتدٌ بقوله وذكره'" ولم يعتد بقول من سواه فلم يذكره 
| مع أنْ كلا القولين لا يساعدهما القرآن وكلام الفصحاءء. فما يدل على عدم | 
منع «إِن» نكن عن عي الفاء على الخبر ما سبقء وما يدل د 


فاك لله ا 


6 01ظ525 خْمْسَة [الأنفال:41] وقول الشاعر شعر: 


)١(‏ قوله: [يؤيّده قوله تعالى: الخ] أي: يويّد عدم منع «إنْ» عن دعول الفاء في الخبر قوله تعالى: الخ 
وإنما قال: «يؤويّد» لاحتمال أن لا تكون الفاء جزائيّة بل زائدة. 

(؟) قوله: [فإن قيل قد ألحق بعضهم] وهو ابن مالك الإمام في العربيّة واللغة» أذ عنه الإمام النووي. 

(©) قوله: [فاعتد بقوله وذكره] أي: اعتبر قول سيبويه لأنه الإمام في الفنّ. قوله: «ما سبق» أي: من قوله 
تعالى: «إإنَ الَِيْحَ كَفَرْوَا وَمَامَُا4 الآية» واعلم أن دخول الفاء في خبر «كأن» أيضا اعلا والصحيح 
الجواز ولم يذكروا على هذا الجواز دليلا نقليًا فلعلّ الدليل عليه مجيء «كأنْ» للتحقيق في بعض 
الأوقات مثل «إِنْ» كما في قوله ع: «كأنُ الأرض ليس بها هشام» أي: لأن الأرض الخ. 


الفرح الناتى على شرح الجاى المبتدأ والخير 


فوالله ما فارقتكم(" قاليا لكم + ولكنّ ما يُقضّى فسوف يكون 2 ) 
(وقد يحذف المبتدأ لقيام قريئة) لفظيّة أو عقليّة (جوازا) أي: حذفا جائزا 
لا واجباء وقد يجب حذفه إذا قطع النعت بالرفع نحو «الحمد لله أهل 
الحمد» أي: هو أهل الحمد, وإنما وجب حذفه ليعلم أنه كان في 
الأصل ”© صفة فقطع لد لقصد المدح أو الذمٌ أو غير ذلك فلو ظهر المبعداً 
لم يتين ذلك» ويجب خليفهأيضاً عند من قال7" في «نعم الرجل زيد»: 


إن تقديره «هو زيد» (كقول المستهل) أي: المبعدأ المحذوف جوازا9» 


: مثل المبتدأ المحذوف في مقول المستهل المبعير للهلال الرافع صوكه |[ 


عند إيصاره («الهلال والله») أي: «هذا الهلال والله» بالقريئة الحاليّة» 


1 قوله: [فوالله ما فارقتكم الخ] الواو للقسم ودما فارقتكم» حوابه وقد يؤتى في جواب القسم بدمّاء»‎ ١١ 


النافية كقوله تعالى: «إمَا وَدَّعَكَ رَبُكَ وَمَا قل [الضحى:/]» وهقاليا» حال من فاعل «فارقت» من القلى 
بمعنى البغض والعداوة ومنه في الآية» والشاهد أن كلمة «لكنٌ» لم تمنع دخول الفاء في خبر المبتداً. 

)١(‏ قوله: [ليعلم أنه كان في الأصل الخ] حاصله أن «أهل الحمد» مثلا كان مجرورا صفة لما قبله فثيّر 
إعرابه قصدا للمبالغة في المدح؛ وذلك لأن في الافتنان وتغييرٍ الإعراب المألوف زيادة تنبيه وإيقاظ 
للسامع لللإصغاء إليه ولو ذكر هذا المبتدأ لم يتيّن أنه كان في الأصل وصفاكم غيّر. 

() قوله: [عدد من قال الخ] وهو بعض الكوفيين. قوله: «إن تقديره: هو زيد» أي: فحذف للعلم به وسدّ 
غيره مسدّه لذكره في السؤال المقدّر كأنه لما قال: «نعم الرحل» قيل له: «مّن هو» فقال: «زيد». 

(4) قوله: [أي: المبتدأ المحذوف جوازا الخ] غرضه من هذا التفسير تعيين الممثل له والمثال فأشار إلى أن 
الممثل له هو المبتدأ المحذوف جوازا والمثال هو المبتدأ المحذوف في قول المستهلٌ لا نفس لفظ «قول 
المستهل» كما يتوهّم من ظاهر دول الكاف عليه. قوله: «المبصر للهلال» صفة كاشفة للمستهل. 

إٍْ (ه) قوله: [بالقرينة الحاليّة] أي: حذف منه المبتدأ لوجود القرينة الحاليّة وهي حالة كون القائل مبصرا للهلال. 


بجلشن: التلرينة الغْلييّة (اللكعوة الحتلاميّة) 


لمستهل مين شيء بالإشارة والحكمٌ عليه بالهلاية ا إليه الناظرون 
ويرّوه كما يراه وإنما أتى بالقسم جريا على عادة المستهلين غالب ولئلاً 
يتوهّم نصب «الهلال»”" عند الوقف (و) قد يحذف (الخبر جوازا) أي: 
حذفا جائزا لقيام قرينة من غير إقامة شيء مقامه"” (مشل) الخبر 
المحذوف جوازا في قولك («خرجت فإذا السبع») فإن تقديره على 
المذهب الصحيح”2 كما نص عليه صاحب اللباب: «خرجت فإذا السبع 
| واقف» على أن يكون «إذا»29 ظرف زمان للخبر المحذوف من غير سادٌ أ 


)01١(‏ قوله: [وليس من باب حذف الخبر الخ] ردّ لما يقال من أنه لما لا يجوز أن يكون «الهلال» مبتدأ 

1 والمحذوف عبرا عنه. قوله: «لأن مقصود الخ؛ يعني : أن مقصود المستهل تعيين ذلك الشيء المرئيّ‎ ١ 

بالإشارة والحكم عليه بكونه هلالا وليس المقصود أَنْ الهلال المعروف هو هذا. 

1) قوله: [ولئلاً يتوم نصب «الهلال»] أي: بتقدير «رأيت» أو دأرى». 

() قوله: [من غير إقامة شيء مقامه] إنما قال ذلك لأنه إن أقيم شيء مقامه وجب الحذف كما فيما سيحيء. 

(4) قوله: [على المذهب الصحيح] إنما قيّد به؛ لأنْ فيه مذاهب أحر غير صحيحة فقيل: إِنْ «إذاء ظرف 
مكان خبر عن «السبع» أي: فبالمكان السبع ولا يكون «إذاء على هذا القول مضافا إلى الجملة الاسمية 
المحذوفة الخبر؛ إذ لا يضاف من ظروف المكان إلى الجمل إلا «حيث»؛ وقيل: إنه ظرف زمان خبر عمًا 
بعده بتقدير مضاف أي: في وقت خروجحي حصول السبع؛ وإنما قدّر المضاف لأن الزمان لا يقع خبرا عن 
الجثة؛ وقيل: إنه ظرف زمان مضاف إلى ما بعده وعامله محذوف أي: ففاجأت وقت وجود السبع. 

(0) قوله: [على أن يكون «إذا» الخ] أي: هذا التقدير مبيّ على أن يكون «إذا» بمعنى الوقت. قوله: «من 
غير سادٌ مسدّه» إذ لو سد مسدّه شيء لكان الحذف واجبا فإِنُ الحذف الواحب قياسا ما كان معه 


مجلتن: النريَة الغْلجة (الدحرة الإتلامية) بوم 


الفرح الناتى على شرح الجاى المبتداً والخير 


مسده أي: ففي وقت خروجي السبع واقف (و) قد يحذف الخبر لقيام ]| 


قريئة (وجوبا) أي: حذفا واجبا (فيما التزم) أي: في التركيب الذي 
التزم''" (في موضعه) أي: في موضع الخبر (غيره) أي: غير الخيرء وذلك 


ي حذف الخبر وجوباءجا 


في أربعة أبواب”” على ما ذكره المصنف أولها: : المبتدأ الذي بعد «لولا» 
(مغل: «لولا زيد لكان كذا») أي: لولا زيد موجود؛ لأن «لولا» لامتساع 
1 
الشيء لوجود غيره فيدل على الوجود وقد التزم في موضع الخبر جواب 
ُ فه لقيام قريئة والعزام قائم مة ا١إذا‏ كان0” ال: 
الولا» فيضي تكد اقيم قري والتوام لاني عاقاية وده إذا كان" الخبر 
عاقاء وأا إذا كان بحري واس 
وَلَولاً الشغر بِالْعْلَمَاءِ أزري- + لكنت الْيَوْمَ أَشْعَرَ مِنْ من لَْد 
1 

إٍ )١١(‏ قوله: [أي: في التركيب الذي الترم] إشارة إلى أن كلمة «مّاة موصولة وموصوفها التركيب» ولك أن 1 
تجعلها مصدريّة أي: «فٍ وقت التزام غيره في موضع الخبر» وعلى هذا لا حاجة إلى تقدير العائد بخلاف 
الوجه الأول؛ إذ التقدير حيتئذ: «في التركيب الذي التزم في موضع الخبر منه أي: من ذلك التركيب غيره». 

)١(‏ قوله: [وذلك في أربعة أبواب] أي: الحذف المذكور في أربعة أنواع من التراكيب. قوله: «أوّلها المبتداً 
الخ» أي: أُوّل الأبواب الأربعة: بابُ المبتدأ الذي وقع بعد «لولا» الامتناعيّة؛ فإِنّ حبره يجب حلفه إذا 
كان عامًا لدلالة «لولا» عليه والترام جوابها في موضع الخبر كما ذكر الشارح. 

() قوله: [هذا إذا كان الخ] أي: وجوب حذف الحبر في باب المبتدأ الذي وقع بعد «لولا» إذا كان الخ, 

(:) قوله: [فلا يجب حذفه] لعدم دلالة «لولا» على الخبر الخاص نحو قوله: ع «لولا الشعر يزري»» ونحو 
قوله عليه الصلوة والسلام: «لولا قومك حديثو عهد بالجاهلية لنقضت الكعبة وجعلت لها بابين» أي: 
َبنيتُها على قواعد إبراهيم عليه السلام» نعم! لو دُلَ على الخبر الخاص بالقرينة الخارجيّة حاز الحذف 
بلا وحوب نحو قوله تعالى: للَوَلآَأَْكمْ لَكُنَا مُوْمِنِيتَ [سبا:١"]‏ أي: لولا أنتم أغويتمونا الخ, 


7ه 
:#6 


لبيد 


مجلسن: النريّة الغْلية (الدحرة الإتلامية) بمو 


' هذا(© على مذهب البصريين» رفاك الكسائي الاسم الواقع بعدها فاعل ][ 


)١( :‏ قوله: [كان مصدراً صورةً] أي: صريحا لا تأويلا بقرينة مقابلة قوله: «أو 


1 


أي بعد «لولا». 
لفعل مقر أي: لولا وجد زيدء وقال الفراء «لولا» هي الرافعة للاسم 
الذي بعدهاء وثانيها: كل مبتدأ كان مصدراً صورةٌ» أو بتأويله زا 
إلى الفاعل أو المفعول أو كليهما وبعدم حال» أو كان اسم تة 

لمنسوب إليه. عطف عل ى لله عاك لص" 
مضافا إلى ذلك المصدر وذلك مثل «ذهابي راجلم 20 و«ضرب زيد 
قائما» إذا كان «زيد» مفعولا به (و) مغل («ضربي زيدا قائما) أو 


قائمين» 7 “» ودأن ضربت زيدا قائما» و«أكثر شربي السويق ص اع 
أي مخخلو. 


: و«أخطب ما يكون الأمير قائما», و سد عي ادو امب 1 11 1 


)١(‏ قوله: [هذا] أي: كون ما بعد «لولا» مرفوعا على الابتداء ووجوبٌ حذف خبره. 


ما يقابل الحقيقة. قوله: «وبعده حال» أي: بعد الفاعل أو المفعول أو كليهما حال مفردةً كانت أو * 


جملة. قوله: «أو كان اسم تفضيل» عطف على قوله: «كان مصدراء أي: أو كان المبتدأ اسم تفضيل 
حال كونه مضافا إلى ذلك المصدر أي: المصدر الصريح أو المؤول المنسوب إلى الفاعل أو المفعول 
أو كليهما أن لاسم التفضيل حكم ما أضيف إليه. 

(*) قوله: [مثل «ذهابي راجلا»] مثال المبتدأ الذي هو مصدر صريح منسوب إلى فاعله وبعده حال أي: ذهابي 
حاصل إذا كنت راحلا. قوله: «ضرب زيد قائما» مال المنسوب إلى المفعول ولذا قيّده بقوله «إذا كان الخ». 

(4) قوله: [أو قائمين»] مثال المتن كان يحتمل الحال عن الفاعل أو المفعول فزاد قوله: «أو قائمين» ليكون 
مثالا للحال عن كليهما أيضا. قوله: «أن ضربت زيدا قائما» مثال المبتدأ الذي هو مصدر تأويلي 
منسوب إلى الفاعل أي: ضربي زيدا قائما. قوله: «أكثر شربي السويق ملتوتا» أي: مخلوطا بالماى» مثال 
المبتدأ الذي هو اسم تفضيل مضاف إلى المصدر الصريح المنسوب إلى الفاعل. قوله: «أعطب ما يكون 
الأمير قائما» مثال اسم تفضيل مضاف إلى مصدر تأويلي أي: «أحطب كون الأمير قائما». 


بتأويله» فليس المراد بالصورة "|؟ 


فحذف «حاصل» كما يحذف متعلّقات الظروف نحو «زيد عندك» فبقي 
«إذا كان قائما», ثم حذف «إذا» مع شرطه العامل ١‏ ف الحالٍ ل وأقيم الحال 
مقام الظرف؛ لأن في الحال معنى الظرفيّة, فالحال : قائم مقام الظرف القائم 
مقام الخبر فيكون الحال قائما مقام الخبر”", قال الرضي هذا ما قيل فيه 


أي في هذا التقدير.ها 


وفيه تكلفات كثيرة”” والذي يظهر لي أن تقديره بنحو «ضربي زيدا 
يلابسه قائما» إذا أردت الحال عن المفعول؛: و«ضربي زيدا يلابسني 
: قائما» إذا كانت عن الفاعل أولى؛ ثم نقرل حذف المفعول الذي هو ذو 
الحال فبقي «ضربي زيدا يلابس قائما» ويجوز حذف ذي الحال مع قيام 
الترية كما تقول «الذي ضربت قائما زيد» أي: ضربته.ء ثم حذف 7 


)١(‏ قوله: [فلهب البصريّون إلى أن تقديره] أي: تقدير المثال المذكور في المتن. قوله: «إذا كان قائما» 
أي: إذا ثبت زيد حال كونه قائما. 

)١(‏ قوله: [فيكون الحال قائما مقام الخبر] أي: فوجد شرط وحجوب الحذف وهو إقامة الغير مقام الخبر. 
قوله: «هذا ما قيل فيه» أي: هذا التقدير ما قاله البصريّون في هذا التركيب. 

(0) قوله: [وفيه تكلّفات كثيرة] وهي حذفُ «إذا» مع الجملة المضاف إليها ولم يثبت في غير هذا المكان» 
والعدول عن ظاهر معنى «كان» الناقصة إلى معنى «كان» التامّة لأ قولهم: «حاصل إذا كان قائماء ظاهر 
في معنى الناقصة» وقيامٌ الحال مقام الظرف. 

(4) قوله: [والدي يظهر لي الخ] من كلام الرضي أي: الوجه الذي يظهر لي في تقدير هذا التركيب الخ. 
قوله: «ثم نقول الخ» هذا أيضا من كلامه. قوله: هم حذف يلابس الخ» عطف على قوله: «حذف 
المفعول»؛ وقوله: «ويجوز حذف الخ» جملة معترضة بين المعطوفين. 


ا 


ديلابس» الذي هو خبرٌ المبتدأ والعامل في الحال وقام الحال مقامه'" كما ]| 
تقول «راشدا مهديّا» أي: مير راشدا مهديّاء فعلى هذا يكونون مستريحين من 


أمر من لاسار يسيرة. أي كون التقدير هكنا. 


تلك التكلفات البعيدة» وقال الكوفيون تقديره «ضربي زيدا قائما حاصل» 
بجعل «قائما» من متعلقات المبتدأ فيلزمهب”© حذدف الخبر من غير سد شيء 
مسدّه وتقييدٌ المبتدأ المقصود عمومّه بدليل الاستعمال", وذهب الأخفش 
إلى أن الخبر الذي سدّت الحال محلّه مصدر مضاف إلى صاحب الحال 
أي: «ضربي زيدا ضربه قائما» )2 وذهب بعضهم إلى أن هذا المبتدأ لا خبر 
0 لكونه بمعنى الفعل إذ المعنى: «ما أضرب زيدا إلا قائما»0 © وثالتها: كل 
أي الأبواب الأربعة.جأ 
)١١(‏ قوله: [وقام الحال مقامه] أي: مقام الخبر العامل في الحال؛ وقيام الحال مقامه ليس كقيام الحال مقام 
, الذرف في التكلّف؛ لأنه أكثر وقوعا بخلاف الأوّل فإنه لم يرد في غير هذا المحلّ فيكون تكلفا. 
)١(‏ قوله: [فيلزمهم الخ] أي: فيلزم الكوفيين حذفُ الخبر وجوبا من غير سد شيء مسده لأن الحال في ؛ 
تقديرهم متقدّم على الخبر المحذوف فلا يصلح أن يقوم مقامه؛ إذ لا يجوز نيابة المتقدّم عن المتأخر. 
قوله: «وتقييدُ المبتدأ الخ» عطف على قوله: «حذفُ الخبر الخ». 
(0) قوله: [المقصودٍ عمومُّه بدليل الاستعمال] وذلك لأنْ اسم الجنس المعرّف باللام أو بالإضافة إذا 
استعمل ولم تقم قرينة تخصّصه ببعض ما يقع عليه فهو ظاهر في الاستغراق دفعا للترجيح بلا مرجّح» 
فمعنى #ضربي زيدا قائما» أن جميع أفراد الضرب الواقع من المتكلّم على زيد حاصل قائما. 
(:) قوله: [أي: «ضربي زيدا ضربه قائما»] يرد عليه أنه يلزم حذف المصدر مع بقاء معموله وذلك ممتنع 
عندهم؛ لأنه في قوّة «أن» الموصولة مع الفعل ولا يجوز حذف الموصول مع بعض صلته؛ ولأن الحال 
لا يدل على هذا المصدر فيلزم حذف الخبر بلا قرينة» ولكن لا يلزمه ما لزم الكوفيين من المحذور 
أعني: حذف الخبر بلا سدّ شيء مسدّه وتقييد المبتدأً. 


(0) قوله: [إذ المعنى: «ما أضرب زيدا إلا قائما»] لا يخفى أن هذا المصدر إذا كان بمعنى الفعل كان 


1 
حه 
--- 


بمعنى «مع» (و) ذلك مثل («كل رجل وضيعته6) أي: «كل رجل مقرون 


ع ٍ في اللغة: الأرض. 
مع ضيعته»0", فهذا الخبر واجب حذفه لأن”" الواو يدل على الخبر 
الذي هو «مقرون» وأقيم المعطوف في فو طبعاب ورابعها: كل مبتدأ يكون 


أي الأبواب الأربعة. 


مقسما به وخبره القسه”(" (و) ذلك مثل ««لعمرك لأفعلنَ كذا») أي: 
لعمرك وبقاؤك قسمي 9 أي: ما أقسم به فلا شك أن «لعمرك» يدل على 


القسم المحذوف وجواب القسم قائم مقامه .. امعط جوم اا 
معنى «ضربي زيدا قائما»: أضرب زيدا قائماء واستفادةٌ الحصر على هذا التقدير غير ظاهرة» وهذا 1 
البعض هو ابن درستويه. 

(1) قوله: [أي: «كل رجل مقرون مع ضيعته»] اعلم أن تقدير الخبر في مثل «كلّ رجحل وضيعته» مذهب 
البصريّة؛ وذلك لأن كون الواو بمعنى «مع» لا يخترحها عن العطف الأصلي وبقاء العطف الأصلي يمنع 1 
جعله خبرا لأن الخبر لا يعطف على المبتدأ فلا بدّ من تقدير الخبرء أمّا الكوفيّة فهذا الكلام تام عندهم 
لم يحذف منه الخبر بل الخبر هو «وضيعته؛ لأنْ الواو بمعنى «مع» ولو قيل: «كلّ رحل مع ضيعته» لم 
يحتج إلى التقدير فكذا ههناء ثم الضّيعة كناية عن الحرفة والصنعة سمّيت ضّيعة لأنها إذا تركت ضاعت. 

)١(‏ قوله: [فهذا الخبر واجب حذقّه لأنّ الخ] أي: لوجود كلا شرطي وجوب الحذف أعني: القرينة وقيام 
غيره مقامه؛ وفي هذا الكلام ردٌ على الرضي فإنه جعل الحذف في مثله أغلبيًا. 

(6) قوله: [وخبره القسم] أي: وخبره المحذوف عبارة عن لفظ القسم نحو «لعمرك لأفعلنٌ كذاء أي: لعمرك 
قسمي الخ واعلم أن مثل هذا ليس بقسم حقيقة بل هو محمول على تأكيد مضمون الكلام جريا على العادة» 
أو قسم على حذف المضاف أي: لواهب حياتك الخ فلا يرد أنْ القسم بغير الله تعاللى منهيّ عنه. 

(؛) قوله: [أي: لعمرك وبقاؤك قسمي] جزم كثير من النحاة في مثله بن المحذوف هو الخبر وجوّز ابن 
عصفور كونه مبتدأ بتقدير «أما قسمي عمرك». قوله: «وبقاؤك» عطف تفسير. قوله: «أي: ما أقسم به» 


إٍْ إشارة إلى أن حمل القسم على العمر مجازي؛ لأنْ العمر ليس بقسم بل مُقسّم به. 


المفتوح لأن القسم موضع التخفيف لكثرة استعماله (خبر دإن» 
و«أخواتها») أي: من المرفوعات”" خبر «إن» و«أخواتها» 75 أشباهها 
من الحروف الخمس الباقية وهي «أن وكان ولكنٌ ولييت ولعل». وهو 
مرفوع بهذه الحروف لا بالابعداء”؟ على المذهب الأصح؛ لأنها لما 
شابهت الفعل المتعي كما يجيء عملت رفعا ونصبا مثله (هو) أي: خبر 


هذه الحروف. 5 
«إِن» وأخواتها (المسند) إلى شيء آخر” (بعد دخول) أحد (هذه 


ا )١(‏ قوله: [فيجب حذفه] أي: لوجود الأمرين القرينة والسادً. قوله: «والعَمّر والعْمّْر» من «عَمِرَ الرحل» إذا ! 
عاش زمانا طويلا ثم استعمل في القسم مرادا به الحياة والبقاء» قال الله تعالى: «إلْمَمْركَ إنَّهُمْ لَفِئ 
سَكْرَتِهمٌ يَمْمَهُوَّنَ4 [الححر:؟/] فأقسم الله تعالى ببقاء حبيبه صلوات الله وسلامه عليه بل أقسم 0 
بكلامه وببلده قال تعالى: طوَقِيْلِهِ يِرَبّ إِنَّ هَوٌلَاءِ قؤثر لَاموْمِنوة4 [الرعرف:88] وقال تعالى: لد اقيم 
بهذا الْمَزَد) [البلد:١]‏ وإليه أشار الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن بقوله شعر: 

««غداسة سج مرتزر ج هكوديان هلاكو سد نك كوا + كل كلام مجيد سف كحال ها رب شمر كلام ديا كم 

)١(‏ قوله: [أي: من المرفوعات الخ] إشارة إلى أن قوله: «عبر إن وأخواتها» ميتدأ محذوف الخبر بقرينة ما 
سبق. قوله: «أي: أشباهها» إشارة إلى أن المراد بالأخوات الأشباه من الحروف الخمسة الباقية» وإنما 
عبّرها المص بالأوات دون الإخوة بملاحظتها بوصف كونها كلمات دون حروف. 

() قوله: [لا بالابتداء] كما ذهب إليه الكوفيون» ودليلهم أن هذه الحروف ضعيفة فلا تعمل عملين 
النصب والرفع؛ والجواب أن عملها لمشابهتها بالفعل المتعدّي فتعمل عمله الفرعيّ وهو نصب الأوّل 
ورفع الثاني» وإليه أشار الشارح بقوله: «على المذهب الأصح الخ». 

(؛) قوله: [إلى شيء آخر] غرضه دفع استدراك قوله: «بعد دحول هذه الحروف»» وحاصل الدفع أن 
المتبادر من المسند المسندٌ إلى شيء ما لا المسند إلى اسم هذه الحروف بخخصوصه ويستفاد ذلك أي: 
الإسناد إلى اسم هذه الحروف بخصوصه من قوله: «بعد دحول الخ» فلا يلزم الاستدراك. 


إهلهء 


وخبر «لآ» عي السو يظيه وبقوله «بعد دخول هذه الحروف» 
خرج جميعها عله ؛ والمراد بدخول هذه اميت يبري كريد 
لإيراث أثر فيهما لفظا أو معنى”" فلا ب يستقض التعريف بمثل «يقوم» في 

أي لإعطاء. أي في المستد وشى: 


قولنا إن زيدا يقوم أبوه» فإنَ ديقوم» هاهنا من حيث إسناده إلى «أبوه» 


ليس مما يدخل عليه دإن» بهذا المعدى ”© بل إنما دخل على جملة «يقوم 
أبوه», فلا يحتاج إلى أن يجاب كير بأن المراد بالمسند المسند إلى 


أي عن انتقاض التعريف. 


ااي ع با ا ا 
أي من هذا الجواب 


1 قوله: [لإيراث أثر فيهما لفظا أو معنى] أما إيراث الأثر فيهما لفظا فبالعمل فيهما بالنصب والرفع لفظا‎ )١( 
أو تقديرا أو محلا وأمّا إيراث الأثر فيهما معنى فلانجرار معانيها إلى معانيهماء فإن كلّ واحد من‎ 
التأكيد والتشبيه والتمتّي والترجّي والاستدراك يتعلّق بالحكم والحكم نسبة بين الطرفين فينجرٌ كل من‎ 
تلك المعاني إلى الطرفين ويتعلّق بهما بواسطة الحكم.‎ 

(؟) قوله: [بهذا المعنى] أي: ليس مما ورد عليه دإنُ» لإيراث أثر فيه لفظا أو معنى بل إنما دخخل بهذا المعنى 
على جملة «يقوم أبوه» فالجملة تكون خبرا مرفوعا محلاً. 

(") قوله: [فلا يحتاج إلى أن يجاب عنه] فيه تعريض للشارح الهندي حيث أجاب عن انتقاض التعريف 
با«يقوم» في «إِنّ زيدا يقوم أبوه» بأن المراد بالمسند المسند إلى أسماء هذه الحروف. قوله: «ويلزم منه الخ» 
عطف على قوله: «يجاب عنه الخ» وحاصله أنه يلزم على هذا المحيب أن يكون قول المص: «بعد دحول هذه 
الحروف» مستدركا فإنه إذا حمل الإسناد على الإسناد إلى اسمها ولا يكون الاسم اسما لها إلا بعد دخحولها فلا 
فائدة في هذه الزيادة إلا أن يقال: إنه تصريح بما علم ضمناء لأَنْ الدلالة الالتزاميّة مهجورة في التعريفات. 


(:) قوله: [ولا إلى أن يجاب الخ] عطف على قوله: «إلى أن يجاب عنه الخ» أي: ولا يحتاج أيضا إلى أن أ 
سي 


هبس [ القع اننا عل شرم انجاى 
| فيحتاج إلى تأويل الحملة الاسم حيث يكون ا يا زيدا ]| 
أي حبر الحروف المشبهة بالفعل. 
يقوم» (مثل) «قائم» في («إِنُ زيدا قائم») فإنه المسند بعد دخول هذه 


الحروف (وأمره كأمر خبر المبعدا) أي: ا خبر المبتدأ في 
إن وأححواتها, 


أقسامه من كونه مفردا وجملة ونكرة ومعرفة: وفي أحكامه من كونه واحدا 
ومتعدّدا ومغبنا ومحذوفاء وفي شرائطه من أنه إذا كان جملة فلا بد من 
عائد ولا يحذفٍ إلا إذا علم» » والمراد أن ابره كابرة يعد ايع لوده 
خبرا بوجود شرائطه وانتفاء موائعهء ولا يلزم من ذلك”" أن كل ما يصحّ 
! أن يكون خبرا للمبتدأ يصح بصح أن يقع خبرا لباب «إث» حقى يرد أنه يجوز |[ 
د «أين زيد» و«مّن أبوك» ولا يجوز أن يقال «إن أين زيدا» ودإن 


تي لاله لا في تقديمه) أي: ليس أمره كأمر” © خبر المبعدأ في تقديمه ] 
فإنه لا يجوز تقديمه على الاسم وقد جاز تقديم الخبر على المبتدأء 


أى تقديم حبر إن. أى على اسم إن. 
يجاب عن الانتقاض المذكور بأنّ المراد الخ. قوله: «فيحتاج إلى تأويل الجملة بالاسم» بأن يعمّم 
الاسم من الحكميّ مع أن الأصل عدم التأويل. 

)١(‏ قوله: [ولا يلزم من ذلك] أي: من قوله: «وأمره كأمر خبر المبتدأ»» وفي هذا الكلام تعريض للرضي حيث 
قال: إنه قد يخالف خبر «إِنْ» خبر المبتدأ في غير ما استثناه المص أيضًا وذلك أن خبرها لا يكون مفردا 
متضمّنا لما له صدر الكلام حاصل كلامه الاعتراض على مص بأنه كان ينبغي أن يقول: «إلاً في تقديمه وإلاّ 
في تضِمّته استفهاماك؛ وحاصل الجواب أن المراد حكمه كحكمه إذا صم كونه خبرا لها وفي ما إذا تضمّن 
الخبر المفرد ما له صدر الكلام لا يصمّ كونه برا لها لأنه يفوت الصدارة أو لأن الاستفهام يناي التحقيق. 

(1) قوله: [أي: ليس أمره كأمر الخ] الغرض من هذا التقدير تحصيل المستفى منه المفهوم من فحوى 
الكلام أي: أمر خبر باب «إنْ» في جميع ما يتعلق به كأمر بر المبتدأ إلاّ في تقديمه فإنه لا يجوز الخ. 


ا 


حه 
0-5 


رطع لذ مع الشروقة" نر متي القسرى لس ريه افون 
عملها فرعيًا أيضاً والعمل الفرعيّ للفعل أن يتقدتم المسصوب على المرفوع 
والأصلي أن ب يتقدتم المرفوع على المنصوب. فلمًا أعملت العمل الفرعيّ لم 


يعصرّف في معموليها بتقديم ثانيهما على الأوّل كما يعصرف في معمولي 
الفعل لنقصانها عن درجة الفعل (إلاّ أن يكون) الخبر (ظرفا) أي: ليس أمره 
كامر خبر الما في تقديمه إل إذا كان ظرفا فيإنَ حكمه إذن حكمه في 


وا التقديم إذا كان الاسم معرفة'" نحو قوله على وات 
[الغاشية:ه ؟] 0 وجوبه إذا كان الاسم نكرة20© نحو «إِن من البيان لسحراء | : 
ودإنْ من الشعر لحكمة» » وذلك لتوسّعهم في الظروف”" ما لا يتوسّع 


أي جواز تقديم الخبر وو وجويه. 


في غيرها (خبر دل التي) الكائنة (لنفي الجنس) 7 لنفي صفتها م إذ ] 


(1) قوله: [وذلك لأنَّ هذه الحروف الخ] أي: وعدم جواز التقديم إنما لضعف العمل بالحرقيّة. 

(؟) قوله: [إذا كان الاسم معرفة] ولم يكن الاسم ضميرا منصلا فلا يجوز التقديم في «إنك في الدار». 

(0) قوله: [إذا كان الاسم نكرة] وكذا إذا كان في الاسم ضمير لمتعلّق الخبر نحو «ليت في الدار 
صاحبهاء؛ وفي "دلائل الإعجاز" أنْ من خصائص «إِنْ» تصحيح تنكير المسند إليه؛ وعلى هذا فالمثال 
الصحيح لوجوب التقديم هو دن في الدار صاحبها» فافهم. 

(؛) قوله: [وذلك لتوسّعهم في الظروف الخ] وذلك لأنْ كلّ محدّث لا بدّ أن يكون في زمان أو مكان 
فصار الظرف مع الشيء كالقريب المحرم للشخص يدخل حيث لا يدخل غيره من الأحنبي وأحري 
الجارٌ والمحرور مجرى الظرف لمناسبته إياه إذ كل ظرف في التقدير حارٌ ومجرور. 

(ه) قوله: [أي: لنفي صفته] لما كان المتبادر من كلام المص أن «لاّ» لنفي الموضوع الذي هو الجنس 
وهو مخالف لما في كتب الميزان من أن النفي متعلق بالمحمول لا بالموضوع أُوّله الشارح بهذا القول 


/ ظ تر َ 
مجلسن: النريَة العامة (اللعرة الجتلاميّة) بي 


المسند) إلى شيء آخ 00 هذا شامل لخبر المبتدأ وخبر «إن» ودكان» 
وغيرها (بعد دخولها) أي: بعد دخول دلأ» فخرج به سائر الأخبار» 


ي بقيد البعدية. 


والمراد بدخولها ما عرفت في خبر «إن»”” فلا يرد نحو ديضرب» في دلا 


أي دول لا. 


رجل يضرب أبوه» (نحو «لا غلام رجل ظريفٌ») إنما عدل عن المغال 
المشهور وهو قولهم «لا رجل في الدار» لاحتمال حذف الخبر وجعل «في 
الدار» صفة”", بخلاف ما ذكره؛ لأن «غلام رجل» معرب منصوب لا 


|| يعني أن «لآه لنفي المحمول الذي هو صفة الجنس لا لنفي الجنس نفسه. 

)١(‏ قوله: [إلى شيء آخر] قد عرفت فائدة مثل هذا القيد وغرضه فيما سبق فلا تغفل. 

(؟) قوله: [ما عرفت في خبر «إِنْ»] أي: المراد بدعول «لأه على المسند وعلى شيء آخر ورودها عليهما 
لإيراث أثر فيهما لفظا أو معنى؛ فلا ينتقض التعريف منعا ب«يضرب» في «لا رجحل يضرب أبوه». 

(") قوله: [وجعل هف الدار» صفة] أي: ليس دف الدار» في المثال المشهور ظاهرا فيما مثل له لاحتمال أن 
يكون صفة لاسم «لآّ» وخبره محذوفا مع أن المثال ينبغي أن يكون ظاهرا فيما مثل له» بخلاف مثال 
المتن فإنه ظاهر في كونه خبرا لدلا»؛ لأن المضاف المنفيّ ب«لا» لا يوصف إلا بمنصوبء وفيه أن ذلك 
مذهب جماعة منهم وأمّا الآخرون فقد جوّزوا الرفع حملا على المحلّ كما في توابع اسم دإن» لكنه 
حلاف الظاهر وإليه أشار بقوله: «على ما هو الظاهر». 

() قوله: [لأنَ الظرافة لا تتقيد بالظرف ونحوه] إذ الظرافة ملكة ثابتة في النفس تكون مبدأ لصدور 
الأفعال التي لا تخلو عن لطافة فهي لا تتقيّد بظرف دون ظرف ولا حال دون حال. 


بجلشن: التلريتة الغْلييّة (اللكعوة الحتلاميّة) 


١‏ اق اله اليغلىثي اياي يع 

عك 

اده ايه الاي فك 4 ل وليكون ) 

مثالا لنوعي خبرها الظرف وغيره (ويحذف) خبر «لا» هذه حذفا (كثيرا) 
بدل البعض من قوله «لنوعي». 


إذا كان الخبر عامًا كالموجود العام لدلالة النفي عليه'” نحو «لا إله 
إلا اللّهه أي: لا إله موجود إلا الله (وبدو تميم لا يُثبتونه) أي: لا يُظهرون 
الخبر في اللفظ؛ لأنْ الحذف عندهم واجبء أو المراد أنهم لا يثبتونه 
أصلا لا لفظا ولا تقديرا فيقولون معنى قولهم «لا أهل ولا مال» انتفى 
الأهل والمال”” فلا يحتاج إلى تقدير خبرء وعلى التقديرين”؟ يحملون 
ما يرد خبرا في مل «لا رجل قائم» على الصفة دون الشيو اإامسي فنا | 


)١( /‏ قوله: [لئلا يلزم الكذب بنفي ظرافة كل غلام رجل] يعني: إنما أتى المص بقوله: «فيها» لنكتتين إحداهما ا 
دفع لزوم الكذب في الحكم, وأقول لا ضير إن لزم؛ فإنْ بناء مثل هذه الأمثلة على التوضيح والكشف لا على 
الغش إلا أنه لا حسن أيضا فيه» وثانيتهما أن يحصل مثال لنوعي بر «لا» الظرف وغير الظرف. 

(؟) قوله: [لدلالة النفي عليه] إنما يدل النفي على الخبر العام لأن التفي يقتضي منفيًا ولمًا لم يكن ههنا 
قرينة على الخبر الخاص حمل على الخبر العامٌ. 

() قوله: [انتفى الأهل والمال] فيكون حينئذ «لا» من أسماء الأفعال بمعنى «انتفى» لا حرف النفي لكونه مع 
معموله كلاما مستقلاًء وفيه أن جميع أسماء الأفعال منقولة عن المصادر الأصليّة أو عن المصادر الكائنة في 
الأصل أصواتا أو عن الظرف أو عن الجارٌّ والمحرور كما صرّح به في "الفوائد" وليس «لآ» في شيء منها. 

(:) قوله: [وعلى التقديرين] أي: على تقدير أن يكون الحذف واجبا عندهم وعلى تقدير أن يكون «لا» 


اسم فعل بمعنى «انتفى». 
(ه) قوله: [في معنى النفي الخ] إشارة إلى وجه التشبيه وعلّة كونهما عاملتين عمل «ليس». 


١‏ ولهذا تعملاث عملها (هو المسدد إليم هذا شامل للمبعدا ولك مسد إليه 


أي لأجل هذه المشابهة كاسع إن و أخحواتها. 
(بعد دخولهما) خرج د غير اسم ما ولأ»» وبما عرفت من معنى الدخول 
لا يرد مثل «أبوه» في مثل «ما زيد أبوه قائم» (مثل «ما زيد قائما» و«لا رجل 
أفضل منك») وإنما أتى بالنكرة بعد دله00)؛ لأن دلة» لاتعمل إل في 
الدكرة, بخلاف «مّاء فإنها تعمل في النكرة والمعرفة, هذه ذه لغة أمل الحجاز, 
وأمّا بسو تميم فلا يغبعون لهما العمل”" ويقولون: الاسم والخبر بعد 
دخولهما مرفوعان بالابسداء كما كاتا قبل دخولهماء وعلى لفة أل 

| الحجاز'" ورد القرآن نحو ظمَاهدًا 9 [يوسف:١"]‏ (وهو) أي: عمل أ 
«ليس»0©) (فٍ «لا») دون دما»0 © (شاذً) قليل لنقصان مشابهة دلة» ب«ليس»؛ 


إ )١(‏ قوله: [وإنما أتى بالنكرة بعد دلآ» الخ] حواب سؤال مقدّر تقديره أنه ما بال المص حيث أتى بعد : 
دما بالمعرفة وبعد «لآ» بالدكرة» والجواب ظاهر. قوله: «هذه» أي: عمل «مّا» ودلاً» لغة أهل الحجاز» 
وتأنيث الإشارة باعتبار تأنيث الخبر كتذكير الإشارة في قوله تعالى: #هدًا 4 [الأنعام:”0]. 

(؟) قوله: [فلا يثبتون لهما العمل] وذلك؛ لأنه قد تقرّر عند النحاة أن الحرف إذا لم يكن له اخعقتصاص 
بالاسم أو الفعل لم يكن له عمل في أحدهما ودمّاء ودلآ» يدعلان على القسمين فالقياس أن لا يعملا 
في أحدهما. قوله: «ويقولون الخ لا يخفى أن هذا القول من وظائف النحاة لا العرب فإسناد القول إلى 
ببي تميم مجاز عقليَ؛ لأن تلقظهم الاسم والخبر مرفوعين سبب لقول النحاة ذلك. 

(0) قوله: [وعلى لغة أهل الحجاز الخ] إشارة إلى وجه ترجيح لغة أهل الحجاز. 

(4) قوله: [أي: عمل «ليس»] إشارة إلى مرجع الضميرء وهو وإن لم يكن مذكورا لفظا لكنه مفهوم من المثال 
فهو مذكور معنى» ويجوز أن يرجع إلى التشبيه الموجب لعمل «ليس» المفهوم من قوله: «المشبّهتين». 

(ه) قوله: [دون «ما»] إشارة إلى أن قوله: دفي لآ احتراز عن «ما». قوله: «قليل» إشارة إلى أن الشاذّ هنا 
بمعنى نادر الاستعمال» ولك أن تجعله بمعنى الخارج عن القياس. 


ا 


' أن «ليس» لنفي الحال ودلآ» ليس كذلك فإنه للنفي مطلقا بخلاف «ما» ]1 

ايح ا د اي خووان ن 
5 0 صَدّ عَنْ عن ”)+ فأئا ابن قيس لآ باح 

أي: لا براح 0 ولا يجوز أن تكون لنفي الجنس”"؛ لأنها إذا كانت 

لنفي الجنس لا يجوز فيما بعدها الرفع ما لم يتكرّر ولا تكرار في البيت» 

اعلم أنْ المراد بالمسند0" والمسند إليه في هذه التعريفات ما يكون 

مسندا أو مسندا إليه بالأصالة لا بالتبعية بقرينة ذكر التوابع فيما بعد فلا 


مني على الضم .هأ 
| ينتقض بالتوايع ‏ ولما فرغ من المرفوعات” شرع في المنصوبات وقدمها ؛[ 
على المجرورات لكثرتها ولخفة النصب فقال: بالوقسم ونوا سف واو و لله 


)١( |‏ قوله: [من صدّ عن نيرانها] قال قدّس سره في الحاشية: الصدود الإعراض والبراح الزوال» والضمير في 1 
«نيرانها» للحرب» أي: من أعرض عن نيران الحرب فلا زوال لي عنها بإعراضي عنها. 

(؟) قوله: [ولا يجوز أن يكون لنفي الجدس] فيه رد على الرضي حيث قال: الظاهر أن لآ لا يعمل عمل 
«ليس» لا شاذًا ولا قياسا ولم يوجد ف كلامهم خبر «لآه منصوبا كخبر دمّاء فالأولى أن يقال إن «لآ» 
في «لا براح» لنفي الجنس ويجوز فيما بعدها الرفع مع ترك التكرار لكنه يشذّء والتكرار إنما يجب مع 
الفصل بيئها وبين معمولها ومع المعرفة. 

(") قوله: [اعلم أن المراد بالمسند] قد ذكر الشارح هذه الفائدة في بحث الفاعل فلا وجه لإعادتها ههنا 
فلعله للتذكير فتذكر ولا تنس فإِنْ آفة العلم النسيان الناشي من العصيان. 

(5) قوله: [ولمًا فرغ من المرفوعات الخ] اعلم أنه قد جرت عادتهم على إيراد هذه القضيّة الاتفاقيّة بعد 

الفراغ عن بحث عند شروع في آخر تنشيطا للمتعلّم وتجديدا لطلبه فيما سيأتي حيث حصّل قدرا معتدًا 

من مسائل الفن وتنبيها على أنه إن ذكر مسئلة مما تقدّم فيما يأتي فهو بطريق الاستطراد. 


وو وب عي الاسم مفعولا حقيقة 
أو حكماء وهي أربع الفئحة والكسرة والألف والياء؟ نحو «رأيت زيداً 


أي تلك العلامات. 


ومسلمات وأباك ومسلمين ومسلمين» (فمنه) أي: من المنصوب أو 
س(؟) إبعى 0 - 5 ق 35 55 
مم" ١‏ على علم المفعوليّة (المفعول المطلق) سمي به لصحّة 
إطلاق صيغة المفعول عليه من غير تقييده” بالباء أو في أو مع أو اللام؛ 
بخلاف المفاعيل الأربعة الباقية فإنه لا يصح إطلاق صيغة المفعول عليها 
: إلا بعد تقييدها بواحدة منها فيقال المفعول به أو فيه أو معه أو له (وهو) : 


3 يمن الك الخروضه 


أي: المفعول" المطلق (اسم ما فعَله فاعل فعل) والمراد بفعل الفاعل إيّاه 


)١( /‏ قوله: [بما ذكر في المرفوعات] حاصله أن المنصويات جمع «المنصوب» لا «المنصوبة»؛ لأن موصوفه ا 
الاسم وهو مذكر لا يعقل» ويجمع هذا الجمع مطردا صفة المذكر الذي لا يعقل كدالأيام الخاليات») 
وضمير «هو» راحع إلى المنصوب الدال عليه المنصوبات لأن التعريف إنما يكون للماهيّة لا للأفرادء ودماء 
نكرة موصوفة أي: اسم اشتمل الخ والمراد بالاشتمال أن يكون موصوفا بها لفظا أو تقديرا أو محلا 

(؟) قوله: [الفعحة والكسرة والألف والياء] أمّا الفتئحة فهي علامة كون الاسم مفعولا في مثل «زيد ودلو 
قاض وعصا وغلامي ورجال وأحمد» بعد الناصبء وأما الكسرة ففي مثل «مسلمات» بعد الناصب وأمًا 
الألف ففي مثل «أبوك»: وأمّا الياء ففي مثل «مسلمان ومسلمون» بعد الناصب» وأمثلة الشرح على ترتيب 
اللف والنشر المرتئّب. 

(6) قوله: [أي: من المدصوب أو مما الخ] إشارة إلى الاحتمالين في مرجع الضمير. 

() قوله: [من غير تقييده] لا يقال: إِنْ المفعول المطلق أيضا مقيّد بلفظ «المطلق» فكيف يصمّ قوله: «من 
غير تقييده»» لأنا نقول: إن لفظ «المطلق» ههنا لبيان الإطلاق وعدم التقييد لا للتقييد. 


ده الفح الشاى على شرح الجاتى المنصوبات/المفعول المطلق) 


|[ قيامه به بحيث يصمح إسناده إليه2 لا أن يكون مؤثرا فيه مُوجدا إيّاه فلا ][ 


يرد عليه مثل «مات موتاء ودجسم جسامة» ودشرف شرفا»» وإنما زيد 


لفظ «الاسم» لأن ما فعله الفاعل هو المعنى والمفعول المطلق من أقسام 
اللفظ. ويدخل فيه المصادر كلها (مذكور) صفة للفعل؛ وهو أعم”" من 
أن يكون مذكورا حقيقة كما إذا كان مذكورا بعينه نحو «ضربت ضربا», 
أو حكما كما إذا كان مقدرا نحو #فَصَرَبَ الَقَاب4 [محمد:؛] أو اسما 
فيه(" معنى الفعل نحو «ضارب ضربا»: وخرج به المصادر التي لم يذكر 


أي بقوله: «همذكور». 


| فعلها لا حقيقة ولا حكما نحو «الضرب واقع على زيد» (بمعنام صفة |[ 
ثانية للفعل» وليس المراد به» أن الفعل كائن بمعنى ذلك الاسم فإنَ 
1 


إٍ )١(‏ قوله: [بحيث يصمح إسناده إليه] أي: انتسابه إلى الفاعل سواء كان مؤثّرا فيه أو لا نحو «خلق الله ! 
خحلقا» و«أففنى الزمان إفناء» وسواء كان الإسناد بطريق الإثبات أو النفي» فلا يبطل الطرد بمثل «ما ضربت 
ضربا شديدا». قوله: «لا أن يكون الخ» أي: لا يجب أن يكون الخ. 

)١(‏ قوله: [وهو أعمّ الخ] أي: الفعل المذكور أعمء وهذا التعميم إِمّا باعتبار الذكر أي: سواء كان الفعل 
مذكورا حقيقة كما إذا كان مذكورا بعينه أو مذكورا حكما كما إذا كان مقدّراء وإمّا باعتبار الفعلية 
أي: سواء كان الفعل حقيقة كما إذا كان المذكور فعلا بعينه أو كان حكما كما إذا كان المذكور اسما 
فيه معنى الفعل فإنه في حكم الفعل من حيث إنه يعمل عمله. 

(0) قوله: [أو اسما فيه الخ] عطف على قوله: «مقدرا» فيكون داحلا تحت قوله: «حكماء يعني: أن الفعل المذكور 
حكما نوعان ما يكون مذكورا حكما وهو المقدّر وما يكون فعلا حكما وهو الاسم الذي فيه معنى الفعل. 

(5) قوله: [وليس المراد به الخ] دفع إشكال تقريره أنه كيف يكون الفعل بمععى الاسم مع أن معنى الاسم جرء 
معنى الفعل فإن معنى الفعل مجموع أمور ثلاثة الحدث والزمان والنسبة إلى فاعل ما معيّن» وحاصل الدفع ظاهر. 


مجلسن: النريّة الغلية (الدحرة الإتلامية) بمو 


ده الفيح النامى على شرح الجاى المنصوبات/المفعول المطلق) 


معنى الاسم جزء معناهء بل المراد أن معنى الفعل مشتمل عليه اشتمال 


أي على معنى الاسم. 


الكل على الحزء» فخرج به ملي «اديا في قولك «ضربته تأديا» كله ون 
حلا قل فجل افمل ملك اكه لمن كا يمال هلي فين 
الفعل", وكذلك خرج به مثل”" «كراهتى» في نحو «كرهت كراهتى» 
إن للكراهة اعتبارين أحدهما: كونها بحيث قامت بفاعل الفعل المذكور 
واشتق منها فعل أسند إليه ولا شك أن معنى الفعل مشتمل عليها حينئذ» 
وثانيهما: كونها بحيث وقع عليها فعل الكراهة؛ فإذا ذُكرت بعد الفعل 
: بالاعتبار الأول كما في قولك «كرهت كراهة» فهو مفعول مطلق» وإذا : 
ذكرت بعده ع بالأعمار الثاني كما في قولك «كرغت كراهسي» قهر مفعول 


أي الكراهة 


به لا مفعول مطلق؛ إذ ليس ذلك الفعل مشتملا عليه بهذا الاعتبار بل هو م 
واقع عليه وقوع الفعل على المفعول به فخرج بهذا م 


)1١١‏ قوله: [ليس مما يشتمل عليه معنى الفعل] إذ الفعل أعني: «ضربت» إنما اشتمل على الضرب لا على التأديب. 

(؟) قوله: [وكذلك خرج به مثل الخ] غرضه من هذا الكلام التعريض بالشارح الرضي حيث قال: إنه 
يبطل حدّ المفعول المطلق بنحو «كرهت كراهتي» فإنه مفعول به مع صدق التعريف عليه» وحاصل 
الجواب أنْ لقوله: «كراهتي» اعتبارين أحدهما كونها بحيث قامت بالفاعل واشتمل معنى الفعل عليها فهي 
مفعول مطلق داحل في الحدّء والثاني كونها بحيث وقع عليها فعل الكراهة كما في قولك: «كرهت 
قيامي» فالفعل ليس مشتملا عليها فهي بهذا الاعتبار مفعول به وخارجة عن التعريف بقوله: «بمعناه». 

(0) قوله: [فخرج بهذا الاعتبار عن الحد] أي: خرج «كراهتي» في «كرهت كراهتي» عن حدّ المفعول 
المطلق باعتبار وقوع فعل الكراهة عليها؛ لأنّ هذه الكراهة مغائرة في التحقّق للكراهة التي هي مدلولة 
للفعل. قوله: «جامعا ومانعا» حالان من الحدّ. 


--- 


ا 


(للتأكيد) إن لم يكن في مفهومه زيادة على ما يفهم من الفعل (والنوع) 
٠ 2.20 01 ُ‏ زطق : 

إن دل على بعض أنواعه (والعدد) إن دل على عدده” (مثل «جلست 

جلوسا) للتأكيد (وجلسة) بكسر الجيم للنوع (وجلسة) بفتحها للعدد 

(فالأوّل) أي: الذي للتأكيد (لا يُتْنى ولا يُجمع) لأنه دال على الماهيّة 

المعراة عن الدلالة التعدد والتشنية والجمع يستلزمان التعدد 

لععراة عن لا على و و خ » فلا 

يقال «جلست جلوسين أو جلوسات» إلا إذا قصد به النوع أو العدد0” 

0 2 3 01 

)١(‏ قوله: [إن دل على بعض أنواعه] أو على كل أنواعه نحو «ضربت أنواع الضرب»» سواء كان النوع إإل 
مفهوما بخصوصه نحو «حلست القرفصاء» أي: قعود المحتبي باليد» أو بعمومه نحو «ضربت نوعا من 
الضرب»» وسواء كان مفهوما من الصفة نحو «اعمل عملا صالحا» أو من اللام نحو «ضربت الضرب» 
إذا أريد نوع معهود بين المتكلم والمخاطبء أو من الصيغة نحو «حلست جلسة»» أو من المادّة الدالة 1 
على الحدث نحو «رجع القهقرى» فإنه يدل على الحدث باعتبار صوص المادّة لا بالصيغة فقط» أو من 
المادّة الغير الدألّة على الحدث مع صدق الحدث عليه نحو «ضربته أنواعا» فَإِن أنواع الضرب ضرب» 
ونحو «ضربت أي الضرب» و«قدمت ير مقدم» فإن «أياه واسم التفضيل بعض ما يضافان إليه» ويجوز 
أن يقدّر فيهما موصوف أي: ضربت الضرب أي الضرب وقدمت قدوما خير مقدم. 

(؟) قوله: [إن دل على عدده] أي: وحدته أو كثرته فإن الواحد عدد عند العامّة» سواء كان العدد مفهوما 
من الصيغة الدالة على الحدث حقيقة نحو «ضربت ضربتين»؛ أو مجازا نحو «ضربته سوطين أو أسواطا» 
أي: ضربت ضربتين أو ضروبا بالسوطء أو غير مفهوم من الصيغة نحو «ضربت ضربا كثيرا»؛ أو من العدد 
الصريح مع ذكر تمييزه نحو «ضربت ثلاث ضربات»» قال الله تعالى: طفَاجَلِدُوَهُمَ تَدِيفَ جَلْدَة4 [التور:4]ء 
أو بدون ذكر التمييز نحو «رأيته ألفا» أي: ألف رؤية» ويجوز أن يقدّر فيه موصوف أي: رأيته رؤية ألفا. 

(0) قوله: [إلاّ إذا قُصد به النوع أو العدد] كقوله تعالى: «إوَتَعُلتُوتَ بالل الشلمُوْتَا [الأحزاب:١٠١]ء‏ وعن أبي البقاء 
أنه يجوز تثنية المصادر وجمعها إذا كان ف أواخرها تاء مثل التلاوتين والتلاوات ومنها السكرات والغمرات» 


0 


وجلسات» بكسر الجيم أو فتحها (وقد يكون) المفعول المطلق (بغير 
لفظه) أي: مغايرا للفظ فعله. إِمّا بحسّب المادّة7" (مثل «قعدت جلوسا») 


وإمّا بحسب الباب نحو «أنبته الله نباتا»» وسيبويه يقدّر له(© عاملا من بابه 
. أي لمصدر مغاير للفظ فعله. 
أي: «قعدت وجلست جلوسا» ولأنبته الله فنبت نباتا» (وقد يحذدف 


الفعل) الناصب للمفعول المطلق”'" (لقيام قريئة جوازا كقولك لمن قدم) 
من سفرة :(خير مقلجع أي: قدنت قذوعا غير نقد فدغير» اسم تفضيل 


أعلى السماع” لا قاعدة له يعرف بها (نحو «سقيام أي؛ سقاك الل سقيا أ 


أي لحذف الفعل وجوبا. 


06 أي: رعاك الله رعيا (و«خيبة») أي: خاب خيبة» من «خاب الرجل 


أو يأوّل المصدر بالحاصل بالمصدر فيجمع كالعلوم والبيوع؛ أو أريد به الصفة أو الاسم كالتسبيحات. 

)١(‏ قوله: [إمّا بحسّب المادّة الخ] تفصيل للمغايرة» والمادّة هو جوهر الحروف. 

(؟) قوله: [وسيبويه يقدّر له الخ] ففي كلام المتن رد على سيبويه ولا بد لسيبويه من الاعتراف بكونه من 
غير لفظ عامله في نحو «ضربت أنواعا» و«أعطيت عطاء». 

() قوله: [الناصب للمفعول المطلق] إشارة إلى أن اللام في «الفعل» للعهد الخارحي. 

(:) قوله: [حكم ما أضيف إليه] أن اسم التفضيل بعض ما أضيف إليه» وكذا لفظ «أي» ودكل» و#بعض؟. 

(ه) قوله: [أي: سماعيا موقوفا على السماع] يعني: أن العلم بوجوب حذفه ليس إل بطريق السماع من 
العرب لعدم الضابطة؛ بخلاف الحذف القياسي فإِنْ العلم به يحصل بطريق الاستدلال لثبوت الضابطة. 


الأنف والأذن والشفة واليد (و«حمدا») أي: حمدت حمدا (و«شكرا») 
أي: شكرت شكرا (و«عجبا») أي: عجبت عجباء فإنه لم يوجد في 
كلامهم استعمال الأفعال العاملة في هذه المصادر وهذا معنى وجوب”»© 
الحذف سماعاء قيل عليه قد قالوا «حمدت الله حمدا» و«شكرته شكرا» 


أي على هذا التعليل. 
و«عجبت عجبا», فأجاب بعضهو7 بأن ذلك ليس من كلام الفصحاء. 


وبعضهم بأن وجوب الحذف إنما هو فيما استعمل باللام”؟ نحو «حمدا 


)١(‏ قوله: [أي: جُدِع جدعا] دعاء عليه بالذلَ وتقبيح الحال» والجدع قطع واحدة من الأنف والأذن 
والشفة واليدء فلو ذكر الشارح بدل الواو لفظة «أو» لكان أظهر. 

(؟) قوله: [وهذا معنى وجوب الخ] أي: عدم وجود هذه الأفعال ف كلامهم هو معنى الحذف وحوبا سماعا. 

(0) قوله: [فأجاب بعضهم] وهو الشارح الهنديّ حيث قال: واستعمال الفعل فيما نقل نحو «حمدت 
حمدا» ليس بصحيح. قوله: «وبعضهم» وهو الشارح الرضيء لكن الأوفق بظاهر أمثلة المتن حيث لم 
يقيّدها باللام هو الجواب الأوّلء اللهم إلاّ أن يقال بتقدير اللام. 

(4) قوله: [إنما هو فيما استعمل باللام] لكن ظاهر أمثلة المتن لا يساعد هذا الجواب فإنها بدون اللام. 

(ه0) قوله: [آي: حذفا قياسيًا] إشارة إلى أن قوله: «قياسا» بحذف ياء النسبة صفة ل«حذفا» المحذوف. 
قوله: «يعلم له ضابط كل الخ» صفة كاشفة له وإشارة إلى تعريف الحذف القياسي» ثم الضابطة قضيّة 


أي: مفعول مطلق وقع (مثبتا) أي: أريد إثباته لا نفيه'", فإنه لو أريد نفيه 
نحو دما زيد يسير سيرا» لا يجب حذفه (بعد نفي) داخل على اسم لا 


أي جلف له ال 
يكون المفعول المطلق خبرا عنه (أو) بعد (معنى نفى داخل على اسم لا 
يكون) المفعول المطلق” (خبرا عنه) أي: عن ذلك الاسمء وإنما قال 
«على اسم» لأنه كر دجيل على افمل نسو :زم سرت إلا سيرا» و«إنما سرت 
سيرا» لا يكون منه”؟ وإنما وصف الاسم بأن لا يكون المفعول المطلق 


) قوله: [نتعائدة]:تأكيد لما في صيغة الجمع من الكثرة وافنعئدء وثيه المع بصيغة الكثرة على أنه لا ينحصر‎ )١( 
فيما ذكره فمنها: مصدر قصد به التوبيخ نحو «أ توانياً وقد عَلاك المُشيب» أي: أتنواني وقد ظهر مشيبك»‎ 
ومنها: مصدر وقع بدلا من الفعل وهو قياسيّ في الأمر والنهي نحو دقياما لا قعودا» أي: قم لا تقعد.‎ 

(؟) قوله: [أي: من هذه المواضع] إشارة إلى مرجع الضمير» وإنما قدّر المضاف لتصحيح الحمل فافهم. 
قوله: «أي: مفعول مطلق» إشارة إلى أن دمّاء عبارة عنه فهي نكرة موصوفة. 

() قوله: [أي: أريد إثباته لا نفيه] إشارة إلى أن المراد بقوله: «مثبتا» أن يكون مثبتا في قصد المتكلم 
وكون الشيء مقصوة الإثبات بعد النفي لا يكون إلا بتوسّط «إلاً» بينه وبين النفي لفظا أو معنى. 

(5) قوله: [داخل على اسم الخ] إشارة إلى أن قوله الآني: «داعحل على اسم الخ» يتعلق بكلّ من النفي ومعنى النفي. 

(ه) قوله: [المفعول المطلق] إشارة إلى أن الضمير يرجع إلى المفعول المطلق المفسّر به كلمة دمّاه؛ لكن 
المناسب تفسيرها بالمصدر وإرجاع الضمير إليه؛ لأن قوله: «سير شديد» ليس مفعولا مطلقاء إلا أن 
يقال: إن المراد بالمفعول المطلق ما يصح أن يكون مفعولا مطلقا سواء كان مفعولا مطلقا بالفعل أو لا. 

(5) قوله: [لا يكون منه] أي: مما يجب فيه حذف الناصب للمفعول المطلق. 


| الخبر عن اسم لا يصمح وقوعه خبرا عنه فلا يرد نحو" ادا دُكتِ 
الْاَرْضٌ دكا دَكَا4 [الفجر: ١‏ 2]7 وإنما جمع بين الضابطتين لاشتراكهما في 
الوقوع”" بعد اسم لا يكون خبرا عنه (نحو دما أنت إلا سيرا») أي: تسير 
سيرا (ودما أنت إلا سير البريد») أي: تسير سير البريد(", هذان مثالان 
لما وقع مثبتا بعد نفي» وإنما أورد مثالين تنبيها على أن الاسم الواقع 
موقع الخبر ينقسم إلى النكرة والمعرفة/ أو إلى ما هو فعل للمبتدأ وإلى 


ما يشبه به فعله أو إلى مفرد ومضاف (و«إنما أنت سيرا») أي: تسير 


| سيراء مثال لما رقع لد يفن النفي (و«زيد سيرا سيرا») أي: يسير سيراء | 
مثال لما وقع مكورا (ومنها) أي: من المواضع التي يجب حذف الفعل 
| الناصب للمفعول المطلق فيها تابوقع أيه عرضع متتول ايطلق وق ) 
(نفصيلا لأثر مضمون جملة متقدمة) والمراد بمضمون الجملة 
مصدره2” المضاف إلى الفاعل أو المفعول, امعد 2# اه 


)١(‏ قوله: [فلا يرد نحو الخ] لأنه وإن كان ايدو اه ب و 

(1) قوله: [لاشتراكهما في الوقوع الخ] وقد يجتمع الضابطتان نحو «ما زيد إلا سيرا سيراء» وحيتقذ ينبغي 
أن يقال: إِنْ الحذف أوحب 

(0) قوله: [أي: تسير سير البريد] المراد بالبريد هنا حامل الرسالة يقال بالفارسيّة: «بيك». 

(4) قوله: [ينقسم إلى النكرة والمعرفة الخ] فإِنَ الاسم الواقع موقع الخبر أي: المفعول المطلق في المثال 
الأوّل نكرة وفعل المبتدأ ومفرد؛ وف الثاني معرفة ومشيّه به فعل المبتدأ ومركب. 

(5) قوله: [مصدرها الخ] والمراد بمصدر الجملة المصدرٌ المفهوم منهاء فالإضافة لأدنى ملابسة. 


مجلن: النريّة الغلية (الدحرة الإتلامية) بمو 


قوله تعالى (مَسُدُوا الْوَكَاقَ” فَإِمَا مَنّا بَمَدُ 4) أي: بعد شدّ الوثاق 


(«طوَِمًا فدَآ4) [محمد:4] فقوله «فشدّوا الوثاق» جملة مضموثها «شد 
الوئاق»: والغرض المطلوب من شد الوثاق إما ١‏ المن أو الفداء, ففصّل الله 
سبحانه هذا الغرض المطلوب بقوله «فإمًا منّا بعد وإمّا فداء» أي: إمّا 
تمئون منا بعد الشدّ وإمًا تفدون فداء (ومنها) أي: من تلك المواضع (ما 
وقع) أي: موضع مفعول مطلق وقع (للتشبيه) أي: لأن يُشبّه به أمر آخرء 
واحتوز 2 نحو «لزيد صوت صوت حسن»”" لأنه لم يقع للعشبيه | 
(علاجا) 0 9 كونه دالاً على فعل من أفعال الجوار ح7", | 


أي بقوله علاجا 


[عن نحو «لريد زهد زهد الصلحاء» لأن الزهد ليس من أفعال الجوارح / 
(بعد جملة) واحترز به عن نحو «صوت زيد صوت حمار"” (مشتملة) 


)١(‏ قوله: [وبأئره غرضه الخ] أي: غايته» وإنما تسمّى غاية الشيء أثرا؛ لأنها تحصل بعده كالأثر الذي 
يكون بعد المؤثر. 

(؟) قوله: [«لزيد صوت صوت حسن»] يجب في «صوت حسزء الرفع على أنه بدل أو وصفء ولا 
يجوز أن يكون تأكيدا لفظيا؛ لأنه يفيد ما لا يفيده الأول. 

(0) قوله: [دالاً على فعل من أفعال الجوارح] إشارة إلى تفسير العلاج؛ والمقصود أن يكون دالاً على 
الحدوث دون الاستمرار ليناسب تقدير الفعل بخلاف ما يصدر عن الباطن فإِنٌ الغالب فيه الثبوت كالعلم 
والزهد وأمثالهما من الكيفيّات النفسائيّة. 

(4) قوله: [عن نحو «صوت زيد صوت حمار»] فإن «صوت حمار» وإن وقع فيه للتشبيه علاجا لكنه ليس 


واحترز به عن نحو «مررت بزيد فإذا له ضرب صوت حمار»'" (و) على 
(صاحبه) أي: على صاحب ذلك الاسم أي: الذي قام به معناه» واحترز 
به عن نحو «مررت بالبلد فإذا به صوت صوت حمار»'”" (نحو «مررت به 
فإذا له صوت صوت حمار») أي: يصوت صوت حمارء من «صات 
الشيء صوتا» بمعنى صرّت تصويتا(”؟ ف«صوت حمار» مصدر وقع 
للعشبيه علاجا بعد جملة هي قوله «له صوت» وهي مشتملة على اسم 


وهو الضمير المجرور في «له» (و) نحو «مررت به فإذا له(. (صراخ 


بضم الصاد بمعنى الصوت. بأ 

(1) قوله: [عن نحو «مررت بزيد فإذا له ضرب صوت حمار»] إن «صوت حمار» وإن وقع فيه للتشبيه علاجا 
بعد جملة هي قوله: «له ضرب» وهذه الجملة مشتملة على اسم وهو «ضرب» لكنه ليس بمعنى المفعول المطلق. 

(؟) قوله: [عن نحو «مررت بالبلد فإذا به صوت صوت حمار»ء] فإن «صوت حمار» وإن وقع فيه للتشبيه 
علاجا بعد جملة هي قوله: «به صوت» وهي مشتملة على اسم بمعنى المفعول المطلق وهو «صوت» 
لكنها ليست مشتملة على صاحبه أي: على من قام به صوت. 

(6) قوله: [بمعى صرّت تصويتا] يعني: أن صوتا حاء بمعنى التصويت» وأنه استعمل استعمال المصدر 
كالعطاء بمعنى الإعطاءء وأنّ عامله «يصوّت» من التصويت. 

(4) قوله: [نحو «مررت به فإذا له] إشارة إلى أن قوله: «صراخ صراخ الَكلَى» عطف على المثال السابق» 
وإنما أتى بمثالين تنبيها على أن وضع غير المصدر مقامه في هذا القسم كثير ثم اعلم أنه يجوز الرفع على 
البدليّة أو الوصفيّة في جميع ما استوفى الشروط فهل هو مرجوح أو مساويان قولان. 
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(ومنها) أي: من تلك المواضع (ما وقع) أي: موضع مفعول مطلق وقع 
(مضمون جملة لا محتمل لها) أي: لهذه الجملة”" (غيره) أي: غير 
المفعول المطلق (نحو «له علي ألف درهم اعترافا») أي: اعترفت 
اعترافاء فداعترافا» مصدر وقع مضمون جملة:وهي «له علي ألف درهم» 
لأن مضمونها الاعتراف ولا محتمل لها سواه (ويسمّى) هذا النوع من 
المفعول المطلق (تأكيدا لنفسه) أي: لنفس المفعول المطلق لأنه إنما 


جملة لها) أي: لهذه الجملة (محتمل غيرة) أي: غير المفعول المطلق 


(نحو «زيد قائم حقا»» أي: حَقََ 0 من «حَقَّ يَحِق» إذا ثبت ووجبء. " 
فدحقاء مصدر وقع مضمون جملة وهي قوله «زيد قائم» ولها محتمل 
غيره لأنها تحتمل الصدق والكذب والحق والباطل (ويسمى) هذا البوع 


)١(‏ قوله: [أي: لهذه الجملة] إشارة إلى مرجع الضمير» والمحتمل مصدر ميم أي: لا احتمال لها غير 
ذلك المضمون من المصادر بل هي نص فيه كالمصدر المذكور. 

(؟) قوله: [لأنه إنما يؤكد نفسّه وذاكه] كما يؤكد «ضرباء في «ضربت ضرباء نفسّه إلا أن المؤكد ههنا 
مضمون المفرد أعني: الفعل من غير اعتبار إسناده إلى الفاعل» وفي مسكلتنا يؤكّد مضمونٌ الجملة الاسمية 
بكمالها لا مضمونٌ أحد جزئيها. قوله: «ولو بالاعتبار» أي: ولو كانت المغايرة باعتبار المنصوصيّة 
والمحتمليّة لا بحسّب الحقيقة» بخلاف المفعول المطلق الآتي فإنه يؤكّد أمرا مغايرا له بالاعتبار. 


مجلشن: الترينة العامة (الدعوة الحتلاميّة) 


هو محتمل الجملة فالمؤكد اسم مفعول من حيث اعتبار وصف 
الاحتمال فيه يغاير المؤكد اسم فاعل من حيث إنه منصوص عليه 
بالمصدرء ويحتمل أن يكون المراد أنه تأكيد لأجل غيره ليندفع", وعلى 
هذا ينبغي أن يكون المراد بالتأكيد لنفسه أنه تأكيد لأجل نفسه ليتكرّر 


المفعول المطلق. جأ 
ويتقرّر حتّى يحسن التقابل (ومنها ما وقع مثنّى) أي: على صيغة التثنية”” 


وإن لم يكن للتثنية بل للتكرير والتكثيرء ولا بد في تعميم هذه القاعدة من 
: قيد الإضافة أي: مثتّى مضافا إلى الفاعل أو المفعول لثلآ يرد مثل قوله : 


إ (1) قوله: [لأنه من حيث هو منصوص الخ] غرضه إثبات المغايرة بين المؤكد والمؤكّد حتى يصحّ تسمية : 
هذا النوع تأكيدا لغيره» وحاصله أن المغايرة بينهما بالاعتيار وهو أن «حقا» مؤكّد باعتيار أنه أحد 
محتملات الجملة» وهو مؤكد باعتبار أنه منصوص عليه بلفظ المصدر. 

)١(‏ قوله: [أنه تأكيد لأجل غيره ليندفع] أي: قوله: «حقا» تأكيد لأحل أن يندفع غيرّه وهو الباطل» على 
أن يكون اللام في «تأكيدا لغيره» للأحل؛ وفيه أن اللام في «تأكيدا لنفسه» للصلة لا للأحل فيفوت حسن 
التقابل بينهماء اللهم إلا أن يُصِرّف عن الظاهر ويقال: إِنّْ اللام فيه أيضا للأحل فلا يفوت حسن التقابل؛ 
وإليه أشار الشارح بقوله: «وعلى هذا ينبغي الخ». 

() قوله: [أي: على صيغة التثدية الخ] إشارة إلى أنه ليس المراد بالمقنّى ما كان مثنى لفظا ومعنى بل ما 
كان مثتّى صورة فقط بأن يكون المراد به التكثير والتكرير مجازا فلا ينتقض بمثل «ضربت ضربين» فإنه 
مشتّى لفظا ومعنى» لكن يرد بقوله تعالى: كم ازجع الْمَصَرَ كَرَتَيْنِ4 [الملك:؛] فإنه مثنّى أريد به التكثير 
والتكريرء فلذا قال الشارح «ولا بدّ في تتميم الخ». 


(4) قوله: [لثلاً يرد مثل قوله تعالى الخ] فإنه لا يجب فيه حذف الفعل الناصب للمفعول المطلق. 


اننيد أصله 5 لك إلبايين» 7 أقيم لخدمتك”" و 58 أمرك ولا 
أبر ع عن مكاني إقامة كثيرة متتالية» فحذف الفعل”" وأقيم المصدر مقامه 
ورد إلى الغلاثئي بحذدف زوائده ثم حذف حرف الجر من المفعول 
وأضيف المصدر إليهء ويجوز أن يكون من «لبّ بالمكان» بمعنى «أَلْبْ» 
فلا يكون محذوف الزوائد (و) على هذا القياس («سّعديك») أي: أسعدك 
إسعادا بعد إسعاد”» بمعنى أُعِيئكء إلا أن «أسعد» يتعدّى بنفسه بخلاف 


| «ألبّ» فإنه يتعذى باللام (المفعول به هو ها وقع) أي: هو اسم ما وقع | 
(عليه فعل الفاعل) ولم يذكر «اسم» اكتفاء بما سبق في المفعول المطلق» 


'والمراة برقع قعل الفاضل عليه تاقد به جا و اسطنا؟ راك الجر؛ فإنهم ' 
أي بالمفعول به. 


' يفولون في «ضربت زيدا» إن الضرب واقع على زيدء ولا يقولون في 


)١(‏ قوله: [وفي جعل المثالين الخ] بأن يقال: إِنْ المص اكتفى في قيد الإضافة بالمثالين فإِنَ المثنّى فيهما 
مضاف إلى المفعول. 

(؟) قوله: [أي: أقيم لخدمتك الخ] إشارة إلى أن المثْتّى ههنا للتكرير والتكثير. 

(0) قوله: [فحذف الفعل الخ] وكلّ ذلك من حذف الفعل للإقامة وحذف الزوائد للردٌ وحذف حرف 
الجر للإضافة لأجل أن يفرغ المحيب بالسرعة من التلبية لاستماع المأمور به حتّى يمتفله. 

(:) قوله: [أي: أسعدك إسعادا بعد إسعاد] إشارة إلى أن المثنّى ههنا للتكرير والتكثير. قوله: «إلاً أن أسعد 
الخ» أي: فلا يكون فيه حذف حرف الجرّء وهذا استثناء من قوله: «وعلى هذا القياس سعديك». 

(0) قوله: [تعلّقه به بلا واسطة] أي: تعلّق الفعل بنفسه بشيء يتوقف تعقّل الفعل عليه وليس المراد 


ز بالوقوع السقوط الحسّيّ فلا يرد نحو أفعال القلوب بأنه لا وقوع لها على شيء. 


ا 
«مررت بزيد»"” إن المرور واقع عليه بل متلبّس به فخرج به المفاعيل ]1 


أي بقوله وقع. 


الثلاثة الباقية فإنه لا يقال في واحد منها إن الفعل واقع عليه بل فيه أو له 

أو معهء والمفعول المطلق("© بما يفهم من مغايرته لفعلٍ الفاعل؛ فإن 
المفعول المطلق عين فعله, والمراد بفعل الفاعل فعل اعتبر”" إسناده إلى 
ما هو فاعل بيس و لودو 


أي بقوله فعل الفاعل. 


صيغة المجهول فإنه لم يعتبر إسناده إلى فاعله؛ ولا يشكل بمثل «أعطِي 
زيد درهما» فإنه يصدق على «درهماً» أنه وقع عليه فعل الفاعل الحكمي 
: المعتبر إسناد الفعل إِليهٍ فإنَ مفعول ما لم يسمّ فاعله في حكم الفاعل؛ | 
وبما ذكرنا ظهر فائدة ذكر الفاعل”') فلا يرد أنه لو قال «ما وقع عليه 


0 قره: [ولة يقولوة في همرت تريدة اليج] لايقال: كيف يمح إراحه عن الصريق مع أنه مفعول بيه 
لأنه ليس مفعولا به مطلقا بل هو مفعول به بواسطة حرف الجر وكلامنا في المطلق» والمفعول به مطلقا 
في اصطلاحهم هو المفعول به بلا واسطة خلافا لصاحب اللباب فإنه عمّم تعريف المقعول به وجعله 
قسمين: ما وقع عليه الفعل بلا واسطة حرف الجر وما وقع عليه الفعل بواسطته. 

(؟) قوله: [والمفعول المطلق] عطف على «المفاعيل» أي: وخخرج المفعول المطلق بالمغايرة المفهومة من 
العبارة فإنَ الواقع والموقوع عليه يجب أن يكونا مغائرين والمفعول المطلق ليس مغائرا لفعله بل هو عينه؛ وفيه 
أن المفعول المطلق عبارة عن الأثر والفعل عن التأثير» إلا أنهم لم يفرّقوا بين الأثر والتأثير وجعلوه بمعناه. 

() قوله: [والمراد بفعل الفاعل فعل اعتبر الخ] غرضه إظهار فائدة ذكر الفاعل في قول الماتن: «ما وقع 
عليه فعل الفاعل»؛ والحاصل أنْ الفاعل أعمٌ من أن يكون حقيقة كما في «ضرب خخالد بكرا» أو حكما 
كما في «أعطي زيد درهما» فرج «زيد» في «ضُرب زيد» عن التعريف لأنه لم يقع عليه فعل اعتبر إسناده 
إلى الفاعل الحقيقي أو الحكمي؛ لأنّْ «زيد» نفسه فاعل حكمي. 

زْ (5) قوله: [ظهر فائدة ذكر الفاعل] وهي التعميم في الفاعل الحقيقي والحكمي. قوله: «قلا يرد الخ» ا 

ح 
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واسطة حرف جر فعل اعتّير إسناده إلى الفاعل الذي هو ضمير المتكلّم 
(وقد يتقادم) المفعول به (على الفعل) العامل فيه لقوّة الفعل في العمل'") 
05 07 ّ 1 4 - 
73 فيه متقذما ومتأخراء إما جوازا مثل «الله أعبد» ودوجة الحبيب 
أتمئى»» وإمًا وجوبا فيما تضمّن معنى الاستفهام”" أو الشرط نحو «من 
رأيت» وه«من تكرم يكرمك» هذا إذا لم يكن”" مانع من التقديم كوقوعه 
في حيّر «أن»9» نحو «من البِيّ أن ككف لسائك» (وقد يُحذف الفعل) 
7العامل في المفعول به (لقيام قزينة) مقالية آو: خالية ججواا نسر عويدات , 
لمن قال «من أضرب») أي: اضرب زيداء فحذف الفعل للقرينة المقالية 


١‏ التي هي السؤال, ونحو «مكة» للمتوجه إليها أي: تريد مكة م 


بحذف همزة الاستفهام. 


الفعل للقرينة الحاليّة (ووجوبا في أربعة مواضع) 


والمورد هو الفاضل الهندي. 

)١(‏ قوله: [لقوّة الفعل في العمل الخ] تعليل لجواز تقدّم المفعول به على الفعل العامل فيه. قوله: «إمًا 
حوازا وإمّا وجوبا» تفصيل للتقلدم. 

)١(‏ قوله: [فيما تضمّن معنى الاستفهام الخ] وكذا فيما إذا كان المفعول به معمولا لما يلي الفاء التي في حواب 
«أمّاه نحو قوله تعالى: لأا اليم َلَاَعَمّر» [الضحى:؟]ء وذلك لفلا يلزم اتصال «أمّاه مع الفاء الجزائية. 

() قوله: [هذا إذا لم يكن الخ] أي: تقديم المفعول به على العامل جوازا أو وجوبا واقع إذا لم يكن الخ. 

(4) قوله: [كوقوعه في حيز دأن»] أي: كوقوع المفعول به في حيّر دأنْ» بأن يكون المفعول بعد الفعل المصدّر 
بدأن»؛ وذلك لأن ما في حيّر «أن» لا يتقدّم عليهاء وكوقوع فعله مؤكّدا بالنون نحو «لأكرمنٌ زيدا»؛ وذلك 
لأنْ تقديم المفعول فيه يدل على كون الفعل غير مهم وتأكيد الفعل يُشعر بكونه مهما فيتنافيان في الظاهر. 


جنار ستيه الجان 


والمنصوب على المدح أو الذمّ أو الترحّم بل لكثرة مباحثها بالنسبة إلى 
هذه الأبواب (الأوّل) من تلك المواضع الأربعة (سماعي) مقصور على 
السماع لا يتجاوز عن أمثلة - ا مسفوعة بأن يقاس عليها أمثلة 


بو 
أخرى (نحو «امراً ونفسه») أي: اترك امرأ ونفسه (و«اإنتهِوَ 
لم4 [انساء:9071] أي: انتهوا عن التثليث”" واقصدوا خيرا 1 وهو 
العوحيد (ودأهلا» ودسهلا») أي: أتيت أهلا أي: مكانا مأهولا””» معمورا 
لا خراباء أو أهلا لا أجانب؛ ووطيت سهلا من البلاد لا حزنا ووأ 

أي ذا قرابة. جمع أحنبي. عطف على قوله «أني أن 3 

الموضع «(الثاني) من تلك المواضع الأربعة (المنادى وهو المطلوب 
إقبالّم أي: توججّهه إليك بوجهه أو بقلبه(© كما إذا ناديت مُقبلا عليك / 


| 


هي 


)١(‏ قوله: [تخصيصها بالذكر ليس للحصر] ذكر الجمهور أنْ ذكر العدد لا يقتضي الحصر. 

() قوله: [لوجوب الحذف في باب الإغراء الخ] نحو «أحاك أحاك» أي: الزمه؛ ونحو «الحمد لله الحميدٌ» 
ودأتاني زيد الفاسق» و«مررت يزيد المسكين»؛ فإِن هذه المنصوبات تُنصب بفعل مضمر لا يظهر أصلا وهو 
«أعني» أو «أص» أو «أمدح» أو «أذمٌ» أو «أترحّم» على حسّب المواضع؛ وكلّها بمعنى الإنشاء لا الإخبار. 

() قوله: [أي: انتهوا عن التثليث الخ] والآية الكريمة بتمامها في سورة النساء: لإقَامِنُوَا الله وَرُسْلِءِ * 
وَلَا تَفُوَلُوَ اَلكةٌ ” إنكهُوًا حَْدَا نكو *! َم اللَهُ له ؤحِدٌ) [النساء والخطاب للنصارى. 

(4) قوله: [أي: مكانا مأهولا الخ] إشارة إلى أنه يجوز أن يكون «أهلا» بمعنى المأهول صفة للمكان» ويجوز 
أن يكون المراد به أهل الشخص في مقابلة الأجانب» والسهل نقيض الجبّل والحرّن ما غلظ من الأرض. 

(ه) قوله: [أي: توجّهه إليك بوجهه أو بقلبه] الأوّل إذا كان النداء للمدبر عن المنادي والثاني للمقبل عليه 


تميس[ الفيج النأثى على شرح الجاثى مسومتوع 

| بوجهه حقيقة مثل «يا زيد» أو حكم(" مغل «يا سماء» وديا جبال» و«يا ] 

أرض» فإنها نزّلت أوّلا منزلة من له صلاحيّة النداء ثم أدخل عليها حرف 

النداء وقصد نداؤها فهي في حكم من يطلب إقباله» بخلاف المندوب7© 

لأنه المتفجع عليه أدخل عليه حرف النداء لمجرّد التفجّع لا لسزيله منزلة 
أي المتحزن. 


المنادى وقصد نداؤه, فعرج بهذا القبد عن تعريف المنادى, ولهذا أفرد 


أي بقيد المطلو لختروبحه عن تفزيفه. 


المصنف أحكامه بالذاكر ليما يناده وفيه حك فإنَ المندوب أيضاً كما 


قال بعضهم منادى مطلوب إقباله حكما على وجه التفجّع فإذا قلت «يا 


زٍْ محمّداه» فكأنك تناديه وتقول له”»: «كعال فأنا مشتاق إليك»», فالأو لى: 


هيعو 


وكلمة «أو» لمنع الخلوء وفيه أنه يخرج نحو «يا الله والجواب أنْ المراد بكونه مطلوب الإقبال كونه 
مسثول الإجابة» والمراد بكون المنادى مجيبا عطاء المدعوّ له إن كان طلبا والتصديق به إن كان خبراء ا 
وقيل إن ندائه تعالى مجاز لتشبيهه تعالى بمن له صلوح النداءه وقيل إنه تعالى غير صالح للنداءء وهو بعيد , 
فإنه هو المدعرّ في كلّ الأحوال والمجيب بدعوة المضطرّين في جميع الأهوال» قال تعالى: 8إدَاسَأَنَكَ 
عِبَادِىَ عَوَْ فَِو قَرِيّتٌ” أْجيّثُ كَعْوَة الداع إكَا دَعَان) [البقرة:185]. 
)١(‏ قوله: [حقيقة مثل ديا زيد» أو حكما] أي: تنزيلاء وهذا تعميم للتوجّه بالوجه أو بالقلب وفائدته إدال مثل «يا 
الله» وطإيازضٌ ابليئ آلو سما أقلييى...الخ4 [هود:؛4] وطِجبَال وي مَعَدوَالصَهْ» [سباة٠١]‏ في المنادى. 
(؟) قوله: [بخلاف المندوب] نحو «وازيداه» ودواظهراه» فإنه حارج عن المنادى عند المص لأنه المتحرّن 
عليه أو المتحرّن منه المجرّد عن طلب الإقبال ولو تنزيلا فيرج عن الحدّ بقوله: «المطلوب إقباله». 

(0) قوله: [وفيه تحكم] أي: في إخراج المندوب عن المنادى وإدخال مثل هيا سماء» فيه ترجيح بلا 
مرجّح. قوله: دكما قال بعضهم» وهو الجزوي. 

(؛) قوله: [فكانك ثناديه الخ] أي: كأنك تنادي التبيّ عليه الصلوة والسلام وتقول له: «تعال الخ»» وثبت 
بهذا أنه لا بأس أصلا بندائه عليه السلام بديّاء كأن تقول: «يا رسول الله وديا حبيب الله فإنه منقول عن 


---- 


ا 


سيبويه 0 أنه داخل في المنادى عرق نائب مناب «أدعو») من 
الحروف الخمسة وهي «يَا وأيًا وهيا وأئ والهمزة», واحترز به عن نحو 


أي بقوله بحرف نائب إلخ. مأ 


«ليقبل زيد»20© (لفظا أو تقديرا) تفصيل للطلب7» أي: طلبا لفظيًا بأن 
تكون آله الطلب لفظيّة نحو ديا زيد» أو تقديريًا بأن تكون آله مقدّرة 
5 
نحو «يوسف أعرض عن هذا»» أو للنيابة أي: نيابة لفظيّة بأن يكون 
ي يا يوسف. 
النائب ملفوظا أو تقديريّة بأن يكون النائب مقدّرا كما في المثالين 
0 : المذكورين”", أو للمنادى والمنادى الملفوظ مغل «يا زيد» والمقدر مغل 1 
4 يَا اسَجُدُوَا4ك”' [النمل:ه؟] أي: ألا يا قوم اسجدواء وانتصاب 
العلماء الصلحاء سلفا ميك رايا جنع قي ون عزانة لات اله واوا ا و مال تعن 1 
شرهمء وإن شئت تحقيق المسئلة فعليك الرجوع إلى كتب الإمام أحمد رضا ان عليه الرحمة والرضوان. 
)١(‏ قوله: [عن نحو «ِليقبل زيد»] أي: عمًا طُلب إقباله لا بالحرف بل بفعل فإنه ليس بمنادى في 
الاصطلاح: ولا يخرج منه نحو ديا زيد لا تقبل» لأنه مطلوب الإقبال لسماع النهي ومنهيّ من الإقبال 
بعد توجّهه فاحتلف الجهتان. 
١١‏ قوله: [تفصيل للطلب الخ] يعني: أن قوله: «لفظا» مفعول مطلق لقوله: «المطلوب». قوله: «بأن تكون آلة 
الطلب لفظيّة» تصوير للطلب اللفظي. قوله: «أو للنيابة» عطف على قوله: «للطلب» وكذا قوله: «أو للمنادى». 
(0) قوله: [كما في المثالين المذكورين] فإنّ الحرف النائب في المثال الأوّل ملفوظ وف الثاني مقدّر. 
(؛) قوله: [«آلا يا اسْجُدُوَاك] بتخفيف «ألآً» على أنه حرف تنبيه وديّاء حرف نداء أي: يا قوم اسجدواء 
والقرينة على حذف المنادى امتناع دول «يا» على الفعل وهذا على قراءة الكسائي» وأمًا على قراءة «ألاً 
يسجدوا» بتشديد اللام وصيغة المضارع فلا يكون مما نحن فيه. 


'! المنادى عند سيبويه على أنه مفعول به وناصبه اللمل المقلار واسل , ديا ) 
زيد»: «أدعو زيدا» فحذف الفعل حذفا لازم( لكثرة استعماله ولدلالة 
حرف النداء عليه وإقادته فائدته, وعند المبرد بحرف النداء سه مسد 
الفعل: وقال أبو علي في بعض كلامه إِنْ «يّاه وأخواتها 2 أسماء أفعال, 
فعلى هذين المذهبين لا يكون من هذا الباب أي: مما انتصب المفعول 
به بعامل واجب الحذف؛ وعلى المذاهب كلها مغل «يا زيد» جملة وليس 
المنادى أحد جزئي الجملة؛ فعند سيبويه جُزَءَا الجملة” أي: الفعل 
والقاعل عقاتراة. وعند المبرّد حرف النداء قائم مقام أحد جزئي الجملة : 
7 الفعل والفاعلٌ مقدّر, وعند أبي علي أحد جزئيها اسم الفعل والآخر 
ضمير مستتر فيه (ويبنى) أي: المنادىء قدّم بيان البناء والخفض والفج] 
على النصب لقلّتها بالنسبة إلى النصب9©© ولطلب الاختصار في بيان ' 


)١(‏ قوله: [حذفا لازما] أي: واجباء والمقصود بكثرة استعماله أن الواضع علم قبل الوضع أن هذا الباب سيكثر 
في الاستعمال فوضع بالحذف لا أنه استعمل بذكر الفعل فحصل كثرة الاستعمال فحذف الفعل للاختصار. 
(1) قوله: [ِنّ «يّاء وأخواتها] وإنما لم يقل: «هذه الحروف»؛ لأنه على مذهب من يقول: إنها أسماء 
الأفعال لا يصدق عليها الحروف. 

(0) قوله: [جُءًا الجملة] أصله: «جزآن» سقطت النون للإضافة. 

(؛) قوله: [لقلتها بالدسبة إلى النصب] لأنْ محل البناء والجرٌ والفتح اثنان: مفرد معرفة ومستغاث» على ما 
ذكره المص حيث قال: «وينصب ما سواهما» بضمير التثنية» بخلاف محال النصب فإنها ثلائة: مضاف 


و 75 

! النصب بقوله «وينصب ما سواهما» (على ما يرفع به) أي: على الضمّة أو 
الألف أو الواو التي يرفع بها المنادى في(" غير صورة النداءء أو الفعل" 
مسند إلى الجارٌ والمجرور أعني «به» ولا ضمير فيه وإرجاع الضمير”"© 
إلى الاسم غير ملائم لسوق الكلام (إن كان) أي: المنادى (مفردا) أي: 
لا يكون مضافا ولا شبه مضاف7© وهو كل اسم لا يتم معناه إلا بانضمام 
أمر آخر إليه؟ (معرفة) قبل النداء أو بعده؛ وإئما بني المفرد المعرفة 


أي قبل دول حرف النداء. 

)١(‏ قوله: [التي يرفع بها المنادى في الخ] الغرض من هذا الكلام دفع ما يرد على ظاهر عبارة المص من أن ضمير 
«يرفع» راجع إلى المنادى مع أن المنادى لا يكون مرفوعا في حالة النداى» فأحاب عنه يوجهين»: وحاصل الأوّل: 5 
أن الضمير راجع إلى ذات المنادى بدون اعتبار وصف النداء معه فهو من قبيل «أرضعت هذه المرأة هذا الشابٌ» 
فإِنْ الفعل فيه مسند إلى ذات المشار إليه بدون اعتبار وصف الشباب معهء وحاصل الثاني: أن «يرفع» مستد إلى 


هيعو 
6 - 


الجارٌ والمحرور ولا ضمير فيه والتقدير: «ويينى المنادى على ما يقع به الرفع من حركة أو حرف». 
)١( :‏ قوله: [وإرجاع الضمير الخ] رد على من أحاب بوجه ثالث وهو أن ضمير «يرفع» راحع إلى الاسم 1 

والتقدير: «ويبى المنادى على ما يرفع به الاسم» فلا يلزم كون المنادى مرفوعاء وحاصل الردٌ أن إرجاع 
الضمير إلى الاسم غير ملائم لسوق الكلام؛ لأنْ الكلام مسوق لبيان المنادى لا لبيان الاسمء ولأنّ ضمير 
«يبنى» راجع إلى المنادى فلو رحع ضمير «يرفع» إلى الاسم يلزم انتشار الضمائر. 

(*) قوله: [أي: لا يكون مضافا ولا شبه مضاف] إشارة إلى أن المفرد ههنا مقابل للمضاف لكن المراد الفرد 
الكامل منه بناء على أن المطلق ينصرف إلى الكامل والفرد الكامل من المفرد ما لا يكون مضافا ولا مشابها به. 

(4) قوله: [لا يتم معناه إلا بانضمام أمر آخر إليه] اعلم أن شبه المضاف اسم يجيء بعده أمر من تمامه» 
وذلك الأمر ثلاثة ضروب إمّا معمول له نحو «يا طالعا جبلا» وديا حسنا وجهه» وديا خيرا من زيد»» وإمّا 
معطوف على ذلك الاسم وكانا اسما لشيء واحد نحو ديا ثلاثة وثلاثين» أن المحموع اسم لعدد معيّن 
كدأربعة» وكذا «يا زيدا وعمرا» إذا سمّي شخص بهذا المحموع؛ وإمّا نعت ويشترط أن يكون ذلك 
النعت جملة أو ظرفا نحو «يا حليما لا تعجل» و«ألا يا نخلة من ذات عرق»» وإن كان النعت مفردا جحاز 


وده الفرح النافى على شرح الجاى بمو 


عل 


| لوقوعه موقع الكاف الاسميّة" المشابهة لفظا ومعنى لكاف الخطاب ![ 
الحرفية وكوته مثلّها إفرادا وتعريفا؛ وذلك لأن ديا زيد» بمنزلة «أدعوك» 
1 
وهذه الكاف ككاف «ذلك» لفظا ومعنىء وإنما قلنا ذلك27 لأن الاسم لا 
يبنى إلا لمشابهته الحرف أو الفعل ولا يبنى لمشابهته الاسم المبنيّ (مثل 
ديا زيد» وديا رجلٌ») مثالان لما هو مبني على الضمّة أولهما معرفة قبل 
النداء وثانيهما معرفة بعد النداء (وديا زيدان») مثال المبنيّ على الألف 
(وديا زيدون») مفال المبنيّ على الواو (ويُخفَض) أي: ينجرٌّ المنادى 
(بلام الاستغاثة) أي: بلام تدخله وقت الاستغاثة”" وهي لام التخصيص” ' 
أدخلت على المستغاث دلالة على أنه مخصوص من بين أمثاله بالدعاء 


1 جعله مشابها للمضاف نحو ديا رحلا راكبا» صرّح بجوازه الكسائي والفرّاء وفي كلام سيبويه ما يؤيّده.‎ ١ 

)١(‏ قوله: [لوقوعه موقع الكاف الاسميّة الخ] يعني: أن بناء المنادى المفرد المعرقة لكونه مشايها للكاف 
الحرفيّة باعتبار أصله وهو الكاف الاسميّة. قوله: «المشابهة لفظا ومعنى» بالجرٌ صفة للكافء أمّا مشابهتها 
للكاف الحرقيّة لفظا فظاهرء وأمّا معنى فلأن معناهما الخطاب. قوله: «وكونها» عطف على «وقوعه». 
قوله: «وذلك» إشارة إلى الوقوع موقع الكاف. 

(؟) قوله: [وإنما قلئا ذلك] يعني: إنما جعلنا بناء المفرد المعرفة لمشابهة الكاف الحرفيّة بواسطة ولم 
نجعله لمشابهة الكاف الاسميّة؛ لأنّ الاسم لا يبنى الخ. 

(0) قوله: [أي: بلام تدخله وقت الاستغاثة] إشارة إلى أن إضافة اللام إلى الاستغاثة لأدنى مناسبة أنها 
تدحل على المنادى وقت الاستغائة وليست الاستغاثة معنى اللام. 

(؟) قوله: [وهي لام التخصيص] وهذه اللام معدّية ل«أدعو» المقدّر» وإنما جاز تعدية «أدعو» باللام مع أنه 
متعد بنفسه لضعفه بسيب الإضمار فاللام لتعدية العمل كما في قولك: «ضربي لزيد حسن» و«أنا ضارب 
لزيد» مع أنه لا يجوز «ضربت لزيد». 


حه 
--- 


| الفرح الناى على شرح الجاتى | شرح الجاى المتابقيه | 
1 (مفل «يا تريد») وإنما قبحت”2 لثلاً يلتبس بالمستغاث له إذا حذف ][ 
المستغاث نحو «يا للمظلوم» أي: يا لقرم؛ فإنه لو لم تفتح لام الاستغاثة 
لم يعلم أن المظلوم في هذا المثغال مستغاث أو مستغاث له ولم يعكس 
الأمر”” لأنْ المنادى المستغاث واقع موقع كاف الضمير التي تفتح لام 
الجر معها نحو «لك» بخلاف المستغاث له لعدم وقوعم موقع الضمير, 
فإِنْ عطفت على المستغاث بغير «يّاه نحو ديا أزيد ولعمرو» كسرت لام 
المعطوف لأن الفرق بينه وبين المستغاث له حاصل بعطفه على 
الس وإن عطفت مع «يا» فلا بد من فتح لام المعطورف أيضا9” : 
نحو «يا لزيد ويا أعمرو»: وإنما أعرب المنادى» بعد دخول لام 
' الاستغاثة؛ لأن علة بنائه كانت مشابهته للحرف واللامٌ الجارّة من خواص ' 
0 5 : 
الاسم فبدخولها ضعفت مشابهته للحرف فأعرب على ما هو الأصل فيه 
قيل قد يخفض المنادى بلامي التعجّب والتهديد”” أيضا فلام التعجّب 
)١(‏ قوله: [وإنما فبحت] أي: لام الاستغاثة مع أنها لام الجر وهي مكسورة مع الظاهر؛ لعل يلتبس الخ 
وقد يستعمل المستغاث له بلامن» ز نحو «يا لَلّه من ألم الفراق» أي: أستغيث بالله من ألم الفراق. 
زهة قوله: [ولم يعكس الأمر] بأن تكسر لام المستغاث وتفتح لام المستغاث له مع أن الالتباس مدفوع بهذا أيضا. 
(0) قوله: [من فتح لام المعطوف أيضاً] لأنه صار منادى مستقلاً فلا قرينة فارقة فلو لم تفتح لوقع الالتباس. 
(4) قوله: [وإنما أعرب المنادى الخ] أي: إنما حعل المنادى معربا مع أنه مفرد معرفة لأنْ علة الخ. 


(ه) قوله: [بلامي التعجّب والتهديد] وهاتان اللامان تكونان مفتوحتين وقد تكسران. قوله: «يا لّلماءِ» 
يقال في مقام ال 0 عن كثرة الماء وعند المرور على ماء لا يظِنّ وحوده في ذلك المكان» ومعنى ديا 


/ 


ده الفرح النافى على شرح الجاى بمو 
١]‏ نحو ديا للماء» وديا للدراهي» ولام ال التهانيد نحو «يا لزيدٍ لأقتلنك» فلم ]! 
١‏ جمع داهية وهي المصيبة العظيما 


أهمل المصق ذكرهيا"؟ وكيق يصدق قزله قينا يعد «ويمتب. ها 
سواهما» كليّاء وأجيب بأن ود من هاتين اللامين لام الاستغاثة كأن 


أي لام التعجحب ولام التهديد. 

المهدّد اسم فاعل يستغيث بالمهدد اسم مفعول ليحضر فينتقم منه 

ويستربيح من ألم خصومته. وكأن المتععجّب يستغيث بالمتعجّب منه 

ليحضر فيقضي منه العَجَب ويتخلّص منه؛ وأجيب عن لام التعجّب بوجه 

آخر ذكره المصنف في "الإيضاح" وهو أن المنادى في قولهم ديا للماء» 
]1 وديا للدواهي» ليس الماء ولا الدواهي وإنما المراد «يا قرم أو يا هؤلاء |[ 

اعجبوا للماء وللدواهي», ولا يخفى عليك أن القول بحذف المنادى 
' على تقدير كسر اللام ظاهرء وأما على تقدير فتحها فمشكل(© لانتفاء ما |' 


لّلدواهي»: تعال أيها الجنس فقد جاء وقتك ليرى عظمتك تعجّبا من كثرة الدواهي أي: المصائب. 

)١(‏ قوله: [فلم أهمل المصيف ذكرهما] أي: لما قال المص: «ويخفض بلام الاستغاثة» حرج عنه لاما 
التعحّب والتهديد فلم يصمّ قوله فيما بعد: «وينصب ما سواهما»؛ فلو قال: «ويخفض بلام الاستغاثة 
والتعحّب والتهديد» لتم الكلام واندقع الملام. 

() قوله: [واجيب بأنّ كُلاً الخ] حاصل ما أجيب أن لامي التعحّب والتهديد من فروع لام الاستغاثة 
وداحلان فيها فلا حاحة إلى ذكرهما على حدة لتتميم الكلام وتصحيح قوله: «وينصب ما سواهماى 
والغرض من قوله: «كأنٌ المهدّد الخ» و«كأنٌ المتعجّب الخ» توجيه دحول هاتين اللامين في لام الاستغائة. 

(*) قوله: [وأمًا على تقدير فتحها فمشكل] لأنْ الذي يقتضي الفتح هو وقوعه موقع الكاف وإذا لم يكن 

المنادى هو الماء بل كان محذوفا فالمحذوف هو الواقع موقعها فلا وجه لفتح اللام إلا أن يقال: إنه واقع 
موقعها صورة. قوله: «كما هو ظاهر مما سبق» أي: من أن المنادى واقع موقع الكاف التي يفتح معها 


َه 
0-5-5 


ده الفرح النافى على شرح الجاى بع 
يقتضي فتحها حينئذ كما هو ظاهر مما سبق (ويُفتح) أي: يُبنَى المنإدى ]إ 
على الفتح (لإلحاق ألفها) أي: ألف الاستغاثة حكن ه لاقتضاء الألف فتح 


1 


ما قبلها (ولا لام فيه) حينئذ لأنْ اللامَ يقتضي الحرّ والألف الفح فين 
ل اق 
ثريهما تناه فلا 1 يَحسّن الجمع 0 ا ديا زيداة») بالحاق الهاء 


به للوقف (ويُنصّب ما سواهما) أي: وينصب بالمفعولية ما سوى المنادى 

المفرد المعرفة'" والمنادى المستغاث مع اللام أو الألف لفظا أو تقديرا 

إن كان معربا قبل دخول حرف النداء؛ لأن علة النصب وهي المفعوليّة 

: متحققة فيا" وم غيّره مير عن حاله, وما سوى المفرد المعرفة”” إِمَا ما أ 
عه كي المنادى. 

لا يكون مفردا بأن يكون مضافا أو شبه مضاف وإمًا ما يكون مفردا 


هي 
56-4 


إٍ اللام بحلاف المستغاث له. 

)١(‏ قوله: [فبّين أثريهما تناف] أي: من جهة الحركة ومن جهة الإعراب والبناء. 

(؟) قوله: [ما سوى المنادى المفرد الخ] إشارة إلى أن مرجع الضمير المثنّى هو المنادى المفرد المعرفة 
والمنادى المستغاث؛ والمستغاث أعمّ من أن يكون مع اللام أو مع الألف. قوله: «لفظا أو تقديرا» قيد 
لقوله: «يُنصّب» فالنصب اللفظيّ نحو ديا خير الناس» والتقديريّ نحو «يا فتى القوم» وديا أبا القاسم». 
قوله: «إن كان معربا الخ» احتراز عمًا كان مبنيّا قبل دحوله فإنه ييقى على حاله نحو هيا تأبطّ شرّا». 

(") قوله: [متحققة فيه] أي: في ما سواهما. قوله: «وما غيّره مغيّر عن حاله» أي: بخلاف المنادى المفرد 
المعرفة والمنادى المستغاث مع الألف والمنادى المستغاث مع اللام فإنه غيّرها المشابهة والألف واللام 
عن حالها فجعل الأوّل والثاني مبنيين والفالث مجرورا. 

(5) قوله: [وما سوى المفرد المعرفة الخ] غرضه من هذا الكلام بيان أقسام «ما سواهما» والحاصل أنها 


أربعة والقسم الرابع متروك في المتن. 


| ولكن لا يكون معرفة: وإمًا ما لا يكون مفردا ولا معرفة» فالقسم الأوّل ) 
وهو ما لا يكون مفردا لكونه مضافا (مثل ديا عبد الله» و) القسم الثاني 
وهو ما لا يكون مفردا لكونه شبه مضاف (مثل «يا طالعا جبلا» و) القسم 
الغالث وهو ما يكون مفردا ولكن لا يكون معرفة (مثل «يا رجلا») مقولا 
(لغير معيّن) أي: لرجل غير معيّن وهذا توقيت لنصب «رجلا»'" لا تقييد 
له لأنه منصوبا لا يحتمل المعيّن» والقسم الرابع وهو ما لا يكون مفردا 
ولا معرفة مثل ديا حسنا وجهه ظريفا»”"”2 ولم يورد المصنف لهذا القسم 
| معالا؛ إذ حيث اتضح انتفاء كل من القيدين بمثال سهل تصوّر انتفائهما : 
معا فلا حاجة إلى إيراد مثال له على انفراده مع أن المثال > 
فيمكن أن يراد بقوله ديا طالعا جبلا» غير معيّن وهذه العبارة" أعم من أن 
7 بها معن أو غير معيّن فأمثلة الأقسام بأسرها ‏ مذكورة, وهذه الأمثلة 
كلها" مغال الما سوي العسضات يننا قلا بماجة إلى إير اد مدال :لد غلى 


3 ف الناسو المتعفاف ما 


)١(‏ قوله: [وهذا توقيت لنصب «رجلاء الخ] أي: يقال: «يا رجلا» بالنصب وقت كون «رحل» لغير معين لا 
حال كون «رجلا» لغير معيّنء فإنه يتبادر منه أنه يكون «رحلا» مع النصب لمعيّن في بعض الأوقات وليس كك. 

)١١(‏ قوله: [مغل ديا حسنا وجهه ظريفا»] إنما أتى بالوصف ليكون نصًا على كون «حسناء مرادا به النكرة. 

(*) قوله: [وهذه العبارة] أي: قوله: «يا طالعا جبلا» أعمّ من أن يراد به معيّن أو لا فإ أريد به معيّن فهو 
مثال لشبه المضاف وإن قصد به غير معيّن فهو مثال للقسم الرابع. 

(5) قوله: [وهذه الأمئلة كلّها الخ] جواب سؤال تقديره أنه أورد أمثلة لما سوى المفرد المعرفة فلم لم 
يورد مثالا لما سوى المستغاث مع أن الممثل له هو ما سواهماء والجواب ظاهر. 


حكماء إنما قيّد المنادى بكونه مبنيا لأن توابع المنادى المعرب تابعة 
للفظه فقطء وقيّدنا المبنيّ بكونه على ما يرفع به أن توابع المستغاث 
بالألف لا يجوز فيها الرفع نحو «يا زيدا وعمراء» لا «وعمرو»؛ لأن 
المتبوع مبنيّ على الفتح: وقيْد التوابع بكونها مفردة لأنها لو لم تكن 
مفردة لا حقيقة ولا حكما كانت مضافة بالإضافة المعنويّة""© وحيئشذ لا 
يجوز فيها إل النصبء, وإنما جعلنا المفردة أعم من أن تكون 0 
: حفيقة بأن لا تكون مضافة معنوّة ولا لفظية ولا شبه مضاف» أو حكما أ 
بأن تكون مضافة لفظيّة أو مشبّهة بالمضاف فإنهما لما انتفت”2 فيهما 
الإضافة المعنويّة كانتا في حكم المفرد ليدخل فيها المضافة بالإضافة ]] 


أي في التوابع. 


اللفظية والمشبّهة بالمضاف 1011101111111 


(1) قوله: [على ها يرفع به] إشارة إلى أن اللام للعهدء وغرض الشارح من هذا التقييد إخراج المستغاث 
المفتوح فإِنّ توابعه لا يجوز فيها الرفع كما سيجيء. قوله: «حقيقة أو حكما» سيصرّح بفائدة هذا التعميم» 
والمراد بالمفرد حقيقة ما لم يكن مضافا معنويًا ولا لفظيًا ولا شبه مضاف وبالمفرد حكما ما كان مضافا 
لفظيًا أو شبه مضاف. قوله: «إنما قيّد المنادى الخ» غرضه بيان فوائد القيود في كلام الماتن وكلامه. 

)١(‏ قوله: [كانت مضافة بالإضافة المعنويّة] نحو «يا زيد ذا الخيل». قوله: «وحينئذ لا يجوز فيها إلا 
النصب»؛ لأن المنادى إذا كان مضافا لم يجز فيه إلا النصب فتابعه أولى بالنصب إذا كان مضافا. 

(0) قوله: [فإنهما لما انتفت الخ] هذه جملة معترضة بين المعلول والعلّة لبيان تناول المفرد حكما 
للمضاف بالإضافة اللفظيّة ولشبه المضافء أمّا تناوله للثاني فظاهر لعدم الإضافة أصلاء وأمّا تناوله للأوّل 


فلأنه في حكم الانفصال فترجع إلى المفرد وهذا معى قوله: «كانتا في حكم المفرد». 


الوجه والحسن الوجه» 5 زيد النسنة وجهّه واتشبزة وجهّه». 79 د 
5 0 5 1 5 

َجِرٍ الحكم الآتي" في التوابع كلها بل في بعضها ولم يجر فيما هو جارٍ 
فيه مطلقا بل لا بد في بعضها من قيد فصل التوابع”” الجاري هذا الحكم 
فيها وصرح بالقيد فيما هرو محتاج إليه فقال (من التأكيد) أي: 
المعنويٌ»؛ لأن التاكيد اللفظيّ حكمه في الأغلب حكم الأوّل إعرابا 


بي أي حكم المؤكد. 
وبناء نحو ديا زيد زيذ»», وقد يجوز إعرابه رفعا ونصبا وكأن المختار عند 


الصف ذلك ولذلك لم يقيّد التأكيد بالمعنوي (والصفة) مطلقا29 : 

(وعطف البيان) كذلك (والمعطوف بحرف الممتنع دخول دياه عليه) 
1 5 

' يعني: المعرّف باللامء بخلاف البدل2 والمعطوف الغير الممتنع دخول ” 


)١(‏ قوله: [لأنهما كالتوابع المفردة] حقيقة؛ وهذا تعليل لإدخال المضاف لفظيًا وشبه المضاف في المفرد. 

)١(‏ قوله: [الحكم الآتي] وهو جواز الرفع حملا على اللفظ وجواز النصب حملا على المحل. قوله: «بل 
في بعضهاء وهو التأكيد والصفة وعطف البيان والمعطوف. قوله: «بل لا بدّ في بعضها» وهو المعطوف 
فإنه مقيّد بقوله: «الممتنع دحول يا عليه». 

(0) قوله: [فصل التوابع الخ] جحواب:قلما». قوله: «وصرّح الخ» عطف عليه. 

(5) قوله: [أي: المعنوي الخ] إشارة إلى أنْ المراد التأكيد المعنوي» وإنما أطلقه المص اعتمادا على 
اشتهار أمر التأكيد اللفظيّ من أن حكمه في رأي أغلب النحاة حكم الأوّل إعرابا وبناء. 

(5) قوله: [مطلقا] أي: سواء امتنع دخول «يّاه عليه أو لا نحو «يا زيد العالم» وديا رحل عالم» وهذا من 
قبيل نداء الموصوف لا من قبيل توصيف المنادى فافهم. قوله: «كذلك» أي: مطلقا. 

(5) قوله: [بخلاف البدل الخ] إشارة إلى أنه بقي من التوابع البدل والمعطوف الغير الممتنع دول «يّا» 


59 الغام | المقدّر20 5 بناء المنادى 0 فيجوز 
0 0 

أن يكون تابعه تابعا للفظه (وثنصّب) حملا (على محله) لأن حق تابع 
المنادى المبني أن يكون تابعا لمحله وهو هاهنا منصوب الببدل 
بالمفعولية نحو «يا تميم أجمعون وأجمعين» في التاكيد (وديا زيد العاقل 
والعاقل») في الصفة, واقتصر على مثالها”" لأنها أكثر وأشهرء وديا غلامٌ 
بشرٌ وبشرأ» في عطف البيان» وديا زيدُ والحارث والحارث» في المعطوف 
خرف الممتنع دخول «يا» عليه (والخليل) بن أحمد وهو أستاذ سيبويا | 
(في المعطوف) بحرف الممتنع دخول ديا» عليه0© (يختار الرفع) مع 


عليه؛ لأنْ حكم هذين التابعين ليس كحكم التوابع المذكورة كما سيجيء. 

)١(‏ قوله: [الظاهر أو المقدّر] الظاهر ظاهر نحو ديا زيدٌ الكريم»» وأما المقدّر فبمعنى المفروض لا بالمعنى 
المشهور فيشمل التقديريّ والمحليٌ نحو هيا فتى العزير» وديا هذا الظريفْ». قوله: «لأنْ بناء المنادى 
عرضي الخ» يعد يعني: إنما جاز الرفع حملا على اللفظ في المنادى لأنْ بنائه عرضيّ بسبب حرف النداء» وإلاٌ 
فتابع المبنيّ إنما يكون تابعا لمحلّه ولذا لا يقال: «جاء هؤلاء القوم» بجر القوم حملا على لفظ «هؤلاء» 
بل يجب الرفع حملا على محله. 

(؟) قوله: [واقتصر على مثالها الخ] جواب سؤال مقدّرء تقدير السؤال وتقرير الجواب كلاهما ظاهران. 

(*) قوله: [بحرف الممتنع دخول دياء عليه] إشارة إلى أن اللام في «المعطوف» للعهد الخارحي. 

(؛) قوله: [مع تجويزه النصب] كما يشعر به قول المص: «يختار» فإن المراد بالاختيار الحكمٌ بالأولوية» 
ومنه قوله تعالى: طإِحِبَال َو مَعَدوَالطيرَ4 [سبا:٠٠]‏ برفع الطير ونصبه عطفا على لفظ الجبال ومحله. 


حالة جارية عليه 0 تقدير مباشرة حرف النداء 4 وهي الضمّة أو ما 
يقوم مقامهاء ولكن لما لم يباشره حرف النداء جعلت تلك الحالة إعرابا 
فصارت رفعا (وأبو عمرو) بن العلاء النحوي القاري المقدم على الخليل 
يختار فيه (النصب) مع تجويزه الرفع فإنه لما امتنع في تقدير حرف 
النداء بواسطة اللام لا يكون منادى مستقلا فله حكم التبعيّة وتابع المبني 
تابع لمحلّهِ ومحلّه النصب (وأبو العبّاس) المبرّد (إن كان) المعطوف 
:[المذكور (ك«الحسن أي: كاسم «الحسن» في جواز تزع اللام عمها" | 


)١(‏ قوله: [لأن المعطوف بحرف الخ] نظر أبو عمرو إلى عدم استقلاله باعتبار اللفظ فاحتار النصب ونظر 
الخليل إلى استقلاله باعتبار المعنى فاحتار الرفع. 

(؟) قوله: [في جواز نزع اللام عنه] علّما كان أو غير علم فيدحل مثل «الرجل» فيما يشبه «الحسن» 
ويخرج عنه مثل «الصعق»؛ ثم اعلم أن العلم إن لم يكن موضوعا مع اللام وكان في الأصل صفة أو 
مصدرا صم دحول اللام عليه نحو «الحسن» و«الفضل»» لكنه غير مطرد؛ إذ لا يصمح أن يقال في 
#محمد» ودعلي»: «المحمد» و«العلي», وكذا يصح يصِمّ دخول اللام في علم كان في الأصل اسما له معنى 
جنسي يقصد به مدح أو ذم ك«الأسد» و«الكلب»: ولا عفاء في جواز نزع اللام عن ذلك العلّمء وإن 
كان العلّم موضوعا مع اللام لم يجز نزعها عنه لأنها كبعض حروف الكلمة ك«الكتاب» ودالبيت» 
و«النجم» إذا صارت هذه الأسماء بكثرة الاستعمال لشيء علما لهء وكدالثريا» و«الدبران» و«العيوق» 
أسماء لكواكب مختصّة وكأعلام الأسبوع من «الثلاثاء» و«الأربعاء». 


(فكأبي عمرو) أي: فأبو 0 عمرو في اختيار النصب د 
جعله 'منادى مستقلا (والمضافة) عطف على المفردة أي: وتوابع المنادى 
المبنيّ على ما يرفع به المضافة بالإضافة الحقيقيّة (تنصّب) لأنها إذا 
وقعت منادى تنصب فنصبها إذا وقعت توابع أولى؛ لأن حرف النداء له 
5 5 د س[ى (0 3 ع 

يباشرها مثل ديا تيم كلهم» في التأكيد وديا زيد ذا المال» في ١‏ 

«ويا رجل أبا عبد الله» في عطف البيان» ولا يجيء المعطوف بحرف 
| المبعع دخول «يا» عليه مضافا؛ لأنْ اللام يمتنع دخولها على المضلقم ‏ 
بالإضافة الحقيقيّة (والبدل والمعطوف غيرُ ما ذكر) أي: غيرٌ المعطوف”"” 


"اللي ذكرافن قبل نوعو الميضع دغول ويام عليه فيره البعظرفه الذي لا 
بمتنع دخول «يَا» عليه إحكمه) أي: حكم كل واحد منهما9"© 0557 
المنادى (المستقل) الذي باشره حرف النداء؛ وذلك أن البيل هو 


أي كون حكمهما كحكم المنادى المستقل. 


المقصود بالذكر والأوّل كالتوطئة لذكره. 


)١(‏ قوله: [ديا تيم كلّهم»] ضمير الغائب بالنظر إلى أن تيماً في نفسه غائب. وجوز الرضي «كلكم» نظرا 
إلى الطاب العارض. 

(؟) قوله: [أي: غيرٌ المعطوف الخ] إشارة إلى أن «غير» صفة ل«المعطوف»» وإنما صمّ وقوعه صفة له 
لأن «غير» ههنا أضيف إلى ضدّه فاكتسب التعريف كما في «عليك بالحركة غير السكون». أو لأن اللام 
في «المعطوف» للعهد الذهنيّ فيكون في حكم النكرة. 


ْ () قوله: [أي: حكم كل واحد منهما] إشارة إلى أن إفراد الضمير الراجع إلى اثنين بتأويلهما بكل واحد. 


دخول حرف النداء عليه فيكون حرف النداء مقدّرا فيه (مطلقا) أي: حال 
ن كل واحد منهما مطلقا في هذا | في” مقي حال هم الأجوا 
كر كل واحد مهما بطلقا ل + لحكم غير مقيّد بحال من الأحوال 
أي: سواء كانا مفردين أو مضافين أو مضارعين للمضاف أو نكرتين» 
فالبدل مغل(" ديا زيد عمرو» وديا زيذ أخا عمرو» وديا زيد طالعاً جبلاً» 
وديا زيدُ رجلاً صالحاً», والمعطوف مثل «يا زيدٌ وعمرّو» وديا زيدُ وأخَا 
عمرو» وديا زيد وطالعاً جباة» وديا زيد ورجلا صالحاً» (والعلم) أي: 
٠. 5 0 2 5‏ 9 2 01 
: العلم المنادى المبنيّ على الضمء أمّا كونه منادى'" فلأن الكلام فيه أ 
وأمًا كونه مبنيًا على الضم فلما يفهم من اختيار فتحه المنبئ عن جواز 


1 قوله: [والمعطورف المخصوص] أي: الممتاز من بين التوابع بعدم امتناع دخول «يّاء عليه وهو‎ )١( 
المعطوف المجرّد عن حرف التعريف.‎ 

)١(‏ قوله: [فالبدل مثل الخ] هذه الأمثلة على ترتيب اللف والنشر المرتب فالأوّل مثال لبدل مفرد والثاني 
لبدل مضاف والثالث لبدل مضارع للمضاف والرابع لبدل نكرة» وقس عليه أمثلة المعطوفء وإنما جاء 
بالوصف في «يا زيدُ رحلاً صالحأ»؛ لأن النكرة لا تقع بدلا عن المعرفة بدل الكل إلا إذا وصفت نحو 
قوله تعالى: لبِالتَّاصِيَةَاق: نَاصِيَةٍ كَذِبَةَك [العلق:ه1761] وذلك لأن الأصل ف الكلام هو البدل فلو كان 
البدل نكرة غير موصوفة والمبدل منه معرفة لكان للفرع مزيّة على الأصل» نعم إن استفيد من البدل ما 
ليس في المبدل منه جاز ترك الوصف نحو قوله تعالى: يالْوَادٍ الْمُكَدّين ظوّى» [طه:؟١].‏ 

() قوله: [أمَا كونه منادى الخ] غرضه إقامة الدليل على تفسير العلم بالعلم المنادى المبنيّ على الضمء 
فخرج عنه «يا عبد الله ابن عمر» فإنه يجب نصبه لكونه مضافاء وكذا «زيدان» و«زيدون» علّمين» ودمّاء 
في قوله: «فلمًا يفهم من اختيار الخ» مصدريّة. قوله: «إلاً في المبنيّ على الضِمٌ» أي: دون المعرب ودون 
المبنيّ على الألف أو الواو. 


هي 


بدابن») دصو اناد أو ملحوق لعن ما اع مي ا 


«الابن» وموصوفه كما هو المتبادر إلى الفهم فيخرج عنه مفل”' «يا زيد 
أي عن هذا الحكم. 


الظريف ابن عمرو» (مضافا) أي: حال كون ذلك الابن مضافا (إلى علم 
آخر) فكل علّم يكون كذلك يجوز فيه الضمٌّ لما عرفت من قاعدة بناء 
المفرد على ما يرفع به لكن (يختار فتحه) لكثرة وقوع المنادى”" الجامع 
لهذه الصفات والكثرةٌ مناسبة للتخفيف, فخففوه بالفتحة التي هي حركته 
: الأصليّة لكونم مفعولة بد رويةا توي المعرّف باللام) أي: إذا أريد أ[ 
نداؤه”” (قيل) مثلا” ««يا أيها الرجل») بتوسيط «أي» مع «مَاء التنبيه بين 
ارك النداء والمنادى المعرّف باللام تحرّزا عن اجتماع آلتي التعريف ]1 


)١(‏ قوله: [فيخرج عنه مثل الخ] إن «زيد» فيه يينى على الضمٌ وحوبا. 

(1) قوله: [لكثرة وقوع المنادى الخ] أي: مع طول اللفظء ولأنْ هذا المنادى في الحقيقة مضاف لأن 
إضافة الصفة كإضافة الموصوف. قوله: «الجامع لهذه الصفات» أي: لهذه الشروط الأربعة أو الستة وهي 
أن يكون المنادى علّما وموصوفا ب«ابن» وأن يكون الابن متصلا به ومضافا إلى علم آخر. 

(0) قوله: [أي: إذا أريد نداؤه] إشارة إلى أن المراد بالنداء إرادة النداء» وإنما وجب التأويل بالإرادة لأنّ 
نداء المعرّف باللام بعينه «يأيها الرحل» مثلا فيلزم اتحاد القرة والجزاء» وكثيرا ما يطلق الأفعال 
الاختيارية ويراد به مبدؤها أعي: الإرادة ومنه قوله تعالى: فَإدًا قَرَأتَ الْقُرَانَ فَاسَكَعِذٌ اللو [التحل:8؟] 
أي: إذا أردت قرأة القرآن.. الآية» وقوله تعالى: «إإذًا قُمْمُمِْقَ الصَّلوةٍفَاعْسِنُوَا وجُؤهك4 [المائدة:1] 

(4) قوله: [مثلا] إشارة إلى أن ذكر «الرجل» لمجرّد التمثيل؛ لأنّ إرادة نداء المعرّف باللام على إطلاقه لا يوحب 
قول «يأيها الرجل» وأحويه بخنصوصها فإنه لا يصحّ أن يقال: «يايها الرحل» إذا أريد نداء المرأة مثلا وهو ظاهر. 


05 
بج 


ا 


و 


بلا فاصلة (وديا هذا العم بتوسيط «هذا» ««ويا أيهذا الرجل») ‏ 
بترسيط الآمرين مغا (والتزموا) يعني : العرب (رفع الرجل) مثلا وإن كان 
صفة وحقها ع الرجهين الرفعٌ والنصبحٌ كما مرّ (لأنهم أي: الرجل مغلا 
هو (المقصود بالنداء) فالتزموا رفعه لتكون حركته الإعرابية مُوافقة 
للحركة البنائيّة التي هي علامة المنادى فتدل على أنه هو المقصود 
بالنداء» وهذا بمنزلة("2 المستشى عن قاعدة جواز الوجهين في صفة 
المنادى» و والالسا مما 2 ما بُخر ج صفة الا سم المبهم عن تلك 
| القاهدة زوقوايوف: بالحر عطف على الرجل أي:. واللزموا .رقع تزايج 

الرجل مفردةً أو مضافة”" : سراما قن ال الي ا لي 1 


الوا المال» (لأنها توابع) منادى0© (معرب) وجواز الوجهين إنما يكون في ' 
توابع المنادى المبني (وقالوا) 15" على قاعدة تجويز اجتماع 2 
النداء مع اللام وهي اجتماع أمرين أحدهما كون اللام عوضا عن 


)١(‏ قوله: [وهذا بمنزلة الخ] أي: الترام الرفع في صفة المنادى في مثل «يا أيها الرحل» بمنزلة الاستثناء عن القاعدة 
السابقة فكأنه قال: صفة المنادى المبنيّ يجوز فيها الوجهان إلا إذا كانت مقصودة بالنداء فحيتل يلتزم رفعها. 

(؟) قوله: [مفردةً أو مضافة] أي: سواء كانت توابع الرحل مفردةٌ أو مضافة. 

(*) قوله: [منادذى] وهو «الرحل» مثلا في «يأيها الرحل الظريف» فإنه منادى بحسّب الواقع وإن كان صفة للمنادى 
باعتبار اللفظ ولذا كان معرباء وفي تقدير لفظ «منادى» إشارة إلى دفع ما أورده صاحب "المتوسط" والرضي على 
ظاهر عبارة المص من أن تابع المعرب يجوز أن يكون تابعا لمحله إذا غاير إعرابُ محلّه إعراب لفظه نحو «ما 
زيد بقائم ولا قاعد» بالنصب والجرّء وحاصل الدفع أن هذا الجواز في المعرب لا في المنادى المعرب. 


الهمزة وعوضت اللام عنها”© ولزمت الكلمة فلا يقال في سعة الكلام 
9 2 ولما لو يسم علالة الأمران في موضع آخر اختص هذا - 


أي التعويض واللزوم. أي اسم الجلالة. 


بذلك الخواز ولهذا قال (خاصة) وأمًا مفل «النجم» و#السيعوية” وا 


أي جواز دول حرف النداء مع إللا م 


كانت اللام لازمة فيه لكن ليست عوضا عن محذوفء وأمًا «الناس»9©) 
وإن كانت اللام فيه عوضا عن الهمزة لأن أصله «الأناس» لكن ليست 
لازمة للكلمة؛ لأنه يقال «ناس» في سعة الكلامء فلا يجوز أن يقال «يا 
: النجم» وديا الناس», ولعدم جريان”” هذه القاعدة في «التي» في قوله شعر: أ 
من أجلك يا التي تيمت قلبي + +وانت بعيلة بالوصل عي 


بكسر الكاف 


لأنَ لامها ليست عوضا عن محدوف وإن كانت لازمة للكلمة حكموا عليه '؟ 


)١(‏ قوله: [وعوضت اللام عنها] ولهذا لا يجمع بينهما إلا قليلا نحو قوله ع: معاذ الإله أن تكون كظبية» 
وهذا هو المشهورء واخحتار الإمام أحمد رضا أَنْ لفظ «اللهة علم مرتجل من غير اعتيار أصل أذ منه. 

(؟) قوله: [فلا يقال في سعة الكلام «لاه»] وقد يقال في غير السعة نحو قوله: ع يسمعها لاهه الكبار. 

(0) قوله: [وأمًا مثل «النجم» ودالصعق» الخ] الأوّل كان في الأصل اسما لكل كوكب ثم جعل مع اللام 
علما للثريًا فلزمه اللام؛ لأن نزعها منه مظنّة زوال العلميّة والثاني كان اسما لكل من رمي بصاعقة سماويّة 
ثم جعل علما مع اللام لخويلد بن نفيل لما رمي بها فلزمه اللام أيضا لكنها ليست عوضا عن شيء. 

(4) قوله: [وأمًا «الئاسء الخ] وهو اسم جمع أصله أناس واللام فيه عوض عن الهمزة ولذلك لا يكاد 
يجمع بينهماء وقوله ع: إن المنايا يطّلعن على الأناس الآمنيناء شاذً. 

(5) قوله: [ولعدم جريان الخ] علّة لقوله الآتي: «حكموا»» وقوله: «لأن لامها الخ» علّة لعدم جريان القاعدة. 


الأمرين كليهما حكموا بأنه أشدّ شذوذا (ولك) أي: وجاز لك (في مغل 


و أي التعويض واللزوم. 


«يا تيم تيم عدي») أي: في تركيب تكرّر فيه(" المنادى المفرد المعرفة 
صورة وولي الثاني اسم مجرور بالإضافة: في الأوّل" (الضم والنصب) 
وفي الثاني النصب فحستب». أما الضم في الأول فلأنه منادى مفرد معرفة 
كما هو الظاهر, والنصب على أنه ضاف" إلى «عدي» المذكور و«تيم» 
الثاني تأكيد لفظيّ فاصل بين المضاف والمضاف إليه وذلك” مذهب 


: سيبويه أو مُضاف إلى «عدي» المحدوفب” بقرينة المذكور وذلك مذهب .م 
)١(‏ قوله: [وفي «الغلامان» الخ] عطف على قوله: دفي التي». 

؟ )١(‏ قوله: [أي: في تركيب تكرّر فيه الخ] تفسير للمثل» وإنما قيّد المنادى بكونه مفردا معرفة؛ إذ لو كان المنادى "]؟ 
المكرّر نكرة أو مضافا لا يجوز في الأوّل الضبّ» أمّا إفراد الأول صورة في «يا تيم تيم عدي» فظاهر لعدم ذكر ما , 
يصلح الإضافة إليه بعده» وأمّا إفراد الثاني صورة فلأنه تكرار للأُوّل بعينه فلا مغايرة بالإفراد والإضافة. 

() قوله: [ف الأوّل] متعلّق بقوله: «حاز» على أنه بدل من قوله: «في مثل الخ» بدل البعض أو الكل وقوله: 
«وفي الثاني» عطف عليه. قوله: «فحسب» مبنيّ على الضِمٌ أي: وجاز في «تيم» الثاني النصب فقط. 

(5) قوله: [والنصب على أنه مضاف الخ] أي: وأمّا حواز النصب فمبنيّ على أنه منادى مضاف فصل بينه 
وبين المضاف إليه بالتأكيد اللفظيّ وذلك جائز وإن لم يكن الفصل بينهما جائزا إلآّ في الضرورة وإلآّ 
بالظرف فجواز هذا الفصل من عحواصٌ التأكيد اللفظي» ألا ترى أنك تقول: « إن إن زيدا قائم» مع امتناع 
الفصل بين «إِنُ» واسمها إلا بالظرف. 

(0) قوله: [وذلك الخ] أي: كون «تيم» الأوّل مضافا إلى عدي المذكور مذهب سيبويه والخليل. 

() قوله: [أو مضاف إلى «عدي» المحذوف] لعلاً يازم الفصل؛ فإِنُ القول بإضافة «تيم» الأوّل إلى «عدي» 
المذكور يستلزم الفصل بين المضاف والمضاف إليه. قوله: «بقرينة المذكور» متعلّق ب«المحذوف». 


ا 


تيم» بالضم «تيم عدي» ففتح الأوّل اتباعا لنصب الثاني كما في «يا زيد 
بن عمرو». وتعيّن النصب في الثاني لأنه إِمّا تابع مضاف”” أو تابع 
مضاف, وتمام البيت: 
يَا كيم كيم عَدِيّ لا أبَا لكو(" + لا يُلْقِينَكُمْ في سؤاءة عُمَرْ 
والبيت لجرير حين أراد عمر التيمي الشاعر أن يهجوه فقال جرير خطابا 
7 1 
لبني تيم لا تتركوا عمر أن يهجوني فيلقيتكم في سوءة أي: مكروه من 
قلي يعني: مهاجاته إِيّاهم (و) المنادى (المضاف إلى ياء المتكلم يجوز ٍ 
فيه) وجوه أربعة: فتحٌ الياء مثل (ديا غلامي» و) سكوثها مثل (ديا غلامي» 
إسقاطٌ الياء اكتفاء بالكسرة”" إذا كان 3 ة احترازا عد 
! ياء ء بالكسرة”" ! قبلها كسرة عتراها عن ؟ 
نيحو 40) ديا فتاي» مغل (ديا غلام» و) قلبها ألفا نحو (ديا غلاما») وهذان 
5 
)١(‏ قوله: [لأنه إِمَا تابع مضاف] بالإضافة أي: تابع منادى مضاف كما هو مذهب سيبويه من أنه تأكيد 
لفظي فيكون معربا منصوبا كمتبوعه. قوله: «أو تابعٌ مضاف» بالوصف كما هو مذهب المبرد والسيرافي 
5١‏ قوله: [يَا تيم تيم عَدِيَّ لا أبَا لَكُمْ] قال الجوهري في «لا أبا لك»: هو مدح ومعتاه أنك ماحد شجاع 
لا تحتاج إلى من ينصرك ويقوم بأمركء وقال الأزهري: هو شتم لا شتم فوقه أي: لست بابن رَشّدة. 
() قوله: [اكتفاءً بالكسرة] فإنها تدل على الياء المحذوفة» وقد يضمٌ في الاسم الغالب عليه الإضافة إلى ياء 
المتكلم للعلم بالمرادء ومنه القرأة الشاذة رب احَكُم4 [الأنياء:؟١1]‏ بضمّ الباء. 
(5) قوله: [احترازا عن نحو الخ] أي: إنما قيّدنا الإسقاط بقولنا: «إذا كان قبلها كسرة» احترازا عمّا إذا كان قبلها 
حرف لين فإنه لا يجوز ح حذف الياء ولا سكونها بل يجب فتحها لكلا يلزم التقاء الساكنين على غير حده. 


ٍ ا 


لوجهان يقعان غالبا في النداء؛ 7 البداء موضع ا لأن ) 


المقصود غره ايقصد فبالفراع من النداء بسرعة ليتخئص إلى المقصود 
من الكلام, فخفف «يا غلامِي» بوجهين: حذف الياء وإبقاء الكسرة دليلا 
عليه وقلب الياء ألفا؛ لأن الألف لف والفتحةا© أخفف من الياء والكسرة, 
وهما أي: هذان الوجهان”" وإن كانا واقعين في المنادى المضاف إلى ياء 
المتكلّم لكن لا يقعان في كل منادى كذلك”2 بل فيما غلب عليه 
الإضافة إلى ياء المتكلّم واشتهر بها لتدل الشهرة على الياء المغيّرة 
بالحذفي أو القلب فلا يقال ها عَدي ودًا عدوا وقد جاء شاذا" في |[ 
المنادى ديا غلامً» بالفتح اكتفاء بالفتحة عن الألف (و) يكون المنادى 
المضاف إلى ياء المتكلّم (بالهاءع في هذه الوجوه كلها (وقفا) أي: في 1 


(1) قوله: [لأن النداء موضع التخفيف] تعليل لوقوع الوحهين الأخبرين غالبا في النداء. قوله: «لأن 
المقصود غيره» وهو جواب النداءء وهذا تعليل لكون النداء موضع التخفيف. 

( قوله: [لأن الألف والفتحة الخ] تعليل لحصول الخقة بالوجه الثاني» وحصولّها بالوجه الأوّل ظاهر. 

(*) قوله: [وهما أي: هذان الوجهان الخ] إنما فسّر ضمير التثنية لثلاً يتومّم عوده في أُوَّل الوهلة إلى الياء 
والكسرة لقربهماء ثم غرضه من هذا الكلام إِمّا تحقيق المقام وإيضاح المرام أو اعتراض على المص؛ فإنه 
يتومّم من ظاهر قوله: «والمضاف إلى ياء المتكلم يجوز فيه الخ» أنه يجوز هذه الوجوه الأربعة في كل 
مضاف إلى ياء المتكلّم مع أن الوجهين الأيرين لا يجريان في مثل «يا عدرّي». 

(؛) قوله: [في كل منادى كذلك] أي: في كل منادى مضاف إلى ياء المتكلم. 

(١ه)‏ قوله: [وقد جاء شاذًا] أي: قليلاء ولشذوذه لم يتعرض له المص. 


0 


فرقا بين الوقف والوصل (وقالوا) أي: العرب في محاوراتهم ««يا أبي» 
وديا أَمّي على الوجوه الأربعة كسائر ما أضيف إلى ياء المتكلّم مع 
وجوه أخر زائدة عليها لكثرة استعمال ندائهما في كلامهم كما أشار إليها 
بقوله (وديا أَبَتْ» وديا أُمتّ») أي: قالوا «يا أبت» وديا أمّت» أيضاً بابدال 
الياء بالتاء”© (فتحا وكسرا) أي: حال كون التاء مفتوحة على وفق حركة 
الياء» أو مكسورة لمناسبة الياء وقد جاء الضمّ أيضا" نحو «يا أبت» 


أبتا» وديا أمّتا» (بالألف) بعد التاء جمعا بين العوضين (إدون الياء) فما قالوا 


أي التاء والألف. 


؟ ديا أبتي» وهيا أُمّتِي» احترازا0» عن الجمع بين العرض والمعرّض عنه فإنم ' 
غير جائز (و) قالوا («يا ابن أم» وديا ابن عم» خاصة) هذا الاختصاص .... 


)١(‏ قوله: [تقول ديا غَلاميَكء] في ديا عُلامِي»» وديا غلاميذ» في «يا غُلامِيْ»» وديا عُلامِذ» في هيا غُلام» 
وديا غلامّاه» في ديا غلامًاء» ويفرق بين «يا غلاماه» وبين المستغاث والمندوب اللذين زيدٌ في آخرهما 
الألف والهاء بالقريئة. 

(؟) قوله: [يابدال الياء بالتاء] لتناسبهما في كونهما في آحر الاسم وكونهما علامتي التأنيث في «ضربت» 
و«تضربين»؛ ولما كانت التاء بدلا من الياء غير متمحّضة للتأنيث طولت في الخطّ لكنها توقف عليها 
بالهاء؛ لكونها عوضا عن زائد» بخلاف تاء «بنت» فإنه لا يوقف عليها بالهاء؛ لأنها عوض عن أصلي إذ 
أصلها «يّنّوة» بفتحتين نقل إلى «فعْل» فحذف الواو واعتبرت التاء عوضا عنها. 

() قوله: [وقد جاء الضمٌ أيضاً] وعليه قرئ إيَبَتُ4 [بوسف:»] بالضم. 


الف-النومق قر الجان 


| بالنظر إلى الأمّ والعج”" أي: لا يقال «يا ابن أخ» وديا ابن خال» بل يقال ]/ 
«يا ابن أخي» وديا ابن خالي» لا بالنظر إلى الابن أيضا فإنهم يقولون ديا 
بدت أم» وديا بدت عَمَ» على الوجوه الأربعة (مثل باب «يا غلامي») فقالوا 
ديا ابن أمّي» و «يا ابن عمّي» بفتح الياء وسكونهاء وديا ابن أمّ» وديا ابن 
عم» بحذف الياء والاكتفاءٍ بالكسرة, وديا ابن أمّاه وديا ابن عمّاء بإبدال 
الياء ألفا (وقالوا) بزيادة وجه آخر شد" في المضاف إلى ياء المتكلّم 
(«ديا ابن أمّ» وديا ابنَ عمم بحذف الألف والاكتفاء بالفعحة لكثرة 

: الاستعمال وطول اللفظ وثقل التضعيف, ولما كان من خصائص النداء‎ ١ 
الترخيم شرع في بيانه فقال (وترخيم المنادى جائز) أي: واقع في سعة‎ 

العام من غير ضرورة شعريّة دعت إليهء فإن دعت إليه عنرورة] 
فبالطريق الأولى (و) هو (فٍ غيره) أي: غير المنادى واقع (ضرورة) أي: 


والمعوّض عنه وهو الياء. 


)١(‏ قوله: |بالنظر إلى الأمّ والعمّ] أي: بالنظر إلى أن يكون المضاف إليه للمنادى والمضافف إلى ياء 
المتكلّم لفظ الأمّ والعم فلا يجب أن يكون المنادى لفظ «ابن». 

)١(‏ قوله: [بزيادة وجه آخر شد الخ] وهو حذف الألف المبدلة من الياء والاكتفاء على الفتحة. 

() قوله: [أي: واقع في سعة الكلام الخ] فسّر الجواز بالوقوع؛ لأنْ المراد بالجواز الجواز الوقوعي 
والوقوع لازم للجواز الوقوعي فأشار بهذا التفسير إلى أن المراد بالجواز الوقوعٌ من قبيل ذكر الملزوم 
وإرادة اللازم» وإنما وقع ترحيم المنادى ف السعة لكون المقصود في النداء هو المنادى له فيقصد سرعة 
الفراغ منه إلى ما هو المقصود. 


الف -الناومق قر الجا 


لضرورة شعريّة2"0 داعية إليه لا في سعة الكلام (وهو) أي: ترخيم المنادى ][ 


كي إلى الترححيم 


(حذف في آخره) أي: آخر المنادى! © (تخفيفا) أي: لمجرّد التخفيف لا 
لعلة أخرى”” مُفطبية إلى الحذف المستلزم للتخفيف, فعلى هذا0© يكون 
ذلك التعريف مخصوصا بترخيم المنادى؛ ويعلم منه ترخيم غير عون 
بالمقايسة©, ويمكن حمله على لعريف الترخيم مطلقا يارجاع الضمير 
المرفوع إلى الترخيم مطلقا”" والّضمير المجرور إلى الاسم (وشرطه) 


(1) قوله: [أي: لضرورة شعرية] إشارة إلى أن قوله: «ضرورة» مفعول له. وعامله فعل التريم المفهوم من 
الكلام أي: «يرععّم في غير المنادى ضرورة» لا فعل الجواز؛ لأنْ الجواز صفة الترحيم والضرورة ا 
والاضطرار صفة المرّم فلم يتحد فاعلهما وحذف اللام من المفعول له مشروط باتحاد الفاعل. 

)١(‏ قوله: [أي: آخر المنادى] إشارة إلى مرجع الضميرء فخحرج عنه حذف ياء «يا غلامي»؛ لأنها ليست 

"1 آحر المنادى بدليل اعتبار الإعراب فيما قبلهاء ودخل فيه حذف الكلمة الأحيرة في ديا بعلبك»؛ لأنها آخر‎ ١ 

14 المنادى بدليل إحراء الإعراب عليها. : 

() قوله: [أي: لمجرّد التخفيف لا لعلّة أخرى الخ] فيخرج عنه نحو «قاض»؛ لأن الحذف في آخره 
للإعلال؛ وكذا نحو «يد»؛ لأن حذف آخره ليس لمجرّد التخحفيف بل لدفع لزوم إجراء الإعراب على 
حرف العلّة أو تقديره وذلك ثقيل وحلاف الأصل» لكن يرد على التعريف أنه يدخحل فيه نحو وَالَيْلٍ كا 
يمر [الفحر:؛] وظالْكَيْء الْمُمَالِ) [الرعد::] فإن الحذف فيه لمحرّد التحفيف» اللّهم إلا أن يقال: إن 
هذا تفسير للترخحيم لا حدّه الجامع المانع. 

(:) قوله: [فعلى هذا] أي: على أن يرجع ضميرٌ «هو» إلى ترخيم المنادى» والضميرٌ المحرور في «آخره» 
إلى المنادى. 

(ه) قوله: [ويعلم منه ترخيم غير المنادى بالمقايسة] إذ لا تفاوت بينهما إلا يمحل الترخيم. 

(5) قوله: [إلى الترخيم مطلقا] والترحيم المذكور في المتن وإن كان مقيدا بالإضافة لكن ذكر المقيد 
مستازم لذكر المطلق فيجوز أن يرجع الضمير إلى التريم مطلقا. قوله: «والضمير المحرور» بالجرٌ عطف 

على قفر الرف», 


--- 


كان واقعا في المنادى على التقدير الثاني" أمور أربعة ثلاثة منها عدميّة 
وهي ,أن لا يكون مضافا) حقيقة أو حكماء فدخل فيه المشبّهِ بالمضاف 
أي :في قولة مطنافا. 


أيضا؛ إذ لا يمكن”(” الحذف من الأوّل لأنه ليس آخر أجزاء المنادى 
31 1 7 
3 2 ل له 0 3000 20 
نظرا إلى المعنى ولا من الثاني لأنه ليس آخر أجزائه نظرا إلى اللفظ 
فامتنع التعرخيم فيهما بالكلية) (و) أن (لا) يكون (مستغانا) لا مجرورا 


ي المضاف والمضاف إليه. 


)١(‏ قوله: [على التقدير الأوّل] أي: ضمير «شرطه» راحع إلى ترحيم المنادى على أن يكون التعريف 
مخصوصا بترخحيم المنادى. 0 
(؟) قوله: [على التقدير الثاني] أي: الضمير راجع إلى التريم على أن يحمل الكلام على تعريف الترخيم / 
مطلقاء لكنه يحتاج إلى التقيبد بوقوعه في المنادى كما أشار إلى هذا التقيبد بقوله: «إذا كان واقعا في 

المنادى»؛ إذ لا يجوز الترخحيم بوجود الأمور الأربعة مطلقا بل في المنادى فقط. 1 

(0) قوله: [إذ لا يمكن الخ] تعليل لاشتراط عدم كونه مضافا. 

(4) قوله: [ليس آخر أجزاء المنادى نظرا إلى المعنى] هذا ظاهر إذا كان المركب الإضافيٌ علما إن 
الجزء الأول منه بمنزلة زاء «زيد»؛ وأمّا إذا لم يكن علما فبيانه أن المضاف من حيث إنه مضاف لا يتمّ 
بدون المضاف إليه. 

(0) قوله: [لأنه ليس آخر أجزائه نظرا إلى اللفظ] هذا ظاهر إذا لم يكن المركّب الإضافي علما فإِنَ كل 
واحد من جزئيه دال على معناه بالاستقلال» أمّا إذا كان علّما فلأن المركب الإضافي يراعى حال حزئيه 
قبل العلميّة في استقلال كل من الجزئين بإعرابه فيكون كل واحد من جزئي المركّب العلميّ منفصلا عن 
الآخر بالنظر إلى اللفظ. 

() قوله: [فامتنع الترخيم فيهما بالكليّة] أي: لم يمكن الحذف من الأوّل نظرا إلى المعنى ولم يمكن حذف 
الجزء الثاني ولا حذف آخر الثاني نظرا إلى اللفظ فامتنع الترحيم فيه بالكلية بعد رعاية اللفظ والمعنى. 


الف الناومق قر الجان 


باللام لعدم ظهور أثر النداء فيه من النصب أو البناء© فلم يرد عليه )| 


ان 


أي على المنادى المستغاث 9 


الترخيم الذي هو من خصائص المنادى؛: ولا مفتوحا بزيادة الألف لأن 
الزيادة تنافي الحذف, ولم يذكر المندوب”" لأنه غير داخل في المنادى 
. : 


عنده. وما وقع في بعض النسخ «ولا مندوبا» فكأنه من تصرّف 
الناسخين © مع أن وعنه اشد شعراطه عند دخوله في المنادى ظاهر وهو أن 


ب «ولا مندوبا». 


الأغلب فيه زيادة الألف في آخره لمدّ الصوت إظهارا للشبئع قلا يناسبم 
الترخيم للتخفيف (و) أن (لا) يكون (جملة) لأن الجملة محكيّة ببحالها©» 


قلا كغيرء والشوط. الرابع اعد الآمرين. الرجودين. زو هو أن يكود ‏ 
١ 5‏ 5ك 
المنادى (إما علما زائدا على ثلاثة أحرف) لأنه لعلميّته"" ناسبه التخفيف 


1 قوله: [من النصب أو البناء] بيان لأثر النداء. قوله: «من حصائص المنادى» لأن النداء باب تغيير‎ )١( 
فالتغيير يونس بالتغيير» وأمّا الترخيم ف غير المنادى فللاضطرار بلا نكير. قوله: «ولا مفتوحا الخ» عطف‎ 
على قوله: «لا مجرورا باللام».‎ 

)١(‏ قوله: [ولم يذكر المددوب] أي: لم يقل المص: «ولا مندوبا» لأنه غير داحل في المنادى عنده فيفهم 
عدم حواز ترخيمه من قوله: «دوفٍ غير المنادى ضرورة». 

(") قوله: [فكأنه من تصرّف الناسخين] لأنْ المندوب إذا لم يكن داخلا في المنادى فلا معنى لاشتراط 
عدم كون المنادى مندوبا وهو ظاهرء وإن سلم دعوله فيه فأيضا لا حاجة إلى قوله: دولا مندوبا»؛ لأن 
شرط عدم كون المنادى مندوبا وجهه ظاهر وهو أن الأغلب الخ. 

(4) قوله: بيه 0 الجملة المنقولة إلى العلميّة محكيّة بحالها التي قبل العلميّة. 

(ه) قوله: |لأنه لعلميته الخ] ب يعني: أن الكية البائنة على فرخيهم العلّم حي المنطيات أن الكثرة تقتضي 
حوي عي ا بو سا من العلّم بعد الترحيم يكون 
دليلا على ما حذف عنه للشهرة» ولما كان زائدا على الثلاثة لم يلزم بالترحيم نقص الاسم الذي هو في 


1 


َه 
---- 


الف الناوعق قر لجان 


| بالترخيم لكثرة نداء العلّم مع أنه شه في يذ ند ديل على ما 
ألقيءٍ ولزيادته على الثلاثة لم يلزم نقص الاسم عن أقل أبنية المعرب0© 

بلا علّة موجبة (وإمًا) اسما متليّسا (بتاء التأنيث) وإن لم يكن علما ولا 
زائدا على الثلاثة؛ لأنّ وضع التاء على الزوال فيكفيه أدنى مقعض 
للسقوط فكيف إذا وقع جوقنا ركد ليه بطو رك الأصليء ولم 
يبالوا ببقاء9© نحو «ثبة» ودشاة» بعد الترخيم على حرفين؛ لأن بقاءه 
كذلك ليس لأجل الترخيم بل مع الناء أيضاً كان ناقصا عن ثلاثة إذ الناء 
كلمة أخرى برأسهاء ولا يرحّم لغير ضرورة منادى لم يستوف الشروط | 
لسرا شا بر يمني سافب" زد فكزك ا 
الرجه في ترخيمه كثرة استعماله منادّى. ولما فرغ من بيان اه 
' الترخيم شرع في بيان كميّة المحذوف بسببه فقال (فإن كان في آخره) 


حكم المعرب عن أقلّ أبنية المعرب. 

)1١(‏ قوله: [عن أقل أبنية المعرب] وهو ثلاثة أحرف؛ وذلك لأنّ اللفظ يحتاج إلى حرف يبدأ به وإلى 
حرف آحر يوقف عليه وإلى حرف ثالث يفصل بينهما لتنافيهماء وأمّا نحو «يد» فالحذف فيه شاد والشاذٌّ 
لا يعبأ به» وإنما قال: «بلا علّة موجبة» لأنه يجوز تقص المعرب عن الثلاثة بالعلّة الموجبة ك«عصا». 

)١(‏ قوله: [ولم يبالوا ببقاء الخ] يعني: لم يشترطوا أن يكون الاسم المتلبّس بتاء التأنيث زائدا على ثلاثة 
أحرف فلزم بقاء نحو «ثبة على حرفين بعد التريم لكنهم لم يبالوا به أن بقائه كذلك أي: بقائه على 
حرفين ليس لأجل الترخيم: ثم الثبة الجماعة ووسط الحوضء والشاة معروف. 

(©) قوله: [لم يستوف الشروط المذكورة] أي: لم يستكمل الشروط الأربعة السابقة. 

(4) قوله: [في ديا صاحب»] فإِنّ «صاحب» ليس بعلّم فالترحيم فيه شاد واعلم أنه لا يجعل الشاذً اسما برأسه. 


--- 


ا 


أي: آخر المنادى (زيادتان) كائنتان (فٍ حكم) الزيادة (الواحدة) في أنهما ]| 
زيدتا معاء» واحترز بد عن لحو لداية و«مرجانة» فإن الياء والنون فيهما 
زيدتا أوّلا ثم زيدت تاء التأنيث27 فلم يحذف منهما إلا الأخير 
وكدأسماء») إذا جعلتها «فعلاء» من الوّسامة”" أي: الحيئن كما هو 
مذهب سيبويه: لا «أفعالا» جمع «اسم» على ما هو مذهب غيره؛ لأنه 
يكون حينئذ من باب «عمّار»0" (و«مروان» أو) كان في آخيره (حرف 
صحيح) أي: صحيح أصليّ لتبادره إلى الذهن لأن الغالب في الحرف 


ٍ الصحيح الأصالة, فيخرج منه؟ نحو «ميعلاة» لأنه لا يحذف منه إلا 1 


1 


في حكم الزيادة الواحدة لأنهما ليستا زيدتا معاء واعلم أن الزيادتين اللتّن في حكم الزيادة الواحدة على "|؟ 
سبعة أصناف: زيادتا التثنية نحو «مسلمان» علّماء وزيادتا جمع المذكر السالم نحو «مسلمون» علماء ” 
وزيادتا جمع المؤنث السالم نحو «مسلمات»»؛ وزيادتا نحو «مروان» و«عثمان» و«حراسان»» وزيادتا ياء 
النسبة وشبهها نحو «كوفي» و«دكرسي»» وزيادتا ألفي التأنيث نحو «زهراء» و«صغرى»»؛ وزيادة همزة 
الإلحاق مع الألف التي قبلها نحو «علباء» و«خشناء» فإنهما ملحقان ب«قرطاس». 

)١(‏ قوله: [إذا جعلتها «فعلاء» من الوّسامة] يعني: تكون «أسماء» مثالا لما فيه زيادتان في حكم الزيادة 
الواحدة إذا جعلتها على وزن «فعلاء» مأخوذة من الوّسامة بمعى الحسن والعلامة حيث يكون أصلها 
«وسم» قلبت الواو همزة ثم زيدت الألف والهمزة في الآخر فصار «أسماء» مثل «حمراء» و«صحراء». 

0 قوله: [لأنه يكون حينئدذ من باب «عمّارء] أي: إذا جعلت «أسماءء «أفعالاء جمع «اسم» تكون من 
باب ما في آحره حرف صحيح قبله مدّة لا من باب «حمراء» فحذف الحرفين منه عند الترخيم ليس 
لكون الزيادتين في آخره في حكم الزيادة الواحدة بل لما سيجيء في باب «عمّار». 

(4) قوله: [فيخرج منه] أي: يخرج من هذا القسم بقيد الأصالة نحو «سعلاة»؛ لأنْ التاء في آخره وإن 


و«مدعر» فإِنَ الحرف الأخير منهما في حكم الصحيح في الأصالة (قبله 
مدّة) أي: ألف أو واو أو ياء ساكنةٌ حركة ما قبلها من جدسها”" والمراد 
بها المدة الزائدة لتبادرها إلى الذهن لغلبتها وكثرتهاء فيخرج منه نحو 
«مختار» فإنه لا يحذف منه إلا الحرف الأخير”" (وهو) أي: والحال أن 
ما في آخره حرف صحيح قبله مدّة (أكثر من أربعة) من الحروف 
كدمنصور» و«عمّار» و«مسكين»؛ لثلاً يلزم من حذف حرفين منه عدم 
: بقائه على أقل أبنية المعرب, وإنما لم يأخذ هذا القيد في قوله «زيادتان في ] 


أي بقاء المنادى» 


5 الواحدة» لأن نحو «ثبون» و«قلون» يرخّم بحذف زيادتيه© لأن 


كانت حرفا صحيحا لكنها ليست بأصليّة» وهذا تعريض بالشارح الرضي حيث قال: وكان على المص 1 
أن يقول: «حرف صحيح غير تاء التأنيث قبله مدّة زائدة» لإخراج نحو «سعلاة»» فالشارح الجامي 
أخرجها من غير تكلّفء ثم «السعلاة» بكسر السين الغول وساحرة الجن. 

)١(‏ قوله: [وهو أعمّ من أن يكون حقيقة الخ] إنما عمّم الصحيح بأن يكون حقيقة أو حكما؛ لأن ترخيم 
مثل «مدعُوً» و«مرمي» بحذف الحرف الأخير والمدّة السابقة؛ فإن الآخر فيه وإن لم يكن حرفا صحيحا 
حقيقة لكنه حرف صحيح حكما لكونه أصليّ أو لإحراء الإعراب عليه كما أن مثل «دلو» و«ظبية 
ملحق بالاسم الصحيح لصِحّة إجراء الإعراب عليه. 

)١(‏ قوله: [حركةٌ ما قبلها من جنسها] الحركة من جنس الألف الفتم ومن جنس الواو الضمٌ ومن جنس الياء 
الكسرٌ فيخرج عنه نحو «سئّوْر» ولق -نبت يتعلق بالشجر- فإنه لا يحذف منهما إلا الحرف الأخير. 
(0) قوله: [فإنه لا يحذف منه إل الحرف الأخير] علّة لقوله: «فيخرج منه الخ أو تفريع عليه؛ والأخفش 

يحذف المدّة أيضا. 
(؛) قوله: [يرحّم بحذف زيادتيه] لكن لا يحذف زيادتا «بنون» جمع «ابن» مع كونه جمع المذكر 


في كلا القسمين أمّا في الأوّل فلما كانتا(" في حكم الواحدة فكما زيدتا 
معا حذفتا معاء وأما في الثاني فلأنه لما حذف الأخير مع صحّته وأصالته 
حذفت المدّة الزائدة لثلاً يرد المثل السائر©: «صْلْتَ على الأمّد ولت 
عن التَقد» (وإن كان مركبا) ويعلم من بيان شرط”" الترخيم أنه لا يكون 
مضافا ولا جملة مثل «بعلبكٌ» و«خمسة عشر» علّمين (حُذف الاسم 
الأخير) فيقال في «بعلبك»: «يا بعل» وفي «خمسة عشر»: «يا خمسة»0 


السالم؛ لأنهما غيّرتا بناء الواحد بحذف الألف وتحريك الباء فكأنه ليس جمع المذكر السالم كدثمود» ا 
فأعطي حكمه في الترحيم بأن حذف حرف واحد منه. 

)١(‏ قوله: [أمًا في الأوّل فلما كانتا الخ] أي: أمّا حذف الحرفين الأخيرين في القسم الأوّل فلكونهما في 
حكم الزيادة الواحدة. 

)١(‏ قوله: [لئلاً برد المغل السائر الخ] أي: لو حذف الحرف الأخير مع كونه صحيحا أصليًا ولم يحذف 
المدّة قبله مع كونه غير صحيح زائدا لكان مثل الصولة على الأسد والبول عن النقد فيرد المثل السائر» 
والنقد بفتحتين صغار الغنم. 

() قوله: [ويعلم من بيان شرط الخ] يعبي: أن المراد بالمركب ههنا ما عدا المركب الإضافِ والإسناديّ 
لسبق عدم ترحيمهما. 

(5) قوله: [ديا خمسة»] ويقال في الوقف بقلب التاء هاء كما أنه لو سميت رحلا ب«مسلمئّين» ورحمت 
ووقفت قلت «يا مسلمه» بالهاء لتطرّف تاء التأنيث لفظا. 

(ه) قوله: [المذكور من الأقسام الثلاثة] إشارة إلى أن «ذلك» إشارة إلى الأقسام الثلاثة بتأويلها بالمذكور. 


موجب حذف الأكثر نحو «يا حار» وديا مال» في «يا حارث» وديا مالك» 
(وهو) أي: المنادى المرخّم (فٍ حكم) المنادى (الثابت) بجميع أجزائه 
فيبقى الحرف الذي(" صار آخر الكملة بعد الترخيم على ما كان عليه 
قبله (على) الاستعمال (الأكثر فيقال) في «يا حارث» («يا حَار») بكسر 
الراء”” على ما كان عليه قبل الترخيم (و) في «يا ثمود» (««يا لَمُو») بواو 
متطرّفة بعد ضمًّة" (و) في ديا 0 (ديا كرَوَ») بواو متحرّكة بعد 


أي واقعة في الطرف* 


)١( |‏ قوله: [فييقى الحرف الذي الخ] أي: لا يغيّر ولا يعلّل في الآخر بعد التريم وإن وجد مُوحب 0 
والتغيبر كما سيجيءء؛ ولكنه إن أزال الترخيم موجبّ حذف حرف لين منه يرد المحذوف فيقال في 
ترخيم «أعلون» و«قاضون»: ديا أعلى» وديا قاضي» بردٌ الألف والياء المحذوفتين لالتقاء الساكنين لزوال 
التقاء الساكنين بزوال الواو بالترخيم 

(؟) قوله: [بكسر الراء الخ] أي: لم يضم الراء وإن اقتضى كونه منادّى مفردا معرفة بناءه على ما يرفع به؛ 
لأنه منادى مرحم في حكم المنادى الغابت بجميع أجزائه. 

(6) قوله: [بواو متطرّفة بعد ضمّة] أي: لم يقلب الواو ياء والضمّة كسرةٌ مع أنه لم يأت في كلام العرب 
اسم متمكّن آخره واو قبلها ضمّة إلا وتقلب الواو ياءً والضمّة كسرة لما ذكرء والمنادى في حكم 
المتمكن لعروض بنائه . 

(4) قوله: [بواو متحرّكة بعد فتحة] أي: لم تقلب الواو ألفا مع كونها متحركة مفتوحا ما قبلها لما ذكر» 
ودكروان» طائر ضعيف طويل العنق يقال له الحبارى» جمعه كراوين. 


د كأنه 56 مفرد معرفة برأسه هفيضم (وديًا نَمِي») 5 لما 9 
«تَمُّو» اسما برأسه صارت الؤاق طرقا بعد ضكة فلا جرع قليث الواو ياء 
وكسر ما قبلها ك«أذل» في في «أذْلوٌه”" (وديًا كرا لأنه لما جعل «كَرَوَ» 
اسما برأسه ارتفع مانع الإعلال وهو وقوع الساكن بعد الواو فانقلبت 
الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها (وقد استعملوا) يعني: العرب (صيغة 

النداع) يعني «يا» خاصّة'” (في المندوب) لأنه لا يدخل عليه سواها 


الاي أن موته 7 لي 08 في ا 90-9 في الشفجع وي( 
الاصطلاح (هو المتفجّع عليه) وجودا أو عدما9) (بديّاء أو دوا») ' 


)١(‏ قوله: [وتصحيحه] أي: سلامته وعدم اعتلاله بإعلال. 

() قوله: [كداذل» في دأذْلرُ] جمع «دلو»» فأصل «أذل»: دَأَذلُوٌه على وزن دأفْعُله قلب الواو ياء والضمّة 
كبر بفضاة لي »ثم حذفت الضمّة لكونها ثقيلة فالتق الساكنان فحذف الياء لدفعه فصار «أذل». 

(0) قوله: [يعني دياه خاصّة] إشارة إلى أن «صيغة النداء» وإن كان مطلقا لكنٌ المراد به صيغة خخاصّة وهي 
«ياه» ولما كانت «يا» أشهر صيغ النداء صم التعبير عنها بمطلق صيغة النداء» وفي هذا التعبير إشعار بأن 
دياه أصل في هذا الباب. 

(4) قوله: [وجودا أو عدما] إشارة إلى دفع ما يرد أن المتبادر من «المتفجّع عليه» هو المتفجّع عليه عدما 
فلا يشمل التعريفُ المتفجّم عليه وجوداء وحاصل الدفع أنْ المتفجّع عليه أعمّ من أن يكون وجودا أو 
عدما فلا يحرج المتفجّع عليه وجودا بحكم التبادر. 


ا 


النادب؛ والمتفجّع عليه وجودا ما يتفجّع على وجوده عند فقد المتفجّع 
عليه عدما كالمصيبة والحسرة والويل اللاحقة للنادب لفقد الميّت» 
فالحدٌ شامل لقسمي المندوب”2 مثل «يا زيداه» وديا عمراه» ومثل ديا 
حسرتاه» وديا مصيبتاه» وديا ويلاه» (واختص) المندوب (بدوا») ممتازا 
به عن المنادى”” لعدم دخوله عليه؛ بخلاف «يَا» فإنه ار بينهما 
(وحكمه) أي: حكم المندوب (في الإعراب والبناء حكم المنادى) أي: 


؟ كان مفردا معرفة يُضْمء وإذا كان مضافا أو مشبها به يُنصب. ولا يلزم ' 
:5 
من ذلك”" جواز وقوعه على صورة جميع أقسام المنادى ليرد عليه أنه لا 


أي على المندوب. 


)١(‏ قوله: [لقسمي المندوب الخ] وهو ما يتفجّع على عدمه وما يتفجّع على وحوده؛ وف هذا الكلام 
تعريض لبعض الشراح حيث قال: قد أل المص بأحد أنواع المندوب وهو المتفجّع منه نحو «واويلاه». 

(1) قوله: [ممتازا به عن المنادى الخ] إشارة إلى أن الباء متعلق ب«اختص» لتضمّنه معنى الامتياز» فالباء 
داخلة على المقصور فإِنْ ما به الامتياز يكون مقصوراء وهذا أي: إدخال الباء على المقصور هو 
الاستعمال العربيّ ولو قيل: «احتص به وَا» بإدحالها على المقصور عليه لكان استعمالا عرفيًا. قوله: «لعدم 
دخحوله عليه» أي: لعدم دخول «واء على المنادى. 

() قوله: [ولا يلزم من ذلك الخ] أي: لا يلزم من كون حكم المندوب مثل حكم المنادى الخ وفيه دقع 
ما يرد على عبارة المص من أن المنادى يقع معرفة ونكرة بخلاف المندوب فإنه لا يكون إلا معرفة» 
وحاصل الدفع ظاهر. 


ا 


أي: آخر المندوب لمدّ الصوت المطلوب في الندبة (فإن خفت اللّنْس) 
أي: التباس ذلك اللفظ(2 عند زيادة الألف بغيره عدلت إلى حرف مدّ 
له 51 
مجانس لحركة آخر المندوب من كسرة أو ضمة كما إذا أردت ندبة 
غلام مخاطبة (قلت «وا غلامكيّة») لا دوا غلامكاه» لالتباسه بندبة غلام 
مخاطب, وإذا أردت ندبة غلام جماعة مخاطيين قلت (<«وا غلامكموه») 
إذ الميم أصلها الض("© لا دوا غلامكماه» لالتباسه بندبة غلام مخاطيين 
: اثنين (و) جاز (لك الهاء) أي: إلحاق «مَاءه بهذه المدّات (في) حال ١‏ 
(الوقف) لبيانها”” (ولا يُندب) من قسم المندوب”' المتفجّع عليه عدما 


 هسسابتلا قوله: [أي: التباس ذلك اللفظ الخ] يعني: إن حفت على تقدير زيادة الألف في آخر المندوب‎ )١( ١ 


0 

بمندوب آخر لم تُردها فيه بل تعدل عنها إلى حرف مد مجانس لحركة الآخر دفعا للالتباس. 

(؟) قوله: [إذ الميم أصلها الضم] فإِنٌ أصل «غلامكم»: «غلامكمو» بِضِمٌ الميم لمناسبة الواو كما أن 
أصل «ضربتم»: «ضربتمو»» فضمير الجمع هو الواو» وإنما حذفت لأنه لا يوجد في آحر الاسم واو قبله 
ضمّة إلا كلمة «هو»» وهذا جواب عمًا يقال من أن الواو كيف يجانس حركة الحرف الأخير أعني: 
الميم مع أنها ساكنة! فأشار إلى أنه مضموم في الأصل. 

(6) قوله: [لبيانها] أي: لبيان المدّات؛ لأن الوقف يوحب عتَفاء الحرف الأخير لانقطاع الصوت عنده فإذا 
جئت بالهاء ووقفت عليها لم ينقطع الصوت عند الحرف وتبيّن كل التبين. 

(؛) قوله: [من قسم المندوب الخ] قيده به لقرينة قوله: «إلاً المعروف» لأ الاحتياج إلى التعريف إنما 
يكون ف هذا القسم أي:المتفجع عليه عدما لا في المتفجع عليه وجودا نحو ديا حسرتاه» وهوا مصيبتاه». 


بمعرفته في ندبته والتفجّع عليه (فلا يقال دوا رجلاه») إِذْ ما اشتهر بهذا 
اللفظ(©» مندو ب خاص انتقل الذهن إليه ويُعرّف به يُعدّر النادب بالندبة 
عليه (وامتنع) إلحاق الألف بصفة المندوب بل يجب أن يلحق 
بالموصوف مثل «وا زيداه الطويل»؛ لأنْ اتصاله بالصفة ليس كاتصال 
المضاف بالمضاف إليه”” لأنه جيء به لعمام المضاف فهو كالجزء. 
بخلاف الصفة فإنه جيء بها بعد تمام الموصوف للتخصيص أو التوضيح 
افلهذا جا مدل ديا أمين. المؤسيناء» ولم. يج ردكل: حرا زية اللرياةه أ 
خلافا ليونس) فإنه يجوّز إلحاق الألف بآخر الصفة؛ فإن اتصال 
؟ الموصوف بالصفة وإن كان في اللفظ أنقص من الاتصال بين المضاف '' 
' والمضاف إليه إلا أنه أتمّ منه من جهة المعنى لاتحادهما بالذات فإنّ ' 


اي انحاد الموصوف مع الصفة. 

)١(‏ قوله: [الذي اشتهر المندوب به] أي: كان المندوب مشهورا بذلك الاسم عند من يشاهد جزع 
المتفجّع ليعذره سواء كان مشهورا به بين الناس أو لا. 

(؟) قوله: [إِذْ ما اشتهر بهذا اللفظ الخ] فيكون في معنى دوا من لا أعرفه» إلا أن يكون قد اشتهر 
بالرجوليّة التي هي الشجاعة فإنه يندب لأن كونه مشهورا كاف في حواز كونه مندوبا وكونه علّما ليس 
بشرط نحو «وا من قلع باب خخيبراه» ولذا قال المص: «إلاً المعروف» ولم يقل: «إلاً العلم». 

( قوله: [لأنْ اتصاله بالصفة ليس كاتصال المضاف بالمضاف إليه] ولهذا جاز الفصل بغير الظرف بين 
الصفة والموصوف في السعة دون المضاف والمضاف إليه» وقرأةٌ عامر إرَينَ لِكَتمْرٍ مَنَ الْصُمْرِكْيَ قل 
َوْلدَهِمْ شُرَكَايِهمْ4 [الأنعام:107] بنصب «أولادهم» على أنه مفعول به ل«قتل»؛ وبجر «شركائهم» على 
أنه مضاف إليه لدقتل» إضافة المصدر إلى فاعله واردةٌ على الشذوذ. 


وحكى يونس”" أنْ رجلا ضاع له قدحان فقال «وا جُمْجُمَتَيَّ الشاميّكيتاه» 


القدح ظرف صغير. 


والجَمْجُمة القدح (ويجوز) لقيام قربئة (حذف حرف النداء إلأّ) إذا كان 
مقارنا (مع اسم الجنس) ويعني به ما كان نكرة قبل النداء سواء تعرف 
بالنداء كديا رجل» أو لم يتعرذف مثل ديا رجلا»؛ لأن نداءة لم يكثر كثرة 
نداء العلم”2 فلو حذف منه حرف النداء لم يسبق الذهن إلى أنه منادى 
(والإشارة) أي: وإلا مع اسم الإشارة"" لأنه كاسم الجنس في الإبهام 


والحذف ينافيه, فبقي على هذا من المعارف التي يجوز فيها حذدف حرف 

' النداء العلمُ سواء كان مع بدل7» عن حرف النداء كلفظة «الله» فإنه لا م؟ 

:5 فاعل لابقي». 0 

)١(‏ قوله: [وحكى يونس الخ] غرضه من هذه الحكاية الاستشهاد على ما ذهب إليه من حواز إلحاق 
الألف بآحر الصفة. 

)١(‏ قوله: إلأنّ نداءه لم يكفر كثرة نداء العلّم] هذا التعليل قاصر عن المطلوب؛ لأنه يقتضي اعتصاص 
الحذف بما كثر ندائه كثرة نداء العلّم وليس ككء فالحقّ أن يسقط عن التعليل قوله: «كثرة نداء العلّم» ويكتفى 
بقوله: «لأن ندائه لم يكثر» لا يقال: إِنّْ الشارح ألحق ما سوى العلّم من المعارف به؛ لأنه يقتضي أن يجوز 
الحذف من اسم الإشارة وليس ككء وتخخصيص المعارف بما عدا اسم الإشارة تعسّف. "عبد الغفور". 

(0) قوله: [أي: وإلاً مع اسم الإشارة الخ] وجوّز الكوفيون حذف حرف النداء منه اعتبارا بكونه معرفة 
قبل النداء واستشهادا بقوله تعالى: دم نفع مولا تَقملُونَأنْفُسَكُمْ4 [لبقرة:5] أي: يا هؤلاء الخ. 

(4) قوله: [سواء كان مع بدل الخ] فيه ردّ على الرضي حيث قال: إِنّ المص لم يذكر لفظ «الله» فيما لا 

ٍ وماظاية عله لان ابوط نيجه لال يما لج لجع بن امسن سية وا السو عامل ليذ د | 

م 


عنم 


(نحو طِيْوَسْفُ أَعْرِضٌ عَنَ هذًا) [يوسف:14] أي: يا يوسف (و) لفظةٌ 
«أي»”" إذا وصفت بذي اللام نحو ««أيها الرجل») أي: يا أيها الرجل 
(أو) بالموصوف بذي اللام نحو («أيهذا الرجل») أي: يا أيهذا الرجل؛ 
فلا يجوز الحذف من «أيهذا» من غير أن يتصف «هذا» بذي اللامء 
والمضاف27 إلى أي معرفة كانت نحو «غلامَ زيد افعل كذاكى 


والموصولات نحر «من ل يَزال مُحسناً أَحْسنْ إلي» 0 وأمًا 

[ المضمرات”؟ فشدّ نداؤها نحو ديا أنت» وديا إيَاك» (وشدً) حذف حرف إ[ 

النداء من اسم الجنس في («أصبح لَبْل» أي: صر صبحا يا ليل , حُذف 

ا 001111 1 

5 جواز الحذف أعم من أن يكون من غير بدل أو مع بدل كما في لفظة «الله»» فلا يرد ما أورد. : 

)1١(‏ قوله: [لفظةٌ «أي»] عطف على قوله: «العلم» وهو فاعل لقوله: «فبقي»: أي: وبقي من المعارف لفظة 
«أيّ» الموصوفة بذي اللام أو الموصوفة بالموصوف بذي اللام. 

)١(‏ قوله: [والمضاف الخ] بالرفع» عطف على قوله: «العلّمُ»: لا بالجرّ عطفا على قوله: «ذي اللام»» 
وكذا قوله: «والموصولات»» والمراد بالموصولات غير المصدّرة باللام بقرينة المثال. 

() قوله: [نحو دمن لا تزال مُحميناً أَحْسِن إلي»] أي: يا من لا يزال الخ إنما أورد «لا يزال» بلفظ 
الغيبة؛ لأن لفظ «مّن» من الألفاظ الغائبة والخطاب عارض عليه ويجوز أيضا «من لا تزال» بلفظ 
الخطاب نظرا إلى الخطاب. 

(4) قوله: [وأمًا المضمرات الخ] أي: وأمّا المضمرات وإن بقيت أيضا إلا أن نداعها شاد كقولهم: ديا 
ِيّاك قد كفيتك». 

(0) قوله: [أي: صر صّبحا يا ليل] أو ادخل في الصباح؛ فعلى الأوّل همزة الإفعال للصيرورة وعلى الثاني 
للدول؛ ولعلّ القائلة حذفت حرف النداء لشدّة رغبتها في ذهاب الليل لأن المأمور يشتغل بالامتثال 


0 
جح 


ا 


ل لنارم لقي الجان 


يق ان اله 1 1 اطاة.ة 5 2 5 
حرف النداء من الليل مع أنه اسم جنس شذوذاء قالته امرأة امرئ القيس ]1 


حين كرهته”" (و) في (دافْمَدٍ مَحْمُرْقَ») أي: يا مخنوق» قاله شخص وقع 
في الليل على نائم مستلق فخنقه”" وقال «افتد مخنوق»”", حذف حرف 
النداء عن المخنوق مع أنه اسم جدس شذوذا (و) في («أطرق كرَا») أي: 
يا كروان, وفيه فنعة 3 حرف النداء من اسم الجنس وترخيم 


الإطراق إمالة الرا إل الصادر. مم 


غير العلم» قبل: هي ارقية اي يصيدون بها الكروان ويقولون©) «أطراق كرا 


هو طائر طويل العتق والرجل والمنقار. 


أطرق كرا إن النجمة في القرى» فيسكن ويُطرق حتى يصادء والمعنى: أن 
لبقام الذنين بي هو أكبر منك قد اصنطيد وحمل إلى القرى فلا تلى أيضاً أ 
(وقد يحذف المنادى لقيام قريئة جوازا نحو آلا يا معف ا 
[العمل:ه؟] بتخفيف «ألةً» على أنه حرف تنبيه وديّاء حرف نداء أي: يا ] 


عقيب الأمر فاحتصرت كلامها ليكون الامتثال أقرب» وهذا نكتة الحذف في المورد» وأمّا في المضرب 
فهي اتباع الاستعمال الوارد على الترك لأنه مَك لا يتغيّر. 

)١(‏ قوله: [حين كرهته] لأن امرئ القيس قد ارتضع كلبة في طفوليته وكلما عرق تفوح منه رائحة الكلبء فلمًا 
أصبحت أحذت منه الطلاق» ثم صار هذا القول مكلا يضرب في شدّة طلب الشيء» وقيل مُكل يستعمله المغموم. 
(؟) قوله: [فخنقه] الضمير المرفوع راحع إلى الشخمص الواقع والمنصوب إلى النائم المستلقي؛ وهذا القول 

أيضا صار متلا يُضِرب في الحضُ على تخليص النفس من الورطة الشديدة. 
(*) قوله: [دافتد مخنوق»] أمر مخاطب من ه«افْتَدَى» أي: أعطبني فدية يا مخنوق وخلّص نفسك عن يدي. 
(4) قوله: [ويقولون الخ] إذا سمع الكروان هذا القول أطرق رأسه وغمض عينيه وتليّد بالأرض فيلقى عليه 
ثوب فيصاد؛ وهذا القول أيضا صار متلا يُضرب لمن تكبّر وقد تواضع من هو أشرف منه. 


يَسَجُدُوَا»4 بتشديد اللاه7 لأنه ليس من هذا الباب فإِن «أن» حينئذ 
ناصبة للمضارع أدغمت نونها في لام «لا يسجدوا». و«يسجدوا» فعل 
مضارع سقط نونه بالنصب (الثالث) من تلك المواضع الأربعة التي 


ي بحرف النصبٌ وهو ل«أن4. 


وجب حذف ناصب المفعول به فيها (ما) أي: مفعول به (أضير) أي: 

قدّر (عامله) الناصب له (على شريطة التفسير) الشريطة والشرط واحدء 

وإضافتها إلى التفسير بيانيّة'" أي: ما أضمر عامله بناء على شرط'" هو 

أ تفسيره أي: تفسير العامل بما بعده؛ وإنما وجب حذفه حينئذ احترازا عن |[ 

الجمع بين المفسّر والمفسر”” (وهو) أي: ما أضمر عامله على شريطة 
1 


إٍ )١(‏ قوله: [بخلاف قرأة طلا يَجُدُوَا) بتشديد اللام] في قوله تعالى: «وَرَينَ لَعُمْ المَّيْطنُ أَعْمَلهُم * 
قَصَدَّهُمَ عَنِ السَّبِيْلٍ فَعُمْ لا يَهَكدُؤه 2 ألا يََجُدُوا» [لتمل:ه؟] أي: فهم لا يهتدون لأنْ يسحدواء ويجوز 
أن يقال: إنه بدل من «السبيل» بدل الكل إن كان اللام للعهد وبدل البعض إن كان اللام للجنس أي: 
فصدهم عن السجود, ودلا» زائدة على التقديرين. 

)١(‏ قوله: [وإضافتها إلى التفسير بيائيّة] الإضافة البيائيّة ما وقع فيه المضاف إليه بيانا للمضاف والتفسير في 
قوله: «على شريطة التفسير» بيان للشريطة كما أشار إليه الشارح بقوله: «على شرط هو تفسيره». 

(0) قوله: [بناء على شرط الخ] إشارة إلى أنّ كلمة «على» في عبارة المتن بنائية أي: متعلقة بلفظ «بناءة 
المقدّر المستعمل في معناه الحقيقي أعي: ترب شيء على شيء؛ والترتّب ههنا عقلي فإنه من ترتّب 
المشروط على الشرط. 

(4) قوله: [احترازا عن الجمع بين المفسّر والمفسيُر] فإنه لا يجوز الجمع بينهما إذا جيء بالثاتي لدقع 
الإبهام الناشي عن حذف الأوّلء وإنما حذف الأوّل أوّلا وفسّر بالثاني ثانيا؛ لأن التفصيل بعد الإجمال 


05 
سسا 


ولا يريد به أن يليه الفعل أو شبهه متصلا به بل أن يكون الفعل أو شبهه 
جزء الكلام الذي بعده نحو «زيدا عمرو ضربه» و«زيدا أنت ضاربه» 
(مشتغل) ذلك الفعل أو شبهّه(" (عنه) أي: عن العمل2 في ذلك الاسم 
(بضميره) أي: بالعمل في ضميره (أو) في (متعلقهم أي: 8 ذلك الاسم 


إشارة إل تقدير المضا 

أو متعلق ضميره( © مله أن بكر الفعل أو شبهه مشتغلا بالعمل في 

ضمير ذلك الاسم أو متعلّقه فارغا عن العمل فيه بسبب ذلك الاشتغال لا 

إٍ بسبب آخرء بحيث”” (لو سُلُط) بمجرّد رفع ذلك الاشتغال© (عليه 

أوقع في النفس فإنّ الحاصل بعد الطلب أعرّ من المنساق بلا تعب. 

؟ )١(‏ قوله: [عن نحو «زيد أبوك»] أي: عن اسم لم يكن بعده فعل أو شبهه ك«زيد» في «زيد أبوك». قوله: 57 
دولا يريد الخ» دفع توهّم أنه حرج منه «زيدا» في «زيدا عمرو ضربه» و«زيدا أنت ضاربه» لأنه ليس بعده , 
فعل أو شبهه بل لفظ «عمرو» و«أنت»» وحاصل الدفع ظاهر. 

)١(‏ قوله: [ذلك الفعلٌ أو شبهه] إشارة إلى أن قوله: «مشتغل» صفة لأحد الأمرين من الفعل وشيهه. 

(*) قوله: [أي: عن العمل الخ] إشارة إلى تقدير مضاف ومرجع الضميرء وكلمة «عن» متعلقة بالاشتغال 
يتضمين معنى الإعراض. 

(4) قوله: [أو متعلّق ضميره] ترديد في مرجع الضمير والمآل واحد فإ «غلام» في قولك: «زيدا ضربت 
غلامه» يسمّى متعلق الاسم ومتعلّق الضمير. 

(0) قوله: [بحيث] إنما قدّره إشارة إلى أن قوله: «لو سلّط الخ» صفة بعد صفة لأحد الأمرين» إن قيل: إن 
«لّو» تقتضي انتفاء التسليط فلا يصدق التعريف على فرد من المعرّف» أحيب بتقييد التسليط أي: لو سلط 
عليه لفظا؛ إذ التسليط ف أفراد المعرّف إنما هو التسليط التقديري. 


(5) قوله: [بمجرّد رفع ذلك الاشتغال] إشارة إلى دفع ما يرد من أنه دل فيه «زيد ضربته» ونحو قوله ا[ 


مناسبّه) أي: ما يناسبه بالترادف20 أو اللزوم (لنصبه) أي: لنصب أحد 
هذين الأمرين الاسم بالمفعولية كما هو الظاهر المتبادر”” فبقيد الاشتغال 
بالضمير أو متعلّقه خرج نحو «زيدا ضربت”2 وبقيد الفراغ عن العمل 
فيه بمجرد ذلك الاشتغال خرج نحو «زيد ضربته» فإن 322 
«ضربته» في «زيد» ليس بمجرّد اشتغاله بضميرة؛ فإِنْ عمل معنى الابتداء 
فيه ورفعَهِ إياه” أيضاً مانع عن ذلك؛ وبقيد النصب بالمفعوليّة خرج خبر 


عن العمل في زيد 
: «كان» في نحو «زيدا كنت إياهع0©) وههنا صور أربع إحداها: اشتغال : 


/ 
الفعل بالضمير مع تقدير تسليطه بعينه» والثانية: اشتغاله بالضمير مع تقدير 


تعالى: (وَكُلٌ َىْءٍ فَعَنُوَهُ في الزّبرِ» [القمر:؟0]؛ إذ يصدق عليه أنه لو سلط عليه لنصبه! وحاصل الدفع أن 1 
المراد بقوله: «لو سلّط عليه لنصبه» أنه لم يكن هناك مانع لفظيّ أو معنويّ غير العمل والاشتغال فلا 
يدحل فيه ما فيه مانع لفظيّ كما في المثال الأوّل أو مانع معنوي كما في الآية الكريمة كما سيذكره. 

)١(‏ قوله: [أي: ما يناسبه بالترادف] كما في «زيدا مررت به»: والترادف تغاير اللفظ مع اتحاد المعنى. 
قوله: «أو اللزوم» عطف على «الترادف» أي: أو ما يناسبه باللزوم كما في «زيدا حبست عليه». 

)١(‏ قوله: [كما هو الظاهر المتبادر] مربوط بقوله: «لنصب الاسم بالمفعوليّة». قوله: «فبقيد الاشتغال 
الخ» شروع في بيان فوائد القيود المذكورة في الحدّ. 

(©) قوله: [خرج نحو «زيدا ضربت]] فإِنٌ الفعل فيه ليس مشتغلا في الضمير ولا في المتعلق. 

(4) قوله: [ورفعّه إياه] عطف تفسيريء أي: رفع معنى الابتداء زيدا. 

(0) قوله: [«زيدا كنت إياه»] لأنه لو سلط «كنت» على «زيدا» لنصبه لكن لا على المفعوليّة بل على الخبرية. 
قوله: «وههنا الخ» أي: في مقام الإضمار على شريطة التفسير صور أربع داخلة في تعريف ما أضمر عامله» وغرض 
هذا الكلام الإشارة إلى وجه التمثيل بأمثلة أربعة كما صرّح به بقوله: «ولهذا أورد المصنف أربعة أمثلة». 


هو 
| 6 


ا 
6 
035 
1 
جِ 
ع 
ْ 
ع6 
3 
ذ 


تقدير تسليط ما يناسب الفعل باللزوم» والرابعة: اشتغال الفعل بالمتعلق 
ولا يتصوّر حيئئذ إلا تقدير تسليط الفعل المناسب باللزوم”" ولهذا أورد 
المصنف أربعة أمثلة ثلاثة منها للمشتغل بالضمير بأقسامه الثلائة وواحد 
للمشتغل بالمتعلق» والأحسن في ترتيبها حينئل تأخير مثال المشتغل 
بالمتعلّق كما لا يخفى وجهه'" (نحو «زيدا ضربته») مثال الفعل المشتغل 
بالضمير مع تقدير تسليطه بعيئه (و«زيدا مررت به)) مثال الفعل المشتغل 
: بالضمير مع تقدير تسليط ما يناسبه بالترادف. فإن افروك يع باو | 
بالباء مرادف ل«جاوزت”” (و«زيدا ضربت غلامه») مثال الفعل المشتغل 
بالمتعّق مع تقدير تسليط الفعل المناسب باللزوم”؟ (ودزيدا خُبسشت عليه») ] 
مثال الفعل المشتغل بالضمير وروم وبال توت ادر ]جاه مد رمد م1 


(1) قوله: [ولا يعصوّر حيشذ إلا تفدير تسليط الفعل المناسب باللزوم] أي: لا الفعل بعينه ولا الفعل 
المناسب بالترادف أي: فلا تكون الصور سنّاء وحوّز الرضي في الصورة الأخيرة تقدير نفس الفعل مع 
تقدير عتعلقه فتقول في «زيدا ضربت غلامه» إن تقديره: «ضربت متعلق زيد ضربت غلامه» فيكون الفعل 
الظاهر تفسيرا للفعل المقدّر ومعمول الظاهر تفسيرا لامتعلّق» المقدّرء وكذا حوّز تقدير المحاوّزة مع 
المتعلق في «زيدا مررت بغلامه» فيكون تقديره: «حاوزت متعلق زيد مررث بغلامه». 

)١(‏ قوله: [كما لا يخفى وجهه] وهو حلوص أقسام المشتغل بالضمير وسلامتّها عن الفصل بينها بما ليس منها. 

(0) قوله: [مرادف ل«جاوزت:] كما في قول الشاعر: أمرّ على الديار ديار ليلى + أقبّل ذا الجدار وذا الجدارا. 

(4) قوله: [مع تقدير تسليط الفعل المناسب باللزوم] وهو «أهنت» أي: أهنت زيدا ضربت غلامه» ولا 
يقدّر «ضربت زيدا»؛ لأنه لم يقع عليه الضرب. 


ا 


ملابسته 000 عليه (بنصب) زيد في هذه 0 ول اق 

يُفْسَّره ما بعده أي: «ضربت») يعني: أن الفعل المفسّر الناصب ل«زيدا» 
في «زيدا ضربته» «ضربت» المقدّر؛ فإنْ الأصل فيه «ضربت زيدا ضربته» 
أضمر «ضربت» الأول لوجود مفسّره أعني: «ضربت» الثاني (و) على 
هذا القياس «جاوزت)) فانه مفسّر بما يرادفه أعني: «مررت به» 
(و«أهنت») فإنه مفسّر بما يستلزمه أعني: «ضربت غلامه» فإِنْ ضرب 


أي الإهانة. 


نوين يستلزم إهانة سيده (و«لابست») فإنه مفسّر بما يستلزمه 0 


'السير إِمًا البقدد 1 5 فيه الزققع أو ال النصب أو يستوي فيه ] 
' الأمران» وإلى هذه الصور الخمس أشار المصنف فقال (ويختار) في 


)١(‏ قوله: [مع تقدير تسليط ما يناسبه باللزوم] وهو «لابست». قوله: «فإنُ حبس الشيء الخ» أي: حبس 
الشيء لأحل الشيء تلزمه ملابسة المحبوس للمحبوس لأحله بأن يكون رفيقا له أو جاسوسا أو غير ذلك. 

(؟) قال: [ينصب بفعل مُضْمّر] أي: ينصب ما أضمر عامله وهو زيد في الأمثلة المذكورة بفعل مقدّر. 
قوله: «أي: ضربت وجاوزت وأهنت ولابست» هذا التفسير عطف بيان لقوله: «فعل مضمر»» واعلم أنه 
إن أمكن تقدير المفسّر بعينه فهو المقددّر وإلاّ فمرادفه وإلاّ فلازمه وإلاً فيقدّر الملابسة فإِنّ معنى الملابسة 
وهو التعلّق والمناسبة يطرد في كل فعل مشتغل بالضمير أو المتعلق. 

(©) قوله: [ثم إن الاسم الواقع في مظان الإضمار الخ] أي: الاسم الواقع في مواقع يظِنّ في بادي النظر أنه 
من قبيل الإضمار على شريطة التفسير وإن لم يكن منه في الواقع؛ والمظان جمع المظنّة بمعنى محل الظنٌ» 

ٌ وهذا الكلام تمهيد لما يأتي في المتن. 


العرامل اللفظيّة يُصحّح رفعه بالابتداء ويُرجّح (عند عدم قرينة خلافه) 
أي: قرينة تُرجّح © خلاف الرفع يعني: النصب؛ لأن قرينتي الصحّة فيهما 


دسم سيا 


متساويتان لأنْ وجود ماله صلاحيّة التفسير قريئنة مصحّحة للنصبء فمتى 
لم تُرجّح النصب قريئة أخرى يُرجّح الرفعٌ بسلامته عن الحذف© نحو 
«زيد ضربته»” أو عند وجود) القرينة المرجّحة من الجانيّين ولكن 
تكون القرينة المرجّحة للرفع”؟ (أقوى منها) أي: من تلك القريئة 
7 03 5 5 
1 المرجيا للنصب (كدأما») الداخلة على ذلك الاسم (مع غير الطلب) ا 
أأي: بشرط أن لا يكون الفعل المشعيل عند طلبا كالأمر والبهي 
أي عن الا سم المذكور. 

/! قوله: [أي: بكونه مبتدأ] فيه ردٌ على من جوّز الرفع بفعل مطاوع للمفسّر نحو «خحشب قطعته» بتقدير‎ )١( 
«انقطع», وف قول المص: «بالابتداء إشعار بوجه اختيار الرفع وهو الاستغناء عن حذف العامل فيه»‎ 
وقول الشارح: «لأن تجرّده الخ» إشارة إليه وبيان للنكتة المصحّحة والمرجّحة للرفع.‎ 

() قوله: [أي: قربنة تُرجّح الخ] إنما قيد القرينة بالمرجّحة؛ لأن القرينة المصحّحة موجودة في مثل «زيد 
ضربته» وهي وجود ما له صلاحيّة التفسيرء ولأن انتفاء القرينة المطلقة يستدعي وجوب الرفع لا اختياره. 

(0) قوله: [بسلامته عن الحذدف] أي: عن الحذف المخالف للأصلء أمّا السلامة من الحذف الذي لا يخخالف 
الأصل بأن كثر استعماله فلا يوجب الرجحان؛ فإن اتباع الاستعمال الكثير راجح كالصفات المقطوعة. 

(4) قوله: [نحو «زيد ضربته»] إن قلت: قد وحد قرينة مرجّحة للنصب فيه وهي وقوع الجملة حبرا على 
تقدير الرفع وهو حلاف الأصلء قلنا وقوع الجملة خبرا لاف الأصل من حيث القياس لكنه أصل من 
حيث الاستعمال فلا يكون قرينة مرجّحة للنصب لتعارض الجهتين. 

(0) قوله: [تكون القرينة المرجّحة للرفع] فيه تغيبر المتن بالإعراب؛ فإن لفظ «أقوى» مجرور في المتن 


إٍْ ويلزم على تقدير الشرح نصبه على الخبرية عن قوله: «تكون»؛ ولكنه هان لكون الإعراب فيه تقديريًا. 


' والدعاء(© نحو «لقيت القوم ونا زيد فأكرمته» فالعطف على الفعليّة" ]| 


قريئة النصب وكلمة «أمّاء قرينة الرفع» وهي أقوى لأنها لا يقع بعدها 
غالبا إلا المبتدأ؟ بخلاف عطف الاسمية على الفعلية فإنه كثير الوقوع 
في كلامهم مع أنها تأَيّدت بالسلامة عن الحذف أيضاًء وإنما قال «مع غير 
الطلب» احترازا عمًا إذا كانت مع الطلب نحو «أمّا زيدا فاضربُه» فإنَ 
المخعار حينئذ هو النصب؛ فإن الرفع يقتطى وقوع الطلميه + خبرا؟ وهو 


1 


لا يجوز إلا بعأويل”" (و) مثل «أمّا» مع غير الطلب 0 الواقعة على 


أ )١(‏ قوله: [كالأمر والنهي والدعاء] الكاف ههنا استقصائيّة كالكاف في قول الماتن: «كأمًا الخ» أي: ا 
المراد في هذا الباب بالطلب هي هذه الأشياء لا غير كما أن أقوى منحصرة في «أمَاء و«إذاء المذكورتين. 

(5) قوله: [فالعطف على الفعليّة الخ] يعني: أن قوله: «أكرمته» قرينة مصحّحة للنصب والتجرّد عن العوامل 
اللفظيّة قريئة مصحّحة للرفع وعطف قوله: «وأمًا زيد فأكرمته» على جملة «لقيت القوم» قرينة مرجّحة 1 
للنصب ليكون عطف الفعليّة على الفعليّة» ووجود «أمّا» قرينة مرجّحة للرفع وهي أقوى من الأولى لأنها الخ, 

(*) قوله: [لأنها لا يقع بعدها غالبا إلا المبتدأ] يعي: وقوع غير المبتدا بعده نادر بخلاف عطف الاسميّة على 
الفعليّ وهذا تعليل لكون «أمّاء قرينة مرججّحة للرفع أقوى من القرينة المرسّحة للنصبء وعلّله العصام بقوله: لأنّ 
«أماء لكونه نائيا عن «مهما» وهو اسم التزم بعده اسم فإذا وقع المرفوع بعده كان تحقق الاسم بعده أظهر. 

(؛) قوله: [فِإنَ الرفع يقعضي وقوع الطلب خبرا الخ] ولأن الجملة الطلبية قلما تكون اسمية لأن الطلب 
مختصّ بالفعل ولذا يقتضي حروفُ الطلب الفعل كحروف الاستفهام والعرض والتحضيضء ولا يعارضه 
السلامة من الحذف لكثرة وقوعه في كلامهم واتباعٌ الاستعمال الكثير راحح. 

(0) قوله: [وهو لا يجوز إلا بتأوبل] أي: بتأويل الطلب بمقول ونحوه: والظاهر أنه لا مانع من وقوع 

الإنشاء خبراء كيف! وقد وقع في أفصح الكلام كقوله تعالى: إبَلْ أَنْعُج”“ لا مَرَحَئًا بَكُم» [ص:.5] 

وطن لَكِ هذا [مريم:/0] وتقدير مقول في الجميع تكلّف. 


اا بوم ا ماري 
على الجملة الاسمية غالباً» وما وقع في بحث الظروف”© من أن «إذا» 
للمفاجأة يلزم بعدها الاسمية فالمراد بلزوم الاسمية غلبةٌ وقوعها بعدها(» 
فلا تناقض (ويختار النصب) في الاسم المذكور (بالعطف) أي: بسبب 
عطف جملة”" هو فيها (على جملة فعليّم متقدمة (للتداسب) أي: لرعاية 
التناسب”' بين الجملة المعطوفة والجملة المعطوف عليها في كونهما 


وإن». ول ليس لع 5 0 الجملة ا 
؟ ولا يقدّر معمولها"' لضعفها في العمل نحو «ما زيدا ضربته» ودلا زيدا م 


)١(‏ قوله: [وما وقع ني بحث الظروف الخ] غرضه دفع التناقض بين اختيار الرفع ههنا وبين قولهم هناك 
بلزومها بعدهاء وحاصل الدفع ظاهرء ويجوز أن يدفع بأن المراد بلزوم الاسمية بعدها لزومها في غير هذا 
الموضع لورود النصب ههنا. 

(؟) قوله: [فالمراد بلزوم الاسمية غلبةٌ وقوعها بعدها] وإلاّ فيكون الرفع واحبا بعدها لا مختارا. 

(0) قوله: [أي: بسبب عطف جملة الخ] هذا أضعف قرائن النصب وما يليه أقوى منه» ومن قرائن اختيار 
النصب كون الجملة في موقع الحال ولا واو معه فيختار النصب لفلا يازم وقوع الجملة الاسميّة حالا 
بدون الواو نحو «حاءني زيد خالدا قد ضربه». 

(5) قوله: [أي: لرعاية التداسب الخ] أي: ليحصل التناسب بين الجملتين في كونهما فعليّتين وهو أمر 
حسن ينبغي رعايته. 


ضربته ولا عمراء"" ودإن زيدا ضربته إلا تأديياء (و) بعد" (حرف ][ 
الاستفهام) نحو «أ زيدا ضربته», وإنما قال””" «حرف الاستفهام» لأنه 
يختار الرفع في اسم الاستفهام”© مثل «من أكرمته», ولم يقل همزة 
الاستفهام ليشمل مثل «هل زيدا ضربته» فإنه يجوز وإن استقبحه النحاة 
لاقتضاء”© «هل» لفظ الفعل؛ لأنه بمعنى «قد» في الأصل فلا يكفي فيه 
تقدير الفعل (و) بعد (إذا الشرطيّة) الدالَة على المجازاة2 في الزمان نحو 


أن الفرق بين «لَمْ» ودلّمّاه أنه يجوز حذف المنفي ب«لماء في الاحتيار دون «لَّمْ» نحو «شارفت المدينة 

ولماء أي: ولما أدخلهاء ويجوز أن يجاب بأنه فرق بين حذف المعمول وهو فعل فقط وبين حذف 1 

المنفي وهو الجملة» وجواز الثاني لا يستلزم جواز الأوّل فلا تناقض. ! 

)١(‏ قوله: [ودلا زيدا ضربته ولا عمراء] وإنما قال: دولا عمرا» لأن «لآ» في الأصل لنفي الجنس فيقتضي 
؟ أن يدحل على النكرة فإذا دحل على المعرفة أو الفعل الماضي لزم التكرار نحو قوله تعالى: (إفَلَاصَدَّقَ ]1 
1 ولا صل [القيامة:دم]. 

(1) قوله: [بعد] أشار بتقديره إلى أن قوله: «حرف الاستفهام» عطف على «حرف النفي»؛ ثم المراد يكون 
الاسم المذكور بعد حرفي النفي والاستفهام أن يكون عقبهما بلا فصل بغير الظرف فإن كان مع الفصل 
بالظرف فأيضا يختار النصب نحو «أ اليوم زيدا ضربته». 

(*) قوله: [وإنما قال الخ] غرضه بيان فائدة العبارة» وكذا قوله الآتي: «ولم يقل همزة الاستفهام الخ». 

(:) قوله: [لأنه يختار الرفع ف اسم الاستفهام] هذا إذا كان اسم الاستفهام هو الاسم المحدودٌ كما في 
مثال الشارح؛ أمّا إذا كان الاسم المحدود بعد اسم الاستفهام نحو «متى زيدا ضربته» كان حكمه حكم 
«هَلُ» في أن الرفع والنصب فيه قبيحان إلا أن النصب أحسن القبيحين. 

(ه) قوله: [لاقتضاء الخ] تعليل لقوله: «استقبحه النحاة». قوله: «لأنه بمعنى قَدُ» تعليل لاقتضاء دهل» لفظ الفعل. 

(5) قوله: [الدالَةِ على المُجازاة الخ] فالأكثر بعدها الفعل عند سيبويه والأخفش» وذهب المبرّد إلى 

ا وجوب النصب بعدهاء وذهب الكوفيون إلى اتيار الرفع لاستواء الجملتين بعدها عندهم؛ وقيد الشرطيّة أ 


© نحو «حيث زيدا تجده فأكرمه» (وفي) ما قبل'" (الأمر رنهي 
يعني: موضع وقوع الاسم المذكور قبل الأمر والنهي مثل «زيداً إضْرنْه» 
و«زيداً ل تَضْربه», وإنما اختير”" في هذه المواضع أي: ما بعد حرف 
الاستفهام والنفي و«إذا» الشرطية و«حيث» وما قبل الأمر والنهي النصب 
في الاسم المذكور (إذ هي) أي: هذه المواضع (مواقع الفعل) أي: 
مواضعٌ وقوع الفعل فيها أكد”» فإذا لصب الاسم المذكور وقع فيها 


أي فلا يقع الفعل فيها تقديراً. 
: الفمل تقديراً» وإلا 0 0 كذلك يختار النصب©) في الاسم المذكور ب 
أي 3 
احتراز عن (إذا» للمفاجأة. 
)١( ١‏ قوله: [الدالة على المُجازاة في المكان] إشارة إلى أن المراد بدحيث» الشرطية لا المكائية فلا يخختار م]؟ 
1 النصب في «احلس حيث زيد ضربته». : 
(؟) قوله: [ما قبل] إشارة إلى أن الأظهر أن يقول: «وقبل الأمر والنهي». قوله: «يعني: موضع الخ» تفسير 
للموصول في قوله: «ما قبل» أي: ويختار النصب في الاسم المذكور في تركيب وقع فيه ذلك الاسم قبل 
الأمر والنهي» ويندرج في الأمر والنهي الدعاء أيضا نحو «زيدا رحمه الله». 
(0) قوله: [وإنما امير الخ] إشارة إلى أنْ قول المص الآتي: «إذ هي مواقع الفعل» علّة لقوله: «ويختار النتصب». 
(:) قوله: [أي: مواضعٌ وقوغ الفعل فيها أكثر] يعني: مواضع لها مزيد اختصاص بالفعل» ففيه إشارة إلى 
أن إضافة المواقع إلى الفعل لأدنى مناسبة. قوله: «وإلاً فلا» أي: وإن لم ينصب لم يقع فيها الفعل؛ وعدّل 
في الهنديّ بأن الاستفهام والنفي في الغالب يلحقان الأفعال لا الذوات وكذا الشرط إلا أن «إذاء ودحيث» 
لعدم رسوحهما في الشرطيّة جاز وقوع الاسميّة بعدهما. 
(0) قوله: [كذلك يخعار النصب الخ] إشارة إلى أن قول المص: «وعند موف الخ» عطف على هفي الأمر» 
منصوب على الظرقيّة لقوله: «يختار النصب». 


توي يه صما مدا 
الرفع (بالصفة) فلا يعلم أنه" خبر عن الاسم المذكور في حال الرفع مع 
موافقته للمعنى المقصود, أو صفة له مع مخالفته للمعنى المقصود, 
لالالتيانن. إتنا' حو بين خيركة كاك جا جر عفش على قلي الضب 


أي كونه عخيرا. أي تسر والوصف مم 


ووصفيّته لا بينه بوصف التفسير وبين الصفة فإنّ التركيب لا يحتملهنًا 

مع" (مثل) قوله تعالى: (9إنَا 0 تَىْءٍ اخَلَقَنهُ بقتر4) [القمر:49] 

' ببصب «كل» على الإضمار بشريطة التفسيرء ولو رفع بالابعداء وجُعل‎ ١ 
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«خلقنه» خبرا له كان موافقا للنصب في أداء المقصودا” لكن خِيف لبسه 

بالصفة لاحتمال كون قوله تعالى «خلقئه» صفة ل«شيء» وقوله «بقدر» ] 


(1) قوله: [أي: التباس ما هو مفسّر الخ] إشارة إلى أن لفظ المفسّر مجاز كقوله تعالى: «إإوّة اادوة أَعْصِدُ 
حَمْرَا [يوسف:5] أو «إواثُوا الْيَتْنَى آَمَوْلّمُمْ4 [الساء:؟]» وغرضه الردّ على ما اعترض به بعضهم على 
ظاهر عبارة المص من أن مراد المص بالالتباس بالصفة إِمّا التباسه بها في حال النصب أو في حال الرفع 
والأوّل باطل لأن المفسّر لا محل له من الإعراب فكيف يلتبس بالصفة وكذا الثاني إذ في حال الرفع ليس 
فيه مفسّرء وحاصل الردٌ أن الالتباس إنما هو بين المفسّر في حال النصب وبين الصفة في حال الرفع. 

(؟) قوله: [فلا يعلم أنه الخ] تفصيل لخوف لبس المفسّر بالصفة. 

(0) قوله: [فإنْ التركيب لا يحتملهما معا] أي: التركيب الواحد لا يحتمل التفسير والوصف معا؛ لأن 
المفسسّر لا محل له من الإعراب فكيف يلتبس بالصفة. 

(؛) قوله: [في أداء المقصود] وهو الحكم على كل شيء بكونه مخلوقا لله بقذدّر. 


أ خبرا له وهو يلاف ابص فإن المقصود الحكم على كل شيء ][ 


أي لدكل». 


بأنه مخلوق لنا ب بقتن ا لسك علي كل ريع مشارقه اها آكذ بكر لإ 


أي هذ المعنى الأخير 
يُوهِم كون بعض الأشياء الموجودة غير مخلوق لله تعالى كما هو مذهب 
المعتزلة في الأفعال الاختياريّة للعباد؟ (ويستوي الأمران) يض الرفع 
والنصبء ٠‏ فللمتكلم أن ب يختار كل واحد منهما بلا تفاوت (في مثل «زيد 


قام وعمرا أكرمته») أي: عنده أو في دارة ونحو ذلك وإلا لا بصح 


إشارة إلى تقدير العائد أي إن لم يقدر العائد. 


العطف07) على الصغرى لعدم الضمير: أي: يبستوي الأمران فيما إذا 


إوفي جملة إفام؟: للمراد بالمثل. 
؛غطف الجملة التي وقع فيها الاميم المذكور ر على جملة ذات وجهيد©) 
أي: حملة اسميّة خبرها جملة فعلية فيصح رفعه بالابعداء ونصبه بتقدير 


تفسير جملة ذات وجهين 


الفعله والوجهان. "سكرياة لحصول التناسب فيهما ف ففي الرفع تكون ]7 


أي في الو. 


اسمية تعطف على العملة الكبرى وهي اسميّة وفي النصبٌ تكون فعلية ' 


2: 


1 


)١(‏ قوله: [وهو خلاف المقصود الخ] هذا تعريض بالشارح الرضي حيث زعم أنه على تقدير الوصفيّة 
والخبريّة واحد غير متفاوت المعنى. 

(؟) قوله: [في الأفعال الاختياريّة للعباد] وهي ما يمكن البقاء والتعيّش بدونها كأكل الفاكهة وشرب اللبن. 

() قوله: [وإلاً لا يصحّ العطف الخ] أي: وإن لم تقل بتقدير «عنده» أو «في داره» أو نحو ذلك لم يصحّ 
عطف جملة «عمرا أكرمته» على جملة «قام» على تقدير نصب «عمرا» لعدم الضمير فيها مع أن 
المعطوف في حكم المعطوف عليه فوجب أن يكون في الجملة المعطوفة ضمير يرحع إلى المبتدأ كما 
وجب في الجملة المعطوف عليها لوقوعها حبرا عن «زيد». 

(4) قوله: [على جملة ذات وجهين] أي: جملة صدرها اسم وعجزها فعل مثل قوله تعالى: «وَالئّجمْ 
وَالشَّجَدْ يَسَجُدَانٍ ب2وَالسَمَآء رَهَعَهَا [الرحمن:77] فينصب السماء ويرفع. "العقد النامي". 


مرجّحة للرفع قلنا: هي مُعارّضة بقرب المعطوف عليه فإن قلت: لا 


تفاوت في القرب والبعد بينهما إذ إذ 'الكيرى أيضاً قريبة غير مفصولة عنهاء 
عن الصغرى. 


قلنا: هذا باعتبار المنته 20 أ 0 المبدأ فالصغرى أقرب (ويجب 
النصب) أي: نصب الاسم المذكور”” (بعد حرف الشرط) والمراد به 
ههنا «إن ولَؤ» فِإنَ «أمّاه وإن كانت من حروف الشرط فحكمها ما سبق 
من اختيار الرفع مع غير الطلب واختيار النصب الطلب (و) كذا 
يجب النصب بعد (حرف التحضيض) وهو «مَلاً وألاً ولا ولَؤماهء : 


وإنما وجب النصب بعدها لوجوب وخرلها على الفعل”) لفظاً أو ا 
أي الحروف المذكورة. 


النصب فإنه يحتاج إلى تقدير العامل» وحاصل الجواب أنه يعارض السلامة من الحذف على تقدير الرفع قرب 
المعطوف عليه على تقدير النصب فإذا تعارضا تساقطا. قوله: المارشة» .+ بفتح الراء اسم مقعول لا مصدر. 

)١(‏ قوله: [هذا باعتبار المنتهى] أي: عدم التفاوت المذكور متحقق باعتبار منتهى المعطوف عليه وأمّا 
ياعتبار مبدأ المعطوف عليه فالجملة الصغرى أقرب من الكبرى. 

() قوله: [أي: نصب الاسم المذكور] إشارة إلى أنْ اللام في «النصب» عهديّ أو عوض عن المضاف إليه. 

(4) قوله: [كذا يجب الخ] إشارة إلى أن قوله: «وحرف التحضيض» مجرور معطوف على «حرف الشرط». 

(0) قوله: [لوجوب دخولها على الفعل الخ] اعلم أنه لا شك في أنْ التحضيض والعرض والاستفهام 
والنفي والشرط والتمبّي معان تليق بالفعل؛ أن تلك المعاني إنما تتعلّق بالأمور المتجدّدة والفعل لدحول 
النسبة في مفهومه متجدّد فكان القياس أن يختصّ حروفها بالأفعال إلا أنَّ بعضها بقيت على ذلك الأصل 
كحروف التحضيض؛ وبعضها اختصت بالاسميّة كهليْت» ودِعَلٌ»: وبعضها استعملت في القبيلتين مع 
أولويّتها بالأفعال كهمزة الاستفهام ودمّاء ودلاً» للنفي» وبعضها احتلف في احتصاصها بأحد القبيلتين ا 

حم 


ثال لحوف التحضيش (وليس مكل دأ زيد ذهب بده مع أي: من باب 


إشارة إلى المرجع. 


الإمار على شريظة اتسين إن زيدا فيه وإن ,كان يظنّ في بادئ النظر 
أنه مما أضمر عامله على شريطة 4 والمختارٌ فيه النصب6©0 7 


علو ضمي أنه». علة ة ظن] اعحتيار النتصب فيه 3 


الاسم المذكور فيه بعد حرف الالطوايه لكو عطور بعد از باد اي 
ليس منه فإنه وإن صدق عليه أنه اسم بعده فعل مشتغل عنه بضميرو(© 


من باب الإضمار. 


لكنه ليس بحيث لو سُلّط عليه هو أو مناسبه لنصبه؛ لأنْ «ذهب ب لا 
: يعمل النصب». وكذا مناسبه أعني «أذهب», فإن قلت: لا ينحصر : 
المناسب في «أذْهِب» فليقدّر مناسب آخر يُنصبه مثل «يُّلابسٌ» أو 
«أذهب» على صيغة المعلوم فيكون تقديره: «زيدا يلابسه(” الذهاب به و 
' يلابسه أحد بالذهاب به أو أذهبه أحد»». قلنا: المراد بالمناسب ما يرادف 


كدألا» للعرض؛ وكذا وإِن» الشرطيّة إن المرفوع في «إنْ أمر هلك» يجوز أن يكون مبتدأ عند الأخحفش. 

)١(‏ قوله: [والمختارٌ فيه النصب الخ] بالنصب عطف على الضمير المنصوب في قوله: «أنه» أي: ويظنّ في 
بادئ النظر أن المختار فيه النصب الخ. 

(؟) قوله: [أنه اسم بعده فعل مشتغل عنه بضميره] إن أريد بالاشتغال عن الاسم بالضمير في تعريف ما 
أضمر عامله على شريطة التفسير الاشتغال عن نصبه بنصب الضمير لم يصدق على «أ زيد ذهب به» أنه 
اسم بعده فعل مشتغل عنه بضميره؛ إذ الضمير ههنا مرفوع المحل. 

(0) قوله: [زيدا يلابسه الخ] الأظهر أن يقال: «يلابس زيدا الذهاب به» أو «يلابس زيدا أحد بالذهاب به» 
أو «أذهب زيدا أحد»؛ لأنْ الكلام في المفسّر الناصب لا في المفسّر المشتغل. 


مفقود وإذا كان الأ كذلك (فالرفع) أي: رفغ زيد في 5 واجبٌ 


إشارة إلى أن إللام عوضي. إشارة إلى حذف الخخبر. .ما 


بالابتداء ونصبه غير جائز بالمفعوليّة» فليس من باب الإضمار على شريطة 
التفسير فكيف يكون مما يُختار فيه النصب (وكذا) أي: مثل «أ زيدٌ 
ذُهِب به» قوله"" تعالى (9وَكُلٌ شَيْءِ فَعَلّوَهُ فى الّبْرِ4) [القمر:؟0] أي: 
في صحائف أعماليتي» البق ليس من جانبه الإطجار على اتزيظة التاتجيرا 
لأنه لو جُعل مه الصار التقدير: «فعلوا كلّ شيء في الزبر» فقوله «في 
[ الزبر» إن كان متعلّقا ب«فعلوا» فسد المعنى؛ ؛ لأن صحائف أعمالهم ليست | 


محلاً لفعلهم لأنهم لم يُوقعوا فيها فعاد0» بل الكرام الكاتبون أوقعوا فيها 
ٍ ؟ كتابة أفعالهم» وإن كان صفة ل«شيء» مع أنه خلاف ظاهر الآية9» فات | 


)١(‏ قوله: [مع اتحاد ما أسند إليه] ولعلّ هذا بطريق حمل المناسب على الكمال. قوله: «فالاتحاد فيما 
ذكرئه مفقود»؛ أن المسند إليه في المثال المذكور هو الضمير الراحع إلى زيدء وعلى تقدير «يلابس» 
و«أذهب» يكون المسند إليه فيه لفظ «الذهاب» أو «أحد». 

)١(‏ قوله: [أي مدل دأ زيد ذُهِب بهه قوله الخ] أي: يظنّ في بادئ النظر أن لفظ «كل» في قوله تعالى: 
طوَكُلٌَ َىَءِ فَمَنوَهُ في الزُّبْرِ4 [القمر:؟ه] مما أضمر عامله على شريطة التفسير لكن يظهر بعد تعمّق النظر 
أنه ليس من هذا الباب. 

() قوله: [لأنهم لم يُوقِعوا فيها فعلا] أي: لا خيرا ولا شرًا فضلا عن الكليّة» والكرام الكاتبون هم 
الملائكة الذين يكتبون أعمال العباد أعني: رقيبا وعتيدا. 

(4) قوله: [مع أنه خلاف ظاهر الآية] لأنه لو كان صفة له لقَدَّم في الآية على «فعلوه» فلمًا عر كان 
الظاهر أن يكون خبرا وإلاً يلزم الفصل بين الصفة والموصوف. 


مكتوب فيها 53 لقوله تعالى: «إوَكُلٌَ صَغِيرٍ 18 0 
[القمر:ه] لا أنّ كل(" شيء كائن في صحائف أعمالهم مفعول لهم 
فالرفع لازم على أن يكون «كل شيء» مبتداً والجملة الفعليّة صفة 


وهي قوله «فعلوه». 


لدشيء» والجار والمجرور في محل الرفع على أنه خبر المبتدا ' تقديره: 


وهو «في 


كل شيء هو مفعول لهم ثابت في الزبر بحيث لا يغادر صغيرة ولا 
كبيرة22 واعلم أنه قد سبق© أن الاسم المذكور إذا كان الفعل المشتغل 
عنه بضميره 1 أو نهيا فالمختار فيه النصب فالظاهر أن قرله | 
تعالى: طآلرَانِيَةُ وَالرّانِ فَاجَلِدُوَا كُلَّ وحِدٍ مَِنَهُمَا مِائَدَ جَلْدَةِ)4 
[الدور:؟] داخل تحت هذه القاعدة”” مع أنْ القرَاء اتفقوا فيه على الرفع | 
إل في رواية شاذة عن بعضهم" فاضطرٌ النحاة إلى أن تمخّلوا لإخراجه 


)١(‏ قوله: [موافقا] حال من «المقصود» أي: حال كون هذا المقصود مطابقا لقوله تعالى: الخ. 

)١(‏ قوله: [لا أن كل الخ] أي: ليس المقصود أن كل شيء موجود في صحائف أعمالهم هو مفعول لهم. 

() قوله: [لا يغادر صغيرة ولا كبيرة] أي: لا يترك سيئة كبيرة ولا صغيرة. 

(4) قوله: [واعلم أنه قد سبق الخ] بسط مقدّمة لكلام المتن وإشارة إلى جحواب سؤال متكمّن. 

(0) قوله: [داخل تحت هذه القاعدة] يرد عليه أن ظهور دحول هذا القول تحت هذه القاعدة ممنوع؛ 
أن الفاء تمنع عن عمل ما بعدها فيما قبلهاء والجواب أن ما بعدها قد يعمل فيما قبلها نحو قوله تعالى: 
وَرَيّكَ فَكَيْرَ #[المدثر:] فالفاء بحسّب الظاهر ليست بمانعة عن دول القول تحت القاعدة المذكورة. 

إٍ (1) قوله: [إلاّ في رواية شاذّة عن بعضهم] وهو عيسى بن عمر الثقفيّ النحويّ له كتابان في النحو 


الف إلى ما مد عم عنها فقال (ونحو هآَلرَانِيَةٌ وَالرَانٍ 

جلا كل وحِدٍ مَِنَهُمَا مِائَةَ جَلَْدَةِ) [النور:؟] الفاء) فيه مرتبط(© 
(بمعنى الشرط عند المبرّد) لكون الألف واللام في «الزانية» و«الزاني» 
مبتدأ مو صولا فيه معنى الشرط”" واسم الفاعل الذي هو صلته كالشرط 


صفة «مبتدأ» لجملة صفة ثانية اوماق عور 


فخبر المبتدأ كالجزاء والفاء الداخلة عليه مرتبطة بالشرط لدلالتها على 
سببيّته للجزاء, ومثل هذه الفاء”” لا يعمل ما في حيّزها فيما قبلها فامتنع 
| تسليط الفعل المذكور بعدها على ما قبلهر افتعيّن فيه الرفع©© ( الآية ,][ 


(جملتان) مستقلتان”" (عند سيبويه) إذ «الزانية» مبتدأ محذوف المضاف 


أي محذوف مضافه. 


56-4 


"الاكمال" و"الجامع"؛ فإنه يختار النصب في الآية. قوله: «إلى أن تمحّلوا» التمجّل حيله كردن. 

)١(‏ قوله: [فيه مرتبط] إشارة إلى حذف العائدء وإلى أنْ المراد بقول المص: «الفاء بمعنى الشرط» أنه فاء 
الجزاء؛ فإ الفاء المرتبط بمعنى الشرط ليس إلا فاء الجزاء. 

)١(‏ قوله: [فيه معنى الشرط] وهو سببيّة الأوّل للثاني» وإضافة المعنى إلى الشرط بيانيّة. 

() قوله: [ومثل هذه الفاء الخ] إنما قال ذلك؛ لأن الفاء إذا كانت زائدة أو غير واقعة موقعها لغرض حاز 
أن يعمل ما بعدها فيما قبلها كما في قوله تعالى: إقَآمَا الْيَتِيْمَ فلا تَقَهَرَك [الضحى:4] فإن موقع الفاء قبل 
اليتيم لكونه معمول مدولهاء قدّم اليتيم عليها لثلاً يجتمع «أمّا مع الفاء. 

(؛) قوله: [فتعيّن فيه الرفع] فيه أن امتناع تسليط الفعل المذكور لا يستلزم تعيّن الرفع ما لم يمتنع تسليط 
المناسب أيضا. 

(0) قوله: [مستقلتان] أي: مختلفتان في المععى بخلاف باب ما أضمر فإِن تركيبه أيضا جملتان لكن بمعنى 
واحد فلا يرد أن جميع الباب جملتان» وقال العصام: أراد بالاستقلال أن لا يكون ذكر إحداهما متفرّعا ا 

م 


0 


يتلى عليكم بعد ”0 «فاجلدوا» جملة ثانية لبيان الاق ل 


في الجملة الأولى. 


والفاء عنده أيضاً للسببّية”2 أي: إن ثبت زناهما فاجلدواء وقيل: زائدة(© 
أو للتفسير وجزء الجملة لا يعمل في جزء جملة أخرى فيمتنع التسليط 
فلا يدخل في الضابطة”” فتعيّن الرفع (وإل) أي: وإن لم تكن الفاء بمعنى 


هو مذهب الميرد.يا 


الشرط ولم تكن الآية جملتين أيضا ما في تكون داخلة تحت الضابطة 
(فالمختار) حينشك فيها سيد + واختبار اللعتي باطل7©» لاتفاق القرّاء 


4 حين إذ دحلت الآية ع الضابطة. ” 


على الرفع فلا بدّ من جعل الفاء بمعنى الشرط أو جعل الآبة جملين | 


ليتعين الرفع (الرابع) من تلك المواضع 6 وجب حذف 0-0 


على حذف الفعل من الأخرى, فأيضا لا يرد باب ما أضمر. 

)1١(‏ قوله: [والفاء عنده أيضاً للسببية] أي: كما أنها عند المبرّد للسببيّة» ويقال لها الفصيحة» وليست 
عاطفة لئلاً يازم عطف الإنشاء على الإخبار. قوله: «أي: إن ثبت الخ» لأن الجلد لا يترئب على مجرّد 
الزنا بل على ثبوته. 

(؟) قوله: [وقيل: زائدة] كما في حواب «إذا» فيكون ما بعدها ابتداء كلام؛ وأشار ب«قيل» إلى بُعده فإِن 
القول بالزيادة مع ظهور احتمال السيبيّة بعيد» وكذا جعلها للتفسير للوحوب الذي هو الحكم؛ لأنّ 
«اجلدو» إنما يكون تفسيرا له باعتبار الوجوب المتضمّن فإنّه إيجاب وهو متضمّن للوجوبء وفيه تكلف. 

(0) قوله: [فلا يدخل في الضابطة] أي: في قاعدة احتيار النصب فيما قبل الأمر والنهي. 

(5) قوله: [واختيار النصب باطل الخ] أشار به إلى أن الشرطية أي: قوله: «وإلاً فالمختار النصب» إشارة 
إلى قياس استثنائي استشي فيه نقيض التالي ليغبت نقيض المقدّم تقديره: وإن لم يكن أحد التقديرين كان 
المختار النصب لكنه ليس بمختار لاتفاق القرّاء على الرفع فالمقدّم أي: انتفاء أحد التقديرين مثله أي: 
غير مختار» فثبت كونه مختارا وهو المطلوب. 


' للمفعول به فيها (التحذير) وإنما وجب حذف الفعل فيه لضيق الوقت عن 1 


أي في تلك المواضع 


ذكره(" (وهو) في اللغة تخويف شيء عن شيء وتبعيده منهء وفي 


"إشارة إلى عق ع و او ايد 
اصطلاح النحاة (معمول) أي: اسم عُمل فيه النصب بالمفعولية(» (بتقدير 


به قوله «تحذير!». 


«اتق» تحذيرا) أي : حُذّر ذلك المعمول تحذيرا فيكون مفعولا مطلقاء أو 


قوله «تحذيرا». تفاتبيز «الجطيراة: تفريع على التفسير .م | عطف على التفسير الأول. مأ 


ذكر تحذيرا فيكو اللي بعده) أي: مما بعد ذلك المعمول (أو 

ذكر المحذّر منه 0 على صيغة المجهول”” عطف على «حذّر» أو 

«ذكر» المقادر فإن قلت فعلى هذا( لا بدّ من ضمير في المعطوف كما 
صفة «حذر» أو «ذكر» على سبيل البدل. أي تقدير أن يكون «أو ذكر» معطوفا على «حذر» أو «ذكر» المقدر. 

)١( :‏ قوله: [لضيق الوقت عن ذكره] لأن التحذير يقال فيما إذا كانت البلية مُشرفة على الوقوع والقائل ا 

يخاف أنه إن اشتغل بها يقع المحذّر فيها فيحذف الفعل؛ ثم إن كانت البليّة في غاية الإشراف والقرب من 

المحذر يحق. المحدر أأيضا ويذكر المحدر ته مكرّرا للمبالفه تق اليحدير» قم هذا عله وجواب 

إٍ الملاقواكا ربل من تباي القرينة وال يه مقاع المسلوته خنتة النصثير كرينة على 3 تعيين الفعل ١‏ 
المغصوض: والمفعول :يه تأقب مقاية بدليل أنه لا يذكر الفعل معه أصلاً بلاق بان قر يفاكر لسار 
منه بعده أو لا يكون مكرّرا فإنه يجوز ذكر الفعل. 

() قوله: [أي: اسم عُمل فيه النصب بالمفعوليّة] إشارة إلى أن إطلاق المعمول على الاسم باعتبار أنه 
محل لأثر العامل وقد يطلق المعمول على محل أثر العامل كما يقال: «السرير معمول النجار» فلا حاجة 
إلى القول بالحذف والإيصال وبأنْ الأصل: «معمول فيه». 

(0) قوله: [على صيغة المجهول الخ] رد لما قاله الرضي من أن قول المص: «أو ذكر» إن كان بصيغة 
المصدر يكون معطوفا على قوله: «معمول» وهو بعيد من حيث المعنى؛ إذ ليس التحذير نفس الذكر بل 
المذكورء وإن كان على صيغة الماضي المحهول فأيضا كذلك» وحاصل الردٌ أنه على صيغة المحهول 
لكنّ المعطوف عليه مقدّر. 

(4) قوله: [فعلى هذا الخ] أي: على أن يكون «ذكر» معطوفا على «حذّر» أو «ذكر» المقدّر لا بد الخ» 


لق علتار عقر لجان 


[ ف المعطرفٍ عليه, قلنا: انعم لكنه'") وضع في المعطوف المظهرٌ موضع ) 


أنه لم يوجد في المعطوف ضمير 


المضمر إذ تقدير الكلاه(”: «أو معمول بتقدير اتق ذكر مكرّرا» إلا أنه 
وضع المحذر منه موضع الضمير العائد إلى المعمول إشعارا بأنه محذّر 
منه لا محذّر (مثل «إيّاك والأسد» ودإيّاك وأن تحذف») هذان, مثالان 
لأوّل نوعي التحذير”" ومعناهما: بعٌد نفسّك من الأسد والأسدّ من 
نفسكء وبعّد نفسّك عن حذف الأرنب وهو ضربه بالعصا وبعّد حذف 
الأرنب عن نفسك, وعلى التقديرين»: المحذر منه هو الأسد والحذف. ‏ 


' افر لايق ع ا لقي داو ي» في أو الرمتخزسيه 
؟ وهو «إياك والأسد» 
حاصله أنه إذا كان معطوفا على أحدهما لا بد أن يكون فيه ضمير راجع إلى المعمول كما في المعطوف 
عليه مع أنه ليس فيه ضمير إذ نائب فاعله «المحذّر منه». 
)١(‏ قوله: [قلنا: نعم لكبه الخ] حاصل الجواب أله أقيم فيه الاسم الظاهر وهو «المحذر منه» مقام الضمير الراجع 
إلى المعمول إشعارا أن المعمول في هذا القسم هو المحذّر منه بخلاف القسم الأوّل فإنه فيه هو المحذّر. 
(؟) قوله: [إذ تقدير الكلام الخ] دليل على وضع المظهر موضع المضمر. 
() قوله: [هذان هغثالان لأوّل نوعي التحذير] دفع تومٌّم أنهما مثالان لكلا نوعيه: وإنما أورد المص 
مثالين للقسم الأوّل إشارة إلى أنه كما يجوز أن يكون المحذّر منه اسما صريحا كذلك يجوز أن يكون 
فعلا في تأويل الاسم. 
(4) قوله: [التقديرين] أي: تقديري المعطوف عليه والمعطوف المحذّرٌ منه هو الأسد والحذف لا المخاطب. 


هبس [ ارج نامل قر اسجان 6 


1 لأنه لك يقال «اتقيت زيدا من الأسد»(0) فينبغي أن يقذر فيه مثل :فبعد 


دن أي في أول النوعين. 


و«نح», وتقدير «بعد» في مثال ا الغاني غير بيه لأن المعنى على 


وهو «الطريق الطر! 


الاتقاء عن الطريق لا على تبعيدة يده ما فالصواب أن يقال7": «بتقدير بعد 
في التعريف. 


أو اتق ونحوهماء, فيقادّر مثل «بعّد» في جميع أفراد النوع الأرّل وفي بعض 
أفراد النوع الثاني مثل «نفسّك نفسّك» فإنْ المعنى على بعّد نفسّك مما 
يؤذيك”" كالأسد ونحوه؛ ويُقدّر مثل «اتق» في بعضها كالمثال المذكور, 
قبل: لفظ الأسد في «إيّاك والأسد» خارج عن النوعين”' فينبغي أن لا 
/ «اتق» دون «بعّده» وخحلاصته أن تقدير الثاني في الأوّل غير صحيح وتقدير الأوّل في الثاني غير مناسب» ‏ ! 

)١(‏ قوله: [لا يقال: «اتقيت زيدا من الأسد»] قبل: لأن معى الاتقاء برهيزيدن لا يرهيزانيدن» وفيه أن 

الاتقاء الصيانة وهو متعدٌ إلى مفعولين كما قال القاضي: «إن المتقي اسم لمن يتقي نفسّه مما يضرّه في 
1 الآخرة» وهذا يدل على أنه يصمح أن يقال: «اتقيت زيدا من الأسد»» وإن سلّم القيل فيمكن أن يضمّن في 1 

«اتق» معنى التبعيد ويكون التقدير: «اتق مُبعٌدا نفسك من الأسد» وفي تقدير «اتق» مع تضمينه معنى التبعيد 

من التأكيد ما ليس في تقدير «بعد». 

(؟) قوله: [فالصواب أن يقال] إشارة إلى نتقصان عبارة المتن» ويمكن أن يقال: أراد المص «بتقدير اتق ونحوه». 

(0) قوله: [فِإنَ المعنى على بعد نفسك مما يؤذيك] يعني: أن معنى «نفسّك نفسّك» مبنيّ على إرادة تبعيد 
النفس عمًّا يؤذيها؛ إذ التحذير عن النفس غير ممكن فلا فائدة في التحذير عنها فكأنه قيل: «بعٌّد موذي 
نفسك موذي تفسك» إلا أنّ ذلك الموذي لمّا كان في غاية المشارّفة من الحصول لها اعتبر كأنه عليها 
فقيل: «بعٌد نفسّك نفسّك» مبالغة في التبعيد وتأكيدا في التحذير فالمقدّر «بعٌّده دون «اتق»؛ وبهذا سقط 
ما قيل: إن «نفسك» محذّر منه لا محدّر فكيف يصمٌ القول بن المعى: بعد نفسّك مما يؤذيك. 

(4) قوله: [خارج عن النوعين] أمّا روجه عن النوع الثاني فظاهر لأن الأسد ليس مكرّراء وأمّا خروجه 
عن النوع الاوّل فلأنه ليس معمولا بتقدير «اتق» تحذيرا مما بعده بل المعمول «إيّاك4» والجواب ظاهر. 


والتوايع خارجة عن المحدود بدليل ذكرها قيما بعاد زولقول) في سبي 
النوع الأوّل7" (دإياك من الأسد) كما كنت تقول «إياك والأسد»”" (ومن 
أن تحذف») كما كنت تقول: «إياك وأن تحذف» (و) تقول في المثال 
الأخير («إياك أن تحذف» بتقدير «من») أي: إيَاك من أن تحذف؛ لأن 


علة لتقدير «من» 58 


حذف حرف الجر عن «أن وأن» قياس (ولا تقول ف ؛ المثال الأول (دإيّاك 
الأسد» لامتناع تقدير «من )) وشذوذه مع غير دأن 1 و قلت فليكن 


على «امتنا 


| بتقادير العاطف”") قلنا: حذف العاطف شد شذوذا؛ لأن حذف حرف ) 


من حذف حرف الجر. 1 


الجر قياس مع «أن 2 وشاذ كثير كٍِ 1 وأمًا حذف العاطف فلم 


5 أوأن. 


)١(‏ قوله: [في قسمي النوع الأوّل] النوع الأول معمول بتقدير «اتق» تحذيرا مما بعده» وقسمه الأوّل ما 
يكون بعده اسم صريح وقسمه الثاني ما يكون بعده اسم غير صريح أو المراد بقسمي النوع الأوّل مثالاه. 

)١(‏ قوله: [كما كنت تقول: «إياك والأسد» الخ] يعني: كما كنت تقول في أوّل قسمي النوع الأوّل: 
«إياك والأسد» وف ثانيهما: «إيّاك وأن تحذف» بالعطف كذلك يجوز أن تقول فيهما: «إِيّاك من الأسد» 
ودإيّاك من أن تحذف» بحرف الجرّء ويجوز أن تقول في المثال الأحير: «إيّاك أن تحذف» بتقدير «من», 
ولا يجوز تقديرها في دإيَاك من الأسد». 

(©) قوله: [فليكن بتقدير العاطف] أي: إن لم يجز «إيّاك الأسد» بتقدير «مِن» فليكن بتقدير العاطف فلا 
يصِحّ حكم امتناع هذا التركيب. 

(4) قوله: [فلم يقبت إلا نادرا] قال أبو علي في قوله تعالى:«وَلَاعَلٌ الَديَنَ إدَا مآ أَتَوْكَ لِكَحَوِلَهُمَ قُلْتَ لد أَجِدُ مآ 
َحْمِدُكُم عليه كوَلَوَا وَأَعْيْهُم تقيض مِنَ المع [لتربه أي: وقلت» بتقدير العاطفء وقيل هو حال بتقدير 


1 ٍ 


5 / 0 إن حا 5 ةُ : 
شبهه اكذللق ا وطايقة إذا كان العامل مصدراء فقوله دما فعل فيه فعل» 


شامل لأسماء الزمان والمكان كلّها فإنه لا يخلو زمان أو مكان عن أن 
يُفعَل فيهما فعل سواء ذكر الفعل الذي قعل فيهما أو لاء وقوله «مذكور» 
خرج به ما لا يُذكر فِعْل فعل فيه نحو «يوم الجمعة يوم طيب» فإنه وإن 
كان فُعِل فيه فِعْل لا محالة لكنه ليس بمذكور, لكن بقي مثل «شهدت 
يوم الجمعة» داخلا فيو( فإن «يوم الجمعة» يصدق عليه أنه فعل فيه فغل 
: مذكور فإنّ شهود يوم الجمعة لا يكون إلا في يوم الجمعة, فلو اعثّير في ؛[ 


«قد»» وقيل جزاء «إذا ما الخ» وقوله تعالى: «تولوا» استيناف وجواب لسؤال نشأ من قبل أي: فما حالهم؟ 

5| قوله: [أي: حدث] وهو الفعل اللغوي لا الفعل الذي هو قسيم للاسم والحرف؛ لأنك إذا قلت:‎ )١( ١ 
: «ضربت أمس» فقد فعلت لفظ «ضربت» اليوم أي: تكلّمت به اليوم والضربُ الذي هو مفهومه فعلته‎ 
أمس ف«أمس» قعل فيه الضرب لا «ضربت» فافهم.‎ 

(؟) قوله: [تضمئًا في ضمن الفعل الخ] أي: ذلك الحدث مذكور في ضمن الفعل الاصطلاحيّ العامل في 
المفعول فيه سواء كان الفعل ملفوظا نحو «صمت يوم الجمعة» أو مقدّرا نحو «يوم الجمعة» لمن قال 
«متى صمت». قوله: «أو شبهه كذلك» عطف على «الفعل» أي: أو مذكور في ضمن شبه الفعل سواء 
كان ملفوظا نحو «أنا صائم يوم الجمعة» أو مقدّرا نحو «يوم الجمعة» لمن قال: «متى أنت صائم». 

(*) قوله: [أو مطابقة] عطف على قوله: «تضمّناء. قوله: «إذا كان العامل مصدرا» نحو «أعجبني صوم زيد 
يوم الجمعة» فإن الصوم فُعل يومّ الجمعة وهو مذكور بلفظه الدال عليه بالمطابقة. 

(5) قوله: [بقي مثل «شهدت يوم الجمعة» داخلا فيه] أي: في الحدّ مع أن «يوم الجمعة» فيه مذكور باعتبار أنّ 
الشهود أي: الحضور واقع عليه لا فيه فهو مفعول به لا مفعول فيه» وهذا استدراك من قوله: «وخرج به الخ». 


5 
إل فيل فيه إل عكري ترج مدل حذا الملا سند 04 فكر :بوم الجبوينا 
فيه ليس من حيث إنه فعل فيه فِغْل مذكور بل من حيث إنه وقع”" عليه 
فعْل مذكورء ولا يخفى عليك أنه على تقدير اعتبار قيد الحيئيّة لا حاجة 


إلى قوله «مذكور»”” إلا لزيادة تصوير المعرّف” وقوله (من زمان أو 
مكان) بان ل«مّا» الموصولة أو الموصوفة إشارم ! إلى قسمي المفعول 


لنكنتي المحيء بالبيان. 


فيه2) وتمهيدٌ لبيان حكم كل منهماء #جتمتجوو و نيو اجو وو 


ا )١(‏ قوله: [فلو اعتّير في التعريف قيد الحيثيّة الخ] أن قيد الحيثيّة معتبر في تعريفات الأمور الاعتباريّة سواء أ 
ذكر أو لاء ولو أريد من قوله: دما فعل فيه فعْل» ما نسب إليه الفعل بكلمة «في» لم يحتج إلى اعتبار قيد الحيثية 
لإخراج نحو «شهدت يوم الجمعة»؛ لأنه ليس منسوبا إليه الفعل بكلمة «في» على تقدير وقوع الشهود عليه. 

(") قوله: [بل من حيث إنه وقع الخ] إضراب من قوله: «ليس من حيث الخ»؛ أي: بل ذكر يوم الجمعة ! 
فيه من حيث إنه وقع عليه فعل مذكور» فلا يكون مفعولا فيه بل مفعولا به. 

0) قوله: [لا حاجة إلى قوله: «مذكورء] لأنّ مثل ديوم الجمعة» في «يوم الجمعة يوم مبارك» وإن قعل فيه 
فِثْل ما إلا أن ذكره ليس من هذه الحيثيّة بل من حيث الإخبار عنه بأنه يوم مبارك فما قصد إخراحه بقيد 
«مذكور» يخرج بقيد الحيثيّة. 

(؛) قوله: [إلاّ لزيادة تصوير المعرّف] أي: لمزيد إيضاح المحدود وتحقيق ماهيّته بذكر جميع ذائيّاته ولا 
يلزم أن يكون جميع قيود الحدود للاحترازء واعلم أنْ اعتبار الإخراج بالقيد التضمّنيٌ قد يعتبر بعد الفراغ 
عن الاحترازات بالقيؤذ بالملاطوزة ريا تركوة الوه تيفل مرحنا يتى من القزرد العبريدة 
فيخرج بقوله: «مذكور» نحو «يوم الجمعة يوم طيّب»: وبقيد الحيثيّة نحو «شهدت يوم الجمعة» فلا 
يكون قوله: «مذكور» لمحرّد زيادة تصوير المعرّف. 

(0) قوله: [إشارةً إلى قسمي المفعول فيه] علّة للمجيء بالبيان» وإشارة إلى أنّ «أو» في قوله: «زمان أو 


يقدر فيه «في» وهو منصوب بتقديرهاء وهذا خلاف اصطلاح القوه”© 
1 
فإنهم لا يطلقون المفعول فيه إلا على المنصوب بتقدير «في» وأمًا 
المجرور بها فهو مفعول به بواسطة حرف الجر لا مفعول فيه, وخبالفهم 
المصنف حيث جعل المجرور أيضاً مفعولا فيه ولد قال00 95 


لعيلاية القوم. 


نصبه) أي: شرط اتعنب المفعول فيه (تقدير «في») إذ ٠‏ التلقظ بها يوجب 


إشارة إلى المرجع. 


الجر (وظروف الزمان كلّها) مبهما كان الزمان أو محدودا© (كقبّل 


98 بيات للعموم المشار إليه بقوله «كلها». 


اين أي: تقدير «في»)؛ لأن المبهم منها"” جزء مفهوم الفعل فيصح |[ 


مكان» لتقسيم المحدود وإلى أنْ هذا القيد لا دحل له في الاحتراز. قوله: «وتمهيد» بالرفع عطف على 
قوله: «بيان» أو بالنتصب عطفا على قوله: «إشارة»؛ وتمهيد الأمور تسويتها وإصلاحها. 

(1) قوله: [أي: المفعول فيه] إنما فسّر الضمير به لئلاً يتومّم عوده في أُوّل الوهلة إلى الحكم لقربه. 

(؟) قوله: [وهذا خلاف اصطلاح القوم] أي: ما أشار إليه المص من تقسيم المفعول فيه إلى قسمين 
خلاف اصطلاح جمهور النحاة فإنهم الخ, 

(©) قوله: [ولذلك قال الخ] أي: لمخالفته الجمهور حعل تقدير «في» شرطا لكون المفعول فيه منصوبا لا 
لكونه مفعولا فيه كما هو عند الجمهور. 

(4) قوله: [مبهما كان الزمان أو محدودا] إشارة إلى أن المراد بالتأكيد الشمول للمبهم والمحدود؛ ولمًا 
لم يكن حلاف بين القوم في أن المبهم من الزمان ما لم يعتبر له حدّ ونهاية كالحينء وأنّ المحدود ما 
اعتبر فيه ذلك كاليوم والليلة والشهر والسنة لم يذكر المص والشارح تفسيرهما. 

(5) قوله: [لأن المبهمّ منها] أي: من ظروف الزمان. قوله: «جزء مفهوم الفعل» لأن الفعل موضوع للحدث 

والزمان والنسبة إلى فاعل ما معيّن فيكون الزمان جزء من مفهومه بخلاف المكان فإن دلالة الفعل عليه عقليّة لا 

وضعيّة. قوله: «كالمصدر» فإنه يتتصب أيضا بلا واسطة الحرف نحو «ضربت ضربا» لكونه جزء من مفهومه. 


انتصابه اسطة كالمصدرء, والمحدوة منها محمول عليه أي: 1 

اقباية باد و ام رو و منها مجموا. يه أي على ؛ 

المبهم لاشتراكهما في الزمانيّة نحو «صّمت ذهراأً»" و«أفطرت اليوم» 
أي الرمآن المبهم والزمان المحدود. 


(و) ظروف (المكان إن كان) المكان”" (مبهما قبل ذلك) أي: تقدير 
«في» حملا على الزمان المبهم لاشتراكهم(" في الإبهام نحو «جلست 
خلقك» (وإلآ) أي: وإن لم يكن مبهما بل يكون محدودا (فلا) يقبل 
تقديرٌ «في» إذ لم يمكن حمله على الزمان المبهم لاختلافهما ذاتا 
وصفة9) نحو «جلست في المسجد» (وفسّر المبهم) من المكان 
انسة الست) وهي «أمام وخلف ويمين وشمال وفوق وتحت» وما أ 
في معناها(”: فإن «أمام زيد» مثلا يتناول جميع ما يقابل وجهه إلى انقطاع 


إيضاح إبهام الأمام من بين الجهات. 

الأرض فيكون مبهماء ولمّا لم يتناول هذا التفسير”؟ بعض الظروف 7" 

: : 
المكانيّة الجائز نصبُها قال (وحُمل عليه) أي: على المبهم المفسّر 

صفة الظطروف. صفة ثانية. بالرفع فاعل ل«الجائر». 

(1) قوله: [نحو «صّمت ذهرأ»] المثال الأوّل للمبهم والثاني للمحدود, ففيه لف ونشر مرئب. 

(؟) قوله: [المكان] إشارة إلى أن ضمير دكان» راجع إلى المضاف إليه أعني المكان دون المضاف أعني الظروف. 

(©) قوله: [لاشتراكهما الخ] أي: لاشتراك الزمان المبهم والمكان المبهم في الإبهام. 

(4) قوله: [لاخعلافهما ذاتا وصفة] أي: لاحتلاف الزمان المبهم والمكان المحدود ذاتا وصفة فَإِنٌ الأوّل 
زمان والثاني مكان والأوّل مبهم والثاني محدودء إن قلت: فليُحمّل المكان المحدود على المكان المبهم 
لاشتراكهما ف المكانيّة» قلنا: هو فرع وتابع فالحمل عليه كالاستعارة من المستعير والسؤال من الفقير. 

(ه) قوله: [وما في معناها] من «قدّام» ودوراء» وديسار». قوله: «فإنٌ أمام زيد الخ» أوضح إبهام الأمام من 
بين الجهات الست وترك البواقي لإمكان مقايستها عليه. 


(1) قوله: [ولمًا لم يعاول هذا التفسير الخ] غرضه بيان الغرض من قول المص الآتي: وسو جل اله | 


_- 
--- 


امهم أي: ابام «عند» ا ولم يذكر و - حمل شبههما 
عليه لأ كمه ١‏ ("© كما الغ 3 
لان < حكمهماء وفي بعض النسخ الإبهامهاء”؟ كما هو الظاهر 

وكنا مل على العيهم من المكاك ولف مناكافاق رزو كان مطييا تخو 
«جلست مكانك» (لكثرته) في الاستعمال مثل الجهات الست لا 
لإبهامه" (و) كذا حُمل عليه (ما بعد «دخلت») وإن كان معيّنا نحو 


«دخلت الدار» لجنو ته في الاستعمال لا ١‏ لانفاب (على ب أي: د 


إستعبالدم 5 محل تأمّل9©» فإن لفمل لا يطلب المفعول فيه إلا بعدا] 
تمام معناه ولا شلكٌ أنّ معن الدخول لا يحم دون الدار وبعد تمام معناه 
بها يطلب المفعول فيه كما إذا قلت: «دخلت الدار في البلد الفلاني» 


)1١(‏ قوله: [دلإبهامها»] أي: بالضمير المؤنّث راجعا إلى مجموعة «عند» و«لدى» وشبههماء وهو الظاهر. 

(؟) قوله: [لا لإبهامه] لأنّ مكان المخاطب في «حلست مكاتك» مثلا معيّن لا مبهم. 

() قوله: [ذهب بعض النحاة] وهو الجرمي تلميذ الأخحفش ويونس وأستاذ المبرّد والزجاج. 

(4) قوله: [وهذا محل تأمّل] أي: كون الدار في «دحلت الدار» مفعولا فيه على المذهب الأصمّ محل 
بحث. قوله: «لا يتم بدون الدار» أي: لا يتم فهم الدخول ولا يتعقل بدونها فيكون مفعولا به لا مفعولا 
فيه؛ إذ الظرف لا يتوقف عليه تعقل الفعل بل وحوده. 


| فالظاهر أنه مفعول ا" أي يهل فيه, ومما يؤيّد ذلك" أن كل فعل ]1 


قيب إلى دكات امن بوقوعه فيه يصح أن يُنسّب إلى مكان شامل له 
ولغيره ونه ذا قله : «ضربت زيدا في الدار»”” التي هي جزء من البلدء 
فكما يصحّ أن تقول «ضربت زيدا في الدار» كذلك يصح أن تقول 
«ضربته في البلد», وفعل الدخول بالنسبة إلى الدار ليس كذلك فإنه إذا 
قال الداخل في البلد «دخلت الدار» لا يصح أن يقول «دخلت البلد» 


أي الذي هو تاععل في البلد. 


فنسبة الدخول إلى الدار ليست كنسبة الأفعال إلى أمكنتها التي فعلت 
: فيها فلا تكون الدار مفعولا فيه بل مفعولا بهء وقيل معناه"» على |[ 


أي معنى قوله «على الأصح» ويا 


الاستعمال الأصح فيكون إشارة إلى أن استعمال «دخلت» مع «في» نحو 


)١(‏ قوله: [فالظاهر أنه مفعول به] لأنّ الدحول متعدّ بالواسطة ودفِي» صلة له كما أن هعَنْ صلة لضده إل 
الذي هو الخروج؛ وما استدل به الرضي على كون الدحول لازما من لزوم كلمة «في» في غير المكان 
نحو «دخلت في الأمر»» ومن دخولها في المكان نحو «دخلت في المسجد» ومن كونه فُعُوْلا وهو من 
المصادر اللازمة غالباء ومن كونه ضدٌ الخروج وهو لازم فهو إنما يدل على نفي تعدّيه بلا واسطة. 

(؟) قوله: [وممًا يؤيّد ذلك الخ] أي: مما يؤيّد كون ما بعد «دحلت» مفعولا به الخ. 

(0) قوله: [«ضربت زيدا في الدار» الخ] فهضربت» تسب إلى الدار بوقوعه فيهاء وهي مكان حاص جزء 
من البلد والبلد مكان عام شامل للدار وغيرهاء فكما صِحّ أن تقول: «ضربت زيدا في الدار» بنسبة الفعل 
إلى المكان الخاصُ كذلك صم أيضا أن تقول: «ضربت زيدا في البلد» بنسبته إلى المكان العام الشامل 
للدار وغيرهاء فلو كان الدار في «دحلت الدار» مفعولا فيه لصم أن يقول الداحل في الدار: «دلت البلد» 
مع أنه لم يصحّ ذلك؛ لأنَّ دول البلد يقتضي سبق الحروج عنه والحال أنه كائن في البلد في فرضنا. 

(4؛) قوله: [وقيل: معناه الخ] عطف بحسب المعنى على قوله: «أي: على المذهب الأصح»؛ يعني: معنى 

ٌ قول المص «على الأصحٌ» على المذهب الأصِمّ وقيل: معناه على الاستعمال الأصح. أ 


---- 


59 - الفرح الشاى على شرح الجاتى المفعول له جح م 


!/ «دخلت في الدار» صحيح لكن ا استعماله بدون «في», وثقل عن ! 
ا كن 


سيبويه. أن استعماله ب«في» شاذً . (ويصب) أي المفعول فيه (بعامل 
مجر بلا شريظة الطسير”: اشر دبرخ العمة» في جواب لال امن 
سرت» أي: سرت يوم الجمعة» (و) بعامل مضمر'" (على شريطة 
التفسير) نحو «يوم الجمعة صمت فيه». والتفصيل فيه بعينه كما مر في 
المفعول به(" (المفعول له هو ما فُعِل لأجله) أي: لقصد تحصيله© أو 
بسبب وجوده, وخرج به سائر المفاعيل مما فعل مطلقا'" أو به أو فيه أو 


أي بلأجله» 58 بيات سائر المفاعيل. 
ا )١(‏ قوله: [بلا شريطة التفسير] فيجوز الإظهار أيضا بخلاف ما إذا نصب بعامل مضمر على شريطة ا 
التفسير فإنه لا يجوز الإظهار حينئذ» وإنما قيّد المضمر بهذا بقرينة المقابلة. 
(؟) قوله: [بعامل مضمر] إشارة إلى أن قوله: «وعلى شريطة التفسير» عطف على قوله: «بعامل مضمر» 
يغدير فغامل نضير» في جاتب المعطوف كما خلف دبلا شريطة التقسيرة في جاتب المعطوف عليه ]! 
ففي عبارته صنعة الاحتباك كما لا يخفى على أهل البديع. 
(") قوله: [والتفصيل فيه بعينه كما مر في المفعول به] فيختار الرفع بالابتداء عند عدم قرينة خلافه أو عند 
وجود أقوى منها نحو «يومٌ الجمعة سرت فيه» و«صمت يوم الجمعة وأمًا يوم الخميس فأفطرت فيه» 
و«لقيت زيدا فإذا يوم الجمعة سار فيه»» ويختار النصب بالعطف على جملة فعليّة وبعد حرف النفي 
وحرف الاستفهام وبعد «إذا» الشرطيّة وقبل الأمر والنهي نحو «أفطرت يوم الخميس ويومٌ الجمعة صمت 
فيه» ودما يوم أو أيومٌ الجمعة سرت فيه» و«إذا يوم الجمعة سرت فيه سرت» و«يومٌ الإثنين صم فيه» 
وديوم العيد لا تصم فيه»» ويستوي الأمران في «زيد سارٌ ويومٌ الجمعة سرت فيه»» ويجب النصب بعد 
حرف الشرط وحرف التحضيض نحو «إن يوم الجمعة سرت فيه سرت» و«هلاً يوم الجمعة صمت فيه». 
(4) قوله: [أي: لقصد تحصيله الخ] إشارة إلى قسمي المفعول له: ما فعل لتحصيله كما في المثال الأوّل» 
وما فعل بسبب وجوده كما في المثال الثاني» وفيه إيماء إلى وحه إيراد المثالين. 
(ه) قوله: [ممًا فعل مطلقا الخ] فإنه لا يصدق «ما فعل لأحله» على شيء منها 


/! 


! معه (فغل) أي: حدث (مذكور) أي: ملفوظ”" حقيقة أو حكماء فلا 
يخرج عنه ما كان فعله مقدّرا(" كما إذا قلت «تأديبا» في جواب من قال 
«لم ضربت زيدا»» فقوله «مذكور» احتراز عن مثل «أعجبني التأديب»2”9 
فإن قلت: كيف يصح الاحتراز به عنه وهو أي: الفعل الذي فعل لأجله 
مذكور في الجملة”© كما في «ضربت زيدا». قلنا: المراد مذكور معه. فإن 
قلت: هو مذكور معه كما في «ضربته تأديبا», قلنا: المراد مذكور معه في 
التركيب الذي هو فيه ويرد حينئدذ نحو «أعجبني التأديب الذي ضربت 
لأجله», اللهم إلا أن يراد بذكره معه إيراده معه للعمل فيه(» (مثل ١‏ 
«ضربته د مثال ,لما فول لقصد تحصيله 4 وهو 6 0 


(1) قوله: [أي: ملفوظ الخ] إشارة إلى أن المذكور من الذكر بالكسر وهو ما يكون باللسان لا من الذكر 
بالضمّ وهو ما يكون بالقلب» لكن يرد عليه أنه لا يصمح تفسير المذكور بالملفوظ لأنْ الحدث لا يكون 
ملفوظاء والجواب أن المراد «ملفوظ دالّه» فالتفسير مجازيٌ باعتبار الدلالة. 

)١(‏ قوله: [ما كان فعله مقدّرا] فإنه وإن لم يكن ملفوظا حقيقة لكنه ملفوظ حكما. 

() قوله: [عن مثل «أعجبني التأذيب:] فإِنُ التأديب قد فُعل لأحله فعل أعني: الضرب لكنه ليس بمذكور 
والمذكور أعي: «أعجب» ليس قعل لأحله. 

(4) قوله: [مذكور في الجملة] أي: في بعض التراكيب أو بطريق اللزوم. 

(0) قوله: [إيرادة معه للعمل فيه] فإن قلت: حينئذ يخخرج عن التعريف نحو «حئتك للسمن»؛ لأن العامل 
في المجرور هو الجارّ لا الفعل مع أنه مفعول له عند المصء قلنا: إن الفعل عامل في المحرور فإنه 
منصوب به تقديرا والجارٌ فيه بمنزلة الهمزة في الإفعال والتضعيف في التفعيل. 


) جبنا») مثال. لما فُعل بسبب وجوده فعل وهو القعود فإنْ القعود إنما‎ ١] 
وقع بسبب الجبن, والقائل بكون(" المفعول له معمولا مستقلا غير داخل‎ 
في المفعول المطلق يخالف (خلافا) ظاهرا (للرَّجّاجٍ فإنه) أي: المفعول له‎ 
(عنده) أي: عند الرَجّاجٍ (مصدر) من غير لفظ فعله'", فالمعنى عنده في‎ 
المثالين المذكورين: أذّبته بالضرب تأديبا وجبدت في القعود عن الحرب‎ 
جبنا أو ضربته ضرب تأديب وقعدت قعو جبن, ورد قول الرَجّاجٍ بأن‎ 
ضحة تاريل نوع بنوع لا كدخبلم في. حقيقته آلا ترى إلى عحة تاريل‎ 
: الحال بالظرف من حيث إن معنى «جاء زيد راكبا»: جاء زيد وقت‎ 
الركوب؛ من غير أن ُخرج عن حقيقتها'” (وشرط نصبه) أي: شرط‎ 
"اباي الماقيال له زا شيرط كوت لأسي مهل لاب فالسمن والإكرام في‎ 

قرلك « تنك للسمن ولإكرامك الزائرَ» عنده مفعول يي 


ويترتب عليه مع أن الضرب والتأديب متحدان بحسّب الذات؛ إذ لم يصدر من الفاعل إلا فعل واحد وهو 
الضربء قلنا: المراد بترئّب التأديب ترتّب ما يتضمّنه التأديب أعني: التأدّب. 

)١(‏ قوله: [والقائل بكون الخ] القائل هم الجمهورء وهذا مبتدا خبره قوله: «يخالف»» وفيه إشارة إلى أن 
قوله: «خحلافا» نصب على المصدرية. 

(؟) قوله: [من غير لفظ فعله] أي: مفعول مطلق من غير الخ فالزجّاج ينكر المفعول له فالمفاعيل عنده أربعة. 

(0) قوله: [من غير أن تخخرج عن حقيقتها] أي: من غير أن ُخرج الحالَ عن حقيقتها صحَّةُ تأويلها 
بالظرف فكذا المفعول له لا تُدخله صِحّة تأويله بالمفعول المطلق في المفعول المطلق. 

(4) قوله: [عنده مفعول له] أي: عند المص مفعول له وتقديم «عنده» للحصر أي: لا عند الجمهور. 


عليه حدّه, وهذ(" كما قال في المفعول فيه: إن شرط نصبه تقدير «في» ) 
وهذا أيضاً خلاف اصطلاح القوم (تقدير اللام) لأنها إذا أظهرت لزم الجر 
وحص اللام بالذشكر0"؛ لأنها الغالب في تعليلات الأفعال فلا يقددّر غيرها من 
ف أو الباء أو شي مع أنها من دواخل المفعول له كقوله تعالى: 
وليداكم عل ب لوا 0 
الْذِيَ م حَرَّمّنَا؟ [النساء:٠١]‏ وقوله عليه السلام: «إنْ امرأة دخلت 
النار في هرة» 0 لأجلهاء ولما كان تقدير اللام'" عبارة عن حذفها عن 
| اللفظ وإبقاءها في النيّة وكان الأصل إبقاءها في اللفظ والنيّة فلا حاجة في | 
إبقائها في النيّة إلى شرط بل الحاجة إليه إنما تكون في حذفها من اللفظء 
ولهذا قال (وإنما يجوز حذفها) 10 1 1 1 2221111 


)١(‏ قوله: [وهذا الخ] أي: قول المص هُنا: «وشرط نصبه الخ» مثل قوله في المفعول فيه الخ يعني: أنه 
جعل تقدير اللام ههنا شرطا لنصب المفعول له لا لكون الاسم مفعولا له كما أنه جعل تقدير «في» شرطا 
لنصب المفعول فيه لا لكون الاسم مفعولا فيهء وهذا أيضا يخالف ما عليه الجمهور فإنّ تقدير اللام 
عندهم شرط لكون الاسم مفعولا له لا لكونه منصوبا. 

(5) قوله: [وخص اللام بالذكر الخ] حواب سؤال مقدّر تقديره أنه قد يجيء للتعليل «من» والباء ودفي» 
وهي من الدواخل على المفعول له فلما حص تقدير اللام بالذكرء والجواب ظاهرء ولا يخفى ما في بيان 
الأمثلة من النشر على ترتيب اللف. 

(0) قوله: [ولمًا كان تقدير اللام الخ] توطئة لكلام الماتن الآتي كما لا يخفى على الفطن. 

(؛) قوله: [ولهذا قال] أي: ولأحل أن تقدير اللام عبارة عن مجموع حذفها عن اللفظ وإبقامها في النبّة 
وأنْ الحاحة إلى الشرط إنما هو في حذفها من اللفظ فقط قال المص: الخ. قوله: «ولم يكتف» عطف ا 

م 


حه 
---- 


و لشرزه ]ب سمج 
ولم يكتف يارجاع ضمير الفاعل إلى تقدير اللام'", فيجوز حذفها كما | 
يجوز ذكره(" (إذا كان) المفعول له (فعلام احتراز عمًا إذا كان عينا"© نحو 
«جئتك للسمن» (لفاعل الفعل المعلّل به) أي: ع فاعله وفاعل عامله, 
احتراز عمًا إذا كان فعلا لغيره نحو «جنتك لمجيئك إيَاي»”2 (ومقارنا لهم 


بيان فائدة القيد. 


أي: للفعل المذكور (فٍ الوجود) بأن -_ زمان وجودهما نحو «ضربته 


للمقارنة في الوتحود. 


تأديبا» فإِن زمان الضرب والتأديب واعد إذ لا مغايرة بينهما إل بالاعتبار 29 
١ 1‏ 0 


على قوله: «قال». 

)١(‏ قوله: [ولم بكتف يارجاع ضمير الفاعل إلى تقدير اللام] بأن يقول: «وإنما يجوز» بترك قوله: ا 
«حذفهاء فإنه لو اكتفى بقوله: «يجوز» لرجع الضمير إلى تقدير اللام وتومّم أن الحذف من اللفظ 
والإبقاء في الئيّة كلاهما مشروطان بهذا الشرط لما عرفت أنْ التقدير عبارة عنهما مع أنْ الإبقاء لا يحتاج 
إلى شرط لأنه موافق للأصلء ولمًا صرّح بذكر الحذف علم أن المشروط هو الحذف من اللفظ فقط. ا 

* قوله: [كما يجوز ذكرها] إشارة إلى أن الجواز في كلام المص بمعنى الإمكان الخخاصّ وهو سلب‎ )١( ١ 

الضرورة عن الطرفين. 

(*) قوله: [عمًا إذا كان عينا] أي: عن مفعول له إذا كان غير حدث وهو ما يقوم بنفسه؛ فإنه لا يجوز 
حذف اللام منه. 

(4) قوله: [أي: اتحد فاعله وفاعل عامله] هذا تفسير باللازم إذ يلزم من كون فاعل المفعول له فاعل 
الفعل المعلّل به اتحادّهماء وبعض النحاة لا يشترط ذلك مستدلاً بقول أمير المؤمنين علي كرّم الله تعالى 
وجهه الكريم: «فأعطاه الله النظرة استحقاقا للسخطة وإتماما للبليّقه فإِنُ المستحقّ إبليس اللعين والمعطي 
للنظرة هو الله العزيز الجليل. 

2( قوله: [نحو «جنتك لمجيئك إيّاي»] فإن فاعل «حقت» متكلّم وفاعل المجيء مخاطب فلم يتحد فاعل 
المفعول له وفاعل الفعل المعلّل به فلا يجوز أيضا حذف اللام منه. 

(5) قوله: [إِلاّ بالاعتبار] إن الضرب باعتبار أنه يوحب وجعا في المضروب يسمّى ضربا وباعتبار أنه 

: يورث التأدّب فيه يسمّى تأديبا فحين يوجد الضرب يود التأديب فزمان الضرب والتأديب واحد. أ 


ده الفح الشاى على شرح الجاتى المفعول محه «مسومتوع 


| أو يكون زمان وجود أحدهم(' بعضا من زمان وجود الآخر نحو « «قعدت ) 
بأن يكون الخ, 


عن الحرب جبنا» فِإن زمان الفعل أعني القعود عن الحرب بعض زمان 
المفعول له أعني: الجبن» ونحو «شهدت الحرب إيقاعا للصلح بين 
الفريقين» فإِنَ زمان المفعول له أعني إيقاع الصلح بعض زمان الفعل أعني 
شهود الحرب» واحترز بذلك القيد عمًا إذا لم يكن مقارنا له في الوجود 
نحو « #افرسككه اليو لرعدي بالل لس" “» وإنما ا الر ع لياه 
لأنه بهذه الشرائط يشبه المصدر”” فيتعلق بالفعل بلا واسطة تعلق 
السياع به©, بخلاف ما إذا اخمل اشيء منها (المفعول معه) أي: الذي : 


َب 
ل امس 1 اناه تضاعيا لد لى سدود الفعل عفدا أو 


أي مقارنا ومشاركا له ١‏ 


؟ المفعول به في وقوع الفعل عليه, فقوله «معه»” > مفعول ما لم يسم فاعله ]| 


هيبو 


(1) قوله: [أو يكون زمان وجود أحدهما الخ] أي: سواء كان زمان وجود الفعل بعضا من زمان وجود المفعول 
له كما في المثال الأوّل أو كان زمان وجود المفعول له بعضا من زمان وجود الفعل كما في المثال الثاني. 

(؟) قوله: [نحو «أكرمتك اليوم لوعدي بذلك أمس»] فإ الإكرام والوعد وإن كانا حدثين وفاعلهما 
واحدا لكنّ زمان وجودهما مختلف فَإِنَ زمان الإكرام اليوم وزمان الوعد أمس. 

(©) قوله: [لأنه بهذه الشرائط يشبه المصدر] ولأن علّة الأفعال كثيرا ما تجيء جامعة لهذه الشرائط 
فحصولها يدل على اللام المقدّرة. 

(4) قوله: [تعلّقَ المصدر به] أي: مثل تعلق المفعول المطلق فإن المصدر فعل لفاعل عامله ومقارن لعامله 

سوم فيتعلّق به الفعل بلا واسطةء بخلاف ما إذا اختل شرط منها فيفوت ح شبههه بالمصدر فلا 
يتعلّق به الفعل بلا واسطة. 
(ه) قوله: [فقوله «معّهه الخ] تفريع على قوله: «أي: الذي فعل بمصاحبته», أي: فلفظ «معه» على هذا 
نائب الفاعل لقوله: «المفعول» كما في قولك: «زيد الممرور به». أ 


--- 


ده الفح الشاى على شرح الجاتى اقول هد 

| أسند إليه المفعول كما أسند إلى الجارٌ والمجرور في المفعول به وفيه ]| 
وله والضمير المجرور راح جع إلى اللام”"2, واعتذر عن نصبه”" بما جوّزه 
بعض النحاة من إسناد الفعل إلى لازم النصب وتركه منصوبا جريا على ما 
هو عليه في الأكثر وإليه ذهب في قوله تعالى: للَقَدُ تَقَطّلمَ بَيَتَكُم» 
[الأنعام:34] على قراءة النصب”" وفي بعض الحواشي أن هذا الرأي 
شريف جدًا©, وقيل: الوجه أن يجعل من قبيل ع «وقد حيل بين العَيْر 
والتّروان»”© فإن مفعول ما لم يسم فاعله فيه الضمير الراجع إلى مصدره 


2 
1] 


الي ل لس و 0 
هل )١(‏ قوله: [راجع إلى اللام] أي: اللام الموصولة التي في «المفعول» لكونه بمعنى الحدوث. 1 
(؟) قوله: [واعتذر عن نصبه الخ] أي: عن كون «معّه» منصوبا لأنه إذا كان قائما مقام الفاعل فحقّه 
الرقع» وحاصل الاعتذار أنه يجوز إسنادٌ الفعل إلى لازم النصب وتركه منصوبا فيكون رفعه تقديريًا؛ ا 
1 وذلك لأن الأكثر في استعماله النصب فإذا وقع موقعا يستحقّ فيه الرفع جرى على غالب حاله. : 
() قوله: [على قراءة النصب] أي: على قرأة نافع وحفص عن عاصم والكسائي» فترك «يينكم» منصوبا مع 
أنه فاعل «تقطّع» استصحابا لأكثر أحواله» ورد هذا الاستدلال بِأنّ كون «بينكم» فاعلا مجرّد احتمال مع 

احتمال أن يكون الفاعل الأمر لتقرّره في النفوس أي: «تقطع الأمر بيدكم» والقاعدة لا تثبت بالاحتمال. 

(؛) قوله: [وني بعض الحواشي أن هذا الرأي شريف جدا] لأنه جعل فيه ما هو محط الفائدة قائما مقام 
الفاعل: ولأنه ال عن تكلّف اعتبار ضمير راجع إلى مصدر الفعل وعن جعل المصدر نائبا مئاب الفاعل 
من غير تخصيص. 

(0) قوله: [دوقد جل بين العَيْر والتّزوان»] أوّله: «أهم بأمر الحزم لو استطعته» قاله صحر بن عمروء 
سئلت امرأته كيف زوجها؟ فقالت: لا حي فيرحى ولا ميّت فينبغى؛ فاستدعى السيف وهم بقتلها فلم 
يستطع لضعفه فقال هذا البيت» والعير الحمار الوحشي والأهلي» والنزوان الوثوب أي: برجستنء والمراد 
بالعير والنزوان المرء وما طلبه. 


أ 


اف الناوعل قيء الجا سي 


هذا(" يكون معناه: الذي فُعِلَ فِعْلّ بمصاحبته على أن يكون مفعول ما لم 
أي معن قوله«المفعول معدة. 


يسم فاعله ضميرا راجعا إلى مصدره والضمير المجرور للموصول (هو 
مذكور بعد الواو) احتراز عن المذكور بعد غيره كالفاء(” (لمصاحبته 
بيان فائدة القيد. 
معمول فعل) اللام متعلّق بمذكور أي: يكون ذكره بعد الواو لأجل 
مصاحبته معمول فعل وإفادته إيَاها'" سواء كان ذلك المعمول”/ فاعلا 
نحو «استوى الماء والخشبة» أو مفعولا نحو «كفاك وزيدا درهم», 
سوام كان ذلك الفعل (لفظا) أي: لفظيًا"؟ كالمثالين المذكورين (أو أ 
معنى) أي: معنويًا نحو «مالك وزيدا» أي: ما تصنع؛ والمراد بمصاحبته 


إٍ )١(‏ قوله: [فعلى هذا الخ] أي: على تقدير هذا القيل يكون معنى «المفعول معه»: الذي الخ, 

(؟) قوله: [احتراز عن المذكور بعد غيره كالفاءع] وكدمع» نحو «حاء زيد فبكر أو مع بكر» و«رأيت 
عمرا فخالدا أو مع خالد». 

(*) قوله: [وإفادته إيّاها] أي: ولأحل إفادة ذكره بعد الواو المصاحبة» وهي المشاركة في الفعل في وقت 
أو مكان واحد. 

(؛) قوله: [سواء كان ذلك المعمول الخ] فيه رد على من قال: إن المفعول معه لا يكون إلا مع الفاعل 
فمنعوا في «ضربت زيدا وعمرا» نصبّ «عمرا» على المعيّة» وقالوا: إذا أريد المعيّة أتي الأصل وهو «مع». 
قوله: «استوى الماء والخشبة» أي: تساوى الماء والخشبة في العلو ووصل الماء إلى الخشبة فليست 
الخشبة أرفع من الماءء والحشبة ههنا مقياس يعرف به قدر ارتفاع الماء وقت زيادته. 

(0) قوله: [أي: لفظيًا] إشارة إلى أنْ قوله: «لفظاء بتقدير ياء النسبة ليصحّ حمله على الفعل» وكذا قوله: «أي: 
معنويّاك؛ والمراد بالفعل المعنوي ما يؤدّي مؤدّى الفعل ولم يكن من تركيبه كحرف الجر والتنبيه واسم الإشارة. 


- مولس ]مسبج 
' لمعمول الفعل مشاركته له في ذلك الفعل”" في زمان واحد نحو «سرت ] 
وزيدا» أو مكان واحد نحو «لو تركت الناقة وفصيلتها لرضعتها»؛ فلا 
ينتقض بالمذكور بعد الواو العاطفة نحو «جاءني زيد وعمرو» فإنها لا 
تدلّ إلا على المشاركة في أصل الفعل دون المصاحبة": واعلم أن 
مذهب جمهور النحاة”" أن العامل في المفعول معه الفعل أو معناه بتوسّط 
الواو التي بمعنى «مع», وإنما وضعوا الواو موضع «مع» لكونها أخصرء 


وأصلها واو العطف )2 الي فيها معنى الجمع بسع اا م اا 


هيبو 


01 08 
)١( |‏ قوله: [مُشارَكته له في ذلك الفعل الخ] فلا يجوز «ضحك زيد وطلوعٌ الشمس» لعدم المشاركة في ,| 


الفعل كما ذهب إليه الأحفش» وحوّزه غيره مستدلاً بقولهم: دما زلت أسير والنيل»؛ فإِن الماء لا يسير بل 

يجري؛ ويمكن أن يقال: المراد بالسير معنى مجازي شامل للسير والجريان»؛ وغرض الشارح من هذا 

الكلام دفع انتقاض التعريف بالمعطوف بالواو كما سيصرّح بذلك. 

(؟) قوله: [فإنها لا ندل إلا على المشاركة في أصل الفعل دون المصاحبة] ولذا جاز أن يقال: «جاء زيد 
وخالد» وإن كان مجيئهما في زمانين ومكانين» ولمًا كانت المشاركة أعمّ من المصاحية لم يستلزم 
الدلالة على المشاركة الدلالة على المصاحبة. 

(0) قوله: [واعلم أنْ مذهب جمهور النحاة الخ] وقال عبد القاهر: إنه منصوب بنفس الواو» وذهب 
الرّحّاجٍ إلى أنه منصوب بمضمر بعد الواو» وذهب الكوفيون إلى أنه منصوب بالخلاف وردٌ بن الخلاف 
معنى ولم يقبت النصب بالمعاني المحردّة» وقال الأحفش: هو منصوب نصب الظروف؛ لأنْ الواو قامت 
مقام «مع» لكن لما كانت في الأصل حرفا أعطي النصبُ ما بعدها كما في قوله تعالى: «إلَوْكَانَ فِيَهِمَآ 
لهل اللْلقَسَدَتَا [الأنياء:؟؟] ارتفع اسم الجلالة؛ إذ لا يمكن إظهار الرفع في «إلآ» النائبة عن «غير». 

(4) قوله: [وأصلها واو العطف] ولهذا لا يجوز تقديم المفعول معه على ما عمل فيه بالاتفاق ولا على 
مُصاحبه خلافا لأبي الفتح فإنه أجاز «استوى الخشبة والماء»؛ لأنّ ذلك قد جاز في العاطفة فليجز فيها 


ا 


ده الفح الشاى على شرح الجاتى المتقتعول عه سمت 
| فناسب معنى المعيّة('" (فإن كان) أي: وجد”" (الفعل) أي: ما يدل على / 
سسا بابر وات 5 ل دف 5 5 
الحدث”": فيعجّ الفعل واسمى الفاعل والمفعول والصفة المشبّهة وغيرّها 
لش فينم الفدل واسين القاعل والمفهوك و ة لمشبهة وغير 
(لفظا وجاز) أي: لم يجب (العطف) ولم يمنسع”» فلا ينتقض بمثل 
«ضربت زيدا وعمرا» لوجوب العطف فيه (فالوجهان) أي: العطف 
والتضي على المتعركة. جاتراق"؟ ونشو ميغد لله وؤيق بالرلع: على 


العطف (وزيدًا») بالنصب على المفعوليّة (وإلآم أي: وإن لم يجز العطف 


لأنها محمولة عليهاء ولأنه قد ورد في كلامهم نحو «جمعت وفحشاء غيب ونميمة»؛ والجواب أنه يتحمّل 
في الأصل ما لا يتحمّل في الفرع؛ والواو في «وفحشاء» عاطفة. 
)١(‏ قوله: [فناسب معنى المعيّة] لأنْ في المعيّة زيادة احتماع كما لا يخفى. 
(؟) قوله: [أي: وجد] إشارة إلى أن «كان» تامّة» فقول المص: «لفظا» نصب على الحاليّة, أي: حال كون 
5 فلاف / 
( قوله: [أي: ما يدل على الحدث] إشارة إلى أن المراد بالفعل الدالٌ على الحدث مجازا من قبيل ذكر ؛ 
الخاص وإرادة العام بقرينة مقابلة المعنوي» وذلك ليشمل الفعل وشبهه كما ذكر الشارح. 
(5) قوله: [آي: لم يجب ولم يمسع] إشارة إلى أن المراد بالجواز الإمكان الخاصٌ لا ما يشمل الوحوب 


فلا ينتقض الخ. 
(0) قوله: [لوجوب العطف فيه] إنما وحب العطف فيه؛ أن الأصل في هذه الواو العطف وإنما يعدل عنه 
للتنصيص على المراد من المصاحبة ولا يمكن التنصيص ف المثال المذكور بالنصب على المصاحبة؛ لأنّ 
الأظهر هو النصب على العطف الذي هو الأصل. 
(5) قوله: [جائزان] إشارة إلى أن قوله: «فالوجهان» مرفوع على الابتداء والخبر محذوف» واعلم أنه قد 
يترجّح النصب على العطف في مثل «كن أنت وزيدا كالأخ» لأنك إن عطفت «زيدا» مع الرفع على الضمير 
في «كُنْ» لزم أن يكون زيد مأمورا وأنت لا تريد أن تأمره بل تريد أن تأمر مخخاطبك بأن يكون معه كالأخ. 


ود الفيح الناتي على شرح الجاى مسبمموع 
' بل يمتنع”" (تعيّن النصب مثل «جئت وزيدًا») فإنْ العطف فيه ممسع” ]| 
لعدّم الفاصلة لا بتأكيد المتصل بالمنفصل ولا بغيره (وإن كان) اله 


إشارة إلى اسم كات». بأ 


(معنى) أي: أمرا”” معنويًا مستنبطا من اللفظ (وجاز) أي: لم يمتنع 
(العطف تعيّن العطف) حيث لا يحمل على" عمل العامل المعنوي بلا 
حاجة مع جواز وجه آخر وهو العطف (نحو «ما لزيد وعمرو» وإلآ) أي: 
وإن لم يجز العطف بل امتنع (تعيّن النصب) حيث لا وجه سواه" (نحو 
«مالك وزيدا» ودما شأنك وعمرا») فإنه امتنع العطف فيهما؛ لأنّ العطف 
: على الضمير المجرور”" بلا إعادة الجارٌ غير جائز» ولم يجز عطف إ 


)١(‏ قوله: [بل يمتنع] بالجزم أو بالرفع» وامتناع العطف قد يكون لمانع لفظيّ كما في المثال المذكور» 
وقد يكون لمانع معنوي كما في «سرت والنيل» كذا في "العقد النامي". 1 

(؟) قوله: [فإِنَ العطف فيه ممتنع] الجمهور على أن العطف في الصورة المذكورة قبيح لا ممتنع» ولهذا ' 
قالوا: إن النصب مختار فيهاء ودلآ» في قوله: «لا بتأكيد الخ ودولا بغيره» زائدة» ومثال الفصل بالتأكيد 
ما مرّء ومثال الفصل بغير التأكيد نحو «سرت اليوم وزيداء؛ لا يمتنع العطف ف هاتين الصورتين. 

قوله: [أي: أمرا الخ] يعني: أن معنى الفعل ما يفهم من اللفظ مثل «أنبّه» و«أشير» المفهومين من «هذا». 

(؛) قوله: [حيث لا يحمل على الخ] تعليل لوجوب تعيّن العطف فإنْ النصب يحوّج إلى إعمال العامل 
المعنويّ الضعيف فلا يجوز اعتباره مع وجود الوجه القوي» قال الرضي: الحاجة ثابتة وهي التنصيص 
على المصاحبة ولهذا حوّز القوم النصب مع اختيار العطفء؛ قال: والأولى أن يقال: إن قصد النصّ على 
المصاحّبة وحب النصب وإلاً فلا. 

(0) قوله: [حيث لا وجه سواه] «حيث» تعليليّة أي: لأنه لا وجه سواه فوجوب اعتبار العامل الضعيف للضرورة. 

(5) قوله: [لأنْ العطف على الضمير المجرور الخ] يجوّز الكوفيُون هذا العطف في السعة والبصريون 
للضرورة بلا تكلّف وفي السعة بتكلف وذلك بإضمار حرف الجر مع أنه لا يعمل مقدّراء ا ا[ 


د 


َه 
0-5-5 


و مسبمتم 
«عمرا» على الشأن؛ إذ السؤال عن شأنهم(" لا عن شأن أحدهما ونفس ]| 
الآخرء وإنما حكمنا بمعنويّة الفعل” في هذه الأمثلة (لأنّ المعنى: ما تصنع) 
وما يمائله”"”, فمعنى «ما شأنك وزيدا»: ما تصنع وزيداء ومعنى «مالك 
وزيدا»: ما تصنع وزيداء ومعنى «ما لزيد وعمرو»: ما يصنع زيد 
وعمرو(الحال) لما فرغ من المفاعيل شرع في الملحقات بهاء وهو (ما يييّن 
هيئة الفاعل أو المفعول به) أي: من حيث هو”“ فاعل أو مفعول به كما هو 
الظاهر, فبذكر الهيئة يخرج ما يبيّن الذات كالتمييزء وياضافتها إلى الفاعل 
أو المفعول به يخرج ما يببّن هيئة غير الفاعل أو المفعول يه كسا |[ 
المبتدأ9 نحو «زيد العالم أخوك». وبقيد الحيثيّة يخرج صفة الفاعل”' أو 


د 


يجرّزه على ضعف إن لم يقصد النصنٌ على المصاحَبة لوروده في القرآن الكريم كقوله تعال: «كماتئُوة !1 
يِه وَالْدَرَحَامَر [النساء:١]‏ بالجرّ في قراءة حمزة. 

)١(‏ قوله: [إذ السؤال عن شأنهما] أي: عن شأن أحدهما مع الآخر» فلو عطف «عمرا» على الشأن يكون 
السؤال عن شأن المخاطب وعن نفس عمرو. 

(؟) قوله: [وإنما حكمنا بمعنويّة الفعل] أي: بكون الفعل مععى ف هذه الأمثلة» وفيه إشارة إلى أن اللام في قوله: 
«لأنْ المعنى الخ» متعلق بفعل مقدّر مفهوم من المقام» وجعله العصام تعليلا لكون المثالين للعامل المعنوي. 

() قوله: [وما يمائله] نحو «ما تفعل» ودما يصدر منك» وغيرهماء وفيه إشارة إلى أن قول المص: «ما 
تصنع» محمول على التمثيل أو على حذف المعطوف. 

(4) قوله: [أي: من حيث هو الخ] متعلّق بقوله: «ييّنه. قوله: «كما هو الظاهر» أي: من إضافة الهيئة 
إليهماء وسيذكر الشارح فائدة قيد الحيثيّة. 

(ه) قوله: [كصفة المبتدأ] وكذلك يخرج المصدر النوعي المبيّن لهيئة الفعل نحو «رجعت القهقرى». 

(1) قوله: [وبقيد الحيثيّة يخرج صفة الفاعل الخ] فيه أنها خارحة بدون اعتبار قيد الحيثيّة؛ إذ قل نبّه 

ٌ الشارح نفسه فيما سبق أن التوابع خارجة عن التعاريف كلّها بقيد الأصالة بقرينة ذكرها فيما بعد. ا 


د 


ومس .[ اانا مقر الجا سبحي 
المفعول به فإلها تدلَ على هيئة الفاعل أو المفعول به مطلقا لا من حيث ]أ 
هو فاعل أو مفعول”", وهذا الترديد على سبيل منع الخلو لا الجمع”" 


في قوله «الفاعل أ أو المفعول بة». 
فلا يخرج عنه دل د زيد عمرا راكبين» (لفظا) أي: سواء كان 
مق ري 


الفاعل أو المفعول الذي وقع الحال عنه لفظا أي: لفظيًا بأن كوم 


تصوير لكونه لفظيا 


فاعليّة”" الفاعل أو مفعوليّة المفعول باعتبار لفظ الكلام ومنطوقه من غير 
اعتبار معنى خارج عنه يفهمٍ من فحرى الكلام» سواء كانا ملفوظين» 


حقيقة أو ناكها زو وني أ معنويٌ 7 بأن 8 ن فاعليّة الفاعل أو 


تصوير لكره مكو 


١‏ عليه المفعول باعتبار معنى يفهم من فحوى الكلام لا باعتبار سي 


)١( 0‏ قوله: [لا من حيث هو فاعل أو مفعول] بيان لقوله: «مطلقا»» يعني: أن العالم في «جاء زيد العالم» مبيّن 

1 لهيئة زيد لكن لا من حيث إنه فاعل بل مطلقا حتّى لو وقع زيد مبتدأ أو حبرا لكان البيان بحاله. 1 

)١( :‏ قوله: [على سبيل منع الخلو لا الجمع] أي: لا يخلو الحال عن تبسن هيئة أحدهما ويجوز أن يرن هيئة . 
كليهما فلا يحرج عن الحدّ مثل الخ وإعلم أنه إذا توافقت حال الفاعل والمفعول جاز التفريق يينهما والجمع 
نحو «ضربت راكبا زيدا راكباه و«ضربت زيدا راكبين») وإذا احتلفتا فإن كان هناك قرينة يعرف بها صاحب 
كل منهما جاز وقوعهما كيف كانتا نحو «لقيت هندا منحدرة مصعدا»» وإن لم تكن القرينة فالأولى جعل كل 
واحد منهما بجنب صاحبه نحو «لقيت منحدرا زيدا مصعداء» وقال بعض شرّاح المفصّل حق الحال أن ترتّب 
على حدٌ ترتيب صاحبها أي: تورد على سبيل اللف والنشر المرتّب نحو «لقيت زيدا منحدرا مصعدا». 

(") قوله: [بأن تكون فاعليّة الخ] تصوير لكون الفاعل أو المفعول لفظيًا. قوله: «باعتبار لفظ الكلام الخ» 
أي: بأن يكون فاعلا أو مفعولا لفعل أو شبه فعل ملفوظ ومنطوق في الكلام لا باعتبار أمر مستنبط 
مفهوم من معنى الكلام كالإشارة المفهومة من «هذاك»» وسيجيء أمثلة الجميع. 

(4) قوله: [سواء كانا ملفوظين الخ] تعميم للفاعل والمفعول اللفظيّين عن الحقيقي والحكمي. 

(ه) قوله: [بأن تكون فاعليّة الفاعل الخ] تصوير لكون الفاعل أو المفعول معنويًا. 


| الفرح الناى على شرح الجاتى | 
0 والمراد بالفاعل أو المفعول به أعمّ من أن 5 حقيقة أو | 
حكماء فيدخل فيه الحال عن المفعول معه لكونه في معنى الفاعل أو 
المفعول به(", وكذا عن المفعول المطلق مثل «ضريت الضرب شديدا» 
فإنه بمعنى أحدثت الضرب شديد(", وكذا يدخل فيه الحال عن 
المضاف إليه كما إذا كان المضاف فاعلا أو مفعولا يصمّ حذقه وقيامُ 
المضاف إليه مقامه فكأنه الفاعل أو المفعول”" نحو «بل نتبع ملّة إبراهيم 
حنيفا» وظآنّ 1 لَحَمَ ا َخِيّهِ مَيَتَا؛ُ [الحجرات:؟١]‏ فإنه نه يصح م أن يقال 


تفيل لصيخة حلاقن المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه جا 
«بل نتبع إبراهيم» مقام «بل نتبع ملة إبراهيم» و«أن يأكل أخاه» مقام «أن ١‏ 
يأكل لحم أخيه», أو كان المضاف29) فاعلا أو مفعولا وهو جزء المضاف 
إليه فكأن الحال عن المضاف إليه هو الحال عن المضاف9) وإن لم ! 


لات المضاف داعحل فى المضاف إليه 5 


يصح قيامه مقامه كما في قوله تعالى: م ادمع ساكو الما 


)١(‏ قوله: [لكونه في معنى الفاعل أو المفعول به] فإنه إذا كان مصاحبا للفاعل كان في معنى الفاعل نحو «جئت 
وزيدا راكبين»؛ وإذا كان مصاحبا للمفعول به كان في معنى المفعول به نحو «كفاك وزيدا درهم قانعين». 

)١(‏ قوله: [فإنه بمعنى أحدثت الضرب شديدا] أي: في قوّة «أوجحدت الضرب شديدا» فالضرب في المثال 
المذكور وإن لم يكن فاعلا ولا مفعولا به حقيقة بل هو مفعول مطلق حقيقة لكنه مفعول به حكما. 

(5) قوله: [فكأنه الفاعل أو المفعول] لأنْ تعلق فعل شخصي بمفهومين علامة اتحادهما من حيث تعلق 
الفعل؛ فإنٌ اتباع الملّة اتباع إبراهيم -على نبيّنا وعليه الصلوة والسلام- وأكل اللحم أكل الأخ. 

(4) قوله: [أو كان المضاف الخ] عطف على قوله: «كان المضاف الخ» أي: أو كما إذا كان المضاف الخ. 

(ه) قوله: [فكأنٌ الحال عن المضاف إليه هو الحال عن المضاف] لأنّ المضاف داعل في المضاف إليه 

والداحل في شيء في حكم ذلك الشيء ومبين هيئة شيء مبِيّنْ هيئة الداحل من حيث دخوله فيه. 


و 0-6 
إ[ «آنّ دَابر هؤُلءِ مَقَظوَءٌ مُصَبِجِينَ 1 اع نو يز 1 
من «هؤلاء» باعتبار أن الدابر المضاف إليه جزؤه" فإِن دابر الشيء 
أصله: والدابر مفعول ما لم يسم فاعله باعتبار الضمير المستكن في 
المقطوع فكأنه حال عن مفعول ما لم يسم فاعله» ولو قرىء «ليَينَ»© 
على صيغة الماضي المعلوم من باب التفعّل؛ أو «ثبَيّْنْ» على صيغة 


كوهد قوله (ابه». 


المضارع المجهول من باب التفعيل وجُعِل | الجا والمجرزوو منعلقا ه00 


على قر ئ. أي: هيبن أو اين 3 3 


لا بالمفعول دخل فيه الحال من من المفعول معه أو المفعول المطلق من غير 

حاجة إلى تعميم الفاعل والمفعول إلا لدخول”2 ما وقع حالا عن ]ْ[ 
0000 5 شن 4 5 ل 0 6 

المضاف إليه (مثل «ضربت زيدا قائما») ال للضي الملفوظ حقيقة 


)١( :‏ قوله: [باعتبار أن «دابر» المضاف إليه جزؤه] أي: باعتبار أن الدابر الذي أضيف إلى لفظ «هؤلاء» هو ا 
جزء «هؤلاء»» فكأن الحال عن «هؤلاء» حال عن الدابر لما عرفت. 
)١(‏ قوله: [ولو قرىء «بَيّنَ» الخ] هذا يوافق لما قاله بعضهم من جواز وقوع الحال عن المفعول معه وعن 
المصدر بلا تأويل» والجمهور حوّزوا الحال عنهما بتأويلهما بالفاعل والمفعول به ولا يخفى أنه لو 
قرء كذلك لزم جواز الحال عن المفعول فيه وعن المفعول له. 
(©) قوله: [متعلّقا به] أي: ب«تبيّن» المعلوم أو ب«يبيّن» المجهول. قوله: «دحل فيه الحال الخ» لأنه لم يبق 
المفعول مقيّدا ب«به» فيعمٌ ويشمل المفعول معه والمفعول المطلق» وفيه ما عرفت. 
(:) قوله: [إلاّ لدخول الخ] أي: لا يبقى على التقدير المذكور حاجة إلى التعميم عن الحقيقى والحكميّ 
لشيء إلا ليدحل في التعريف ما وقع حالا عن المضاف إليه» وإن أدرجته في الفاعل أو المفعول معنى فلا 
حاجة إلى التعميم أصلا. 
(ه) قوله: [مثال للفظيّ الملفوظ حقيقة] أي: هذا مثال للحال عن الفاعل أو المفعول اللفظيْ الخ. قوله: 
«فإِن فاعليّة الخ» تعليل لكونه كذلك. 


ومنطوقه من غير اعتبار معنى خارج عنه. وهما ملفوظان حقيقة (و«زيد 
في الدار قائما»م مثال, للفظي الملفوظ حكما("” فإِنْ فاعليّة الضمير 
المستكن في الظرف إنما هي باعتبار لفظ هذا الكلام ومنطوقه من غير 
اعتبار معنى خارج عنه. والضمير المستكن ملفوظ حكما (و«هذا زيد 
قائما») مثال_للمعنوي”"؛ أن مفعولية «زيد» ليست باعتبار لفظ هذا 
الكلام ومنطوقه بل باعتبار معنى الإشارة والتنبيه المفهومّين من لفظ 
: «هذاك, ولا شك أنهما ليسا مما يقصد المتكلّم الإخبار بهما عن نفسه |[ 
(حتى يقدّرَ في نظم الكلام «أشير» أو «أنبّه» ويصيرٌ «زيد»'" مفعولا به 
ل بل مفعوليّته إنما هي باعتبار معنى «أشير» أو «أنبّْه» الخارج عن '' 


صفة لامعني». 2 


0 
' منطوق الكلام الس 2 القائم حالا فهي معنويّة لا لفظيّة 
)١(‏ قوله: [مثال للفظيّ الملفوظ حكما] أي: هذا مثال للحال عن الفاعل اللفظيّ ال؟ لأنْ فاعليّة الضمير الذي 
انتقل من الفعل واستكنّ في الظرف المستقرٌ باعتبار اللفظ وهو ملفوظ حكما فكان الفاعل لفظيًا ملفوظا 
حكماء ولا يخفى أن «قائما» على تفسير الشارح لا يكون حالا عن «زيد» بل عن الضمير الذي في الظرف. 
(؟) قوله: [مثال للمعنوي] أي: هذا مثال للحال عن المفعول المعنوي؛ فإِنْ «زيد» وإن كان في اللفظ خبرا 
لكنه مفعول به معنى كما فصّله الشارح؛ ومنه قوله تعالى: 9هدًا بَعْلَ سَيْخَاك [هود:؟0]ء وأمّا مثال الحال 
عن الفاعل المعنوي فنحو قولك: «ما لزيد قائما» أي: ما يصنع زيد قائما. 
() قوله: [ويصيرٌ «زيد» الخ] بالنصب عطف على «يقدّرَه» أي: وحتّى يصير زيد بسبب ذلك التقدير 
مفعولا به لفظيًا. 


() قوله: [المعتبر لصحَة الخ] بالجرٌ صفة ل«معنى»؛ و«لصحّة» متعلق به. قوله: «فهي» أي: فمفعوليّته معنويّة. ا[ 


«ضربت زيدا قائما» و«زيد في الدار قائما» إن كان الظرف مقد 


إحترارعما ذا جخغل الظرف عفدنا 2 


بالفعا © لأى ث ما يعمل عمل الفعل9© 0 
لفعل راو شبهه) وهو ما دي ل 
الفاعل نحو «زيد ذاهب راكبا» و«زيد في الدار قاعدا»29» إن كان 0 - 

احترزعما إذا قدرالظرف بالفعل. 


مقدرا باسم الفاعل» وكاسم المفعول نحو «زيد مضروب قائما», والصفة 
.2 
المشبّهة نحو «زيد حسن ضاحكاهء (أو معناه) المستنبّط من فحوّى 
الكلام”2 من غير التصريح به أو تقديره كالإشارة والتنبيه في نحو «هذا 
: زيد قائما» كما من وكالنداء والعمني والترجّي والتعشبيه في نحو «يا زيد | 
قائما» و«ليتك عندنا مقيما» ودلعلّه في الدار قائما» 27009 
(١)قوله:‏ [أي: عامل الحال إمّا] إشارة إلى مرحع الضمير» وإنما قدّر كلمة «إمّاه إشارة إلى أن «أو» في ا 
قوله: «الفعل أو شبهه أو معناه» للانفصال الحقيقي أي: لمنع الجمع والخلوٌ. 
)١(‏ قوله: [إن كان الظرف مقدّرا بالفعل] أي: يكون «زيد في الدار قائما» مثالا لكون عامل الحال فعلا 
مقدّرا إن كان الظرف مقدّرا بالفعلء وإن كان مقدّرا بالاسم فلا كما لا يخفىء والأوّل أولى لأن 
الأصل في العمل الفعل فإذا لزم تقدير المتعلّق العامل فالأصل هو الأولى. 
() قوله: [وهو ما يعمل عمل الفعل الخ] أي: شبةُ الفعل العامل في الحال كل لفظ يعمل مثل عمل الفعل 
رفعا ونصيا. قوله: «وهو من تركيبه» تحرج به اسم الفعل عن شبه الفعل مع أنه من عوامل الحال نحو 
«عليك زيدا راكبا» فلا بد من إدحاله في معنى الفعل» وقيل احتراز عن الحروف المشبّهة بالفعل فإنها 
وإن عملت عمل الفعل لكنها لا تكون عاملة في الحال. 
(:) قوله: [ودزيد في الدار قاعداء] في إيراد المثالين إشارة إلى قسمي اسم الفاعل العامل في الحال: 
الملفوظ والمقدّر» ويظهر فائدة قوله: «إن كان الظرف مقذرا باسم الفاعل» بما سبق. 
(ه) قوله: [المستببط من فحوى الكلام الخ] أي: المستخرج من معى الكلام الخ. 


| الفرح الناى على شرح الجاتى | الجانى 
رن أسد صائلا»”" (وشرطها) أي: ره الحال (أن 3 نكرة) لأنْ ) 
اللكرة امل بالفرض وهر و تقبيد الحدث المنسوب إلى صاحبها”» يحصل 
بها والتعريف زائد على الغرض (و) أن يكون”” (صاحبها معرفة) لأنه 
0 عليه في المعنى» فكان الأصل فيه التعريف (غالبا) أي: ليس 
اشتراطها بكون صاحبها معرفة في جميع موادها بل في غالب موادّها أي: 
أكثرهاء وبيان ذلك أن موادٌ وقوع الحال على قسمين أحدهما: ما يكون ذو 
الحال فيه نكرةٌ موصوفة نحو «جاءني رجل من بهي تعيع رسع أو مغنية”© 


غناء المعرفة لاستغراقها نحو قوله تعالى: 9فِيَهَا يُفْرَقُ كُلَ آمر حَكييمة ' 
أ ما مَنَ عِنَدِنَا4 [الدخان: 5,4] إن جعلت «أمرا» حالا من «كل أمرع20, 


الأمثلة على سبيل الف والنشر المركب: 

(؟) قوله: [المنسوب إلى صاحبها] سواء كان النسبة إليه بطريق النسبة الإسناديّة أو الإضافية أو الإيقاعيّة. 

(0) قوله: [أن يكون] قدّره إشارة إلى أن قوله: «وصاحبهاء عطف على الضمير المستتر في «تكون» بلا 
تأكيده بالمتفصل لوجود الفصل بالخبر. قوله: «معرفة غالبا عطف على «نكرة» من قبيل عطف الشيئين 


على معمولي عامل واحد. 

(4) قوله: [لأنه محكوم عليه في المعنى] فإ معنى دجاء زيد راكبا» ومآلّه حكم الركوب على زيد. 

(ه) قوله: [أو مغنيةٌ الخ] عطف على قوله: «موصوفة»: أي: أو ما يكون ذو الحال فيه نكرة مغنية غناء 
المعرفة لاستغراقها وعمومها إِمّا بنفسها كما في الآية الكريمة؛ أو لوقوعها في حيّز نهي أو نفي أو ما 
بمعناه نحو «قلّما حاءني رجل راكيا». 


وده الفرح النافى على شرح الجاى مسبم 


| أو واقعة”" ف حيز الاستفهام نحو «هل أتاك رجل راكبا» أو بعد دإلأ» ]1 


ا 
0 4. 5 / 
على «موصوفة» عطف على ”ثبو 


نقضا للنفي7”© نحو «ما جاءني رجل إل رلكبا» أو عقلنها عليه الحال9© 


عظف على «موصوفة». ل أي:على النكرة. 


نحو «جاءني راكبا رجل»»: وثانيهما: ما يكون ذو الحال فيه غير هذه 
الأمور©), وغالب مواد وقوع الحال وأكثرها هو هذا القسم ووقوعٌ 
الحال في هذا القسم مشروط بكون صاحبها معرفة» فقوله «غالبا» قيد 
لاشتراط كون صاحبها معرفة لا بكون صاحبها معرفة حتّى يقال: إن 


«أمرا» منصوبا على الاختصاص بتقدير «أعدي» أو على الحاليّة من المستتر في «حكيم» فلا يكون مما نحن فيه. 

: (١)قوله:‏ [أو واقعة الخ] عطف على قوله: «موصوفة»: أي: أو ما يكون ذو الحال فيه نكرة واقعة في سياق + 

ٍ أداة الاستفهام؛ لأنها وإن لم تكن مستغرقة لكنها تشبه النكرة الواقعة في حيز النفي في كونها غير موجبة. 1 

)١(‏ قوله: [أو بعد «إلأ»] عطف على قوله: «في حيّز الاستفهام»» والظاهر أن يقول: «أو قبل إلآأ» كما 

5 يرشدك إليه المثال إلا أن يقال: إنه لو قال كذلك لوحب أن يقول: «أو قبل إلا الداخلة على الحال» "|5 
فيطول الكلام فلعلّه قال ذلك روما للاختصارء وإنما قال: «نقضا للنفي» أي: ناقضا للنفي؛ لأنْ الحال لا , 
يقع بعد «إلآ» إلا أن يكون الاستناء مفرّغا والاستناء المفرّغ لا يكون في الموحب إلا نادرا. 

(9) قوله: [أو مقدماً عليه الحال] عطف على قوله: «موصوفة»: أي: أو ما يكون النكرة فيه مقدّما عليه 
الحال» وإنما لم يقل: «عليها» لتأويل النكرة بالاسم أو لكونها عبارة عن ذي الحال. 

(4) قوله: [غيرٌ هذه الأمور] بأن يكون ذو الحال فيه نكرة محضة غير متقدّم عليها حالهاء أو يكون معرفة. 
قوله: «مشروط بكون صاحبها معرفة» فلا يصحّ أن يقال: «حاء رجل راكبا» بل يقال: «حاء راكبا رحل». 

(ه) قوله: [فقوله «غالباء قيد لاشتراط كون صاحبها معرفة] أي: هو ظرف لفعل يستفاد من قوله: 
«وشرطهاء أي: شرط كون صاحب الحال معرفة ف غالب موادٌ الحال» وهذا تفريع على جميع ما سبق 
وإشارة إلى دفع ما استشكله جمهور الشارحين في كلام المتن من أن الغالب على الشيء لا يعتبر شرطه 
ألا ترى أنه لم يقل أحد: إن شرط المبتدأ التقديم غالباء فصرفوه عن ظاهره وقالوا: إن قوله: «وصاحبها 
معرفة غالبا» جملة اسمية معطوفة على الجملة السابقة غير داخلة تحت الشرط. 


الفرح الناتى على شرح الجاتى 
' غالبيّة كون صاحبها معرفة المنبئة عن تخلّفه في بعض الموادٌ تنافي ]| 


صفة «غالبية». متعلق ب«المنبئة». 


الشرطيّة ويحاع إلى" أن يصرف الكلام عن ا ويجعلٍ اقوله 
«وصاحبها معرقة» مبتدأ وخبرا معطوفا على قوله «وشرطها أن تكون نكرة» 
(وأرسلها سلها العرالة) ولم يَذُدها("+ ولم يُشفق على لقص الدّخال» 
الببت للبيد يصف حمارّ الوخش والأئنَ يقول: أرسل عمال الوش 
الأننَء وكأن المراد بالإرسال البعث أو ١‏ العخلية”» بين المرسّل وما يريد 
أي: أرسلها مُعتركة مُتزاجمة, ولم يَدْدها أي: ولم يمنعها من العراك» ولم 
: يُشفق أي: ولم يخف على نص الدّخال أي: على أنه لم يتم عي 
بعضها للماء بالدخال» والدخال هو أن يشرب البعير د لم يرد من العَطَنٍ”'» 
' إلى الحوض ويدخُل بين بغيرين عطشانين ليشرب فنه ها عساوا”؟ لم يكن ' 


)١(‏ قوله: [ويحتاج إلى الخ] عطف على «يقال» وكذا قوله: «ويجعل الخ»؛ وإذا جُعل قوله: «وصاحبها 
معرفة» مبتدأ وخبرا وغطف على قوله: «شرطها أن تكون نكرة» كان قوله: «غالبا» ظرفا للنسبة 
الحكميّة بين المبتداً والخبر فيستفاد أَنْ صاحبها يتعرّف في غالب المواضع أو في غالب الأوقات. 

() قوله: [ولم يذدها الخ] الدَّوْد بفتح فسكون المنع والفعل منه من حدّ «نصر»» والإشفاق الحوف» 
ولص «بمراد تمام ترسيدن» و«سيراب نشدن شتر»» والأثّن جمع أتان بمعنى «خر ماده». 

(") قوله: [البعث أو التخلية الخ] يعني: أن المراد بالإرسال إمّا معناه الحقيقيّ وهو البعث أو لازمه وهو 
التخلية الخ والمراد ب«المرسّل» الأتن» وب«ما يريد» الشرب. 

(4) قوله: [لم يرد من العَطّن] العَطّن بفتحتين ما حول الحوض والبير من مبارك الإبل. 

(0) قوله: [ليشرب هنه ما عساه] كلمة «مّاء عبارة عن الماء» وضمير «عساه» منصوب واقع موقع الضمير المرفوع 
على مذهب الأخفش و«عسى» محمول على «لعل» وقوله: «لم يكن شرب منه» خبر له وضمائر «عساه» وهلم ا 

م 


| الفرح الناى على شرح الجا | شح الجاى 
0 منه ولعل المراد به هنا نفس مُتداخلة بعضها 5 بعضء أو [ 
المعنى: على تعّص مثل تعّص الدخال (و«مررت به وحده» ونحؤة) مثل 
«فعلته جَهِدَك» (متاول) بالدكرة فلا يرد نقضا على قاعدة اشتراط كونها 
نكرة, وتأويلها”© على وجهين أحدهما: : أنها مصادر لأفعال محذوفة'”' 

أي: تاويل هذه الأمثلة. شكون هذه المصادر مفعولا مطلقا لاحالا 
أي: «تعترك العراك», و«ينفرد وحدة» أي : انفراده, و«تجهد جهدك». 
فهذه الجمل الفعلية وقعت حالا وهذه المصادر منصوبة على المصدرية, 


وثانيهما: أنها 0 بنع ارا ا - 0-6 


فاللام أو الإضافة فيها ليد الذهني. 


الوجه» في صورة المعرفة وهي في المعنى ذكرة 8 كان صاحبها) أي 


إشا هم 
"احا الحال ولكرق سحصة لم يكن فيا حاب مود ع ى 
0 كان ذكرة مخصوصة. : 


التقديم ولم تكن الحال مشتر كة بينها وبين معرفة 8 ظ”#*2 


احتراز عما إذا كان اسل 


يكن» و«دشرب» راجعة إلى البعير أي: ليشرب البعير من الحوض ماء لعل البعير لم يكن يشربه من الحوض. 

)١(‏ قوله: [ولعل المراد به الخ] أي: المراد بالدحال في البيت نفس مداعلة الخ وذلك لأن الدحال 
يستعمل في الحيوانات الأهليّة التي لها الصاحب فلا يتصوّر في الوحشيّة. 

)١(‏ قوله: [وتأويلها الخ] أي: تأويل هذه الأمثلة» والتأويل طلب المآل للشيء بصرفه عن ظاهره. 

() قوله: [أنها مصادر لأفعال محدوفة] فتكون هذه المصادر منصوبة على المصدريّة لا على الحاليّة. 

(4) قوله: [أنها معارفُ موضوعة موضع النكرات] يعني: أن اللام أو الإضافة فيها للعهد الذهني. 

(ه) قوله: [محضة لم يكن فيها شائبة تخصيص الخ] إنما قيّد الدكرة بهذين القيدين؛ لأنه لا يجب تقديم 
الحال على ذي الحال إذا كان نكرة مخحصوصة أو مشتركة بين نكرة ومعرفة نحو «رأيت رجلا عالما 
راكبا» و«حاء رجحل وبكر ماشيين». 


0-5-5 


ا 


7 سوج 
نحو «جاءني رجل وزيد 00-9 تقديمها) أي: تقديم الحال ][ 
على صاحبها ليتخصص كر بتقديمها لأنهما في المعنى مبتدأ وخبرء 


علة وحوب تقديم 


ولئلا تلتبس(© بالصفة في الي في مثل قولنا «ضربت رجلا راكبا», ثم 
قدمت في سائر المواضع وإن لم تلتبس طردا للباب ١ولا‏ ا أي : 


ارة إلى المرجع. م[ 


الحال فيما عدا مثل " «ز زيد قائما مرو قاعدا» (على العامل استرق 


ي: ماكان 0 ل المعنوي فيه دالا على حد 


قد عرفت فيما قبل العامل المعنوي؛ ويا هو مقر بالفعل أو 
الفاعل مثل الظرف وما يشبهه أعني: الجارٌ والمجرور ا 


تحبر 0 أن». 


)١(‏ قوله: [نحو «جاءني رجل وزيد راكبين»] فيه إشارة إلى أنْ المراد بكون الحال مشتركة بين الدكرة 

والمعرفة أن يكون حالا من كل واحد منهما حيث ذكر بصيغة التثنية. ا 
١‏ قوله: [ولئلا تلعبس الخ] إنما أعاد اللام الجارّة؛ إشارة إلى الفرق بين التخصيص وعدم الالتباس فإن م 

الأوّل نكتة معنويّة والثاني نكتة لفظيّة: وإلى أن كل واحد منهما مستقل في إثبات وحوب التقديم. 

() قوله: [فيما عدا مثل الخ] المراد بمثل «زيد قائما كعمرو قاعدا» ما كان العامل المعنويّ فيه دالاً على 
حدثين» فإن العامل المعنويّ فيه أعني: معى التشبيه دال على حدثين حدث المشبّه وهو كونه مشبّها 
ويتعلّق به القيام وحدث المشبّه به وهو كونه مشبّها به ويتعلّق به القعود» وإنما استنى هذه الصورة؛ لأنه 
يجب فيها أن يتصل متعلق كلّ واحد من الحدثين بصاحب ذلك الحدث وإن لزم التقدّم على العامل 
الضعيف؛ وذلك لرفع الالتباس فإنه إن قيل: «زيد كعمرو قائما قاعدا» لا يتعيّن كون أحدهما حالا من 
زيد والآر من عمروء وكذا «هذا بُسْرا أطيب منه رُطبا». 


() قوله: [خارج عنه] أي: عن العامل المعنوي؛ لأن معنى العامل المعنوي ما استنبط من فحوى الكلام من 
غير التصريح به أو تقديره كما مر من الشارح» وقد وجد ههنا التقدير فالظرف والجارٌ والمحرور داحل 
في الفعل إن قدّر بالفعل أو في شبه الفعل إن قدّر بشبه الفعل. : 


الفرح النامى على شرح الجانى 
|[ فعلى هذا معنى الكلاه”" أن الحال لا تتقدّم على العامل المعنوي اتفاقا | 


(بخلاف الظرف) أي: بخلاف ما إذا كان العامل ظرفا أو شبهه فإنْ فيه 
بهعلة لعدم التجويز. ع لسري + ب 


خلاف" فسيبويه لا يجوزه أصلا نظرا إلى ضعف الظرف في العمل» 


تقدم المبتدأ على الحال أو تأر عنها. 


وجوزه الأخفش بشرط تقدّم المبتدأ على الحال نحو «زيد قائما في 
الدار», فأمًا مع تأخّر المبتدأ عن الحال فإنه وافق سيبويه في المنع فلا 
يجوز «قائما زيد في الدار» ولا «قائما في الدار زيد» اتفاقا» ويحتمل أن 
يكون معناه"" أن الحال وإن كان مشابها للظروف لما فيه من معنى 


أي: عدي تل «بخلاف الظرف». 


| الطرفية إلا أن الظرف يتقدّم على عامله المعنوي لتوسّعهم في العروف ١‏ 


4 أي: جواز الاحتمالين. 


ك4 
رقع لا يتقدم عليه هذا إذا لم يكن الظرف داخلا في مدلا 


؟ المعنوي, وأا إذا جعلته داخلا في العامل المعنوي لمعي اا 


)١(‏ قوله: [فعلى هذا معنى الكلام] أي: فعلى أن يكون الظرف والجارٌ والمحرور خارحا عن العامل 
المعنوي داخلا في الفعل وشبهه يكون معنى قوله: «ولا تتقدّم على العامل المعنويّ بخلاف الظرف»: أن 
الحال لا تتقدّم على العامل المعنويّ اتفاقا بخلاف ما إذا كان العامل ظرفا أو شبهه فإِنُ فيه خلافا إذا 


تقدّم المبتدأ على الحال نحو «زيد قائما ف الدار» فيمتنع عند سيبويه ويجوز عند الأخفش. 

(؟) قوله: [فإنَ فيه خلافا] أي: فإنّ في تقدّم الحال على العامل الظرف خلافا بين النحاة فذهب سيبويه إلى 
عدم جوازه مطلقا سواء تقدّم المبتدأ على الحال أو لا نظرا إلى أن الظرف ضعيف في العمل لكون عمله 
لنيابة ولعدم الاشتقاق فيه وعدم دلالته على الحدث وضعا. 

(5) قوله: [ويحتمل أن يكون معناه الخ] عطف بحسب المعى على قوله: «فعلى هذا معنى الكلام الخ» 
أي: وعلى هذا يحتمل أن يكون معنى قوله: «بخلاف الظرف» أن الحال الخ, 

(5) قوله: [هذا إذا لم يكن الخ] أي: جواز الاحتمالين إذا لم يكن الخ. 


َه 
0-5 


وده الفرح النافى على شرح الجاى مسبم 


؟ كما فو الظافر عن كلامهيم! فالمزاد هو الاتحتمال العاني لا غير زوع كما |[ 
وهو أن اللرف يتقدم إلخ 
لا تتقدم الحال على العامل المعنوي كذلك (لا) تتقدم (على) حي 
إشارة على خذف الموصوف. 


الحال0) (المجرور) سواء كان مجرورا بالإضافة أو بحرف الجر فإن 
مجرورا. 

كان مجرورا بالإضافة لم تتقدم الحال عليه اتفاقا9© نحو «جاءتني مجردا 

ع 


به علة لعدم التقدم. 

٠‏ الثياب ضاربة زيد»؛ وذلك لأن الحال تابع وفر ع لذي الحا 

عن الثياب ضارد اك ل تابع وفرع لذي الحال 
50 ا ا 527 3 2 9 

والمضاف إليه لا يتقدّم على المضاف فلا يتقدم تابعه أيضا؟ وإن كان 

مجرورا بحرف الجر ففيه خلاف فسيبويه وأكثر البصرية يمنعون تقديمها 
ذو الكال. قفي تفلم لبذ 
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5 01 

أ[ )١(‏ قوله: [كما هو الظاهر من كلامهم] وإليه ذهب المص في شرح فالمراد هو الاحتمال الثاني وهو أن ,أي 
الظرف يتقدّم على العامل المعنوي سواء كان قبل المبتداأ نحو قوله تعالى: كل يَوْم هُوَ ف مسأو 
[الرحمن:15] أو بعده نحو «زيد يوم الجمعة عندك». 


هي 
ج- 


1 


؟ (١)قوله:‏ [ذي الحال] إشارة إلى الموصوف المحذوف دفعا لتومّم أن موصوف «المجرور» العامل أي: ! 
«ولا تتقدّم على العامل المحرور» فإنه فاسد, وإنما قيّد بالمحرور لأن التقدّم على ذي الحال المرفوع 
والمنصوب جائز مطلقا عند البصريين وإن منعه الكوفيون إلا ي مرفوع تقدّم عامله على الحال نحو 
«حاء راكبا زيد» بخلاف «راكبا جاء زيد». 


() قوله: [لم تتقدّم الحال عليه اتفاقا] استضي منه ما إذا كان المضاف جزء المضاف إليه كما في «يتحرّك 
يد زيد ماشيا»» أو جاز قيام المضاف إليه مقام المضاف كما في «نتبع ملة إبراهيم حنيفا» فإنه يجوز 
تقديم الحال فيه لكن على قلّة فتقول: «يتحرك ماشيا يد زيد» و«نتبع حنيفا ملّة إبراهيم». 

(4) قوله: [فلا يتقدم تابعه أيضا] إن قلت: فينبغي أن يمتنع دراكبا جاء زيد» بتقديم الحال التابع على الفعل الذي 
لا يتقدّم عليه ذو الحال المتبوع؛ قلنا: الفاعل من حيث إنه أسند إليه محله قبل الفعل لكونه ذاتا يطلب لأجله 
المسند وإن امتنع تقديمه بعارض التباسه بالمبتدأء فلا تقديم فيه للتابع على ما لم يتقدّم عليه المتبوع. 


ود الفرح النافى على شرح الجاى بمو 


' عليه للعلّة المذكورة”؟ وهو المختار عند المصدف, ولهذا قال (على / 
الأصحّ) ونقل عن بعضهم الجواز استدلالا بقوله تعالى: «إومَآ أَرَسَلَلِكَ 
لا كَقَةَ َدنَاين4 [سبا:8؟]» ولعلّ الفرق بين حرف الجر والإضافة" أن 


إشارة إلى وجه فرق الحكم بين المحرورين. 


حرف الجر مُعَدٌ للفعل كالهمزة والتضعيف فكأنه من تمام الفعل وبعضٌ 


بأ الرفع عطف عل لى تحبر «اكان» .هلم 


حروفه فإذا قلت «ذهبت راكبة بهند» فكأنك قلت «أذهيت راكبة هنداء 
فالمجرور الايد الحقيقة ليس 1 وأجاب بعضهم عن هذا 


000 بجعل دكافة» حال عن الكاف59) والناع للمبالغة, وبعضهم 
على «كافة». 
| بجعلها صفة المصدر أي: رسالة كافة وبعضهم 0 مصدرا” 1 


المحذوف. 


كالكاذبة والعاقبة» والكلّ تكلّف وتعسّف”" (وكل ما دل على هيئة) أي: 


أصفة سواء كان الدال مشتقًا أو جامدا (صحّ أن يقع حالا) من غير أن ]| 

إشارة إلى الرد على من شرط اشتقاق الحال من الجمهور. إشارة إلى الرد على من يؤول به.جأ 

(1) قوله: [للعلة المذكورة] أي: لأن الحال تابع وفرع لذي الحال والمحرور بحرف الجر لا يتقدّم على 

)١(‏ قوله: [ولعلَ الفرق بين حرف الجر والإضافة الخ] إشارة إلى وحه فرق الحكم بين المحرورين. 

(5) قوله: [فالمجرور بحمّب الحقيقة ليس مجرورا] أي: فالمحرور بحسّب الظاهر ليس مجرورا بحسّب 
الحقيقة بل هو في الحقيقة منصوب كما في قوله تعالى: 9دهَت ليت رج» [البقرة:17] أي: أذهب نورّهم. 

(4) قوله: [بجعل «كافة» حالا عن الكاف الخ] والمعنى: ما أرسلناك إلا مانعا للناس عمًا يضرّهمء وهذا 
المحيب هو الزجاج والأحفش ومن تبعهما. قوله: «وبعضهم بجعلها صفة المصدر» وهو الزمخشري. 

(ه) قوله: [وبعضهم بجعلها مصدرا] أي: تكفّ كفاء والجملة حال مقدّرة: وهذا البعض هو السيرافي. 

(5) قوله: [والكل تكلّف وتعسّف] لأنْ المتبادر من لفظ «كافة» معى «قاطبة» أي: جميعاء فوقوعها حالا بمعنى 
«مانعا» خلاف المتبادر ولأنه لازم الحاليّة فوقوعها صفة للمصدر أو مصدرا خلاف الاستعمال الفصيح. 


ًْ ٍ 


1 7 كد ما الجانى بمج 


به وهذا ا ال عع ا اشتقاق 5 وتكلفوا 


بيان غرض الماتن. 


في تأويل الجامد بالمشتق» ومع هذا فلا شك أن الأغلب في الحال 
الاشتقاق (مثل) «بُسرا» و«رطبا» في قولهم («هذا بسرا) وهو ما بقي فيه 
ضة(" (أطيب منه رُطَبا»م وهو ما فيه حلاوة صرفة, فهما مع كونهما 


أي: بسرا و رطبا. 


ابي حالان لدلالتهما على صفة الْبُسْريّة وَالرْطَبِيّة» ولا حاجة إلى أن 


يؤول البُمْر بالمبْمر والرّطّب بالمرطِب من «أبْسِرَ النخل» إذا صار ما 
عليه بُسْراء و«أرطب» إذا صار ما عليه رُطَباء والعامل في «رُطبا» «أطيب» أ 


ال موجهو 


باتفاق النحاة وفي «بُسرا» أيضاً عند مُحَققيهو” وتقدّم «بسراء» على اسم 
؟ التفضيل مع ضعفه في العمل؛ لأنه إذا تعلّق بشيء واحد”؟ حالان ' 
01 : 


)١(‏ قوله: [وهذا رد على جمهور النحاة] أي: قول المص بصحّة وقوع كل ما دل على هيئة حالا ردٌ على 
الجمهور لأنهم اشترطوا كون الحال مشتقًا. 

)١(‏ قوله: [وهو ما بقي فيه حموضة] الأظهر أن يقال: ما بقي فيه نوع حموضة؛ لأنّ البسر ما بقي فيه مرتبة 
معينة من مراتب الحموضة وكل مرتبة نوع: لا ما بقي فيه حموضة مطلقة» واعلم أن أول ما يبدأ من 
النخل طَلْع ثم محلل ثم بلْج ثم ُسثر ثم رطب ثم كم . 

(*) قوله: [وفي «بُسْراء أيضاً عند مُحَقّقيهم] وهو الصحيح لا اسم الإشارة كما ذهب إليه بعضهم؛ لأنه قد 
يقع الإشارة حال التمريّة فيفسد المعنى لانتفاء البسريّة حال التمريّة فتبصر. 

(4) قوله: [لأنه إذا تعلّق بشيء واحد] كدالتمر» المشار إليه ب«هذا». قوله: «حالان» كديسرا ورطيا». قوله: 
«باعتبارين مختلفين» وهما اعتبار كون ذلك التمر مفضّلا واعتبار كونه مفضّلا عليه. قوله: «متعلقه» ومتعلق 
البسريّة المشارٌ إليه باعتبار كونه مفضبّلاء ومتعلّق الرطبيّة المشارٌ إليه أيضا باعتبار كونه مفضيّلا عليه. 


بالمشار إليه ب«هذا» من حيث إله مفضّلء, وهذه الحيثيّة وإن لم'" تكن 
معتبرة فيه إلا بعد إضماره في «أطيب» لكنه لما كان الضمير بالنسبة إلى 
المظهر كالعده”" أقيم المظهر مقامه وأوجبوا أن يليّه والرْطَببّةُ تعلّقت به 
من حيث إِنّه مفضّل عليه وهو ضمير «منه» فيجب أن يليه؛ قال الرضي: 
وأمّا الضمير”" المستكنّ في أَفْعَلُ» فإنه وإن كان مفضّلا لكنه لما لم 
يظهر كان كالعدم ومع هذا فلا أرى بأسا بأن يقال وإن لم يسمع: «زيد 
| أحسن قائما منه قاعدا», وذهب بعضهم إلى أنْ العامل في «بُسْرا» اسم ير 


وهو أبو علي ومن تبعه. 


الإشارة أي: أشير إليه حال كونه بُسثراء وهذا ليس بصحيح؛ لأنه يمكن 
علة لعدم الصحة. 
؟ أن يكون المشار إليه التمرَّ اليابس 1001 001 


)١(‏ قوله: [وهذه الحيئيّة وإن لم الخ] حواب عن مقدّر وهو أنْ هذه الحيثيّة إنما تعتبر عند إضماره أي: 
استتاره في «أطيب» فيجب أن يلي الضميرٌ المستترّ في «أطيب»» وتقرير الجواب ظاهر من الشرح. 

)١(‏ قوله: [كالعدم] لكونه اعتبارا محضاء والمظهر ههنا اسم الإشارة أعني: «هذا». قوله: «أقيم المظهر مقامه» 
أقيم لفظ «هذا» مقام المستتر في كون الحال بعده بلا فاصل. قوله: «أوجبوا أن يليه» أي: أن يتصل «بسرا» 
بالمظهر أعني: «هذا» وإن لزم على هذا تقدّم الحال على عامله الضعيف لكنه لضرورة دفع الالتباس كما مرّ. 

(") قوله: [قال الرضي: وأمًا الضمير الخ] الغرض من نقل هذا الكلام تقوية ما سبق من قوله: «لكنه لمّا كان 
الضمير بالتسبة الخ»؛ وتمهيد لما سيأتي من قول الرضي: «ومع هذا لا أرى بأسا الخ»: أي: ومع كونه كالعدم 
لا بأس في جواز نحو «زيد أحسن قائما منه قاعدا». قوله: «وإن لم يسمع» جملة معترضة بين القول والمقول. 

() قوله: [وذهب بعضهم إلى أن العامل الخ] مربوط بقوله: «وي بسرا أيضا عند محققيهم»: وهذا البعض 


هو أبو علي الفارسي ومن تبعه. 


ًْ ٍ 


ده الفرح النافى على شرح الجاى بمو 


الإشارة اسم لا يصح إعماله فيه نحو «تمر نخلتى بسرا أطيب منه رطبا» 
ا و د لع 1 


(وقد تكون) أي: الحال (جملة) لدلالتها على الهيئة كالمفردات فيصح 


جع علة لصحة وقوع الجملة حالا. 


ات 


في قوّة الحكم بها عليه والجملة الإنشائيّة لا تصلح أن يحكم بها على 
شيع92, ولما كانت الجملة تسحفلة فى الإفادة9) لله تقتضي ارتباطها 


تمهيد لما يأني و بيات إجمال ما فصله بقوله «فلاسمية إلخة. 


بغيرها والحالٌ مرتبطة بغيرهاء فإذا وقعت الجملة حالا لا بد لها من رابطة |[ 
تربطها إلى صاحبها وهي الضمير والواو””» والجملة الخبريّة ما اسميّة أو 


إٍ )١(‏ قوله: [فلا تتقيّد الإشارة بحالة البسْريّة] حاصله أنْ الحال قيد للعامل فلو كان «هذاء عاملا في «بسرا» 1 
لتقيّدت الإشارة بحالة البسريّة فوحب أن لا يقال هذا الكلام إلا في حال البسريّة مع أنه يصمّ أن يقال 
في غير حال البسريّة أيضا. قوله: «ولأنه يصِمّ الخ» علّة ثانية لقوله: «غير صحيح»؛ وضميره المنصوب 
راحع إلى وقوع «بسرا» حالا. قوله: «لا يصمح إعماله فيه» أي: لا يصمح إعمال ذلك الاسم في «بسرا». 
(؟) قوله: [لدلالتها على الهيئة الخ] ولكونها في حكم النكرة ولصحّة الحكم بها على شيءء فلا يرد أنه 
يلزم أن يصحّ وقوع المعرفة والجملة الإنشائيّة حالا؛ لأنّ كل واحد منهما تدلّ على الهيثة. 

(0) قوله: [لا تصلح أن يحكم بها على شيء] لأنْ الإنشائيّة غير ثابتة في نفسها فكيف تثبت لغيرها. 

(4) قوله: [مستقلّة في الإفادة] لاشتمالها على طرق النسبة المسند والمسند إليه. قوله: «والحال مرطبة 
بغيرها» إشارة إلى قياس تقريره: أن الجملة غير مرتبطة بغيرها والحال مرتبطة بغيرها يتتج من الشكل 
الغاني أن الجملة غير الحال» فلا بدّ لها من رابطة ليصمّ وقوعها حالا ولم تكن أحنبيّة عن صاحبها. 

(ه) قوله: [وهي الضمير والواو] أي: معا أو أحدهما كما سيأتي, أمّا كون الضمير رابطة فلكونه عبارة عن 
المرجع وأمًا الواو فلكونها موضوعة لربط ما بعدها لما قبلها. 


وده الفرح النافى على شرح الجاى يموع 


| فعليّة» والفعليّة ما أن يكون فعلها مضارعا مثبتا أو مضارعا منفيًا أو ماضيا ضيا | 
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مثبتا أو ماضيا منفيّاء فهذه خمس جمل (فالاسميّة) أي: الجملة الاسمية 
إشارة ة إلى حذف الموصوف وإلى أن الباء للملابسة. 5 


الحالية متلبسة (بالواو والضمير) معًا لقوة الاسمية في الاستقلال20 فناسب 
علة لتلبسها بهما معا. 
أن تكون الرابطة فيها في غاية القوة نحو «جئت وأنا راكب» و«دجئت 


فى الاسمية الحالية. 
وأنث راكب» وه«جاء زيد وهو راكب» أو بالواو) وحدها لأنها تدل على 


الربط في أوّل الأمر”" فاكتفي بها مثل قوله عليه الصلاة والسلام: «كنت 
نبيًا وآدم بين الماء والطين»": وهذا أي: الربط بالواو وحدها أو بها مع 
: الضمير إِنْما يكون في الحال المنتقلة9: وأمًا في الحال المؤكدة فلا تجوز : 


1 التي لا ينبت عليها صاحبها دائما. التي تكد مضمون الجملة. ! 
بالواو تقول «هو الحقّ لا شلك فيه»0“؛ وذلك لأنّ الواو لا تدخل بين 
أي :عدم حواز الربط با لواو فى المؤكدة. 
إٍ )١(‏ قوله: [لقوّة الاسميّة في الاستقلال] لأنها تركب من اسمين؛ والاسميّة لقوّتها في الاستقلال تأبى عن وقوعها 1 
حالا أو لدلالتها على الثبوت والدوام خارجة عما هو الأصل في الحال أعني: الانتقال وعدم التقرّر فناسب الخ. 

)١(‏ قوله: [لأنها تدل على الربط في أوّل الأمر] لأنها في الأصل للجمع مع السابق» ودلالتها عليه في أوّل 
الأمر لوقوعها في ابتداء الجملة» ويسمّى هذه الواو واو الحال وعلامتها أن يصمح وقوع «إذ» موقعها 
نحو «جاء زيد وخالد قائم» أي : دإذ حالد قائم». 

(م) قوله: [دكنت نبيًا وآدم بين الماء والطين»] أي: أعطيت النبرّة والحال أن بدنه العنصريّ لم يكمل 
بعده وإنما كان نييًا لأنه خلق روحه المطهّر قبل الموجودات ثم بعث إلى أرواح المكلفين فبلّغْ إليهم 
الحقيقة الأحديّة فآمن به من هو أهله كذا في الحواشيء إن قيل: إِنْ الحال في هذا الحديث لم يبيّن هيئة 
الفاعل أو المفعول» أجيب بن هذه الحال تبيّن هيئة الفاعل وهي المقارنة بكون آدم بين الروح 
والجسد كما في «جاء زيد وأنت جالس». 

(4) قوله: [في الحال المنتقلة] وهي الحال التي لا تنبت صاحبها عليها دائما كدراكبا» في «جاء زيد راكبا». 

(ه) قوله: [«هو الحقّ لا شك فيه»] فقوله: «لا شك فيه» حال مؤكدة من الضمير المستتر في الحقّ لأن - 


لأن لحس تسب انح ق لاع نبل من ريطا لاير ا 
نحو «كلّمُه فُرْهُ إلى في» فلا بدّ من الواو ل الصحيح (والمضارع 
المغبت) أي: الجملة الفعليّة" التي يكون الفعل فيها مضارعا مثبتا متلبّسة 


0 وحده) لمشابهته لفظا ومعنى لاسم الفاعل السستاتي عن الوا 
نحو «جاءني زيد يسرع”© (وما سواهما) أي: ما سوى الجملة الاسميّة 
والفعليّة المشتملة على المضارع المثبت من الجملة المشتملة على 


نياك لاما». 
: المضارع المي أو الماضي المثبت أو المنفي (بالواو والضمير) معَا (أو أ 
بأحدهما) وحدّه من غير ضّعف عند الاكتفاء بالضمير لعدم قوّة استقلالها 
كالاسميّة, فالمضارغٌ المنفىئٌّ نحو «جاءني زيد وما يتكلم غلامه»2”29 ) 
إٍ دع نحو أي زد كه جو لود ع 
الشكٌ تأكيد للحق» والظاهر أنه حال من قاعل «أحمّه» أو من مفعوله فإنّ العامل في المؤكدة واجب 
الحذف» ولا يخفى ما في إيراد الضمير الغائب ههنا مع تقدّم قوله عليه السلام: «كنت نبيا الخ» من لطافة. 
)١(‏ قوله: [أي: الجملة الفعليّة الخ] إشارة إلى أن قوله: «المضارع» تعبير مجازيّ بذكر الجزء وإرادة الكل. 
قوله: «متلبّسة» إشارة إلى أن قوله: «بالضمير» خبر متعلق بالمحذوف والباء فيه للملابسة. قوله: «لمشابهته 
(1) قوله: [نحو «جاءني زيد يسرع»] ومنه قوله تعالى: ولا كَمْمْنَ تَمَككْيِرُ) [المدثر:”]» وأمّا قوله تعالى: 
لم تُوْدُوْتَنَ وَكَدْ تَعْلَمُوْنَ4 [الصف:ه] فمأوّل بتقدير المبتدأ أي: وأنتم تعلمون» ولكن لو جعل هذا 
الحكم أكثريا لكان أسلم وأقرب إلى المصلحة. 
(م) قوله: [نحو «جاءني زيد وما يتكلّم غلامه» الخ] هذه الأمثلة الثلائة للمضارع المنفيّ الأوّل بالواو 
والضمير معا والثاني بالضمير فقط والثالث بالواو فقط؛ وقس عليه أمثلة الماضي المثبت والماضي المنفي. 


0 


ا 


وده الفرح النافى على شرح الجاى عع 
«جاءني زيد ما يتكلم غلامه» أو «جاءني زيد 1 عمرو» ]1 


والماضي المنيت نحو «جاءني زيد وقد خرج غلامه» أو «جاءني زيد قد 
خرج غلامه» أو «جاءني زيد وقد خرج عمرو»», والماضي المنفي نحو 
دجاءني زيد وما خرج غلامه» أو «جاءني زيد ما خرج غلامه» أو «جاءني 
ويد وما خررج عمروء زولا جذافي الماضبي العنيتم لا المسني طبه دخول 


إشارة ! ل أن قيد المثبت احترازي. 
لفظة”2 («قد») المقربا بةِ زمان الماضي إلى الحال 3 على الماضي 


تعيين المدخول عليه. 


المثبت الواقع حالا 0 بها على قرب زمانه إلى زمان صدور الفعل من 


وجوب «قد». 


: ذي الحال”" أو وقوعه عليه تجوّزا لأن المعبادر”» من الماضي المغبت | 


عطف على «صدور». 1 


1 


)١١(‏ قوله: [من دخول لفظة الخ] ويستشى من هذه القاعدة الحال الماضي التالي لدإلاً» نحو قوله تعالى: 
لوَمَا يَأَتِيْهِم مِنْرَسْوْلٍ لا كَانُوَا به يسكهْرئؤ 40 [الحجر: -]١١‏ 

)١( :‏ قوله: [إلى الحال لغة] متعلّق بقوله: «المقرّبة» والحال لغة هو زمان التكلّم واحترز بقوله: «لغة» عن * 
الحال النحويّ أي: ما يبيّن هيئة الخ فإنه إنما يقارن لعامله سواء كان ماضيا أو حالا أو استقبالا. قوله: 
«على الماضي المثبت الواقع حالا» وقوله: «ليدل بها» متعلقان بقوله: «دخول». 

() قوله: [إلى زمان صدور الفعل من ذي الحال] إذا كان ذو الحال فاعلا. قوله: «أو وقوعه عليه» أي: 
أو إلى زمان وقوع الفعل على ذي الحال إذا كان ذو الحال مفعولا. قوله: «تجوزا» مفعول مطلق لقوله: 
«ليدل بهاء أي: ليدل بها دلالة تجوّز يعني: بطريق المجاز بعلاقة الجزئية؛ فإِنَ هذه الدلالة حزء من 
معناها اللغويّ لكونه مطلقا. 

(4) قوله: [لأنَ المتبادر الخ] دليل على كون الماضي المذكور دالاً على المُضيّ بالنسبة إلى زمان العامل لا 
بالنسبة إلى زمان التكلّم. قوله: «أنْ مُضِيّه الخ» فنك إذا قلت: «جاء زيد ركب» كان المفهوم منه كون 
الركوب ماضيا بالنسبة إلى المجيء متقدّما عليه فلا يحصل مقارنة حال لعاملها فلا بد من «قد» للتقريب 
فإذا دحلت عليه «قد» قرّبته من زمان المحيء ويفهم المقارنة بينهما فكان ابتداء الركوب مقدّما على 

المحيء لكن قارنه دواما وهذا التحقيق للشريف المحقق. ا[ 


---- 


و سس 
' إذا وقع حالا أن مُضِيّه ما هو بالنسبة إلى زمان العامل فلا بدّ من «قد» ]] 
حتّى تُقرّبه إليه فيقارنه» وهذا بخلاف”" مذهب الكوفيين فإنهم لا يوجبون 
«قد» ظاهرة ولا مقدّرة سواء كانت (ظاهرة) في اللفظ نحو «جاءني زيد 
قد ركب غلامه» (أو مقدّرة) منويّة نحو قوله تعالى: «جَاءْوَْكُمْ حَصِرَتَ 
صُدَوَرُهَمَ؛ [الساء:.1] أي: قد حصرت صدورهه'" وهذا بخلاف 


أي :كون قد مقدرة. 


مذهب سيبويه والمبورد فإنهما لا يجوّزان حذف «قد». فسيبويه يؤول 


9 إيجابهما قد على الماضي المثت الواقع حالا. هأ 


قوله تعالى: لحَصِرَتٌ شكو 41 [النساء:٠9]‏ ب«قوما حصرت 
01 7 0 
١‏ صدورهم» فتكون جملة «حصرت صدورهم» صفة موصوفٍ محذوفٍ 1 
وهو الحال؛ والمبرّد يجعله جملة دعائيّة'", إنما و بعك ف ذلك في 

| المفيّ لاستمرار النفي بلا قاطع فيشمل زمان الفعل (ويجوز حذف '! 
العامل) في الحال لقيام قريدة حالية (كقولك للمسافر) 5256© 


)١(‏ قوله: [وهذا بخلاف الخ] أي: لزوم دحول «قد» على الماضي المذكور يلابس بخلاف مذهب الخ. 
(0 قوله: [أي: قد حصرت صدورهم الخ] ونحو 8َآَنُوْمِنٌ لَكَ وَاتَّمَمَكَ الْأرْدَلْوْنَ4 [الشعراء:١١1]‏ أي: قد 
اتبعك الخ. قوله: «وهذا بخلاف» أي: القول بحذف «قد» يلابس بخلاف مذهب الخ فإنهما لا 


يجوزانه فضلا عن الوجوب. 

(0) قوله: [يجعله جملة دعائيّة] عليهم» أي: جاؤكم ضيّق الله صدورهمء فالجملة إنشائيّة دعائيّة. قوله: 
«وإنما لم يشترط ذلك الخ» أي: إنما لم يشترط دحول «قد» على الماضي المنفيّ الواقع حالا لتقرّبه إلى 
الحال؛ لأن النفي يستمرٌ بلا قاطع للنفي وهو الإيجاب فإِن النفي عدّم فلا يحتاج إلى موجد بخلاف 
الإئبات فإنه في كل وقت يحتاج إلى موحد فلا يستمرٌ إلى زمان الحال فيحتاج إلى «قد» المقرّبة. 


ٍ ا 


الفرح الناهى على شرح الجاثى مسومتوع 
أي: الشارع في السفر”" أو المتهيّى له: («راشدا مهديّام أي: «مير راشدا ]إ 
مهديّاء29 بقريدة حال المخاطّب, وقوله «مهديّاء إِمّا صفة لدراشدا» أو 


أي: اع مر 1 


حال بعد حال» أ و مقاليّة'© كقولك «راكباء لمن يقول «كيف جئت» أي: 
«جئت راكباء بقرينة السؤال» ومنه قوله تعالى: أيَحْسَبُ الْإنْدنُ أن 


أي: حذف احكت» بقرينة إلخ 


تَجْمَعٌ عِطَامَدةٌ) بل قَدِرِيْنَ4 [القيامة:".4] أي: بلى نجمعها قادرين 
(ويجب) حذف العامل (في) بعض الأحوال9©) (المؤكدة) وهي أي: الحال 
المؤكدة مطلقا”' هي التي لا تقل من صاحبها ما دام موجودا غالبا 


ي: جملة كات أو مفردا محذوفا كات عامله أو مذكورا. 


1 قوله: [أي: الشارع في السفر] أي: بالفعل والمباشرة فيكون إطلاق المسافر عليه حقيقة. قوله: «أو‎ )١١( 
المتهتّئ له أي: للسفر فيكون مجازا بطريق المشارفة كقوله تعالى: «وَالَديَنَ يحَوَفَوْنَ ينكُ»4‎ 
1 [البقرة:174] أي: يشارفون الموت.‎ 

, قوله: [أي: «مير راشدا مهديّاء] أي: اذهب حال كونك راشدا فيما يمكن الرشد فيه بنفسك «مهديّاء‎ )١( 
أي: فيما لا بد له من دليل لكون الطريق مخوفا أو غير معروف.‎ 

(") قوله: [أو مقاليّة] عطف على «حاليّة» أي: ويجوز حذف العامل في الحال لقيام قرينة مقاليّة» أمَا حذدف 
الحال فجائز 5 كان قولا كما في قوله تعالى: وَالْمَلَبِكَةٌ يَدَخُنُوْنَ عَلَيْهمْ مِنَ كُلْ بَاب8) سَلمُ 
عَلَيَكة4 [الرعد:4؟] أي: قائلين ذلك. 

(6) قوله: [بعض الأحوال] إنما قيّد بالبعض؛ لأن العامل في الحال في قوله تعالى: قَآيِمّا بالْقِسْطٍ» [آل 
عمران:8١]‏ مذكور وهو «شهد» مع أنها مؤكدة على قول. 

(0) قوله: [آي: الحال المؤكّدة مطلقا] أي: سواء كان جملة أو مفردا وسواء حذف عاملها أو لاء واعلم أن 
الحال المؤكّدة إِمّا لتقرير مضمون الخبر وتأكيده أو للاستدلال على مضمونه؛ والمضمون إِمّا فخر نحو «أنا 
حانم جوادا» أو تصاغر نحو «أنا عبد الله آكلا كما يأكل العبيد» أو تصغير نحو «هو المسكين مرحوما» أو 
تهديد نحو «هو الححّاج سفّاك الدماء» أو غير ذلك نحو «زيد أبوك عطوفاء وَظمذِه تاق الله لَكُمْ ايده 3 


وده الفرح النافى على شرح الجاى سيمع 


' بخلاف المنتقلة”"2, والمنتقلة قبد للعامل بخلاف المؤكّدة”" (مثل «زيد ][ 
و إشارة إلى الفرق, بين الحالين. 2 إشارة إلى فرق ثان بينهما. : 
أبوك عَطوفا») فإن العطوفيّة لا تتقل عن الأب في غالب الأمر (أي: أحقه) 
بفتح الهمزة أو ضمها من «حققت الأمر» بمعنى تحققته وصرت منه على 
ناظر إلى قوله «بفتح الهمزة». 


يقين» أو من «أحققت الأمر» بهذا المعنى بعينه أو بمعنى أنبته 27 أي: 
ناظر إلى قوله «أو ضمها». 


تحققت أبوته لك وصرت©) منها على يقين أو أثبتها لك عطوفاء وقال 
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(وشرطها) أي: شرط وجوب حذف عاملها”" (أن تكون مقرّرة) أي: 

تفسير اللنظل رجا 

[الأعراف:/] ولِهُوَ الْحَنّ مُصَدّفَاك [البقرة:41]؛ فاكلا ومصدقا ومرحوما للاستدلال على مضمون الخبر» ! 
وجوادا وسفاك الدماء وآية لتقرير مضمونه. وعطوفا يحتملهما وفي الاستدلال أيضا نوع تأكيد. "عبد الحكيم". 

)١(‏ قوله: [بخلاف المنتقلة] فإنها تنتقل من صاحبها نحو «حاء زيد راكبا». 

إٍ )١(‏ قوله: [بخلاف المؤكّدة] فإنها ليست قيدا مخصّصا للعامل؛ لأنّ الغرض منها بيان الهيئة الخلقيّة فلا 1 
يكون قيداء وهذا فرق ثان بينهما. 

(0) قوله: [أو بمعنى أثبتّه] عطف على قوله: «بهذا المعنى بعينه» فيكون ل«أحقٌ» من الإفعال معنيان: التحقّق 
والإثبات؛ ول«أحق» من المحرّد مععى واحد وهو التحقّق. 

(4) قوله: [أي: تحققت أبرّته لك وصرت الخ] غرضه بيان متعلّق التحقق في الصورتين ومتعلّق الإثبات في 
الصورة الأخيرة وهو الأب من حيث إنه أب لا ذاته؛ إذ لا معنى لتيقنه وإثباته. 

(ه) قوله: [ديَحْنِي عطوفا»] من «ضرب» أي: يعطف ويشفق ويميل إليك حال كونه عطوفاء أي: مشفقا رحيما. 

(1) قوله: [أي: شرط وجوب حذف عاملها] إشارة إلى تقدير ثلاثة مضافات لتصحيح الحمل في العبارة» 
وف هذا الشرط ردّ على من يخصّص الحال المؤكدة بالجملة الاسميّة» والحقّ أنّ الحال المؤكدة قد 
تكون مؤكّدة لمضمون الجملة الفعليّة كقوله تعالى: «إوَلَا موا فى الْكَرْضٍ مُفْسِدِيْنَ © [لبقرة:.+] أي: لا 
تفسدواء ومن خصّصها بها يؤول أمثاله بالمصادر فيجعل قوله: «مفسدين» بمعنى الإفساد لأنّ كثيرا ما 
يجيء صيغة الصفة مقام المصدر نحو «قمت قائما» و«الله أكبر كبيرا». 


قوله تعالى: ظوَآَرَسَلَلِكَ لِلّاس رَضُوَلّ00 [النساء:79] فإنه لا يجب 

5 5 77 53 2 506 4 )2 6 + 
حذفه (اسمية) احترز به عما إذا كانت فعلية فإنه لا يجب حذدف 
عاملها كما قال صاحب الكشاف في قوله تعالى: 9 قآيمًا بالّقسَط» 


أي: الحال. 


[آل عمران:8١]‏ إِنّه حال مؤكدة27 من فاعل #شهد»: ولا بد هاهنا من 
أي: في مقام وحوب حذف العامل فى الحال المؤكلة.جأ 


2 8 شه 35 ,3 1 4 5 
قيد آخر وهو أن يكون عققد تلك الاسمية من اسمين لا يصلحان للعمل 
فيها وإلا لكان عاملها مذكورا فكيف يكون حذفه واجبا نحو: «الله شاهد 


: فان «شاهد» عامل في «قائما».ها ,| 
| قائما بالقسط» (التمييز ما) أي: الاسم الذي 2) (يرفع الإبهام) واحترز به ,|[ 
الأولى تفسير «ما» بالدكرة لوقوعه خبرا. 

(1) قوله: [«وَارَسَلْبِكَ لِتَاينِرَسْوَلَا4] فقوله: «رسولا» حال من الكاف مؤكّدة لعاملها لفظا ومعنى لا للجملة. 

1 قوله: [اححترز به عمًا إذا كانت فعليّة] إن الحال المؤكدة قد تكون مقرّرة لمضمون جملة فعليّة كما‎ )١( 
عرفت ولا يجب حذف عاملها.‎ 

(م) قوله: [إِنْه حال مؤكدة الخ] قال صاحب "المغني": إن «قائما بالقسط» إذا أعرب حالا يكون من 
الحال الملازمة أي: الدائمة» ففيه ردّ على صاحب "الكشّاف"؛ وذلك لأنّْ معناها غير مستفاد من مما 
قبلها فلا تكون مؤكدة. 

(4؛) قوله: [ولا بد هاهدا من قيد آخر الخ] أي: لا بدّ في مقام وحوب حذف عامل الحال المؤكدة من قيد 
آخر وهو الخ. قوله: «وهو أن يكون عقد» أي: أن يكون تركيبها من اسمين غير صالحين للعمل في 
الحال بأن يكونا جامدين نحو «أنا حاتم جوادا». 

(ه) قوله: [أي: الاسم الذي] فسّر «مّاء بالمعرفة تفتّنا وإلا فالأولى أن يقال: أي: اسم يرفع الخ» واحترز به 
عن نحو «فعلت أي: نصرتء فإنَ «نصرت» يرفع الإبهام عن «فعلت» ويزيله عنه لكنه فعل» واعلم أن 
الأصل في التمييز أن يرفع الإبهام وقد جاء لمحرّد التوكيد في قوله تعالى: «إإنَّ عِدَّةَ الشّهُوَرِ عِنَدَ الله انما 

/ عَضَّرَ شَهُرًا4 [التربة:ة؟]. ا[ 


01 


تفصيل الاحتراز. 
شيء بل هو ترك مبهم وإبراد معيّن" (المستقر) أي: الثابت الراسخ في 
النعنى الموضوع لامع جبث إله وضرب ري ء فإن «المستقرً» وإن كان 


حيث الاستعمال. 


بحسب اللغة هو الثابت مطلقا لكن المطلق متصرف إلى الكامل وهو 


وضعيا كان أو استعماليا. 
الوضم-" واحترز به عن نحو «رآيت غينا جارية فإِن قوله «جارية» 
بقوله «المستقر». 
رقع الانهاد عن قرله مميماء اكد طير عسالة يستب الرظيع بل عقا في 
الاستعمال باعتبار تعدّد الموضوع له“, وكذا يقع به الاحتراز عن 
أي: بقوله «المستقر». 
كوضات المبهمات نحو «هذا الرجل» فإِن «هذا» مثلا إِمّا موضوع: 


أي: الإشارات. تفصيل الاخترال. 


لمفهوم” كلي بشرط استعماله في جزئيّاته أو لكل جزئي جزئي منه) ولا 


لمتقدمين ' كما ذهب إليه مَحفقوق مق المتاأخرين: 


المقصوديّة» والبدل لو رفع الإبهام رفع عن المبدل منه وهو في حكم الساقط المعدوم فلا رفع. 

)١(‏ قوله: [من حيث إنه موضوع له] بأن يضع الواضع اللفظ لمعنى مبهم صالح لأجناس مختلفة كدحاتم» 
لا من حيث الاستعمال بأن يتعدّد الموضوع له المعيّن فيحصل الإبهام كما في المشترك. قوله: «فإن 
المستقرٌ الخ» تعليل لمقدّر وبيان لمصحًّح التفسير أي: وإنما فسّرنا المستقرٌ بالقابت في الموضوع له مع 
أنه في اللغة بمعنى الثابت مطلقا أي: وضعيًا كان الثبوت أو استعماليًا لأنّ المستقرّ الخ. 

(0) قوله: [لكن المطلق منصرف إلى الكامل وهو الوضعي] أي: الثابت الكامل هو الثابت وضعا لا 
استعمالاء وفيه ردٌ على الرضي حيث قال: إِنّ لفظ المستقرٌ لا يدل إلا على الثابت المطلق» ويمكن أن يرد 
أيضا أن الثابت قد يقال في مقابلة المعدوم وقد يقال في مقابلة الحادث الطاري والمراد ههنا هو الثاني. 

() قوله: [باعتبار تعدّد الموضوع له] ولهذا يكون لفظ «عين» حقيقة في كل واحد من معانيها يخلاف 
لفظ «عشرين» فإِنّ إطلاقه على صوص حصّة منه كالثياب والعبيد مجاز. 

(5) قوله: [إِمّا موضوع لمفهوم الخ] إشارة إلى احتلاف المذهبين فالأوّل مذهب المتقدّمين والثاني عند 


' عن البدل فإنْ المبدل منه في حكم التنحية فهو ليس يرفع الإبهام عن ]| 


1 


1 


إ )١(‏ قوله: [بل هو ترك مبهم وإيراد معيّن] حاصله أنْ رفع الإبهام يستلزم سبق مبهم مقصود مع بقاء ‏ 


إبهام في هذا المفهوم الكلّي(© ولا في واحد 'واحد من جزئيّاته بل الإبهام |[ 


ناظر إلى الأول. 
إنما نشأ من تعدد الموضوع له أو المستعمل فيه قوعييفه بالرجل يرقع 
هذا الإبهام لا الإبهام الراقع ف المويطوع لعن حيكة إتد موفطزيد براق 
وكلة قور الأعراق ع عطفة البولة ين مكل وله ابو مقط هوم 


فإنَ كل واحد من «أبي حفص» و«عمر» موضوع لشخص معين ل إبهام 


فيه لكن لما كان «عمر»( أشهرٍ إذاك بذكره الخفاء الواقع في «أبي 
حفص» عابر الاتكهار ل لا الإبهام ارس (عن ذات) لا عن وصف.», 


على «الخفاء». 


1 واحمرق به 7 النعت والحال فإنهما يرفعان 0 امار الواقع‎ ١ 
0 


الوصف لا في الذات, وتحقيق ذلك أن الواضع ضع الرطل مثلا 


عطف على «فى الوصف». ‏ أي: سا ا الم يد كر براك 


03 


' لنصف من فلا شك أن الموضوع له معنى معيّن متميّز عمًا هو أقل من 


)١(‏ قوله: [ولا إبهام في هذا المفهوم الكلّي الخ] ناظر إلى مذهب القدماء. قوله: دولا في واحد واحد الخ» ناظر 
إلى مذهب المتأختّرين» وكذا قوله الآتي: «من تعدّد الموضوع له أو المستعمّل فيه»» ففي العبارة لف ونشر 
مرب في الموضع الأول وغير مرتب في الثاني» إن قبل فيلزم أن لا يصح التمييز عن اسم الإشارة مع أن كثيرا 
منهم ذهبوا إلى أن «مكَلاَه في قوله تعالى: «إماآ آَادَ الله يهذًا مكلا [لبقرة:”؟] تمييز عن «ذا»» وكذا الحال في 
«حبذا رجلا»؛ قيل لعل هذا مبنيّ منهم على إرادة مبهم من اسم الإشارة كما في «ربه رجلا» و«نعم رجلا». 

)١(‏ قوله: [من حيث إنه موضوع له] بل يرفع إبهاما عرض له بحسّب الاستعمال. 

(©) قوله: [لكن لما كان «عمرء الخ] حاصله أنْ في متبوع عطف البيان إيهاما وأنْ عطف البيان يزيله إلا أنه 
أيضا ليس بوضعيّ بل استعمالي ولكنّه لم ينشأ من التعدّد كما في سابقيه بل من عدم الاشتهار وقلّة 
الاستعمال بحيث وقع الجهل بالوضع فيخرج بما خرج به الأوّلان. 

(4) قوله: [لنصفب مَنّ] المنّ بالتشديد» والأفصح «منأ» بالتخفيف والقصر كهعصأً». قوله: «معيّن متميّزء 

ٌ أي: متميّز في نفسه وإن كان مبهما باعتبار جنس ما فيه من العسل أو الخلّ أو غيرهما. أ 


النصف كالريع وعمًا هو أكثر منه كمن وتنن» ولا بام فيه إل من حيث أ 


ذائه200 أي: جنسه والالع ا عون الوضع أنه من جنس العسّل . 


الل أو غيرهما وإلاّ من حيث وصفه فإنه لا يعلم منه بحسّب الوضع 


على «إلا من حيث ذاته». تفصيل الإبهام من حيث الوصف. 


بغدادي أو مكي” 7 ذا أريد رفع الإبهام الوصفي الثابت فيه بحسب 
الوضع أتبع بصفة أو حال فيقال «رطل بغدادي». وإذا أريد رفع الإبهام 
الذاتي قيل «زيتا» ف«زيتا» يرفع الإبهام المستقِرٌ عن ن الذات لا النعت 


0 


والحال0©» فإنهما يرفعان الإبهام عن الوصف (ملكورة أو مقدّرة) صفتان 


يان تركيب وإشارة إل الإغراب.جا 


ليسي إشارة إلى تقسيم التمييز» فالمذكورة نحو «رطل زيعا» ا 


بيان فائدة التوصيف. تفسير الذانين بالتمقيل 
والمقدذرة نحو «طاب زيد نفساء 29 فإنه في 5 قرّة قولنا «طاب شيء 
با م 


الو © إلى زيد» و«نفسا» يرفع الإبهام عن ذلك الشيء المقدر فيه 


أي: ا 


١‏ قوله: [ولا إبهام فيه إلا من حيث ذاته] المراد بالإبهام في الرطل من حيث الذات الإبهامٌ في ذات ما 
يوزن به والاً فلا إيهام في ذات الرطل. قوله: «والاً من حيث وصفه» عطف على «إلاً من حيث ذاته»» 
وهذا الإبهام يتصف به الوزن بذاته والموزون بواسطة كما أن الإبهام من حيث الجنس يتصف به 
الموزون بذاته والوزن بواسطة. 

(؟) قوله: [أنه بغدادي أو مكي] الرطل البغدادي ثمانية وعشرون ومائة درهم وأربعة أسباع درهمء والرطل 
المكيّ ثمانون وأربع مائة درهم. "العقد النامي". 

0) قوله: [لا النعتُ والحال] بالرفع عطف على الضمير المستتر في «يرفع». 

(4) قوله: [نحو «طاب زيد نفساء] فإنه لا إبهام في طاب ولا في ذات زيد وإنما الإبهام في الأمر المقدّر» 
وتوضيحه أن زيدا عبارة عن الأمور المنسوبة إليه من النفس والروح والخلق والعضو والبدن وغيرهاء 
فكونه طيبا عبارة عن كون أمر من هذه الأمور طيبا فبقوله: «نفسا» تعيّن ذلك الأمر وزال الإبهام. 


--- 


ا 


| «الأول) أي: القسم الأوّل من العمييز وهو ما يرقع الإبهام عن ذات ]]إ 


حذف الموصوف. 


مذكورة, عن (عن مفرد) يعني ب 5 يقابل الجملة وشبهّها 
إشارة إلى حذف المتعلق لقوله «مفرد». 
والمضاف (مقدار) صفة ل«مفرد» وهو ما يقر به الشيء" أي: يعرف به 


قدره ويبين (غالبا) أي: في غالب | المواق. وأكثرها أي: رفع الإبهام 
مطلقا"» يتحقق في ضمن هذا الرفع الخاص” في أكثر المواد؛ وذلك لأن 
الإبهام فيه أكثرٍ والمقدار (مَا) متحقق (في) ضمن (عدد نحو «عشرون 


أي: في المقدا إشارة ! الات المنماق إشارة إلى حذف المضاف. 


درهما» وسياق:: ذك” تمييز العدد0” وبياثه في باب أسماء العدد (وإمًا في) 


إشارة إلى المرجع مع ذف المضاقين.. عطف تفسير. 


: ضمن (غيره) أي: غير العدد كالوزن (نحو «رطل زيتا») فإن الرطل نصف : أ 


إشارة إلى حذف المضاف. إشارة إلى المرجع. فيه إشارة إلى أن المثالين الآنيين للوزن. بات لكوت الرطل وزنا. 

)١(‏ قوله: [يرفعه] إشارة إلى أن «عن» في قوله: «عن مفرد» صلة للرفع كما ينساق عليه الذهن؛ وقال 
الرضي: إِنْ «عن» في مثله يفيد أن ما بعدها مصدر وسبب لما قبلها كما يقال: «فعلت عن أمرك» أي: "|؟ 
بسببك؛ فمعنى قوله: «فالأوّل عن مفرد»: أن الأوّل صادر عن مفرد والمفرد لإبهامه سبب لهء وقس عليه , 
قوله: «والثاني عن نسبة في جملة». 

)١(‏ قوله: [يعني به ما الخ] وهو ما لم يكن جملة ولا شبهها ولا مضافا سواء كان واحدا أو مثنّى أو مجموعا. 

(") قوله: [وهو ما يقدّر به الشيء] وهو حمسة أشياء: عدد ووزن وكيل وذراع ومقياس كما سيذكر 
الشارح؛ وبالجملة المقدار ما يعرف به قدر الشيء لكنٌ المراد به ههنا المقدّر به. 

(:) قوله: [أي: رفع الإبهام مطلقا الخ] اعلم أ رفع الإبهام مطلقا له فردان أحدهما رفع الإبهام عن مفرد 
وثانيهما رفعه عن النسبة» وكل واحد من فرديه مطلق له أفراد أمّا الأوّل فله فردان الأوّل رفع الإبهام عن 
مفرد مقدار والثاني رفعه عن غير مقدارء وأمّا الثاني فله أفراد ثلاثة الأوّل رفع الإبهام عن نسبة في جملة 
والثاني رفعه عن نسبة في شبه جملة والثالث رفعه عن نسبة في إضافة» وبهذا ظهر المراد بالمطلق في 
كلام الشارح: أي: يتحقق هذا العام في ضمن هذا الخاص؛ إذ المفرد المقدار قسم من ذات مذكورة. 

(0) قوله: [ذكرٌ تمييز العدد] إشارة إلى أن في الكلام تقدير مضافين. 


المن (و) نحو وعدا مسمناكع وكالكيل ذ نحو «قفيران 00 وكالذراع ]1 


بيات المثالين 2 الماتن. 


نحو «ذراع ف و كالمقياس7) نحو («على العمرة مثلها زبدا») 
إشارة إلى أن المثال الآتي للمقيا 
والمراد بالمقادير في هذه ع هو المقدّرات” ©؛ لأن قولك «عندي 


عشروة درهياة و«رطل زيتا» و«قفيزان برا» و«ذراع ثوبا» و«على العمرة 
كلها إبدا» المراد بها المعذوذ والموزوة والمكيل والمدروع والمقي 
لا غير» وإنما اقتصر الس ”9 الأمئلة العلاثة'”؛ لأنه كان مطمح 
نظره التنبية على بيان ما يتم به المفرد» وهو النوين”© كما في عرطل زيتا» 
أو النون© كما في «منوان سمناء أو الإضافة كما في «على التمرة مثلها 


ده 
6-6-6-١‏ 


(1) قوله: [نحو «قَفِيران بُرَاء] القفيز مكيال ثمانية مكاكيك؛ والمكّوك بوزن تور مكيال يسع صاعا ونصفا. قوله: 
«وكالذراع» وكقدر راحة وقدر شبر نحو «ما في السماء قدر راحة سحابا» ودما عندي قدر شبر أرضا». 1 

, قوله: [وكالمقياس] أي: وكمقاييس غير مشهورة ولا موضوعة للتقدير كهملاً الأرض ذهبا»» وكهمثل‎ )١( 
الشيء» المراد به الممائلة في القدر لا في الوصف نحو ه«على التمرة مثلها زبدا».‎ 

() قوله: [هو المقدّرات] أي: ما قدّر بهذه المقادير لا أنفس المقادير كما مر التنبيه عليه. 

(:) قوله: [على الأمثلة الثلاثة] أي: في غير العدد مع أن الظاهر أن يذكر أربعة أمثلة حتّى يحصل التنبيه 
بكل منها على نوع من أنواع المقدار الغير العدديّ الأربعة لأنْ مطمح الخ والمطمح في اللغة الارتفاع 
ونصب العين إلى الأعلى يقال: «طمح بصره إلى السماء» أي: ارتفع» والمراد أنه كان غاية نظر المص 
ونصب عينه هو التنبيه المذكور والتوفية لجميع أقسام الاسم التامّ ويدل على ذلك التمثيل ب«عشرين 
درهما» مع سبق قوله: «وسيأتي». 

(ه) قوله: [وهو التنوين] أعمّ من أن يكون لفظا كما في المثال» أو تقديرا كما في الأعداد المركبة وفي 
«كم» الاستفهاميّة وفيما لا ينصرف نحو «حمسة عشر رحلا» و«دكم رجلا» و«مثاقيل ذهبا». 

(1) قوله: [أو النونُ] سواء كان في التثنية كما في المثال أو شبه الجمع كما في «عشرون رجلا»» لا نون 


0518 
جح 


الاسم أن يكون على حالة لا يمكن إضافته معهاء والاسم مستحيل 
الإضافة مع التنوين ونوني التثنية والجمع”" ومع الإضافة؛ لأنْ المضاف 


1 9 علة لكون الاسم مستحيل الإضافة مع الإضافة. جا بن 
لا يضاف ثانيا", فإذا تم الاسم بهذه الأشياء شابه الفعل إذا تم بالفاعل 
يان لوجحة نظسيه الاسم النامالتميل + 5 
وصار به كلاما تامًا فيشابه التمييزٌ الآتي بعده المفعول لوقوعه بعد تمام 
0 0 2 3 
الاسم كما أن المفعول حقه» أن يقع بعد تمام الكلام فينصبه”؟ ذلك 


الاسم التامّ قبله لمشابهته الفعل التامّ بفاعله, وهذه الأشياء إِنْما قامت 


بيات لوجه كوت الأشياء المذكورة قائمة مقام الفاعل. جأ 


عقا القاغل لكونها في آخر الاسم كنا كان الفاعل عقيب الفعل ألا ترف |[ 


تأييد لما ذكره من وجه قيام الأشياء المذكورة مقام الفاعل.جأ 


أن لام التعريف الداخلة على أَوّل الاسم وإن كان يتم بها الاسم فلا 


الجمع نحو «حسنون وجهاء؛ لأن التمييز فيه يكون عن ذات مقدّرة؛ فتبصر. 1 

)١(‏ قوله: [ولهذا لم يستوف الخ] أي: وللمطمح المذكور لم يستوف الخ فإِنّ من جملتها الذراع ولم 
يذكره. قوله: «وكرّر بعضهاء وهو الوزن حيث ذكر للموزون مثالين لأن الاسم قد تم في أحدهما 
بالتنوين وهو «رطل زيتا» وف الثاني بالنون وهو «منوان سمنا». 

)١(‏ قوله: [ونوني التثدية والجمع] المراد بنون الجمع شبه نون الجمع؛ وذلك لما عرفت» واعلم أن الرضي 
زاد التامّ بنفسه وحصره في الضمير المبهم نحو هنعم رجلا» و«ربه رجلا» وفي اسم الإشارة نحو «حبّذا 
رحلا»؛ لكنّ المص لما كان في صدد توفية الأقسام المشهورة اقتصر على الثلاثة. 

(م) قوله: [لأنَ المضاف لا يضاف ثانيا] لأنّ الاسم لا يضاف إلى اسمين بلا عاطف فلا يقال: «غلام زيد 
عمرو»» وإن أضيف مع حذف المضاف إليه لزم حلاف المفروض. 

(4) قوله: [أنّ المفعول حقّه الخ] إنما قال: «حقّه»؛ لأنه قد يتخلل بين أجزاء الكلام نحو «نصر زيدا حالد». 

(ه) قوله: [فينصبه الخ] أي: فينصب التمييرٌ ذلك الاسم التام الذي وقع قبل التميبز لمشابهة ذلك الاسم الخ. 


' يضاف معها ولا ينتصب التمييز عنه فلا يقال «عندي الراقود خلا(" / 
بل يقال «عند راقود غملا». 
(فيفرد) أي: التميبز وإن كان الاسم التامٌ مثنى أو مجموعا (إن كان) أي: 
ولي 
التمييز (جنسا) وهو ما يتشابه أجزاؤه(”© ويقع مجرّدا عن التاء على 
فسخ العضين” 
القليل والكثير فلا حاجة إلى تثنيته وجمعه كالماء والتمر والزيت 
اتتزيع على الفسر المذكوده يل 
والضرب؛ بخلاف رجل وفرس”" (إلا أن تقصد الأنواع) أي: ما فوق 
النوع الواحد فيشمل المثْنّى أيضاًء لأنه لا يدل لفظ الجنس”/ مفردا 
عليها فلا بد من أن يُثنَى أو يجمع؛ قيل: وفي تخصيص"2 قصد الأنواع 
بالاستنناء نظر؛ لأنه كما جاز أن يقال «طاب زيد جلستين» للنوع جاز أن ؛ 


03 


ل بيان وجه النظر. 1 
يقال «طاب زيد جلستين» للعدد, ويمكن أن يجاب عنه”" بأن المراد 
أي: عن النظر. 
ا )١(‏ قوله: [دعندي الراقود خلاء] في "الأساس" الراقود مكيال معروف لأهل مصر يأخحذ أربعة وعشرين صاعا. 1 


)١(‏ قوله: [وهو ما يتشابه أجزاؤه الخ] يعني: أنه ليس المراد بالجنس ما هو المشهور وهو المقابل للعلم بل 
المراد به ما تشابه أجزاء مدلوله الخارجيّة في إطلاق اسم الكل عليها كالماء فإنّ قليله وكثيره يطلق عليه ماء. 

(0) قوله: [بخلاف رجل وفرس] فإِنْ كل واحد منهما وإن كان اسم جنس إفراديًا إلا أن إطلاقه على أفراده 
على سبيل البدليية فقط فظهر الفرق بين الجنس كالماء واسم الجنس كرحل. 

(4) قوله: [لأنه لا يدل لفظ الجدس الخ] علّة لما يفهم من الاسثناء أي: إنما يكُنّى أو يجمع عند قصد 
الأنواع؛ لأنه لا يدل لفظ الجنس مفردا على الأنواع فلا بدّ من أن يعنّى التمييز عند قصد النوعين من 
الجنس نحو «عندي رطلان زيتين» ومن أن يجمع عند قصد الأنواع نحو «عندي أرطال زيوتا». 

(ه) قوله: [قيل: وف تخصيص الخ] القائل هو الفاضل الهندي» يعبي: كان على المصنف أن يقول: «إلاً أن 
يقصد الأنواع أو الآحاد». 

(7) قوله: [ويمكن أن يجاب عنه الخ] حاصله أن المراد بالأنواع الأنواع والأفراد بطريق عموم المحازه 

والحصص جمع حصّة كقصص وقصّة. قوله: «بالخصوصيّات الكليّة أو الشخصيّة» أي: 100 
م 


--- 


| بالأنواع حصص الجنس سواء كانت بالخصوصيات الكليّة أوالشخصيّة ]| 


دا فاك كما فى الأعلاد. 
(ويجمع) أي: يورد التمييز على ما فوق الواحد'“ جوازا حيث لم يقصد 
الواحد (فٍ غيرة) أي: في غير الجنس نحو «عندي عل ثويين أو أثوابا» 


إشارة :لمر 


(ثم إن كان) أي: المفرداً المقدار”" تامًا (بتنوين أو بنون التثنية) أو 


على تقديركون «كان» ناقصة. 


اوعدي إن وجد التمييز متلبسا بتنوين المفرد أو بالنون اي للطنية فإنه 


على تقديركون «كان» ثامة. 


لما تم الاسم بدا" النضي العمييز (جازت الإضافة) أي: إضافةٌ المفرد 


بيات لطرثي الإضافة. 


المقدار إلى التميبز إضافةٌ بيانيّة ة باسقاط التنوين ونون التشنية جوازا شائعا 


بيات نوع ع الإضافة. "أبيان كيفية الإضافة. 
زٍْ كير اعتصول الفرض وهر رقع الإنهام يالك مع المعفيف تخ عرطل |[ 
علة الجواز شائعا كثيرا. 
الحصص حاصلة بقيود كليّة كالمكيّ والمدني للإنسان أو متلبّسة بقيود شحصيّة كزيد وحالد لهء وأجيب أيضا 
١‏ بن حكم ذلك يفهم بطريق الدلالة؛ لأنه لما جاز التثنية والجمع لقصد الأنواع فجوازه لقصد الأفراد أولى. 1" 
)١( .‏ قوله: [على ما فوق الواحد الخ] فسّر الجمع به ليشمل التثنية أيضا كما فسّر الأنواع به لذلك. قوله: "م 
«جوازا حيث لم يقصد الواحد» فإنه إذا قصد الواحد لم يجز التثنية والجمع. 

)١(‏ قوله: [أي: المفرد المقدار الخ] إشارة إلى أن «كان» ناقصة وضميرها راحجع إلى المفرد المقدار على أن 
قوله: هم إن كان الخ» معطوف على قوله: «فالأول عن مفرد مقدار غالبا وهو المناسب من حيث المعنى» 
ويحتمل أن تكون تامّة فالضمير يرجع إلى التمييز على أن قوله: شم إن كان الخ» معطوف على قوله: «فيفرد 
إن كان جنساء عطف الشرطية على الشرطية» وإليه أشار بقوله: «أو المعنى الخ» وهو المناسب لسياق الكلام. 

(") قوله: [فإنه لما تم الاسم بهما] أي: لما تم الاسم المبهم المفرد المقدار بتنوين أو بنون التثنية اقتضى 
ذلك الاسم التمييز كما يقتضي الفعل بعد تمامه بالفاعل المفعول. 

(؛) قوله: [جوازا شائعا كثيراً] المراد بالجواز عدم الامتناع فيعمّ الوحوب كما في مثل «مائة درهم» فإِنَ 
الإضافة فيه واحبة روما للتخفيف لكثرة الاستعمال» وإنما قيّد الجواز بقوله: «شائعا كثيرا» لتصحيح 
قوله: «وإلاً فلا» فإنه لا يصحّ في هذا الشقّ نفي الجواز مطلقا؛ لأنْ ما يكون بنون شبه الجمع يجوز فيه 

الإضافة ولا يمتنع نحو «عشرو درهم»» فلمًا فيّد الجواز به توحّه النفي إلى هذا القيد. أ 


زيت» و«منوا سمن» (والآ» أي وإن لم يكن بتنوين 4 بنون 


تصوير لعدم كونه بتتوين 7 نون التثية. 5 


يكون بنون الجمهة© أو الإضافة (فلا) تجوز الإضافة إلا بقلّة في نون 
الجمع نحو «عشرو درهم»», أمّا في الإضافة”" فلئلاً يلزم إضافة المضاف, 
وأمّا في نون الجمع فلأنه جاز أن يضاف إلى غير المميّر؟ نحو 
«عشريك» و«عشري رمضان» بالاتفاق لكثرة الحاجة إليه. فلو أضيف إلى 
المميّز لزم الالتباس في بعض الصور لأنه لا يعلم مثلا عند إضافة 
«عشرين» إلى «رمضان» أنه أراد عشرين رمضان”/ أو أراد اليوم العشرين 
: من رمضانء فلا يضاف في غير صورة الالتباس أيضاً إلا على قلّة ليكون | 
الباب أقرب إلى الاطراد (وعن غير مقدار) عطف على قوله «عن مفرد 


)١(‏ قوله: [بأن يكون ببون الجمع] أي: بشبه نون الجمع كما عرفت. 

)١(‏ قوله: [أما في الإضافة] أي: أمّا عدم جواز الإضافة فيما كان تامّا بالإضافة فلئلاً الخ وقس عليه قوله: 
«وأمًا في نون الجمع». 

() قوله: [غير المميّز] وهو صاحب العشرين مثلا حقيقة كما في «عشريك» أو حكما كما في «عشري رمضان». 

(:) قوله: [أنه أراد عشرين رمضان] كما يفيده إضافة «عشرين» إلى «رمضان» إضافة الاسم إلى تمييزه. 
قوله: «أو أراد الخ» كما يفيده إضافة «عشرين» إلى «رمضان» إضافة الاسم إلى شيء بتقدير #من». 

(ه) قوله: [فلا يضاف في غير صورة الالتباس أيضاً] كما في «عشرو درهم» فإنه لا التباس ههنا؛ إذ لا 
يكون العشرون من درهم واحد فالإضافة فيه إلى التمييز لا غير. قوله: «ليكون الياب» أي: باب ما تم 
بنون شبه الجمع أقرب إلى الاطراد في عدم الإضافة. 

(1) قوله: [أي: الأوّل الخ] أي: القسم الأوّل من التميبز وهو ما يرفع الإبهام عن ذات مذكورة كما يرفع الخ. 


مقياس (نحو «خاتم حديدا» فإِنْ الخاتم مبهم باعتبار الجنس تام بالتدوين 

من فضة وذهب وحديد إلى غير ذلك. 
فاقتضى تمييزا (والخفض) أي: خفض التمييز ياضافة غير المقدار إليه 
(أكثر) استعمالا لحصول الغرض مع الخفة» ولقصور غير المقدار© عن 
طلب التمييز؛ لأن الأصل في المبهمات المقادير وغيرُها ليس بهذه المثابة 
(والغاني) أي: القسم الثاني من التمييز وهو ما يرفع الإبهام عن ذات 
مقدّرة يرفعه (عن نسبة) كان الظاهر أن يقول”" «عن ذات مقدّرة في 
: نسبة في جملة» لكن لما كان الإبهام في طرف النسبة يستلزم م الإبهام فيها ١‏ 
رق موا ينوا الب عفان بعر عبات باد علا عي عل 131 


علة الاقتصار. 


؟ مقابلةتها إيدعذا القسم للمفرد المذكور في القسم الأول إنما هي لمجرد ] 
النسبة لا غير (في جملة) أي: نسب كائنةٍ في جملة (أو ماضاهاها) أي: ما 


إشارة إلى أن الجار زوالمتمورصلة سياه 


شابههاء عطف على «حملة» وهو اسم الفاعل نحو «الحوض ممتلئ 


)١(‏ قوله: [ولقصور غير المقدار الخ] وإذا قصر عن طلب التمييز لم يحتج إلى نصب التمييز الذي يكون 
للتنصيص على كونه تمييزا فإِن التنصيص عليه إنما يناسب ما هو طالب التمييز. 

)١(‏ قوله: [كان الظاهر أن بقول الخ] حاصله أن الإبهام ليس إلا في الذات المقدّرة التي هي طرف النسبة لا 
في نفس النسبة لكن لما كان الإبهامٌ في طرف النسبة مستلزماً لنوع إبهام في النسبة ورفمٌ إبهامها مستلزماً 
لرفع إبهامه صم قوله: «عن نسبة الخ»: والنكتة فيه التنبيه على أن مقابلة هذا القسم للقسم السابق هي 
باعتبار أنه ليس هنالك نسبة كما ههنا لا باعتبار عدم ذكر الذات ههنا وذكرها هنالك؛ إذ لو كان 
كذلك لكان «نعم رجلا» مندرجا في القسم الثاني لأنّ الضمير غير مذكور. 


نحو «زيد حسن وجها», أو اسم التفضيل نحو «زيد أفضل أبا». أو 
المصدرٌ نحو «أعجبني طيبه أبا»» وكذا كل ما فيه معنى الفعل نحو 
«حسبك زيد رجلا»2 (نحو «طاب زيد نفسا) مال اللجملة والتمييز فيه 
خاص بالمنتصب عنه(" (و«زيد طيّب أبا) مثال ل لما ؛ 1 الجملة, والعمييز 
فيه يصلح أن يكون لما انتصب عنه ولمعلقا"» وحيث لا فرق في 
التمييز بين الجملة وماضاهاها فهذان المثالان” في قوّة أربعة أمثلةء فكأنه 
: قال: «طاب زيد وزيد طيّب نفسا وأباء””؟ فقوله (وأبوة ودرا وعلمهم ] 
عطف على «نفساء ودأباء بحسّب المعنى فهو ناظر إلى كل من المثالين 

الم ذكورين غير مختص بالأخير» فهو بح بحسب الحقيقة أورد لكل من 

“فيز الواقع في الجملة أو فاشاعايا 1 أمغلة, 1 


)١(‏ قوله: [نحو «حسبك زيد رجلا»] فإنه بمععى «يكفيك زيد رحلا». 

(؟) قوله: [والتمييز فيه خاصّ بالمنتصب عنه] أي: غير محتمل لمتعلّقه» والمنتصّب عنه بفتح الصاد اسم 
مفعول أي: ما اتتصب التمييز عنهء وهو في المثال «زيد» بمعنى أن نسبة «طاب» إلى زيد صار سببا 
لانتصاب التمييز لا بمعى أن زيدا عامل في التمييز إذ الناصب حقيقة في هذا القسم هو الفعل أو شبههء 
فيكون معناه: «طاب نفس زيد». 

() قوله: [لما انتصب عنه ولمتعلّقه] المنتصّبُ عنه هو زيد ومتعلّقه أبوه» فإن حعلت التمييز عن المنتصب 
عنه كان معناه: «زيد طيّب من حيث إنه أب»»؛ وإن جعاته لمتعلقه كان معناه: «زيد طيّب أبوه». 

(4) قوله: [فكأنه قال: «طاب زيد وزيد طيّب نفسا وأبا»] فكأن «طاب» و«طيّب» تنازعا ف «نفسا» ودأبا» 
وكذا فيما عطف عليهما أعني: «أبوة» و«دارا» و«علما»» فتلك عشرة كاملة. 


إشارة لباك تكثير الأمثلة لكثرة ار 


وهو متعلق بالمنتصب عنه”", 79 عين إضافي محتمل 5 يز 
عرض إضافي7" والعلم عرض غير إضافي وكلّ واحد منهما متعلّق 
بالمنتصب عنه (أو في إضافة) عطف على 8 «في حملة أو ماضاهاها» 


بيان تركيب لتوضيح العبا 


(مثل «يعجبني طيبه) نفسأء وتركه لأنه"؟ أظهر العمييزات ولا خفاء بم 
وأبا وأبوّة ودارا وعلما») أورد هذه الأمغلة على وفق ما سبقء؛ وزاد عليه 
قوله (ودلله درّه فارسا») إشارة إلى أن التمييز قد يكون صفة مشعقّة, 

: وأيضاً لما أورده صاحب المفصّل مثالا لتمييز المفرد على أن كود 


ي: بناء على إل 


الضمير فيه مبهما كضمير «ربّه رجلا» ويكون «فارسا» سرت | 


المصنف وهذا 0 «الما». 
ييه على آنه يبلح أنه بكونا تمبيوا عن لسية على أ يكرت الستجير فيه م]' 
أي 3 8 

)١(‏ قوله: [فالنفس عين] لأن المراد به ههنا ذات الشيء وهو عين أي: قائم بذاته. قوله: «غير إضاف» لعدم 
توقف تعقّل معناه على شيء آخرء وقد عرفت اختصاصه بالمتتصب عنه. 

)١(‏ قوله: [وهو متعلّق بالمنتصب عنه] فيكون المعنى: «طاب دار زيد» أو «زيد طيّب داره». قوله: «والاب 
عين إضاقي» أن معناه: حيوان علق من مائه آخخرٌ من نوعه. 

(") قوله: [والأبوة عرض إضَافِي] لأنْ معناها: كون الشخص أباء وهو من الأعراض النسبيّة ومقولة الإضافة 
ويتوقف تعقله على الأب والابن إذ النسبة تقتضي المنتسبين. قوله: «والعلم عرض غير إضائي» لأنه من 
الأعراض الغير النسبيّة فإنّ معناه: حصول صورة الشيء عند العقل. 

(4) قوله: [وتركه لأنه الخ] أي: ترك المص «نفسا» ههنا لأنه أظهر التمييزات؛ وذلك لأنه عين غير إِضاق 
خاصّ بالمنتتصب عنه بخلاف سائر التمييزات. 

(ه) قوله: [قد يكون صفة مشتقة] كما في المثال. قوله: «وأيضا لما الخ6 بيان لنكتة ثانية لزيادة القول المذكور. 


| معيّنا معلوما والإبهام يكون في نسبة الدرّ إليه» والدرٌ في الأصل 5 |/ 
وفيه خير كثير للعرب فأريد به الخير أي: لله خيره فارساء والفارس اسم 
فاعل من الفراسة بالفتح مصدر «قَرّس» بالضم أي: حذق بأمر الخيل؛ 
وأمّا الفراسة بالكسر”" فمن التفرّس (ثم إن كان) أي: التمييز بعد ما لم 
يكن نضا في المنتصّب عنه”" (اسما) لا صفة (يصح جعله لما انتصب 


إشارة إلى أن قيد الاسم احترازي. 


عنه) والمراد بجعله له إطلاقه عليه والتعبير به عنه (جاز أن يكون) ذلك 
التمييز تارة (له) أي: للمنتصب عنه بأن يكون تميبزا يرفع الإبهام عنه 


تصوير لكون التمييز للمتصب عنه 

: (و) تارة (لمتعلّقه» بأن يكون تميبزا يرفع الإبهام عن متعلقهء وذلك ‏ 

ارة له و تارة 

)١(‏ قوله: [والدر في الأصل اللبن] الدرّ في الأصل ما يَْرٌ أي: ينزل من الضرع والغيم من اللبن والمطرء وهو 

1 ههنا كناية عن فعل الممدوح الصادر عنه» وإنما تُسب فعله إلى الله تعالى قصدا للتعحّب منه؛ لأن الله تعالى‎ ١ 

منشي العجائب فكل شيء عظيم يريدون التعحّب منه ينسبونه إليه تعالى ويضيفونه إليه» فمعى «لله درّه»: ما , 
أعجب فعله. قوله: «وفيه خير كثير للعرب» إذ به معاشهم وهو غذاء لطيف فيه دواء وشفاء وإصلاح للبدن. 

)١(‏ قوله: [وأمًا الفراسة بالكسر] يعني: أنه اسم مصدر بمعى التفرّس والإذعان والعرفان» ومنه الحديث: 
«اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله» رواه الترمذيّ عن أبي سعيد الحدري» وإنما زاد لفظة «الفراسة» 
ولم يكتف بقوله: «وأمًا بالكسر» عطفا على قوله: «بالفتح» لكلا يتوهّم عطفه على قوله: «بالضمٌ» فيكون 
معناه أن «فرس» بالكسر من التفرّس. 

(؟) قوله: [بعد ما لم يكن نعنًا في المنتصّب عنه] جواب عن شبهة مشهورة على قول الماتن: طم إن كان 
اسما يصِحٌ جعله لما اتتصب عنه جاز أن يكون له ولمتعلّقه» وهي أنه يتتقض هذه الشرطية ب«طاب زيد 
نفسا»؛ لأنَّ «تفسا» اسم يصِحّ جعله لما انتصب عنه ولا يجوز أن يكون لمتعلّقه. حاصل الجواب أن 
المقدّم مقيّد بكون التمييز لم يكن نصًا فيما اتتصب عنه و«نفساء في المثال المذكور نص فيه فلا نقض. 


يُجعل عبارة عن «زيد» فجاز أن يكون تارة تمييزا عن «زيد» إذا أريد 
إسناد الطيب إليه باعتبار أنه أبو عمرو”", وجاز أن يكون تارة تمييزا عن 
متعلقه باعتبار أن الطيب مسند إلى متعلّقه وهو «أبوه» (وإلأ) أي: وإن لم 
يكن السبير يعد بها آم يكن فا للستي جنه* ابا رس بدالا 
انتصب عنه (فهو لمتعلّقه) خاصّة نحو «طاب زيد أبوّة وعلما ودارا» فإن 
هذه الأسماء ليست نضا في المنتصّب عنه ولا يصمح جعلها له بالتعبير 
: عنه بها فهي لمتعأق «زيد» وهو الذات المقدّرة أعني: الشيء المسوات |[ 
إلى «زيد» (فيطابق) التمييز (فيهما) أي: فِيمًا جاز أن يكون لما انتصب 
عنه سواء كان نضا فيه" أو محتمّلا له ولمتعلقه وفِيمًا تعيّن لمتعلقه (ما ] 


ذو 
قُصد) من وحدة التمييز وتثنيته وجمعيّته2 سواء كانت لموافقة ما 
ص لدما». الوحدة والتثنية والجمعية. 

)١(‏ قوله: [وذلك بحسب الخ] أي: كونه تارة له وتارة لمتعلّقه إنما يعلم بالقرائن الحاليّة أو المقاليّة. 

)١(‏ قوله: [باعتبار أنه أبو عمرو] وهذا المعى يقتضي أن يكون لزيد ابن البتة بخلاف المعنى الثاني فإنه 
يصحّ ولو لم يكن له ابن أصلا وهو الفرق بينهما. 

() قوله: [بعد ما لم يكن نصًا في المنتصّب عنه] قيد للنفي» وفائدة التقييد قد عرفت فيما مر 

(:) قوله: [لا يصحّ جعلها له الخ] أي: لا يصحّ أن يعبّر عن زيد بهذه الأسماء بأن يقال: «زيد أبوّة أو علم أو دار». 

(ه) قوله: [سواء كان نصًا فيه الخ] لما كان الظاهر إرجاع الضمير إلى القسمين المذكورين فيبقى حكم ما 
كان نضا في المنتصّب عنه مهملا تكلف الشارح في مرحع الضمير حتّى يشمله» فقوله: «ولمتعلقه» 
عطف على قوله: «له». قوله: «وفيما تعين لمتعلقه» عطف على قوله: «فيما جاز أن يكون الخ». 

إٍْ (1) قوله: [من وحدة التمييز وتثنيته وجمعيّته] بيان لدماء» أي: يجب المطابقة لما قصد بالتمييز إفرادا 


أ انتصب عنه مثل «طاب زيد أب 5 أبوين والزيدون ادق أو لمعنى ]! 
عطف على «لموا إفقة» جا 


في نفسه مثل قولك «طاب زيد أبا» إذا أردت أبا له فقط(", و«طاب زيد 
أبوين» إذا أردت أباً وجدًا له و«طاب زيد آباء» إذا أردت آباء وأجداداً 
له فعلى كل من التقديرين إذا قُصد وحدةٌ التمييز أورد مفردا وإذا قصد 
تثنيته أورد مثنّى وإذا قصد جمعيّته أورد جمعاء فإن صيغة المفرد2 لا 


تصلح أن تطلق على المثنى والمجموع إلا إذا كان) التمييز (جنسا) يقع 


صفة كاشفة [لاجنسا» 5 


على القليل والكثير فإنه إذا قصد تثنيته أو جمعيته لا يلزم أن يُثْنى ذلك 
| الحدس أو يُجمعَ بل يكفي أن يؤتى به مفردا لصحّة إطلاقه على القليل |[ 
والكثير فلا حاجة إلى تثنيته وجمعه نحو: «طاب زيد علما والزيدان علما 


؟ والزيدون علماء (إلآّ أن يقصد) بالتمييز الذي هو الجدس «الأنواع) من ؟ 
حيث امتيازاتها النوعيّة": فإنه لا بذ حينشذ من ثثنيته أو جمعه نحو: ' 


وتثنية وجمعاء سواء كانت هذه الأمور الثلاثة لموافقة المنتصّب عنه بأن يكون المنتصب عنه واحدا أو 
مثنّى أو مجموعا أو كانت تلك الأمور لمعنى في نفسه حيث لم يكن المنتصّب عنه إلا واحدا. 

)١(‏ قوله: [إذا أردت أبا له فقط] أي: دون حدّ معه» وهذا معنى واحد في نفسه فيفرد التمييز لهذا المعنى 
المقصود» وقس عليه قوله: «إذا أردت أباً وجدًا له» و«إذا أردت آباء وأجداداً له». 

)١(‏ قوله: [فِإنَ صيغة المفرد الخ] تعليل لوحوب إيراد التمييز مثّى ومجموعا عند قصد التثنية والجمعيّة 
وصيغتا المثْنى والمجموع لا تصلحان أن تطلقا على المفرد فيجب إيراده مفردا عند قصد الوحدة. 

(") قوله: [من حيث امتيازاتها الدوعيّة] يعبي: خحصوصيّاتها الكليّة كالتركي والروميّ بالنسبة إلى الإنسان» 

ومنه قوله تعالى: «بالْدَخْسَرِيْنَ أعْمْلا؛ [الكهف:١١٠].‏ 


من لوكين أو الي نوع آخر من العلم. إن صيغة المفرد لا تفيد 
ذلك المعنى (وإن كان) أي: التميبز (صفة) مشتقة” مثل «لله درّه فارسا» 
أو مؤوّلة بها نحو «كفى زيد رجلاء فإنَ معناه كاملا في الرجوليّة (كانت) 
الصفة صفة (له) أي: لما انتصب عنه لا لمتعلّقه؛ لأنْ الصفة تستدعي 
موصوفا والمذكور”" أولى بالموصوفية) فإذا قيل: «طاب زيد والدا» كان 
الوالد زيدا ولا يحتمل أن يكو إن وال حم دك اب 1 «أبا» 
: (وطِبّقه) الواو بمعنى «مع” والطيق مصدر بمعنى المطائقة أي: أكانت ؛ 
الصفة صفة له مع مطابقتها إيّاهِ أو مطابقته إيّاهاء ويجوز أن يكون بمعنى 


]اسم الفاعل والواو للعطف على خبر «كانت» أي: كانت الصفة صفة 8 
ومطابقة إِيَاه7 22 والمراد بالمطابّقة الاتفاق في الإفراد والتشنية والجمع 


(1) قوله: [صفة مشعقة] كاسم الفاعل والصفة المشيّهة» ومنه قوله تعالى: وَكَفى يِالْومَهِيدٌ4[النساءنة/]. 

)١(‏ قوله: [والمذكور] وهو المتتصّب عنه أولى بكونه موصوفا بها من غير المذكور وهو المتعلق. 

قوله: [بخلاف الاسم] فإنّه لا تستدعي موصوفا لكونه دالاً على الذات نحو «طاب زيد أباء فجاز أن 
يكون للمذكور وأن يكون للمتعلق أي: طاب زيد من حيث إنه أب» أو طاب أبو زيد. 

() قوله: [الواو بمعنى «مع» الخ] وإنما احتار هذا الاحتمال حيث قدّمه وأورد الاحتمال الثاني بلفظ 
الجواز لرعاية حانب المعنى فإن الكلام السابق في صحّة كون التمييز لهما أو لأحدهما والمطابقة متفرّعة 
عليه وتتمّة له فذكرها بطريق التقييد أنسب. 

(ه) قوله: [ومطابقةً إنَاه] إذ ليس ف الصفات ما يقع على القليل والكثير بلفظ المفرد حتّى يكون حنسا. 


إ والتذكير والتأنيث لكونها. - حاملة لضميره (واحتملت) أي: الصفة ) 


أي: ما قصب عنه. 


المذكورة (الحال) أيضاً لاستقامة المعنى على الحال نحو «طاب زيد 
فارسا» أي: من حيث إِلّْه فار س7" أو حال كونه فارساء لكنّ زيادة «من » 


استدراك لبيان نكتة ذكر هذا الو. جه بضيغه الاحتمال. هأ 


فيها نحو «لله دره من فارس» وقولهم «عرٌ من قائل»(© يويد العميير» ؛ لأن 
«من» كراد في التمييز”” لا في الحال» وأيضاً المقصود مدحه بالفروسية لا 


يبان نكنة ثانية. من قولهم «لله ذره فارسا». 


حال الفروسية؛ إذ قد يمدح حال الفروسية بغيرها من الصفات (ولا 
يتقدّم) التمييز (على عامله) إذا كان اسما ام بالاتفاق فلا يقال: 
وعدي درهما عشرون» ولا «زيتا رطل»؛ لأن عامله حينئذ اسم جامدإ 
ضعيف العمل مُشابَةٌ للفعل مشابّهة ضعيفة كما ذكرنا فلا يقوى أن يعمل 


)١( 0‏ قوله: [أي: من حيث إنّه فارس] أي: إذا جعلت «فارسا» تمييزا كان معناه: طاب زيد من حيث إنه 1 
فارس» وإن جعلته حالا كان معناه: طاب زيد حال كونه فارساء ورجّح في شرح "المفصل" التمييز؛ 
أن المعى على مدح زيد مطلقا بالفروسيّة وعلى تقدير جعله حالا اعتصّ المدح وتقيّد بحال الفروسيّة. 

)١(‏ قوله: [وقولهم «عرّ من قائل»] بيان للضمير في قوله: «عرّى» أي: عرّ الله من قائل يعني: غلّب الله الذي 
هو القائل على جميع المخلوقين. 

(") قوله: [لأن «من» ثزاد في التمييز الخ] كما في قوله تعالى: ركم أَهمْلَكْنَا مِنّ قَرَيَةِ [القصص:مه] 
وطوَكمْ بن مَّلَفِبُ [النحم:1؟]؛ واعلم أنه يجوز زيادة «مِنْ» في التمييز عن ذات مذكورة مطلقا مقدارا 
أو غيره نحو «عندي شبر من أرض» ودحاتم من ذهب» إلا في العدد فلا تقول: «عندي عشرون من 
درهم»»: وف التمييز عن الذات المقدّرة إذا كان لما اتتصب عنه نحو «طاب زيد من فارس»» ولا تقول: 


١ 


«طاب زيد من دار» ثم «من» هذه بيائيّة أو تبعيضيّة أو زائدة. 
(5) قوله: [إذا كان اسما تامًا] قيّد العامل به بقريئة قول المص الآتي: «والأصمٌ أن لا يتقدّم على الفعل». 


ها عو عامل فيه من بالقطلي. الضريح أو القر الصريح لكوله عن خيثك 
المعنى فاعلا”" للفعل نفسه نحو: «طاب زيد أباء أي: طاب أبوه؛ أو 
فاعلا له إذا جعلته لازما نحو: «فَجَّرَنَا الأَرَضَ عيَوَنًا؛ [القمر:؟١]‏ أي: 
انفجرت عيوثهاء أو إذا جعلته متعدّيا نحو: «امتلاً الإناء ماء» أي: ملأه 
الماء, والفاعل لا يتقلدّم على الفعل"" فكذا ما هو بمعنى الفاعل؛ وهنا 


أي في مقام جعل اللازم متعديا. مأ 


بحث”؟ وهو أن الماء في قولهم «امتلاً الإناء ماء» من حيث المعنى فاعل 
| للفعل المذكور من غير حاجة إلى جعله متعديا؛ لأن المتكلم لما قصد |[ 


)١(‏ قوله: [أي: أصح المذاهب الخ] حاصل ما أفاده أن عدم تقدّم التمييز فيما إذا كان العامل اسما اتفاقىّ 
وفيما إذا كان فعلا صريحا أو غير صريح اختلاقي إلا أنْ الأصحّ عدم جواز التقدّم فيه أيضا. 1 

:0 قوله: [لكونه من حيث المعنى فاعلا] ولأنّ تقديم التمبيز على عامله يقتضي تقديم اليا على المي / 
وهو يناي الغرض من التمبيز وهو الإبهام أوّلا والتفصيل ثانا ليتمكن الخطاب في النفس فضل تمكن. 
قوله: «للفعل نفسه» أي: لنفس الفعل المذكور لا للازمه ولا لمتعدّي وهذا بمقابلة قوله: «إذا جعلته 
لازما أو إذا جعلته متعدّيا». 

(5) قوله: [والفاعل لا يتقدّم على الفعل] مربوط بقوله: «لكونه من حيث المعى فاعلا» وإشارة إلى كبرى 
قياس اقتراني من الشكل الأول هكذا: التمييز فاعل لعامله معنى والفاعل لا يتقدّم على عامله ينتج: التمييز 
لا يتقدّم على عامله وهو المطلوب. 

(:) قوله: [وههنا بحث] أي: في مقام ردٌ الفعل اللازم المذكور في المثال الأخير إلى المتعدّي لجعل الماء 

فاعلا بحثء» وحاصل البحث أن هذا الردٌ حلاف المقصود؛ إذ المقصود هو نسبة الامتلاء نفسه إلى 

الماء مجازا بعلاقة المجاورة أو الحلول كما في «جرى النهر»» فالظاهر في دفع انتقاض القاعدة 

المشهورة بمثل «امتلاً الإناء ماء» هو تعميمٌ الفاعل عن الفاعل المحازيّ لا الردٌ المذكور. 


الفرح الناتى على تمرح الجاتى 


إسناد الامتلاء إلى بعض متعلّقات الإناء”© ولو على سبيل التجوّز وقدره ][ 


: إذ الامتلاء صفة الإناء حقيقة وإنما الماء مالئن. 
وقع الإبهام فيه لا جرم ميّره(" بقوله «ماء» فهو في معنى «امتلأ ماءٌ الإناء» 
فالماء فاعل معنى: وذلك بعينه مثل قولك «ربح زيد تجارة» فَإِنْ التجارة 
تميبز يرفع الإبهام عن شيء منسوب إلى زيد”" وهو التجارة, فالفاعل في 
قصدك هو التجارة لا زيد وإن كان إسناد الربح إليه حقيقة وإليها 
مجازا, وبهذا يندفع ما يورد على9 قاعدتهم المشهورة وهي أن 


أي بما ذكرنا من أن الماء و التحارة فى المثالين فاعلان مجازيان فى المعنى. 8 / 
التمييز عن النسبة إمّا فاعل في المعنى أو مفعولء من أن التمييز في هذا 
"١‏ المقالم وأمثاله لا فاعل ولا مفعول فلا تطرد تلك القاعدة (خلافا للمازني ا 

والمبرّد) فإنهما يجوزان تقديم التمييز على الفعل الصريح وعلى اسمي 
" الفاعل والمفعول”' نظرا إلى قوّة العاملء بخلاف الصفة المشبهة واسم ' 


)١(‏ قوله: [إلى بعض متعلّقات الإناء] أي: ملابساته كالخلّ والعسل والدهن واللبن والماء وغيرها. قوله: 
«وقدّره» أي: في الكلامء معطوف على قوله: «قصد الخ». قوله: «وقع الإبهام فيه» جواب «لمّا». 

)١(‏ قوله: [ميّزه] أي: رفع ذلك الإبهام بقوله: «ماء»» فالماء فاعل معنى أي: فاعل مجازي للامتلاء نفسه. 

(") قوله: [عن شيء منسوب إلى زيد] وذلك لأنْ تقديره: «ربح شيء زيد» وذلك الشيء مبهم لا يعلم أنه 
غنم أو بعير أو غيرهما فإذا قيل: «تجارة» علم أن ذلك الشيء هو التجارة. 

(:) قوله: [وإن كان إسناد الربح إليه حقيقة وإليها مجازا] لأن الرابح هو زيد والتجارة سبب الربح فيكون 
إسناد الربح إلى زيد حقيقة عقليّة وإلى التجارة مجازا عقليًا من قبيل إسناد الفعل إلى السبب. 

(ه) قوله: [وبهذا يندفع ما يورد على الخ] أي: بما ذكرنا من أن الماء والتجارة في هذين المثالين فاعلان 
مجازيان في المعنى يندفع الخ. قوله: «من أل التمييز» بيان لهمّا» في قوله: دما يورد الخ». 

)١(‏ قوله: [وعلى اسمي الفاعل والمفعول] فيه إشارة إلى قصور عبارة المص لأنه إن أريد بالفعل مجرّده ا 

م 


3 
---- 


الفرح الناتى على شرح الجاتى الميدز 
١‏ التقصيل والمضدر وما فيه معنى الفعل لضعفها ' فها في العمل» »؛ ومتمسّكهما في ][ 
يجوزان تقليمه 
هذا التجويز قول الشاعر” شعر: 


أنهجر سلمى بالفراق حبيبها + وما كاد نفسا بالفراق تطيب 

تقدير تأنيث7" ١‏ تطيب» فإنه حينئذ يكون في «كاد» ضمير 
على ميري د خم 
الشأن لتذكيره ويعود ضمير «تطيب» إلى سلمى ويكون «نفسا» تمييزا عن 


نسبة «تطيب» إليها مقلدما عليهء وأمًا على تقدير تذكير الضمير فضمير 
«كاد» للحبيب وهنفسا» تمييز عن نسبة «كاد» إليه أي: وما كاد الحبيب 
لفسا لي :للق عيدة وعاقيل ' «يحتمل أن يحمل البيت على إٌِ 
تقدير تأنيئه أيضاً على هذا الوجه بأن يكون تأنيث الضمير الراجع م 


يفيد أن الخلاف ف مجرّده وليس كذلك» وإن أريد به الفعل وشبهه كما هو الشائع يفيد أن الخلاف 1 
في جميع ما يشبه الفعل وليس كذلك أيضا. قوله: «نظرا إلى قوّة العامل» وقياسا على سائر الفضلات 
المنصوبة» وجواب استدلالهما ما قال سيبويه من أن كلام العرب استقراء لا قياس. 

)١(‏ قوله: [فول الشاعر الخ] وهو الأعشى أو ربيع بن ربيعة؛ الهمزة للاستفهام الإنكاري» والهحر القطيعة والتركع 
وسلمى اسم امرأة فاعل «نهجر»؛ والفراق مصدر «قَارّق» إذا تباعد» والباء متعلقة ب«تهجر»؛ وحبيبها مفعول 
«تهجر»» والواو في «وما كاد» للحال» و«مّاء للنفي» و«كاد» من أفعال المقاربة اسمه ضمير الشان؛ والمعنى: 
هل تعامل سلمى محيّها وعاشقها بالهحر والقطيعة والحال أن نفسها لا تتبسط بذلك ولا تتشرح له. 

)١(‏ قوله: [على تقدير تأنيث الخ] أي: تمسّكهما بهذا الشعر إنما هو على تقدير تأنيث الخ وتقديم 
«نفساء على هذا التقدير محمول على الضرورة عند الجمهور أو هو منصوب على التمييز بفعل 
محذوف دل عليه المذكور, على أنْ الرواية الصحيحة: «وما كاد نفسي» فلا استشهاد. 

(0) قوله: [وما قيل الخ] القائل الهنديء وهذا مبتدأ وقوله: «فتكلف» عبره» أمّا كونه تكلفا فلإرحاع ضمير 
المؤنث إلى المذكر باعتبار النفسء وأمّا كونه تعسّفا فلإرجاعه إليه مع أن الطريق الواضح إرجاعه إلى سلمى. 

قوله: «غير قادح في التمسّك» أي: غير مانع فيه؛ لأنْ تمسّكهما مبنيّ على الظاهر الذي يقبله الطبع السليم. .ل 


تكلف وتصلف غرٌ قح في الدستك (المسعخي أي: 5 
تمسكهما بالظاهر هذا حلاف الظاهر. 


المستسى0" في ني اصطلاح النحاة على قسمين, ولمًّا كان ا بهذا 
الوجه("» الغير ٠١‏ المحتاج إلى التعريف كافية في تقسيمه قسّمهِ إلى قسمين 
وعرّف كل واحد منهما؛ لأن لكل واحد منهما أحكاما خاصة لا يمكن 
إجراؤها عليه إلا بعد معرفته فقال(© (متصل ومنقطع؛ فالمتصل هو 
المخرّج) أي: الاسم الذي أخرجء واحترز به عن غير المتوع كجزئيات 
«الفسقى ميطف 7 (عن) حكم ث شيء (متعدد) جرباله نحو «ما جاءني أ 


إشارة إلى من شال ورف ري 


أحد إل زيداً» أو أجزاؤٌه؟ نحو «اشتريت العبد إلا نصفه», سواء كان 


)١( |‏ قوله: [آي: ما يطلق عليه لفظ المستعى] اعلم أن المستتى مشترك بين المتصل والمنقطع ولا يجوز 1 
الجمع بين معنيي المشترك عندناء فأشار بهذا التفسير إلى أن شموله لهما بطريق عموم المحاز. 

)١(‏ قوله: [ولمًا كان معلوميّته بهذا الوجه الخ] أي: بما يطلق عليه اله وغرض هذا الكلام توجيه تركه 
تعريف مطلق المستثى مع أنه ينب ببض 7 بللسظبل تشييط دا شد في الكل ايل الفؤيني داه دنا 
كان المستثى معلوما بما يطلق عليه لفظ المستفى لم يحتج | إلى تعريفه أُوّلا بأنه المذكور بعد «اإلآً» 
وأخواتها مخرّحا عن متعدّد أو غير مخرّج؛ فتركه روما للاختصار. قوله: «قسّمه» جواب «لما». 

(") قوله: [فقال] أي: مُقسّما للمستشى إلى قسمين أُوّْلا ومُعرّفا لكل واحد منهما ثانيا. 

(4) قوله: [كجزئيات المستتى المنقطع] أي: كأفراده نحو دحمار» في «جاء القوم إلا حمارا». قوله: 
«حكم شيء» إشارة إلى حذف المضاف والموصوف. قوله: «جرئيّاته» بالرفع فاعلٌ «متعدّد» فهو من 
قبيل صفة جرت على غير من هي له. 

(ه) قوله: [أو أجزاؤه] عطف على قوله: «جزئيّاته»» واعلم أن الفرق بين الجزء والجزئي أنه يصحّ حمل 


تقديرا) أي: مقدّرا نحو «ما جاءني إل زيد» أي: ما جاءني أحد إلا زيدا 


بدلآ»» غير الصفلا”* رواعوارها) واعسرز به عن سر ؛ عبباءتي القرم لا 


بقوله ديالا وأسبا. 


زيد» ودما جاءني القوم لكن زيد جاء» 9 المستثنى المشقطع هو 


إشارة إلى حذف الموصو © 
(المذكور بعدها) أي: بعد «إلآ» وأخواتها (غيرٌ مخرّج) عن متعدّد 


واحترز به عن جزئيات المستثنى المتصلء فالمستثنى الذي لم يكن 
داخلا في المتعدّد قبل الاستشاء منقطع سواء كان من جدسه كقولك 
: «جاءني القوم إلا زيدا» مشيرا بالقوم” إلى جماعة خالية عن زيدء أو لم ][ 


الكل على الجزئي نحو «زيد إنسان» ولا يصح حمل الكل على الجزء فلا يقال: «الرأس زيد». 

1 قوله: [أي: ملفوظا] إنما فسّر قوله: «لفظا» به لتصحيح حمله على المتعدّد فإنّه لا يقال: «المتعدّد لفظ»‎ )١( ١ 

:7 بل يقال: «المتعدّد ملفوظ»» وقس عليه قوله: «أي: مقدّرا». 1 

)١(‏ قوله: [غير الصفة] أي: «إلآ» التي لم تكن صفتيّة, وهذا التقيبد لبيان الواقع لا للاحتراز عن إلا الصفتية 
إذ لا يُخّرجٍ بها شيء عن متعدد فقد حصل الاحتراز عنها بقوله: «المخرج عن متعدد». 

("') قوله: [واحترز به عن نحو الخ] إذ ليس الإخراج فيهما بأحد «إلاً» وأحواتهاء وذلك لأنّ «لآه وهلكن» 
لا يستدعيان إخراحا بل مخالفة الحكمين إثباتا ونفياء وكذا حرج به البدل نحو «أكلت الرغيف ثلثه» 
والصفة نحو «أعتقت رقبة مؤمنة» والشرط نحو «اقتل الذمي إن حارب» فَإِن إخراج ثلثي الرغيف ورقبة 
كافرة والذميّ الغير المحارب ليس بأحد «إلآه وأخحواتها. 1 

(4) قوله: [عن متعدّد] إشارة إلى حذف المتعلّق بقرينة السابق» واعلم أن المستثى المنقطع لا يكون إلا بعد 
«إلاأ» و«غير» و«بيد» مضافة إلى «أنْ» المشدّدة نحو قوله عليه السلام: «نحن الآحرون السابقون بيد أنهم 
أوتوا الكتاب من قبلناء والضمير لليهود والنصارى. 

(ه) قوله: [مشيرا بالقوم الخ] حال من كاف الخطاب: والمراد بالإشارة هي المعنويّة لا الحسّية بأن يكون 


قا 

او ود و 

تعريف قِسمَيهِ أعني: المذكور”" بعد «إلآّ» وأخواتها سواء كان مخرجا أو 
تعيين ما يتفطن له. 

غير مخرج» ولهذ لم يعرّفه على حدة روما للاختتصاد”” (منصوب) 

وجوبا (إذا كان) واقعا (بعد «إلآ») لا بعد «غير» و«سوى» وغيرهما (غير 


إشارة إلى أن قيد «إلأ» احترازي 


الصفة) قيّد به وإن لم يكن الواقع بعد «إلآ» التي للصفة داخلا في 
المستسى لثلاً يذهل عنه؟ (في كلام مُوجَب) أي: ليس بنفي ولا نهي ولا 


تفسير كلام موجب اصطلاحا. 
اللام للعهد الخارحي؛ وفي هذا الكلام إشعار بأنه لا يلزم أن يكون المستثى الذي من جنس المستنى | 
منه متصبلا كما ظنٌ. 

)١(‏ قوله: [أي: المستسى مطلقا حيث علم الخ] إشارة إلى أنْ الضمير راحع إلى المستفى مطلقا فالحكم 
الآتي ليس مختصًا بأحد القسمين بل يعمّهماء والحيثيّة تعليليّة أي: إنما صم الحكم على المطلق بأنه ,ا 
منصوب مع أنه لا يصحّ الحكم على المجهول؛ لأنه علم أوّلا الخ وحاصله أن ما حكم عليه ههنا قد 
علم مرّتين بوجهين فليس من قبيل الحكم على المحهول. 

(؟) قوله: [أعني: المذكور الخ] غرض هذه العناية تعبين ما يتفطّن له من تعريف قسمي المستشى» وذلك لأنه لما 
ذكر تعريف المستثنى المتصل والمنقطع علم أن المستثنى المطلق ما هو مشترك بينهما وهو المذكور الخ. 

(") قوله: [روما للاختصار] أي: قصدا للاختصارء وفيه إشعار بأنْ تعريف المستثى المطلق غير متعذّر كما 
ظنٌ ووجه الإشعار أنه لم يجعل علّة ترك التعريف التعذّرٌ بل الروم. قوله: «وجوباء إنما قيّد المنصوب 
بالوحوب بقرينة المقابلة للجواز حيث قال فيما بعد: «ويجوز فيه النصب ويختار فيه البدل»» وأيضا 
الظاهر في المسائل الوحوب لما قد تقرّر من أن مطلقات العلوم ضروريّات. قوله: «لا بعد غير الخ» 
إشارة إلى أنْ قوله: «بعد إلا» احتراز عن باقي الأدوات. 

() قوله: [لئلاً يذهل عنه] أي: لعلاً يقع غفلة عن عدم دعول ما وقع بعد «إلآ» التي للصفة في المستثى. 


| استفهام'" نحو «جاءني القوم إلا زيدا»» واحترز به عمًّا إذا وقع في كلام ]| 
قر توجبه لآنه ليس حيضل وابجية النعب على ها سيجىى ول جاجة 
هاهنا إلى قيد آخر وهو أن يكون”" الكلام الموجيب , ناما .بأن يكون 
المستننى منه مذكورا فيه ليخرج نحو «قرأت إلا يوم كذا» فإنه منصوب 
على الظرفية(" لا على الاستشاء؛ لأن الكلام في كونه منصوبا مطلقا لا في 
كونه منصوبا على الاستغناء”» بدليل قوله «أو كان بعد خلا وعدا», إلا أن 
يقال الحاجة إلى هذا القيد إنما هو لإخراج مثل دقر إلا يوم كذاء فإنه 

| مرفوع وجوبا”“ لا متصوب: والعامل في نصب المستسى إذا كان متصوبا |[ 


)١(‏ قوله: [ليس بنفي ولا نهي ولا استفهام] هذا هو الكلام الموجب والمثبت اصطلاحا لا لغة» وغير 
الموجب وغير المثبت اصطلاحا ما يقابله أي: ما كان فيه نفي أو نهي أو استفهام. 

١‏ قوله: [وهو أن يكون الخ] الكلام التامّ اصطلاحا في باب الاستثناء ما فسّره بقوله: «بآن يكون الخ»» ”م 
والكلام الناقص اصطلاحا في هذا الباب ما يقابله أي: ما لم يكن المستفى منه مذكورا فيه» وفي هذا 
الكلام تعريض للفاضل الهنديّ حيث قال: «والمراد موجحب تام لثلا يرد قرأت إلا يوم كذا». قوله: 
«ليخرج» علّة للمنفيّ لا للنفي. 

(") قوله: [فإنه منصوب على الظرفيّة الخ] علّة لإخراج نحو «قرأت إلا يوم كذا». قوله: «لأنّ الكلام في 
الخ» علّة للنفي في قوله: دولا حاجة الخ». 

(4) قوله: [لا في كونه منصوبا على الاستشاء] وذلك لأنْ عقد البحث وإن كان لبيان ما هو ملحق 
بالمفعول من المستثى إلا أنه ذكر ههنا غيره تتميما للبحث. قوله: «بدليل قوله: الخ» فإنْ الواقع بعد 
«خلا» و«عدا» منصوب على المفعوليّة فهو يدل على أن الكلام في كونه منصوبا مطلقا لا في كونه 
منصوبا على الاستثناء على الخصوص. 

(0) قوله: [فإنه مرفوع وجوبا] لكونه مفعول ما لم يسم فاعله. 


حه 
--- 


شىء يتعلة, با سيدا عا يا إذ له نسبة ! ما 
نه شيء يلق بالفعل 4 1 3 أي للمستثى. إلى تمي 
إليه أحدهما وقد جاء ؛ بعد تمام الكلام فشابه المفعول (أو مقدّما)» عطف 


على قوله «بعد إِلآأ» ع5 المستثنى منصوب وجوبا إذا كان المستشى 
مقدّما(" (على المستثنى منه) سواء كان في كلام مُوجَب أو غير مُوجَب 
جاءني إلا زيدا ا ما جاءني إلا زيدا أحدٌ ماع تقد 
نحو « علي إل نه لقوم» ودما جاءني إلا زب اح سه ' 
البدل9*) 0 المبدل منه (أو مقم)” أي: المستشى منصوب أيضاً 
: وجوبا إذا كان منقطعا بعد «إلأ» نحو «ما في الدار أحد إلا حمارا» (في : 


)١(‏ قوله: [الفعل المتقدم أو معبى الفعل] ذهب المص في شرح "المفصّل" إل أن العامل فيه المستثتى منه 


بواسطة «إلآ»؛ لأنه ربما لا يكون هناك فعل ولا معناه نحو «القوم إلا زيدا إخموتك»: وللبصريّة أن يقولوا: إذاً ‏ 
في الإخحوة معنى فعلي وهو الانتساب بالأخوةء وجاز أن يعمل العامل الضعيف فيما تقدّم عليه لتقويته بهإل». 

(؟) قوله: [لأنه شيء يتعلّق بالفعل أو معناه الخ] يعني: أن المستنى جزء ممّا نسب إليه الفعل أو معناه فهو 
يتعلّق بأحدهما معنى كما في «جاءني القوم إلاً زيدا» فإنّ زيدا جحزء من القوم» ولما عمل الفعل في الكل 
ناسب أن يعمل في الجزء إلا أن هذا الجزء لما وقع بعد تمام الكلام شابه المفعول فعمل فيه عمل 
النصبء والكلام في المستثى المتصل؛ لأنّْ العامل في المنقطع هو «إلآ» عند المتأععرين. 

(0) قوله: [إذا كان المستسى مقددما الخ] قال العصام: إِنّ وجوب النصب في صورة التقدّم أكثريّ فكان على 
المص أن يقيّده بقوله: «في الأكثر» لما قال يونس: سمعت من بعض العرب الموثوق يعريّته هما لي إلا أبوك 
أحد»؛ وقال حسّان رضي الله تعالى عنه: فإنهم يرجون منه شفاعة + إذا لم يكن إلا النبيُون شافع؛ وفي شرح 
"الألفية" أن المستنى المتقدّم وجب النصب فيه لكن لا مطلقا بل في الموجب وأمّا في المنفيّ فمختار. 

(:) قوله: [لامسناع تقديم البدل الخ] يعني: لو لم يجب النصب على الاستثناء لكان بدلا من المستفنى منه 
إذ لا ثالث لهما والبدل لا يتقدّم على المبدل منه لأنه من التوابع فلم يبق إلا النصب على الاستثناء. 


هيعو 


كثيرونء أو في أكثر مذاهب النحاة فإنْ أكفرهم ذهبوا إلى اللغة الحجازية 
فالمنقطء مطلقا”" منصوب عندهم؛ إذ لا يتصوّر فيه إلا بدل الغلط 
منقطع مطلقا؟ منصوب عندهم؛ إذ لا يتصرّر في إلا يدل بلغلط وهو 


لا يصدر إلا بطريق السهو والغفلة والمستشى المنقطع إنما يصدر بطريق 
الروية والفطانة"©, وأمّا بنو تميم فقد قسّموا المنقطع إلى قسمين 
أحدهما: ما يكون قبله اسم يصحّ حذفه» نحو «ما جاءني القرم إلا 
حمارا» فهنا يجوّزون البدلء وثانيهما: ما لا يكون قبله اسم يصحّ 
: حذفه””» فهم هاهنا يوافقون الحجازيين في إيجاب نصبه كقوله تعالى: «إلا أ[ 


)١(‏ قوله: [أي: في أكثر اللغات] أي: عند أكثر أهل اللغة» وهم أهل الحجاز فإنهم قبائل كثيرون فلغاتهم أكثر 

اللغات» وذلك لأنْ «إلاً» في المنقطع بمعبى «لكنّ» فيقدّر له الخبر فتقدير المثال: «لكنّ حمارا في الدار». - /) 

: (1) قوله: [فالمنقطع مطلقا الخ] أي: سواء كان في كلام موجحب أو غير موحب وسواء كان قبله اسم ١‏ 
يصمح حذفه أو لا. قوله: «إذ لا يتصوّر فيه إلا بدل الغلط» أي: لا بدل الكل والبعض لعدم المجانسة ولا 
بدل الاشتمال فإِنُ الشرط فيه الانتظار ولا انتظار ههنا لأنه أجنبيّ منقطع التعلق عمًا قبله. 

(") قوله: [إنما يصدر بطريق الروية والفطانة] فلا يمكن حمله على بدل الغلط ولمًا بطل البدل بأقسامه في 
المنقطع تعيّن النصب على الاستناء» والروية مصدر بمعنى التفكّر في الأمر» والفطانة عطف تفسير. 

(4) قوله: [ما يكون قبله اسم يصحّ حذفه] بأن لا يفسد المعنى بذلك الحذف نحو هما جاءني القوم إلا 
حماراء فإنه يصمح أن يقال: دما جاءني إلا حمار»؛ إذ المحيء يتصوّر من الحمار. 

(ه) قوله: [ما لا يكون قبله اسم يصحّ حذفه] بأن يفسد المعنى بذلك الحذف نحو «ما جاءني أحد إلا 
حجرا» فإنه لا يصمح أن يقال: «ما جاءني إلا حجر»؛ إذ المحيء لا يتصوّر من الحجرء ومنه قوله تعالى: 
طلا عَاصِعَ الْيَوْمم مِنَ آمْر الله إلا مَن رّحِمَ) [هود:8:] لأنّ من رحمه الله هو معصوم لا عاصم فلا يصحّ 

حذف العاصم وإقامة من رحم مقامه. 


فمن رحمه الله هو المرحوم المعصوم فلا يكون داخلا في العاصم فيكون 
منقطع() (أو كان بعد دخلا» ودعدا») أي: المستضى7" منصوب أيضاً 
وجوبا إذا كان بعد «عدا» من «عدا يعدو عدوا» إذا جاوزه(" مثل «جاءني 


إشارة إلى المأحوذ منه #عدا». 


القوم عدا زيدا», أو بعد «خلا» من «خلا يخلو خلوا» نحو «جاءني القوم 
إشارة إلى المأحوذ منه مخلا». 


خلا زيدا», وهو في ك 0 لازم يتعدى إلى المفعول ب«من» نحو «خلت 
5-2 
الديار من الأنيس»3) وقد يُضمّن معنى و20 أو يُحذف 0 


ويوصل الفعل فيتعلذى بنفسه: والتزموا هذا التضمين أو الحذف والإيصال * 
في باب الاستشناء ليكون م بعدها منصوبا كما في صورة المستشى ب«اإلاً» 


بعد «عملاة. 


| التي هي أمّ الباب0, قاين ضمير راجع إِمّا إلى مصدر الفعل المتقدم ] 


)١(‏ قوله: [فيكون منقطعا] أي: فيكون «من رحم» مستثى منقطعا فيجب النصب على الاستثناء ولا يجوز البدل. 

)١(‏ قوله: [أي: المستسى الخ] إشارة إلى أن قوله: «أو كان بعد الخ» عطف على قوله: «كان بعد إلا الخ», 

(0) قوله: [إذا جاوزه] إشارة إلى أنه متعدٌ بنفسه يقتضي نصب المفعول في غير الاستثتاء فكذا في الاستثناء. 

(:) قوله: [دخلت الديار من الأئيس:] يعني: تهي ماند خانها از يار مونس. 

(ه) قوله: [وقد يُضْمّن معنى «جَارَرَه] أي: قد يجعل «خلاء متضمّنا لمعى «جاوز» فيتعدّى بنفسه نحو 
«حلاك ذمٌ» أي: جاوزك ذم والتضمين أن يقصد بلفظ معناه الحقيقي ويلاحظ معه معنى آخر. قوله: 
«أو يحذف الخ» أي: أو قد يحذف كلمة «مِن» ويوصل إلى المفعول بلا واسطة كما في قوله تعالى: 
لوو اخْتَارَ مُوَسى قَوْمَدُيك [الأعراف:55١].‏ قوله: «فيتعدى بنفسه» تفريع على أحد الأمرين. 

(1) قوله: [أَمّ الباب] أي: أصل في باب الاستثناء؛ لأنها موضوعة له وما عداها ليست له بل موضوعة لمعان أخر 
من المغايرة والظرفيّة والمحاوزة والخلو والنفي إلى غير ذلك استعملت في الاستثناء بضرب من المناسبة. 


جاءني القوم عدا(" أو خلا مجيئهم أو الجائي منهم أو بعضّ منهم زيداء 
النعس00 : : 5 

وعا ل محل النصب” * على الحالية ولم يظهر معهما «قد» ليكونا أشبه 

ب«إلا» التي هي الأصل في باب الاستشاء (في الأكثر) أي: النصب بهما 


0 


إنما هو في أكثر الاستعمالات؛ لأنهما فعلان ماضيان كما عرفت» وقد 


علة صحة النصب 


أجيز الجر بهم" على أنهما حرفا جر قال السيرافِيّ لم أعلم خلافا في 


حير الجر ا 1 


جواز الجر بهما إلا أن الحا ون ف (أو «ما خلا» ودما عدا») أي: 
: المستث: منصوب أيضاً وجوبا إذا كان بعد «ماخلاء و«ماعدا»؛ لأنَّ «مّاء ' 


1 إشارة إلى أن قوله «وماءحلا إلخ» عطف على قوله «حلا». علة وجود النصب بعدهماءجا ل 


فيهما مصدريّة مختصة بالأفعال29© نحو «جاءني قوم ما خلا زيدا وما عدا 
اعيواء تقديره: خُلُوَ وين وقدو عمرو باصي على. الظرفية يلير | 


أي بنصب تخلو و عددو 

(1) قوله: [عدا أو خلا مجيئهم الخ] هذه التقادير على ترتيب الل والنشر المرئب. 

)١(‏ قوله: [وهما في محل النصب الخ] أي: «خلا» و«عدا» مع فاعلهما في محلّ النصب على الحاليّة بتقدير 
«قد»؛ إذ لا بد منه للماضي الواقع حالا. قوله: دولم يظهر الخ» حواب عن مقدّر وهو ظاهر. قوله: «ليكونا أشبه 
إلآ» أي: في عدم وجود «قد» قبلهاء وكذا لم يظهر فاعلهما ليكونا أشبه بها في عدم الفصل بيتها وما بعدها. 

(؟) قوله: [وقد أجيز الجر بهما الخ] هذا مقابل لقوله: «في الأكثر»» والمحيز هو الأحفش والشيخ عبد القاهر. 

(4) قوله: [لأنّ «مّاء فيهما مصدريّة مختصّة بالأفعال] يرد عليه أن «ماء المصدريّة مختصّة بالأفعال 
المتصرّفة و«دخلا» و«عدا» جامدان وأحيب بأئهما كانا في الأصل متصرّفين وبعد استعمالهما في باب 
الاستثناء موقم «إلآ» طَرَا عليهما الجمودٌ فيلاحظ فيهما العهد القديم فيؤتى بدمّاء المصدريّة. 

(ه) قوله: [بالنصب الخ] أي: بنصب «خلوٌ» و«عدو». قوله: «أي: وقت خلوهم» هذا على تقدير أن يكون 


ضمير «خلا» راجعا إلى البعض أو إلى الجائي. قوله: «أو خلوٌ مجيئهم» على تقدير أن يكون الضمير 
ا 


مجا زة مجيئهم أ الحالية 
جارد م عمراء أو على الحاليّة بجعل 


أي: 2ط خباليا بعضهم أو مجيتُهم من زيد ومُجاوزا بعضهم أو مجيئهم 

عمراء وعن الأخفش أنه أجاز الجر بهما على أن «مّا فيهما زائدة» ولعل 

هذاا” شبت عند ا أو لم يعتدٌ ١ ١‏ 
ليحت كد الممطا ا ريده به ويفا ار كل على كار 


(و) كذا المستنى منصوب بعد" «ليس») نحو «جاءني القوم ليس 
زيدا» (و) بعد («لا يكون») نحو «سيجيء أهلك لا يكون بشرا»؛ وإنما 


: يكون النصب واجبا بعدهما؛ لأنهما من الأفعال الناقصة الناصبة للخبر 29 , ١‏ 


ا 


ويلزم إضمار اسمهما في باب الاستشناء وهو ضمير راجع2 إلى اسم 


الفاعل من الفعل المذكور أو إلى بعض من المستشى منه مطلقاء وهما في 
ل 


56 ف 0 النصب على الحالية» واعلم أنه لا تستعمل هذه 
الأفعال0” إلا في المستسى المتصل الغير المفرّغ, ولا يتصرف فيها لأنها 


راجعا إلى مصدر الفعل المتقدّم» وقس عليه قوله: «ووقت مجاوّزتهم أو مجاوّزة 5 بخعهم عبرا»» وليه 
قس قوله الآتي: «أي: جاءوا اليا بعضيهم أو مجيئهم من زيد ومُحاوزا بعضهم أو مجيئهم عمرا». 
)١(‏ قوله: [ولعل هذا] أي: ولعل ما نقل عن الأخفش من جواز الجر بهما لم يثبت عند المص أو ثبت لكنه 
لم يعتدذ به ولهذا لم يقيّد النصب بهما بقوله: «في الأكثر» كما قيّده به فيما مر. 
)١(‏ قوله: [كذا المستشى منصوب بعد] إشارة إلى أن قوله: «وليس» عطف على قوله: «خخلا». 
(”) قوله: [الناصبة للخبر] فيكون المستثى بعدهما منصوبا لكونه حبرا عنهما والمستتى يعمّه كما يعم المفعول به. 
(4) قوله: [ضمير راجع الخ] أي: ليس الجائي منهم أو بعضهم أو بعض منهم زيداء وقس عليه «لا يكون بشرا». 
() قوله: [لا تستعمل هذه الأفعال] أي: السنّة يعبي: خلا وعدا وماخلا وماعدا وليس ولا يكون» والحصر 


(النتصب) على الاستثناء (ويختار البدل) عن المستثنى منه (فيما بعد 
4 5 5 00( . 1 00 
لكا حالم من الضمير المجرور أي: حال كون المستثتنى واقعا في 
محل يكون متأخّرا عن «إلا», احتراز عمًا إذا كان بعد سائر”" أدوات 
حبرثان ل«هذا» المحذنوف. 
الاستشناء مثل «عدا» ود«خلا» وغيرهما (في كلام غير مُوجّب) احتراز عمًا 
بيان لفائدة هذا القيد. 


إذا وقع في كلام مُوجَّب فإنه منصوب وجوبا كما مرّ (و) الحال أنه قد”” 
0# 
(ذكر المستثنى منه) احتراز عمًا إذا لم يذكر المستثتى منه فإنه حينئذ 


' المستضنى منه”, ولم يشترط”" أن لا يكون منقطعا ولا مقدّما على ' 
المصنف. : 


01 


ضاف بالنسبة إلى المستثى المتصل المفرّغ والمنقطع أي: لا تستعمل فيهما. 

)١(‏ قوله: [حال من الضمير المجرور] ذهب أكثر الشارحين إلى أنه بدل بعض منه» وإنما اختار الشارح 
كونه حالا لأنْ الحال أظهر ف التقييد فيشعر بأنْ اختيار البدل إنما هو فيما بعد «إلاأ» دون غيرها من 
أدوات الاستثناء. قوله: «في محل يكون الخ» فيه إشارة إلى أن «مّا» نكرة موصوفة بمعنى محل. 

(؟) قوله: [احتراز عمًا إذا كان بعد سائر الخ] فإنه إِمّا منصوب وجوبا أو مجرور فليس مما جاز فيه الوجهان. 

(©) قوله: [الحال أنه قد] إشارة إلى أن قوله: «وذكر الخ» أيضا حال من الضمير المحرور بتقدير «قد». 

(4) قوله: [يُعرّب على حسّب العوامل] فيرفع في «ما جاء إلا زيد» وينصب في «ما رأيت إلا زيدا» ويجرّ في 
دما مررت إّ بريد». 

(ه) قوله: [ذكر فيه المستشتى منه] أشار بذكر «فيه» إلى تقدير العائد على تقدير كون الجملة صفة. 

(5) قوله: [ولم يشترط الخ] ليكون احترازا عن مثل «ما جاءني القوم إلا حمارا» ودما جاءني إلا زيدا أحد» 


| المستشى منه؛ لأنَ حكمهما قد علم فيما سبق فاكتفي بذلك (نحو «إمَا / 
فَمَلّوهُ إل كَلِيَلُ4) [النساء:5] بالرفع على البدَليّة0"© (ودإلاً قليلا») 
بالنصب على الاستشناءء ونحو «ما مررت”" بأحد إلا زيد» بالجرٌ على 
البدليَّة و«إلاً زيدا» بالنصب على الاستثناء, ودما رأيت أحدا إلا زيدا» 
بالنصب إمّا بطريق البدليّة وهو المختار أو بطريق الاستشاء وهو جائز غير 
مختارء وإنما اختاروا البدل في هذه الصور؛ لأن النصب على الاستثناء 
إنما هو بسبب التشبيه بالمفعول”" لا بالأصالة وبواسطة «إلآّ» وإعراب 

[ البدل بالأصالة وبغير واسطة» (ويعرب) أي: المستننى (على حسّب |[ 

العرامل) أي: بما يقتضيه العامل من الرفع والنصب والجرٌ (إذا كان 


بيان ل«ما». 


| المستشى منه غير مذكور) ويختص ذلك المستسى باسم المفرّغ©؛ لأنه |[ 


فإنه لا يجوز فيه الوحهان بل يجب النصب. قوله: «لأنْ حكمهما الخ» تعليل لعدم الاشتراط. 
)١(‏ قوله: [بالرفع على البدليّة] أراد بدل البعض من الكل وإنما صحّ ذلك مع أنه لا بدّ في بدل البعض من 
ضمير المبدل منه؛ لأنْ الاستثناء المتصل يغني عن الضمير لأنه يفيد أن المستثنى بعض من المستثى. 

)١(‏ قوله: [ونحو دما مررت الخ] غرضه بزيادة هذه الأمثلة بيان أمثلة الجر والنصب على تقدير البدل. 

(””) قوله: [بسبب التشبيه بالمفعول] أي: في المجيء بعد كلام تامّ بمسند ومسند إليه. قوله: «لا بالأصالة» 
ليس المراد بالأصالة ما يقابل التبعية بل المراد أنه ليس منصوبا بذاته بل بسبب التشبيه بالمفعول كما 
ذكره الشارح رحمه الله تعالى. قوله: «وبواسطة إلآه عطف على قوله: «بسبب التشبيه الخ». 

(4) قوله: [بالأصالة وبغير واسطة] وما كان بالذات وبغير واسطة أولى بالاختيار ممّا لم يكن كذلك. 

(5) قوله: [باسم المفرّغ] إضافة الاسم إلى المفرّغ بيائيّة أي: باسم هو المفرّغ؛ والباء داخلة على 

المقصور. قوله: «لأنه فرّغ له الخ» بيان لوجه تسميته به أي: إنما سمّي به لأنه فرغ عامل المستثنى منه 


بالمشترك المشترك فيه (وهو) أي: والحال أن المستشى واقع 7 غير) 
الكلام (الموجب) واشترط ذلك”" (ليفيد) فائدة صحيحة (مثل «ما 
ضربني إلا زيد») إذ يصحّ أن لا يضرب المتكلمٌ أحد إلا زيد", 
بخلاف «ضربني إلا زيد» إذ لا يصح أن يري كل واحد المتكلم إل 
زيد (إلاّ أن يستقيم المعنى) بأن يكون الحكم مما يصح أن يغبت على 
سبيل العموه» نحو قولك «كلّ حيوان يُحرّك فكّه الأسفلّ عند المضغ 
: إل التمساح»0 2 أو يكون هناك قرينة دالّة على أن المراد بالمستنتى منه |[ 


عِن العمل قيهاللعمل :فيه 
)١( ١‏ قوله: [فالمراد بالمفرّغ المفرّغ له] لما عرفت أن المفرّغ هو العامل والمستفى هو المفرّغ له فيكون 1" 
1 من قبيل الحذف والإيصال كما يدل عليه التنظير بقوله: «كما يراد الخ4» قال العصام: تسمية هذا * 
المستشى بالمفرّغ تسمية له باسم عامله لأنه الذي فرغ عن المستثنى منه للعمل فيه فلا حاجة إلى جعل 
المفرّغ بالحذف والإيصال. ولا يخفى أن الحقيقة راحح على المحاز فالأولى ما ذهب إليه الشارح. 
)١(‏ قوله: [واشترط ذلك الخ] أي: وإنما اشترط وقوعه في غير الكلام الموجب ليفيد الكلام فائدة 
صحيحة» وفيه إشارة إلى أن متعلّق اللام في قوله: «ليفيد» مقدّر مفهوم من فحوى الكلام» وإلى أن 
مفعول «يفيد» أيضا محذوف»؛ وقيل إن قوله: «يفيد» من قبيل «فلان يعطي ويمنع» أي: حصل منه 
الإعطاء والمنع» فلم يحتج إلى مفعول لا ملفوظا ولا مقدّرا. 
() قوله: [إذ يصحّ أن لا يضرب المتكلمَ أحد إلا زيد] وإيّاه يفيد قوله: «ما ضرببي إلا زيد» فصمّ هذا 
الكلام لإفادته معنى صحيحاء بخلاف «ضرببي إلا زيد» فإنه لا يفيد معنى صحيحا فلم يصحٌ. 
(؛) قوله: [يصح أن يغبت على سبيل العموم] أي: لأفراد المستثنى منه؛ ومنه قوله تعالى: وَإِنّهَا لَكُبِيرَ 
لعل مك4 [البقرة:؟] وقوله تعالى: «وماق اللالآآن بم و4 [التوية:.؟] . 
(ه قوله: [إلّ التمساح»] فإنّه لا يستطيع تحريك فكّه الأسفل لأنّْ فيه عظما متصلا بصدره, ثم هذا مثال 


أوقَعمت القراءة كل يوه" إل يوم كذا لظهور أنه لا يريد المتكلم جميع 
أيام الدنيا بل أيَام الأسبوع أو الشهر أو مثل ذلك, ولقائل أن يقول كما 
لا يستقيم المعنى على تقدير عموم المستثنى منه في الموجّب في بعض 
الصّوّر”" فربما لا يستقيم المعنى على تقدير عموم المستثضى منه في غير 
العوكب أيضاً نحو «ما مات إل زيد», فينبغي0) أن يشترط في غير 
الموجب أيضا استقامة المعنى, وأيضا لا يصح مثل «قرأت إل يوم كذا» 
ل 7 9 55 : 
إلا بعد تخصيص اليوم بأيام الأسبوع يلا اييدور > عل هذا اصوصن 
في «ضربني إلا زيد» بأن يخصص المستشى منه بكل واحد من جماعة 
لمجرّد صِحّة الحكم على سبيل العموم لا لما نحن فيه أعني: المسنى المفرّغ؛ لأنّ المستدى منه مذكور ] 
فيه» لكن يفهم منه مثال لما نحن فيه بأن يقال: «يحرّك الفكٌ الأسفل عند المضغ إلا التمساحٌ»» فلو 
قال هكذا لكان أحسن. قوله: «أو يكون هناك قرينة الخ» أي: أو يكون في مقام الاستشناء في الإيجاب 
قرينة الخ» فيصح في هاتين الصورتين أن يقع المستفى المفرّغ في الكلام الموجحب. 
)١(‏ قوله: [أي: أوقّعت القراءة الخ] فسّره به ليظهر معنى الظرفيّة. قوله: «لظهور الخ» تعليل لصحّة معنى المثال. 
)١(‏ قوله: [في بعض الصور] كاضربي إلا زيد». قوله: «ي غير الموحب أيضأ» متعلّق بقوله: «فربما لا يستقيم». 
قوله: [فينبغي الخ] أي: إذ ثبت أنه ربما لا يستقيم المعى على تقدير عموم المستفى منه في غير المُوحَب 
أيضاً فينبغي أن يشترط الخ بأن يقال: «وهو في الموحب وغير الموجب إن استقام المعنى». قوله: «وأيضا 
لا يصمّ الخ» يعني: كما يتهج السؤال المذكور كذلك يتهج أن يقال: لا يصمّ هذا المثال إلا بعد الخ. 
(4) قوله: [فيجوز الخ] أي: وإن خصّص اليوم في مثل «قرأت إلا يوم كذاء بِأيّام الأسبوع مثلا فيجوز الخ. 


ي في مقام الاستششاء. 
كون سَّ واحدة منهما 0 : مع القريئة وغير جائزة بدونهاء ا 
المعتبر هو الغالب 0 في الإيجاب عدم استقامة المعنى على العموم 
وفي النفي عكسه؛ لأن اشتر جميع أفراد الجنس في انتفاء تعلّق الفعل 
بها ومخالفةَ واحد إياها في ذلك مما يكثر ويغلب”", وأمّا اشتراكها في 


تعلّق الفعل بها ومخالفةٌ واحد إياها في ذلك فممًا يقل كما في المثال 


المذكور* 3 وبأن الفرق بين قولك”© «قرأت إل يوم كذ١»‏ و«ضربني إل 


جواب عن السؤال الثاني 


: زيد» ليس إلاً بظهور قرية دالة على بعض معن من المستشى منه مقطوع ٠‏ 
دخوله فيه في الأول وعدم ظهورها في الثاني فلو قام في الثاني أيضاً 


قريئة ظاهرة الدلالة على بعض معيّن كما إذا قيل «من ضربك بن القووة] 
أي: القوه”2 الداخل فيهم زيدٌ, فقلت «ضربني إل زيد» فالظاهر أن ذلك ' 


صفة «القوم» جارية على غير ما هي له. 
(1) قوله: [فلا فرق الخ] فلا معى لتحصيص استقامة المعى بمثل «قرأت إلا يوم كذاء دون «ضربي إلا زيد». 
)١(‏ قوله: [ممًا يكثر ويغلب] فيكون استقامة المعنى في غير الموحب أغلب نحو «ما ضرب إلا زيد» ودما 
أكرمت إلا زيدا» فلم يشترط فيه الاستقامة؛ بخلاف الموحب فإنه ليس كذلك فاشترط فيه الاستقامة. 
() قوله: [كما في المثال المذكور] وهو «دكلّ حيوان يحرّك فكّه الأسفل عند المضغ إلا التمساح». 
(4) قوله: [وبآن الفرق يبن قولك الخ] عطف على قوله: «بأن المعتبر الخ»» وهذا جواب عن السؤال الثاني. 
(ه) قوله: [مقطوع دخولّه فيه في الأرّل] قوله: «مقطوع» بالجرٌ صفة بحال المتعلق ل«بعض»» و«دخوله» 
نائب الفاعل وضميره راجع إلى المستثنى وضمير «فيه» راجع إلى البعضء والأوّل هو «قرأت إلا يوم 
كذا». قوله: «وعدم ظهورها» بالجرٌ عطف على قوله: «ظهور الخ». والثاني هو «ضربني إلا زيد». 


(7) قوله: [أي: القوم الخ] إشارة إلى أن اللام في «القوم» للعهد الخارجيّ والمراد به القوم الداحل فيهم زيد. 


الموجب فالغالب فيه عدم استقامة المعنى (ومن ثم) أي: ومن أجل أن 
المفرّغ(2 لا يكون في الموجّب إلا أن يستقيم المعنى”" (لم يجز مفل «ما 
زال زيد إلا عالما») إذ معنى «ما زال» تَبَت؛ لأن نفي النفي إثبات0© 
فيكون المعنى «ثبت زيد دائما على جميع الصفات إلا على صفة العلم» 
فلا يستقيه” وقال الشارح الرضي: يمكن أن تحمل الصفات على ما 


اب الضو مد ا هذ كرش الجاشى م تقل كلامه زد حل يقوله اولاني ل: 


ومسي ود إطووك ا ) ويستتتى من جملتها العلم أو 
يحمل ذلك على المبالغة في ذ نفي صفة العلم كأنك قلت: أمكن أن يحسل ١‏ 


أي كون امسا 0 |*المثال المذكور. 


فيه جميع الصفات إلا صفة العديه ؛ وعلى التقديرين يندرج في صورة 

تمتك ع شتت تت تت ا ا ل ا الكلام على المبالغة. 

! (١)قوله:‏ [أي: ومن أجل أن المفرّغ الخ] إشارة إلى أن «مِنْ» تعليليّة» وأن «ثمة» إشارة إلى عدم كون ا 
المفرّغ في الكلام المُوحّب بدون استقامة المعنى. 

(؟) قوله: [إلاّ أن يستقيم المعنى] أي: بأحد الطريقين السابقين أعني: صِحّة ثيوت الحكم على سبيل 
العموم لما عدا المستنى ووجود قرينة دالّة على إرادة بعض معيّن من المستثنى منه. 

(م) قوله: [لأنَ نفي النفي إثبات الخ] قيل: أي: مستازم له بحسب العرف لا أنه عينه: وقيل: بل عينه في 
الحصول وغيرٌه في المفهوم؛ وقيل: إِنّ ما قال الشارح يكفي في هذه العلوم وأمّا تحقيق أَنْ عدم العدم 
مثلا عين العدم أو مغائر له مستلزم إياه فمن وظائف العلوم العقليّة. 

(:) قوله: [فلا يستقيم] لأنّ من الصفات ما يتناقض كالقيام والقعود والنوم واليقظة فلا يجتمعان» بل 
يستحيل عادة أن يكون شخص على جميع الصفات الغير المتضادّة أيضا سوى صفة العلم. 

(5) قوله: [ممًا لا بتناقض الخ] غرض الشارح الرضي من قوله هذا تصحيحٌ التركيب المذكور» وغرض 
الشارح الجامي من نقل كلامه الردٌ عليه بقوله: «ولا يخفى على المتفطّن الخ». 


الاستقامة» ولا يخفى على المتفطد 00 أنه يمكن بمثل هذه التأويلات 


الإشارة للتحقير. 
إرجاع جميع الموادٌ الإيجابية عند الاستثناء إلى صورة الاستقامة كما 


الأمثلة. 


يقال مثلا في قولك: «ضربني إلا زيد» المراد كل من يتصور منه الضرب 
من معارفك» أو المقصود منه المبالغة في غلو المجتمعين على ضربك 
(وإذا تعذر البدل) من حيث حمله”" (على اللفظ) أي: لفظ المستثنى منه 
(فعلى الموضع) أي: يحمل على موضع المستثنى منه لا على لفظه عملا 
بالمختار”" على قدر الإمكان شل دما ثم من أحد إلا زيد») ندزيد» 


)١(‏ قوله: [ولا يخفى على المتفطّن الخ] فيه تعريض بن مثل هذه التأويلات ليس من شأن المتفطآن. 

)١(‏ قوله: [من حيث حمله] اعلم أن قول المص: «على اللفظ» متعلّق ب«حملا» المقدّر كما هو المتبادر 
يعني: إذا امتنع البدل المختار حال كونه محمولا على إعرابه اللفظيّ أو التقديري فيحمل على المحل» 
فقول الشارح: «من حيث حمله6 بيان لحاصل المعنى لا تقدير في العبارة. 

() قوله: [عملا بالمختار] أي: إنما يحمل المستثى على محل المستثى منه مع تعذّر حمله على لفظه عملا 
بالوجه المختار وهو جعل المستثتى بدلا. 

(6) قوله: [محمول على موضع «أحد»] وهو الرفع على الفاعليّة. قوله: «محمول على محل أحد» أي: على 
محلّه البعيد وهو الرفع على الابتداء لا على محلّه القريب وهو النصب بكلمة «لآّه وسيجيء وجهه من 
الشارح. قوله: «محمول على محل شيئاء وهو الرفع على الخبريّة عن المبتدأء وسيحيء وجوه تعذّر 
البدل حملا على اللفظ في هذه الصور. 


موب محمول على لفظه وثزله اا يجيا يمه ليس في كثير من النسخ» 
أي «شي 42 جر 


وعلى ما وقع في بعضها(" فهو صفة «شيء» المستشى؛ قيل: إنما وصفة 
بها“ لئلا يلزم استنناء الشيء من نفسه, ولا يخفى أنه لو جُعل المستشى 


أي بطلايعباً به». على القيل كما لا يحفى 
منه شيئا أ أن يزيد عليه صفة الشيئيّة أ و المستثم 
عم من بره غير و 0 


بما لا يزيد عليه صفة غير الشيئيّة لكان أدق وألطف”©: وإنما تعذّر البدل 
على اللفظ في الصورة الأولى أن . «من») الاستغراقيّة”© (لا تزاد) اتفاقا 


علة لعدم زيادة «من» الإستغراقية بعل الإثبات. 
: (بعد الإثبات) أي: بعد ما صار الكلام مثبتا لانتقاض النفي بلا لأنها : آ 
متعلق ب«صار». ب«انتقاض». 
)١(‏ قوله: [وعلى ما وفع في بعضها] أي: وعلى تقدير وقوعه في بعض النسخ فهو الخ فهمًا» فيه مصدرية. 
)١( ١‏ قوله: [قيل: إنما وصفه به] يفهم من هذا القيل أن قوله: «لا يعباً به» قيد لازم في المثال لتصحيح "|5 
13 الاسناء وإلاٌ يلزم استثناء الشيء عن نفسه وهو باطل» وغرض الشارح بقوله: «ولا يخفى الخ» الردّ م 
عليه» وحاصل الردٌ أنه ليس مما يحتاج إليه في التصحيح لصِحّته بما ذكره الشارح أيضا فافهم. 
() قوله: [أو لا] أي: أو لا يزيد عليه صفة غير الشيئيّة من العلم والكرم والشجاعة ونحوها. قوله: «وخصَ 
المستشى بما لا يزيد عليه صفة غير الشيئيّة» فيكون المستثى منه عامًًا والمستشى خاصًا ويكون المعنى: ما 
زيد شيئا أعمّ من أن يكون مجرد شيء أو مع أمر زائد عليه إلا شيء مجرّد كما كان عند وجوده 
وخحروجه في هذا العالم فلا يعتدٌ به لكونه ساذجاء فلا يلزم استثناء الشيء من نفسه. 
() قوله: [لكان أدقّ وألطف] في اعتبار عدم الاعتداد به وهو كونه رحلا ساذحاء بخلاف ما إذا ضم إليه قوله: 
«لا يعبأ به؛ على ما في بعض النسخ فإِنْ عدم الاعتداد به باعتبار أنه ضِمٌ إليه أمر زائد يوجب عدم الاعتداد. 
(ه) قوله: [الاستغراقيّة] إنما قيّد «منْ» به؛ لأن الواقع في المثال هي الاستغراقيّة» ولهذا زاد قوله: «اتفاقا»؛ إذ 
اختلاف الأخفش ليس فيهاء وهذا توجيه وجيه لكلام المصه فما قيل: الأظهر أن استدلال المص مبنيّ 
على مذهب الجمهور فغير ظاهر. 


| لتاكيد النفي 20 ولا نفي بعد الانتقاض. » فلو أبدل على اللفظ وقيل «ما ]إ 
ي انتقاض النفي. 


جاءني من أحد إلا زيد» بالجرٌ لكان في قب قولنا «جاءني من زيد» فلرم 
زيادة «من» في الإثبات وذلك غير جائز”", وفي الصورتين الأخيرتين7"؛ 
لأنه لو أبدل المستسى على اللفظ وقيل دلا أحد فيها إلا عمرا» بالنصب 
لأن فتحته شبيهة© بالحركة الإعرابيّة لأنها حصلت بكلمة «لآ» فهي 
كالنصب الحاصل بالعامل فلا بد حينشل من تقدير «ل:0 حقيقة أو حكما 


جواب «لو». 


لتعمل فيه هذا العمل: وكذا في قوله «ما زيد شيا إلا شيء» لو حمل 


أ )١(‏ قوله: [لأنها لتاكيد النفي] فإِن «من» الاستغراقيّة وضعت لتفيد أن النفي شامل لجميع أفراد مجرورها سواء ا 
باشرت المحرور نحو «ما جاءني من رجل» أو كان تابعا للمباشر بها نحو «ما جاءني من رجل ولا امرأة». 

)١(‏ قوله: [وذلك غير جائز] أي: زيادة «من» الاستغراقيّة في الإثبات غير جائز بالاتفاق كما عرفت. 

0 قوله: [وفي الصورتين الأغيرتين] عطف على قوله: دفي الصورة الأولى» أني: وإنما تعر البدل على إل 
اللفظ في المثالين الأيرين المذكورين في المتن أيضا لأنه لو أبدل الخ, 

(4) قوله: [لأن فتحته شبيهة الخ] علّة للمقدّر أي: إنما قلنا بنتصب «عمرا» مع أن فتحة «أحد» بنائيّة 
والمحمول على لفظه مبنيٌ؛ أن فتحته شبيهة بالحركة الإعرابيّة فهي كالنصب الحاصل بالعامل» وهذه 
الجملة اعتراضيّة بين الشرط والجزاء لدفع ما يقال: إنه إذا أبدل عمرو من لفظ أحد يجب أن يكون 
مفتوحا مثلّه لا منصوبا! وحاصل الدفع أن حركة أحد وإن كانت بنائيّة إلا أنها مشابهة بالحركة 
الإعرابيّة في العروض بسبب العامل فكانت كالنصب فجعل المحمول على لفظه منصويا. 

(0) قوله: [فلا بد حينشد من تقدير «لآ» الخ] جواب «لو» أي: فيلزم على تقدير نصب عمرو تقديرٌ «لآ» 
بعد كلمة «إل» لكون البدل في حكم تكرير العامل. قوله: «حقيقة» بأن قدّر «لآ» قبل البدل حقيقة كما 
هو مذهب البعض. قوله: «أو حكما» بأن لا تقدّر قبله حقيقة بل اكتفي بدعولها على المبدل منه واعتبر 
سراية حكمها إليه بطريق الانسحاب كما هو مذهب بعض آخر. 


لتعمل فيه (ودمًاء ودلاً» لا تقدّران) لا حقيقة إذا لم يكن البدل إلا بتكرير 
العامل» ولا حكما إذا اكتفى بدخوله على المبدل منه واعتبر سراية 
كما هو مذهب البعض. 


حكمه إليه فإنه في قوّة التقديرء حال كونهم”" (عاملتين) في المستتنى 


لمر البدل (بعدة) أي كل بالك يعني بعد ما ضار الكلام 
مثبتا لانتقاض النفي ب«اإلآ» (لأنهما) أي: دمّاء ودلآ» (عملتا للنفي وقد 
انتقض النفي بدإلأ»» وحيث تعذّر! © في هاتين الصورتين البدل على اللفظ 
: حمل على المحل» ف«عمرو» مرفوع على أنه محمول على محل «أحد» : 
ع الرفع بالابتداء» و«شيء» مرفوع على أنه محمول على محل ”5 
قو الرفع بالخبريّة, فإن قلت ل«أحد» في هذا المثال محلآن من 
' الإعراب: محل قريب وهو نصبه بكلمة «لآ» ومحلّ بعيد وهو رفعه 
بالابتداء, فلم اعتبروا حمله على محله البعيد لا القربيب؟ قلت لأن محلّه 
القريب إنما هو لعمل «لآ» فيه بمعنى النفي وقد انتقض بدالا بخلاف 
محلّه البعيد فإنه لا دخل لعمل «لآ» فيه (بخلاف «ليس زيد شيئا إلا 


)١(‏ قوله: [كذلك] أي: حقيقة أو حكما على ما علمت. 
)١(‏ قوله: [حال كونهما] فيه إشارة إلى أن قوله: «عاملتين» نصب على الحاليّة. 
() قوله: [وحيث تعدّر الخ] أي: ومن أجل تعدّر البدل حُمل على المحلء فدحيث» للتعليل متعلق 


للفعليّة) لا للنفي («فلا أثر لقض) معنى (القافي ف عل 59 8 
العاملة هي) أي: «ليس» (لأجله) أي: لأجل ذلك الأمر وهو الفعليّة (ومن 
ثم) أي: ومن أجل أن عمل «ليسء للفعليّة لا للنفي وعمل «مّاء ودلاً» 
بالعكس (جاز «ليس زيد إلا قائما»م ياعمال «ليس» في «قائما»”" وإن 
انتقض نفيها ب«إلا» لبقاء فعليّتها (وامسع «ما زيد إلا قائما»م يإعمال «مّا» 
في «قائما»» لأن عيلها فيه إنما هو للنفي وقد القن النفي ب«الا» (و) 


)١(‏ قوله: [مع أنه انتقض الخ] أي: إنما عملت «ليس» في «شيئا» المؤحّر فإنه منصوب على البدل من اللفظ 
مع أنه انتقض الخ لأنها عملت للفعليّة أي: لكونها على صورة الفعل لا للنفي فلا تأثير لانتقاض معنى 
النفي في عملها؛ إذ الفعليّة لم تزل بهإلآًء كما زال النفي بها. 

)١(‏ قوله: [ياعمال «ليس» في «قائما»] على لغة أهل الحجازء وأمّا قولهم: «ليس الطيب إلا المسكُ» بالرفع 
فمبني على لغة بني تميم. 

(0) قوله: [المستشى] إشارة إلى أن قوله: «ومخفوض الخ» جملة معطوفة على ما قبلها لا على قوله: 
«منصوب» لوقوع الفصل الكثير. قوله: «أي: مجرور» غرضه تفسير اللفظ. 

(4) قوله: [لكونه مضافا إليه] علّة لكون المستفى بعد هذه الأدوات مخفوضا. 

(ه) قوله: [لكونها حرف جر] إليه ذهب سيبويه» والدليل على حرفيتها قولهم: «حاشاي» من دون نون 
الوقاية فلو كانت فعلا لجيئ بها بينها وبين الياء كما ف «ضاهاني». 


مضمر, ومعناها تبرئة المستشنى عمًا نسب إلى المستثنى منه”؟ نحو 
«ضرب القوم عمرا حاشا زيدا» أي: برأه الله عن ضرب عمرو (وإعراب 
وغيرةء فيه) أي: في الاستشاء دون الصفة؛ إذ هو حينئذ يعرب ياعراب 


برعية: التعري سحل براه عل التطميل الما كور قينا ميق 0 
5 5 00 7 5 )5( . 
فكأنه لما انجرٌ به المستخى للإضافة انتقل إعرابه إليه”؟ (و«غير») أي: 


)١(‏ قوله: [على أنها فعل متعد] بدليل قولهم: «حاشيت زيدا وأحاشيه» فَإِن التصريف ولحوق الضمائر 
المرفوعة خاصة الفعل» وفيه أنه يحتمل أن تكون مشتقا من لفظ «حاشا» حرفا أو اسما بمعنى: قلت : 
حاشاء نحو «لاليت» أي: قلت لا لاء» و«لوليت» أي: قلت لولاء» وذهب المبرد إلى أنها نارة حرف وتارة 
فعل بدليل مجيء الجر والنصب بعدهاء وإذا وليتها اللام نحو «حاشا لزيد» تعين فعليتهاء وقال الرضي: 
الأولى أنها مع اللام اسم لمجيته متونا نحو شا يوك في بعض قراءة» وإلة بمعنى تنزيها لله فيحوز أن ]] 
يرتكب كون «حاشاء في جميع المواضع مصدرا بمعنى تنزيها. : 

(١؟)‏ قوله: [ومعناها تبرئة المستنتى عمًا نسب إلى المستشى منه] أي: إذا استعملت «حاشا» في الاستئنا 
وف غيره معناها تنزيه الاسم الذي بعدها من سوء ذكرء وربما أرادوا تنزيه شخص من سوء فيبتدون بتنزيه 
الله سبحانه من السوء ثم ينرّهون من أرادوا تنزيهه على معنى أن الله منزه عن أن لا يطهّر ذلك الشخص عما 
يشينه فيكون أوكد وأبلغ قال الله تعالى: طقن حش يلوم عَلِمْتَا عَلَيّه مِنَ ُو [يوسف:01]. 

() قوله: [على التفصيل المذكور فيما سبق] أي: يجب نصب «غير» في المستثى الموحب والمقدّم والمنقطع» 
ويجوز النصب مع احتيار البدل في المستثتى الغير الموحب دن ويعرب على حسب العوامل في الناقص. 

(4) قوله: [انتقل إعرابه إليه] يعني: أن المستثى بلفظ «غير» يستحقّ الإعراب كسائر المستثئيات إلا أله لما 
أضيف إليه «غير» لزم الجر فانتقل إعرابه إلى لفظ «غير» فالإعراب فيه عارية ولذا جاز العطف على محل 
المستثنى المحرور بإضافة «غير» نحو ما جاءني غير زيد وخعالكٌ» برفع «خالد» عطفا على محل «زيد». 


المغايرة به"", فالأصل فيها أن تقع صفة كما تقول «جاءني رجل غير 
زيد» واستعمالها على هذا الوجه كثير في كلام العرب لكنها (حملت على 
5 واستعملت مثلها (في الاستشاء) على خلاف الأصل» وذلك 

شعراك كل منهما”" في مغايرة ما بعده لما قبله ركما حملت «إلآ» عليها) 


أي من اغيرة و «إلآ». 
1 على كلمة «غير» (في الصفةم) لكن لا تحمل «إلآ» عليها في الصفة 
غالبا إل (إذا كانت) أي: «إلأ» (تابعة لجمع) أي: واقعة بعد متعدد 20 


: فوجب أن يكون موصوفها مذكورا لا مقدّرا كما قد يكون مقدّرا في : 


تفريع على التفسير. 


0 غير زيد»» 0000 2 5 متعلدا براقع 


)١(‏ قوله: [باعتبار قيام معنى المغايرة بها] فإنها بمعنى المغاير تدل على مغايرة مجرورها لموصوفها. 

)١(‏ قوله: [وذلك لاشتراك كل منهما الخ] أي: تُستعار «غير» لمعنى «إلآ» لاشتراك كل منهما في المغايرة 
إن «غير» تدل على مغايرة مجرورها لموصوفها ذاتا أو وصفا نحو «جاء رحل غير زيد» ودعرحت 
بوجه غير وجهك» و«إلاً» تدل على مغايرة ما بعدها لما قبلها في الحكم؛ فجاز استعمال كل منهما في 
معنى الآخر لعلاقة المشابهة. 

(") قوله: [أي: واقعةٌ بعد متعدّد] إشارة إلى أن المراد بكونها تابعة لجمع أن تكون تالية وواقعة بعد الجمع 
وبالجمع المتعدّدء والحاصل أنه ليس المراد بالتابع التابعٌ النحوي ولا بالجمع الجمع الاصطلاحي. قوله: 
«فوجب أن يكون الخ» وذلك ليكون «إلاً» أظهر في كونها صفة؛ أن الأصل في الصفة ذكر الموصوف. 

(5) قوله: [ليوافق حالّها صف الخ] أي: إنما وحب أن يكون موصوفها متعدّدا ليكون حال «إلآ» وقت كونها 
صفة موافقا لحالها وقتَ كونها أداة الاستثناء في كون ما قبلها متعدّداء إن المستثى منه لا يكون إلا متعدّدا. 


من أن يكون جمعا لفظا ك«رجال» أو تقديرا”© ك«قوم» و«رهط» وأن 
يكون مثنّى, فدخل فيه نحو «ما جاءني رجلان إلا زيد» (منكور) أي: 
منكّر لا يعرّف باللام حيث يراد به العهد أو الاستغراق”” فيعلم التناول 
قطعا على تقدير الاستفراق وعلى تقدير أن يشار به إلى جماغة يكون زيد 
منهم فلا يتعذر الاستثناء المتصل, أو عدم التناول قطعا على تقدير أن 
يشار به إلى جماعة لم يكن زيد منهم فلا يتعذر المنقطع (غير محصور) 
زٍْ والمحصور نوعان) إثا العسى. المسعطرق نحو نا جلوني. وجل أل 1[ 


)١(‏ قوله: [فلا تفول في الصفة الخ] أي: إذا وجب أن يكون موصوفها متعدّدا فلا يجوز لك أن تقول في 
الصفة: «جاءني رحل إلا زيد» كما لا يجوز ذلك في الاستثناء. 

 طهرك قوله: [أو تقديرا] المراد بالمتعدّد تقديرا ما لم يكن له مفرد من لفظه ويستعمل في معنى الجمع‎ )١( 
ونفر وفريق وناس وأنام إلى غير ذلك. قوله: «فدحل فيه الخ» تفريع على التعميم.‎ 

() قوله: [حيث يراد به العهد أو الاستغراق الخ] هذه الحيثيّة تعليلية أي: إنما وجب أن يكون الجمع 
منكرا غيرٌ معرّف باللام؛ لأنه إن كان معرّفا باللام فإن أريد به الاستغراق يعلم قطعا تناوله لما بعد «إلآأ» 
فلا يتعذّر الاستثناء المتصل» وإن أريد به العهد فلا يخلو إِمّا أن يشار به إلى جماعة يكون زيد منهم 
فأيضا لا يتعذّر المتصل؛ أو إلى جماعة لم يكن زيد منهم فلا يتعذّر المنقطع» وعلى جميع هذه الصور 
يحمل «إلأ» على الاستغناء لا على الصفة فإِنٌ الأصل فيها هو الاستثناء ولا وجه للعدول عنه. 

(5) قوله: [والمحصور نوعان] أي: الجمع المحصور بمعنى الدالَ على التعدّد نوعان: الأوّل أن يكون جنسا 
مستغرقا لجميع الأفراد لوقوعه في سياق النفي أو لمصاحبته بأداة العموم غير اللام نحو «جاءني كل 
طالب»» والثاني أن يكون بعضا من الجنس معلومٌ العدد نحو «له علي عشرة دراهم»» وعلى كلا 
الوحهين يدخحل فيه ما بعد «إلآ» فلا يتعذّر الاستثناء فاشترط أن يكون الجمع غير محصور. 


آ! 


عشرون»»: وإنما اشترط أن يكون غير محصور؛ لأنه إن كان محصورا 

على أحد الوجهين وجب دخول ما بعد «إلا» فيه فلا يتعذّر الاستثناء نحو 

«كل رجل إلا زيدا جاءني»”20 وهله علي عشرة إلا درهما»؛ وإنما يصار 

3 زفق 0م ٠‏ خُ 5 : 055 

عند وجود” ' هذه الشرائط إلى حمل دإلا» على «غير» (لتعذر الاستشناء) 

عند وجودها فيضطرٌ إلى حملها على «غير»؛ وإنما قلنا في صدر هذا 

الكلام «إنَ إلا لا حمّل على الصفة غالبا» فقيّدناه بقولنا «غالبا» لأنه قد 

يتايو الاستثناء في المحصور نحو «جاءني مائة رجل إلا زيد»”” وقد ١‏ 

يتعذّر في غير المحصور نحو «ما جاءني رجال إلا واحدا© أو إلا رجلا أو 

إلا حمارا» ولكن لما كان ذلك”' نادرا لم يلعفت المصدف إليه في بيان ' 

3 0 

(1) قوله: [دكل رجل إل زيدا جاءني»] اعلم أن الشارح أخرجه عن الضابطة بقوله: «غير محصور» لعدّم 
خروجه بقول المص: «جمع» لأنه فسّر الجمع بالمتعدّد وهرحل» 0 لمصاحبته بأداة «كل». 

)١(‏ قوله: [وإنما يصار عند وجود الخ] إشارة إلى أن قوله: «لتعذّر» متعلقٌ ب«حُملت» وعلّة لحمل :| دإل» 
على «غير»» يعني: 88 هذا الحمل خلاف الأصل فلا يصار إليه بلا ضرورة وتمسْ الحاجة إليه عند 
وجود الشرائط لتعذّر الاستثتاء حيتقل فافهم. 

(*) قوله: [دجاءني مائة رجل إلا زيد»] فإنه لا يعلم قطعا دول زيد في المائة حتى يمكن الاستثناء المتصل 
ولا عدم دوله فيها حتى يمكن المنقطع فتعذر الاستثناء مطلقا مع أَنْ «إلآ» فيه واقعة بعد محصور. 

(4) قوله: [نحو دما جاءني رجال إلا واحدا الخ] فإِنّ «واحدا» أو درجلا» داحل في «رجال» قطعاء 
ودحماراء خارج عنه قطعا فلا يتعذّر الاستثناء مع أن «إلا» واقعة فيه بعد جمع منكور غير محصور. 

() قوله: [ولكن لما كان ذلك الخ] أي: لما كان التعذّر في المحصور وعلمّه في غيره نادرا اله غرضه 
١‏ 
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هذه القاعدة (نحو عدن فِيَهمَآ4) أي: في السماء والأرض 
(«طالِهده جمع «إله» ولا دلالة ها على عدد محصور إل الله 
أي: غير الله" (ِطلَمَسَدَنَا) [الأنبياء:؟؟] أي: لخرجتا عن الانتظام؛ 
فدإلاً» في الآية صفة”"؛ لأنها تابعة اع ا غير ا 1 
«آلهة» ويتعذر الاستشاء لعدم دخول «الله» في في «آلهة» بيقين فلم يتحقق 
شرط صحّة الاستشاء”, وفي الآية مانع آخر عن حمل «الأ»ء على 
الاستثناء وهو أنه لو حملت عليه صار المعنى: لو كان فيهما اله متحي 


|! 


اعنها ال السيتاء وعدا لا يدل إلا على أنه تينى غيييا الهلا بط خنها 1 


الله وبهذا لا يغبت وحدانيته تعالى”» لجواز أن يكون حينئذ فيهما آلهة 


1 


من هذا الكلام دفع شبهة الفاضل الهنديّ على عبارة المص من أنْ مناط حمل «إلأ» على الصفة هو تعذّر , 


الاستثناء وما ذكره من الشرائط لا يوحب وحوده تعدّرٌ الاستثناء كما في هذا المثال ولا انتفاؤّه عدم 
التعذّر كما في المثال الأوّلء فلا يكون القاعدة مطردا ولا منعكسا فكان عليه أن يقول: «تابعة لجمع 
غير معلوم تناوله المستثنى ولا عدمّه»: وحاصل الدفع أن المص لم يلتفت إليه لندرة إمكان الاستثناء مع 
وحود الشرائط وندرة امتناعه مع انتفائها. 

)١(‏ قوله: [أي: غير الله] إشارة إلى أن «إلأ» صفة بمعى «غير». قوله: «أي: لخرجتا عن الانتظام» تفسير 
باللازم؛ يعبي: أن التالي باطل فكذا المقدّم. 

)١(‏ قوله: [فدالاً» في الآية صفة الخ] غرضه من هذا الكلام تطبيق المثال للممثل له والفاء للتعليل أو للتفصيل. 

(0) قوله: [فلم يتحقق شرط صِحّة الاستاء] فيه أَنْ عدم دحول «الله» في «آلهة» بيقين إنما يفيد تعذّر 
الاستثناء المتصل لا مطلق الاستثناء؛ ولعله وجه بيان مانع آخر عن حمل «إلاّه على الاستثناء. 

(4) قوله: [وبهدا لا يغبت وحدانيته تعالى] مع أن الآية مسوقة لإثباتها وللردٌ على المشركين القائلين إِنَّ مع 


) غير مستشى عنها الله بخلاف ما إذا كانت للصفة بمعنى «غير» فإنه يدل‎ ١ 
على أنه ليس فيهما آلهة غير الله وإذا لم يكن فيهما آلهة غير الله يجب أن‎ 
لا تتعدّد الآلهة(" لأن التعدّد يستلزم المغايرة (وضعف) حمل «إلا» على‎ 
«غير» (في غيره) أي: في غير جمع منكور غير محصور”" لصِحّة الاستثناء‎ 
حينئذء ومذهب سيبويه جواز وقوع «إلا» صفة مع صحة الاستساء قال‎ 
يجوز في قولك «ما أتاني أحد إلا زيد» أن يكون «إلاّ زيد» صفة”" وعليه‎ 
أكثر المتأخّرين تمسكا بقوله شعر:‎ 

ٍ وكل أخ مُفارقه©» أخوه + لعمر أبيك إلا الفرقدان 


الله إلها آر تعالى الله وتقدّس عن ذلك علوًا كبيراء والسرّ في ذكر الآلهة بصيغة الجمع تشنيع للكفار 

١‏ بأنهم اعتقدوا شركاء لمن لا يمكن له شريك أصلا. 

“ (١)قوله:‏ [يجب أن لا يتعدّد الآلهة] أي: يجب أن لا يكون إله إلا الله؛ لأنْ التعدد يستلزم المغايرة * 
والمغايرة مستلزمة للفساد وهو منتف وانتفاء اللازم مستلزم لانتفاء الملزومات كلها كما أنْ ثبوت 
الملزوم مستلزم لإثبات اللوازم كلهاء فالصانع المؤثّر في السماء والأرض هو الله وحده لا شريك له. 

)١(‏ قوله: [أي: في غير جمع منكور غير محصور] إن قلت: إنه قد صحّ حمل «إلاً» على «غير» بلا ضعف 
في «جاءني مائة رجل إلا زيد» مع أنه بعد جمع منكور محصورء أجيب بن المراد ضعف الحمل فيه مع 
صحة الاستثناء ولا يصمٌ الاستثناء في المثال المذكور كما عرفت من قبل. 

(0) قوله: [أن يكون «إلاً زيد» صفة] فاعل لديجوز»» أي: ما أتاني أحد مغاير لزيد. قوله: «تمسكا بقوله 
الخ» مفعول له ل«قال» أو حال من ضميرهء أو مفعول له لما يفهم من قوله: «وعليه أكثر المتأعتّرين» 
أي: كانوا عليه لتمسّكهم بقوله الخ. 

(؟) قوله: [وكل أخ مفارقه الخ] قوله: «دكل أخ» مبتدأ خحبره «مفارقه» و«أحوه» فاعلهء و«لعمرك» بالفتح 
وبالضمٌ وبالضمّتين البقاء ويستعمل في القسم المفتوح» واللام لتأكيد الابتداء والخبر محذوف و : 0 


هيعو 


حه 
0-6-5 


«الفرقدين» بالنصب27©, وحمل المصنف ذلك على ا وقال في البيت 
أي كون «اإلا» في البيبت صفة. 


شذوذان آخران أحدهما: وصف «كل» دون المضاف إليه والمشهور 
وصف المضاف إليه؛ إذ هو المقصود ودكل» لإفادة الشمول فقطء 
وثانيهما: الفصل بالخبر”" بين الصفة والموصوف وهو قليل (وإعراب 
«سوى» و«سواء» النصب على الظرف) أي: بناء على ظرفيّتهما”” لأنك 
إذا قلت «جاءني القوم سوى أو سواء زيد» فكأنك قلت «مكان زيد» 
:.(على) المذعب (الأصح) وهو مدهب سبيزيه فهما عنده لازما الظرفيةة”» ير 
وعند الكوفيين يجوز خروجهما عن الظرفيّة مسوا وم و كسم 0 ك3 


لعمر أبيك قسميء والفرقدان نجمان قريبان من القطبء والمعى: لبقاء أبيك قسمي كل أخ مغاير 1 
للفرقدين يفارقه أحوه بخلاف الفرقدين فإنهما لا يفارقان. قوله: «فالفرقدان صفة الخ» أي: في الظاهر 
واللفظ وإلاً فالصفة في التحقيق والمعنى هي «إلاً» لكونها بمعنى «غير» لكنها لما كانت حرفا في الأصل 
والصورة أجري إعرابها فيما بعدها لعدم المانع فيه. 

)١(‏ قوله: [وإلاً وجب أن يقال: «الفرقدين» بالنصب] وجوبا؛ لأنه مستنى بعد «إلآ» في الكلام الموحب. 
قوله: «وحمل المصئف ذلك الخ» أي: حمل كون «إلأ» في البيت صفة على الشذوذ لكونه مخالفا 
لقاعدة حمل «إلأ» على «غير» وهي تعذّر الاستثناء ولا تعذّر ههنا. 

( قوله: [الفصل بالخبر الخ] الحبر قوله: «مفارقه أوه؛ والصفة: «إلاً الفرقدين» والموصوف: «كل أخ». 

() قوله: [أي: بناء على ظرفيّتهما] أي: بحسب الأصل وإن كانا للاستثناء بحسب الحال» وفي التفسير 
إشارة إلى أن «على» بنائيّة ون اللام في الظرفيّة عوض عن المضاف إليه. 

(5) قوله: [فهما عنده لازما الظرفيّة] أي: لازما النصب على الظرفيّة باعتبار الأصل وإن خرجا إلى معنى 

الاستثناء باعتبار الحال. 


: 
والتصرّفُ فيهما رفعا ونصبا وجرًا”" ك«غير» متمسكين بقول الشاعر”" شعر: !| 
ولم يبق سوى العدوا + ن داهم كما دانوا 
وزعم الأخفش أن «سواء» إذا أخرجوه عن الظرفيّة أيضا نصبوه”" اسسكارا لرفعه 
فيقولون «جاءني سواءك» و«في الدار سواءك»؛ ومثل هذا في استنكار 
الرفع فيما غلب انتصابه على الظرفيّة قوله تعالى: «إلقَدْ تَقطَمَ بِيَتَكُةْ4 
[الأنعام: 4 9] بالنصب (خبر «كان» وأخواتها) وستعرفها"» في قسم الفعل 
إن شاء الله تعالى (هو المسند بعد دخولها) أي: دخول «كان» أو إحدى 
أخواتهاء والمراد ببعديّة المسند لدخولها2 أن يكون إسناده إلى اسمها أ 


1 


)١(‏ قوله: [والتصرّفُ فيهما رفعا ونصبا وجرًا] لكن لا يظهر إعراب «سوى» في اللفظ لوجود الألف 

إٍ )١(‏ قوله: [متمسكين بقول الشاعر] وهو شهل بن شيبان من شعراء الجاهليّة: والبيت حَماسي. قوله: «الُدوان» ]|1 
الظلم وتجاوز الحدّ فيه. قوله: داعم كنا دانوا» أي: حازينا عدونا كما جزاناء ومنه قولهم: «كما تدين 1 
تدان»؛ أو المعنى: جازيناهم بالمذلة كما فعلوا كذلك لما في هذه القصيدة من قوله: وفي الشرٌ نجاة حي + 
نَ لا ينحيك إحسانء والاستشهاد أن «سوى» حرج عن الظرفيّة ووقع مرفوعا على الفاعليّة لهلم يبق». 

(0) قوله: [أيضاً نصبوه] أي: كما أنهم نصبوه إذا لم يخرجوه عن الظرفيّة كذلك نصبوه إذا أخرجوه عنها 
استنكارا لرفع ما غلب انتصابه على الظرفيّة» ففي قول المص: «وإعراب سوى وسواء النصب على 
الظرفيّة» احتراز عن مذهب الأحفش أيضا. 

(5) قوله: [وستعرفها] أي: ستعرف أخحوات «كان» في قسم الفعل. 

(ه) قوله: [والمراد ببعديّة المسئد لدخولها] أي: المراد بكونه مسندا بعد دحولها أن يكون إسناده واقعا 
بعد دحول إحدى «كان» وأحواتها على ما يصير اسمها وحبرها الخ ففي العبارة مجاز مرسل مثل 
ونس أَعْصِدٌ حَمْرًا [يوسف:05]» ثم الغرض من هذا الكلام دفع اعتراض الرضي بأنه يدل في الحدّ 

نحو «قائم» في قولك: «كان زيد أبوه قائم» مع أنه ليس من أفراد المحدود. 


تقرّر الاسم والخبرء فالإسناد الواقع بين أجزاء الخبر المقدّمٌ على تقرّره”© 
لا يكون بعد دخولها بل يكون قبله, فلا ينتقض التعريف بمثل «كان زيد 
يضرب أبوه» ولا بمثل «كان زيد أبوه قائم» بأن يقال يصدق على 
«يضرب» وهقائم» في هذين المثالين المعرِّفٌ وليسا من أفراد المعرّف. 
ويمكن أن يقال في جواب هذا النقض إِنْ المراد بدخولها ورودها للعمل 
فيما وردت عليه" كما سبقت الإشارة إليه في خبر «إنْ» وأخواتها (مثل 
اأكاله ويك لقاتماة وأمرع أي:: وآمر خين .دكات واعواتها كاف خير ‏ 
المبتدأ) في أقسامه وأحكامه وشرائطه”" على ما سبق في بحث المبتداً 


انعبر (و) لكنه (بتقدّم) على اسمها حال كونه (معرفة) حقيقة أو حكما ' 


كالكرة المخصصة لاختيلاف اسمها وخبرها في الإعراب فلا يلتبس 
جواز التقدم. 


)١(‏ قوله: [المقدَمٌ على تقرّره] بالرفع صفة ثانية للإسناد وقوله: «لا يكون بعد دخولها» خبر له» يعني: 
فخرج بقيد البعديّة مثل «يضرب» ودقائم» في المثالين فلا ينتقض التعريف به. 

(؟) قوله: [للعمل فيما وردت عليه] أي: ورودها لأحل العمل في اسم وخبر وردت عليهماء ولا شك أن 
دحول «كان» وورودها للعمل في المثالين إنما هو على مجموع «يضرب أبوه» و«أبوه قائم» دون 
«يضِرب 8 و«قائم» فقط. 

(") قوله: [في أقسامه وأحكامه وشرائطه] ممّا مضى من الأحكام: أي: كما أن حبر المبتدأ يكون مفردا أو 
جملة أو معرفة أو نكرة فكك خبرهاء وكما أن يخبره يكون واحدا أو متعدّدا أو محذوفا أو مذكورا 
فكك خبرهاء وكما أن خبره لا بدّ له من عائد إذا كان جملة فكك نخبرها. 


فالتا موقي لجان 


| أحدهما بالآخر وذلك إذا كان الإعراب فيهم(" أو في أحدهما لفظيًا نحو ) 


أي جوار التقدم. 


دكان المنطلق زيد» أو «دكان هذا زيد», بخلاف المبتدأ والخبر فإن 
الإعراب فيهما لا يصلح للقرينة لاتفاقهما فيه بل لا بد من قرينة رافعة 
للبس, وكذلك إذا انتفى الإعراب في اسم «كان» وخبرها جميعا ولا قريئة 
هناك لا يجوز تقديم الخبر(» نحو «كان الفتى هذا» (وقد يحذدف عامله) 
أي: عامل < خبر «كان»0© وهو «كان» لا خبر كان وأخواتها لأنه لا 


علة لإرجاع الضمير إلى ليله 
يحذف من هذه نه الأفعال إلا دكان», وإنما اختصّت بهذا الحذف 
ا ة اختصاص <كان» بالحللف. 3 


عه (في مثل «الناس مُجزيُون بأعمالهم إن خيرًا فخير وإن شرا ' 


(١)قوله:‏ [وذلك إذا كان الإعراب فيهما الخ] وكذا إذا وجد هناك قرينة تعن الاسم والخبر» فإن لم يوجد ا 
إعراب لفظا ولا قرينة لا يجوز التقدّم» وي كلام الشارح هذا إشارة إلى أن إطلاق المص ليس على ما ينبغي. 

(1) قوله: [لا يجوز تقديم الخبر] أمّا ما وقع في بعض التفاسير في قوله تعالى: ب زَالَتَ يَلْكَ كغونم» 
[الأنياء:ه ]١‏ أن «تلك» حبرء فلعله مبنيّ على أن الحفاء في أَنْ دعواهم ماذا؟ لا في أنه لمن تلك الدعوى؟ 
فالقرينة المعنوية على كون «تلك» خبرا موجودة. 

(©) قوله: [أي: عامل خبر «كان» الخ] يعني: أن ما يحذف هو عامل خبر «كان» فقط لا عامل خبر «كاث» 
وأخواتهاء فإرحاع ضمير «عامله» إلى حبر دكان» وأحواتها مطلقا ليس بجيّدء قال عليه الصلاة والسلام: 
«أولم ولو بشاة» و«تصدّق ولو بشق تمرة». 

(4) قوله: [لكثرة استعمالها] ومن ثم حذف النون من «كان» في بعض تصرّفاتها نحو «لم يك ولم نك»؛ 
وقرئ في الشادة: للَمْ يَكُ الَِيْيَ كَمَرْوَاك [لبينة:1]؛ ولا تحذف النون إذا لاقت ضميرا متصلا كما في 
قوله عليه الصلاة والسلام لعمر رضي الله تعالى عنه في ابن صياد: «إن يكنه -الدجّال- فلن تسلط عليه 
وإن لا يكنه فلا حير ف قتله». 


: 
أي: في مثل هذه الصورة(", وهي أن يجيء بعد «إن» اسم ثم فاء بعدها |[ 
اسم (أربعة أوجه) نصب الأول ورقه الثاني وهو أقواها("” أي: إن كان 
عمله خيرًا فجزاؤه خيرء ونصبهما نحو «إن خيرًا فخيرًا» على معنى: إن 
كان عمله خيرًا فكان جزاؤه خيرًا”": ورفعهما نحو «إن خيرٌ فخيرٌ أي: 
إن كان في عمله خيرٌ فجزاؤه خيرٌء وعكس الأوّل” نحو «إن خيرٌ فخيرًا» 
أي: إن كان في عمله خير فكان جزاؤه خيرًاء وقرّةٌ هذه الوجوه وضعفها 
بحسب قلَةِ الحذف وكثرته (ويجب الحذف) أي: حذف 0 
كان (في مثل «أمّا أنت منطلقا انطلقت» أي: «لأن كنت) منطلقا : 
1 انطلقت»9؟2 فأصل «أمًا ألت»: دلآن كُنْتَ» حُذفت اللام قياسا20) ثم 


1 


إ )١(‏ قوله: [أي: في مثل هذه الصورة] إشارة إلى أن الضمير راحع إلى التركيب السابق بتأويله بالصورة. 1 

)١(‏ قوله: [وهو أقواها] أي: الوحه الأوّل أقوى الوجوه الأربعة لقلّة الحذف فيه مع جزالة المعنى. قوله: 
«أي: إن كان عمله الخ» الظاهر أن يقول: «إن كان أعمالهم الخ» على موافقة «بأعمالهم». 

() قوله: [إن كان عمله خيرًا فكان جزاؤه خيرًا] إنما صحّ دول الفاء على الماضي مع أن الماضي الغير 
المصدر بدقد» ظاهرة أو مقدرة إذا وقع جزاءً لا يدخله الفاء أصلا؛ لأنه مقدّر والفعل المقدّر لا بدّ له 
من الفاء؛ وعدم دحولها إنما هو في الماضي الملفوظ الواقع جزاء فافهم. 

(4) قوله: [وعكس الأوّل] يعني: رفع الأول ونصب الثاني» وهذا الوحه أقبح الوجوه؛ لكونه عكس الذي 
هو أحسنهاء ولك أن تستخرج الإشارة إلى هذا أيضا بقوله: «عكس الأوّل»؛ والمتوسطان متوسطان. 

(ه) قوله: [منطلقا الطلقت»] غرضه تكميل التقدير المتروك ناقصا بقرينة السابق الكامل» ثم غرض المص 
من بيان التقدير ههنا دون السابق الردٌ على الكوفيين حيث جعلوا «أنْ» المفتوحة للشرط كالمكسورة» 
والتنبيةٌ على أَنْ «أمّاه هذه مفتوحة. 

(7) قوله: [حُذفت اللام قياسًا] فإنٌ حذف اللام من «أن» ودأن» قياسئ. قوله: «فاتقلب الخ» أي: انقلب ١‏ 

1 


سه 


لفظة «ما» بعد «أن» في موضع «كان» عوضا عنها وأدغمت النون في الميم 
وأبقي الخبر على حاله فصار «أمّا أنت منطلقا انطلقت» وهذا على تقدير 
فتح الهمزة”", وأمًا على تقدير كسرها فالتقدير: «إن كنت منطلقا 
انطلقت» فعمل به ما عمل بالأوّل من غير فرق إلا حذف اللام؛ إذ لا لام 
فيه. واقتصر المصنف على الأوّل لأنه أشهر” (اسم «إِن» وأخواتها) 


قلا حذف له. 


وستعرفها في قسم الحرف إن شاء الله تعالى(" (هو المسند إليه بعد 
0 


الضمير المتصل في «كان» بعد حذفها لعدم بقاء ما يتصل به. قوله: «وزيدت الخ» ليس المراد بالزيادة 
المعى المصطلح كما يدل عليه قوله: «عوضا»؛ إذ المزيد لا يكون عوضا بل المراد مجرّد الإتيان. 

)١(‏ قوله: [وهذا على تفدير فتح الهمزة] أي: التقدير المذكور والتفصيل المسطور على تقدير أن تكون 
همزة «أمّاه مفتوحة» وأمّا على تقدير أن تكون مكسورة فتقدير المثال: «إن كنت الخ». 

)١(‏ قوله: [واقتصر المصدف على الأوّل لأنه أشهر] جواب عن سؤال مقدّر» وكلاهما واضحان. 

(0) قوله: [وستعرفها في قسم الحرف إن شاء الله تعالى] أي: ستعرف أعوات «إِنْ» في قسم الخ. 

(4) قوله: [من معنى البَعديّة والدخول] بيان ل«ما»» ومعنى البعديّة أن يكون الإسناد بعد الدحول» ومعنى 
الدحول أن يكون الورود لإيراث الأثرء ولا شك أن «أبوه» في «إِنّ زيدا أبوه قائم» مسند إليه قبل دحول 
«إن» ولم ترد «إن» لإيراث الأثر في «أبوه» فقط بل في «زيدا» وفي مجموع «أبوه قائم». 


أي: لنفي صفةٍ الجدس وحكيه”, وإنما لم يقل «اسمٌ 404 لأنه ليس ]' 
كله ولا أكثره من المنصوبات فلا يصحّ جعله مطلقا من المنصوبات له 


جعل اسم لا. 
حقيقة ولا مجازا(" بل المنصوب منه أقل مما عداه فلا بد من التعبير عنه 
أي من اسم لا ومن اتبعيضية. عن المتصوبٌ منه.جأ 


بالمنصوب بهاء بخلاف ما عداه من المنصوبات فإنَ بعضها وإن لم يكن 
كله من المنصوبات لكنّ أكثره منها فأعطي للأكثر حكم الكل فَعُدَ الكل 
منها تجوّزاء ولا يبعد"؟ أن يقال اسم «لا» هو المنصوب بها لفظاً 
كالمضاف وشبهه أو محلاً كما هو مبنيّ منه على الفتح: وأمًا ما هو 
“هفرع اليس ابسنا لها تمدع حماها اقيق وفق. السك إلية يعد دكراوة [ 
خرج به مثل «أبوه» في «لا غلام رجل أبوه قائم» ماده مقرم الو 


ههه 7-١‏ كه 
)١(‏ قوله: [أي: لنفي صفةٍ الجنس وحكيه] قد تقدّم تحقيقه. والفرق بين «لآ» هذه و«لا» بمعنى «ليس» أن 1 
الأولى لنفي الماهيّة فمعنى «لا رجل في الدار» أنه ليس فيها هذا الجنس فلا يكون فيها واحد ولا أكثر» 
والثانية لنفي الفرد منها فجاز أن يكون فيها رجلان أو رجال. قوله: «وحكمه» أي: ما يحكم به على 
الجنس» فهو عطف تفسير. 

)١(‏ قوله: [وإنما لم يقل «اسمٌ لآأء الخ] غرض هذا الكلام بيان فائدة العبارة وبيان وجه تغيير الأسلوب 
حيث لم يعيّر ب«اسم لآ كما عبّر عن سائر المنصوبات بأساميها. قوله: «لأنه ليس كله الخ» ليس جميع 
أفراد اسم «لاأ» ولا أكثره من المنصوبات بل من المرفوعات أو من المبنيات. 

(0) قوله: [لا حقيقة ولا مجازا] الأوّل ناظر إلى قوله: «ليس كله» والثاني إلى قوله: ولا أكثره» أي: لما لم 
يكن كل اسم «لآه من المنصوبات لم يصحّ جعله منها حقيقة» ولمًا لم يكن أكثره منها لم يصمح جعله 
منها مجازا أيضا. 

(4) قوله: [ولا يبعد الخ] في هذا الكلام إشارة إلى أنه لو عدّ اسم «لآه من المنصوبات مطلقا فأيضا له وجه؛ لأن 
المضاف والمشابه به منصوبان لفظا والمبنيّ منصوب محلا وأما المرفوع فليس باسم «لآ» لعدم عملها فيه. 


هي 


ا 


تعمس [ الع النار مل شيع لجان 


لما عرفت”" وهذا القدر كاف في حدّ اسمها مطلقاء لكنه لما أراد حد 1[ 


: 
أي سواء كان منصوبا أو مرفوعا. 


المنصوب منها" زاد عليه قوله إيليها) أي: يلي المسندُ إليه لفظة دل»0© 
9 م 


أي على القدرا 


أي: يقع بعدها بلا فاصلة (نكرة مضافا أو مشبّها به) أي: بالمضاف في 


تعلق بشيء هو من تمام معناو" هذه أحوال مترادفة من الضمير المجرور 
أي تعلق الاسم 


في «إليه»» أو الأولى منها 0 من ادير المجرور في «دخولها» وما بقي 
من الأحوال فهي حال من إلخ . مأ 


من الضمير المرفوع في «يليها» (مغل «لا غلامٌ رجل») 0 


)١(‏ قوله: [لما عرفت] أي: من مع البعديّة والدحول؛ ولا يحفى أنه لا حاجة إلى هذا في إخراج مثل 
أ «أبوه» في «لا غلام رحل أبوه قائم» عن تعريف المنصوب بدلآً»؛ لأنه حارج بقول الماتن «يليها»» نعم! ا 
إنما الحاجة إليه في تعريف اسم «لا»» ولعل الشارح قال ذلك ليصح قوله: «وهذا القدر كاف الخ». 
قوله: «مطلقا» أي: سواء كان الاسم منصوبا لفظا أو تقديرا أو محلاً. 
"؟ () قوله: [حد المنصوب منه] أي: حدّ المنصوب من اسم «لآ» التي لنفي الجنس. 
(" قوله: [أي: يلي المسددٌ إليه لفظة «لا»] غرضه الإشارة إلى مراحع ضميري المرفوع والمنصوب في 
قوله: «يليها» فالأوّل راجع إلى المسند إليه والثاني إلى «لآ» بتأويله بنحو «لفظة» و«كلمة». 
(4) قوله: [في تعلقه بشيء هو من تمام معناه] إن قيل ما تقول في قوله تعالى: «لا كفْرِيْت عَلَيكُمْ الْيَوْ م4 
[يوسف:؟4] أي: لا تقبيح عليكم بفعلكم؛ فإِنّ «على» صلة ل«تثريب» وهو لا يتم بدون صلته فيكون 
ميا وسهاف 18 نه مبنيّ على الفتح» وكذا في قوله تعالى: طلَاعَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرٍ اللي» [هود:4] 
إن «من» صلة «عاصم» وهو أيضا لا يتم بدونه» أحيب عن الأوّل. بأن «على» مع مجرورها خبر 
ان ظرف لعامله فالتثريب مفرد, وعن الثاني بِأنّ «اليوم» خبر أي: لا وجود عاصم اليوم و«من أمر 
الله متعلق بما دل عليه دلا عاصم» أي: لا يعصم من أمر الله فالعاصم أيضا مفرد. 
(ه) قوله: [أو الأولى منه الخ] أي: أو الحال الأولى حال من ضمير «إليه» أو من ضمير «دخولها»» 
والأحوال الباقية أحوال من الضمير الخ, 


تت 
56-6 


| مثال لما يليها نكرة مضافا"”, 5 بعض النسخ: «لا غلاة رجل ظريف ]1 
فيهاء وقد عرفت في المرفوعات تحقيق قوله «فيهاء”" (ودلا عشرين 
درهما لك») مثال لما ”" يليها نكرة مشبّها بالمضافء وقوله «لك» على 
النسخ المشهورة من تتمّة المثالين كليهما (فإن كان) أي: المسند إليه 
بعد دخولها”؟ غير واقع على الأحوال المذكورة بل كان (مفرذا) بانتفاء 
الشرط الأخير فقط”” وهو كونه مضافا أو مشبّها به, أي: يليها نكرة غير 
مضاف ولا مشيها به ايترثب عليه قوله (فهز هبني على ما ينضب يه) فإنه 


أي إنما قلنا «باثتفاء إلخ» ليترتب إلخ. 

)١( /‏ قوله: [مثال لما يليها نكرة مضافا] أي: هذا مثال للمنصوب بدلآ» الذي وقع بعدها بلا فاصلة حال ا 
كونه نكرة مضافاء وبر «لأّه محذوف إذ كثيرا مّا يحذف الخبر فأراد التمثيل بما كثر. "العصام". 

ولوقي [تحقيق قوله: «فيها»] وهو أنه أتى به لكلا يلزم الكذب بنفي الظرافة عن كل غلام وللإشارة إلى 

' اخسبي الخبريدن الطرف وزيز 

(") قوله: [مثال لما الخ] أي: هذا مثال للمنصوب بدلآ» الذي وقع بعدها بلا فاصلة حال كونه نكرة 
مشبّها بالمضاف. قوله: «على النسخ المشهورة الخ» وهي النسخ التي لم يوحد فيها «ظريف فيها»» وفي 
جعل قوله: «لك» من تتمّة المثالين نظر؛ إذ المتعارف في نفي الغلام عن المخاطب هو أن يقال: دلا 
غلام لك» لا أن دلا غلام رجل لك»» فالأولى ما قال العصام من أنْ المثال الأوّل مما حذف فيه الخبر. 

(4) قوله: [أي: المسند إليه بعد دخولها] إشارة إلى أن ضمير «كان» راجع إلى المسند إليه بعد دخحولهاء 
لا إلى اسم «لآ» المفهوم ضمنا؛ لأن الأول أظهر لكون المسند إليه مذكورا صريحاء ولا إلى المنصوب 
ب«لا» كما يتوهّم من كون الكلام مسوقا له؛ لأنه لا يكون مفرداء ففيه تعريض بالرضي حيث قال: أي: 
فإن كان اسم لاّ الخ, 

(0) قوله: [بانتفاء الشرط الأخير فقط] أي: مع وجود الشرطين الأوّلين» فيكون المعنى: فإن كان المسند بعد 
دحول «لآ» نكرة بلا فصل ولم يكن مضافا ولا مشبّها بالمضاف فهو مبنيّ الخ. قوله: «ليترئب الخ» علة 
لمقدّر أي: إنما قيّدنا بقولنا: «بانتفاء الخ» ليصح ترتّب قوله: «فهو مبنيّ» على قوله: دفإن كان مفردا». 


ا 


١‏ به» أي: على ما كان ينصب به المفرد قبل دخول «لآ» عليه وهو الفتحُ في 
الموحّد نحو «لا رجل في الدار» والكسرٌ في جمع المؤلث السالم بلا 
تنوين7" نحو «لا مسلمات في الدار» والياء المفتوحٌ ما قبلها في المشنّى 
والمكسورٌ ما قبلها في جمع المذكر السالم نحو «لا مسلمَيْن ولا مسلوينَ 


لك», وباي بالعفوه عا ئيس بمضاب ولا مشارخ له فيبعل. فيه العثلى 


والمجموع, وإنما بني لتضمنه معنى لاين»؛ إذ معنى «لا رجل في الدار»: 
المفرد | ر 


| دلا من رجل فيها» لأنه جواب لمن يقول «هل من رجل في الدار» حقيقة حقيقة : 


كات الُسوا 


| رفيا" استفا ديق تعطيفة وإمابى على با يني و لكر 


البناء على حركة أو حرف”" استحقها النكرة في الأصل قبل البناء, ولم م 
2 المضاف ولا المضارع له؛ لأن الإضافة رجح جانب الاسمتة9؟) ' 


)١(‏ قوله: [بلا تنوين] لأنْ التتوين في جمع المونث السالم وإن لم يكن للتمكن لكنه مشابه له فمنع من 
الدخول على المبنيٌ ومنهم من يينيه على الكسر مع التنوين قياسا لا سماعا نظرا إلى أن التنوين فيه 
للمقابلة» والمازني يبني جمع المؤنث السالم على الفتح بلا تنوين. 

(؟) قوله: [حقيقة أو تقديرا] أي: سواء كان السؤال محمّقا أو مقدّرا ومفروضا فحذف «منْ» من الجواب تخفيفا. 

قوله: [ليكون البناء على حركة أو حرف الخ] يعبي: أن المفرد المنصرف يستحقٌّ الفتحة في النصب 
والجمعٌ المؤنث السالم الكسرة والتثنية والجمم الياء وإذا لزم البناء ينبغي أن يبنى على ما يستحقّه في 
الأصل لتكون الحركات والحروف البنائيّة موافقة للحركات والحروف الإعرابية. 

(4) قوله: [لأن الإضافة ترجّح جانب الاسميّة] أي: الإضافة إلى الاسم ترجّح جانب الاسميّة فإنْ المضاف 

زَ إلى الاسم لا يكون مبنيا إلا نادرا نحو «حمسة عشرك» بخلاف الإضافة إلى الجملة فإنها ترحّح البناء 


. 1 المسند ا بعد ع عرق بانتفاء شرط المع 

مفصولا بينه) أي: بين ذلك المسند إليه (وبين «لا») بانتفاء شرط الاتصال 
على سبيل منع الخلو”" سواء كانا مع انتفاء شرط كونه مضافا أو مشبّها 
بدأو لاء هي سخ سور نحو دلا زية في الذان ولا عمرو+ ودلا غلاة زبد 


مثال المعرفة المضافة. 


في الدار ولا عمرر» نه كٍ ١‏ ادق رجاة ولا امرأةٌ» ودلا في الدار غلام 


مثال المفصولة المضافة. 


رجل ولا امرأة» 2 قٍ الدار ويد ولا عمرّو» ودلا في الدار غلامٌ زيد ولا 
مثال المعرفة المفصولة المضافة. 


: عمرو» بوتهيخ أل ديع هذه فيو الست (الرفع) على الابتداء أما ف 
المعرفة”" فلامتناع أثر «لآ» النافية للجبس فيهاء وأما في المفصول 


؟ فلضعف «لآ» عن التأثير مع الفصل (والتكرين) أي: وجب تكرير اسمه”” ' 


ا 


نحو قوله تعالى: يوم يَنْمَعٌ الصْدِقِقَ صِدْفُهْم4 [المائدة: 9 11]. 

)١(‏ قوله: [بانتفاء شرط النكارة] وهو الشرط الثاني. قوله: «أي: بين ذلك الخ» إشارة إلى مرجع الضمير. 
قوله: «بانتفاء شرط الاتصال» وهو الشرط الأول المفهوم من قوله: «يليها». 

)١(‏ قوله: [على سبيل منع الخلو] يعني: كونه معرفة أو مفصولا على سبيل منع الخلو فيجوز الجمع نحو 
«لا في الدار زيد ولا حالد». قوله: «سواء كانا الخ» أي: سواء كان انتفاء الشرط الأوّل وانتفاء الثاني مع 
اثتفاء الشرط الأخير أو لم يكونا مع انتفاء الأخير بأن يكون معرفة أو مفصولا مع كونه مضافا أو شبهه. 

(') قوله: [أمّا في المعرفة] كما في الصورتين الأوليين. قوله: دوأمًا في المفصول» كما في الصور الأربع الباقية. 

(4) قوله: [أي: وجب تكربر اسمه] إشارة إلى أن قوله: «والتكريرٌ» عطف على قوله: «الرفعٌ» واللام فيه عوض 
عن المضاف إليه. قوله: «لكن مطلقا لا بعينه» إشارة إلى أن المراد بتكرير الاسم تكرير نوعه لا تكرير 
شحصه كما لا يخفى. قوله: «أما في المعرفة» أي: أمّا وجوب تكرير الاسم في المعرفة فليكون الخ. 


جح فيطع ابر ربياه موري 
قول السائل «أ في الدار رجل أم امرأة»”", وهذا التعليل جار في المعرفة 
أيضاً (ونحو «قَضِيّة أي: هذه قضيّة (ولاً أبَا حَسّن لهام أي: لهذه 
القضيّة, هذا جواب دخل مقدّر على قوله «وإن كان معرفة وجب الرفع 
والتكرير», فإن اسم «لا» فيه معرفة؛ لأن «أبا حسن» كنية علي رضي الله 
عنه ولا رفع فيه ولا تكرير بل هو منصوب غير مكرّرء فأجاب بأنه 


لتوغله في الإبهام لا يتعرّف بالإضافة إلى المعرفة» أو و بتاويله .بفيصل بين 


افق والباطل”" لاشتهاره رضي الله عنه بهذه الصفة فكانه قيل دل فيصل ' 
5 ويقوّي هذا التأويل إيرادُ «حسن» بحذف اللام © لأنّ الظاهر أن ' 


)١(‏ قوله: [دأفي الدار رجل أم امرأة»] إنما قدّر السؤال مكرّرا؛ إذ لو لم يكن مكرّرا لكفى في الجواب «نعم» 
أو «لا». قوله: «وهذا التعليل جار في المعرفة أيضاء» فيكون هذا علة ثانية لوجحوب التكرير في المعرفة. 

)١(‏ قوله: [إِما بتقدير المثل] أي: تأوّله بالنكرة إمّا بتقدير لفظ «مثل» فيكون من باب حذف المضاف 
وإقامة المضاف إليه مقامه. 

() قوله: [أو بتأويله الخ] عطف على قوله: «بتقدير المثل»» أي: أو تأوّله بالئكرة بتأويله بفيصل بين الحق 
والباطل» والفيصل على وزن حيدر بمعنى القضاءء فيكون إطلاقه على علي رضي الله تعالى عنه من قبيل 
«زيد عدل». قوله: «لاشتهاره الخ» علة مصحّحة أي: إنما صحّ تأويل أبي الحسن به لاشتهاره بالفصل 
بين الحقّ والباطل» ووجه الاشتهار قول النبيّ عليه الصلاة والسلام: «أقضاكم علي وأفرضكم زيد». 

إٍْ (4) قوله: [ويقرّي هذا التأويل إيرادُ دحسن» بحذف اللام] اعلم أن نزع اللام واجحب على التأويلين سواء 


على سبيل العطف وكان عقيب: كل منهما ذكرة بلا فصل يجوز 
(خمسة أوجه) بحسب اللفظ”” لا بحسّب التوجيه فإنها بحسّب التوجيه 
تريد عليه" الأوّل 2 أي: «لا حول ولا قوة إلا بالله» على أن 
تكون «لاَ» في كل منهما لنفي الجنسء دولا قرّة» عطفٌ على «لا حول» 
عطف مفرد على مفرد وخبرها محذوف أي: 1 51271( 


كانت اللام في الاسم نفسه نحو هلا حسن» في الحسن البصري وهلا صعق» في الصعق؛ أو فيما أضيف إليه 
نحو دلا امرأ قيس» ودلا ابن زبير» إلا في «عبد اللهه و«عبد الرحمن»؛ إذ «الله» و«الرحمن» لا يطلقان على : 
غيره تعالى حتّى يقدّر تنكيرهماء أما النزع في الصورة الأولى فلرعاية اللفظ وإصلاحه بأن يكون مطابقا لما / 
قصد منهء وأمّا في الثائية فلصيرورته كأنه اسم جنس موضوع لإفادة الوصف المشتهرء ولمًا كان التزع 
على التأويل الثاني واضحا كما يدل عليه قوله: «لأنْ الظاهر أنْ تنوينه للتدكير» جعله مقوّيا للتأويل الثاني. 1 
)١(‏ قوله: [أي: فيما كُرّرت فيه «لآ» الخ] تفسير للمثل؛ والجارٌ والمحرور متعلّق ب«يجوز» المؤخّر. ١‏ 
)١(‏ قوله: [بحسّب اللفظ] إشارة إلى أن تخصيص الوجوه بالخمسة إنما هو باعتبار كيفيات اللفظ والإعراب. 
() قوله: [فانها بحسب التوجيه تزيد عليها] أي: فإِنْ الأوجه بحسّب التوجيه تزيد على الخمسة؛ لأنك 
إذا فتحتهما يحتمل أن تكون «لأَ» في الموضعين لنفي الجنس» وأن تكون في الأوّل لنفي الجنس وفي 
الناني زائدة ويجوز البناء مع الزائدة نظرا إلى لفظهاء وإذا رفعتهما يحتمل أربعة أوحه: أن تكون «لأ» في 
الموضعين لنفي الجنس ملغاة عن العمل؛ وأن تكون في الموضعين بمعنى «ليس»» وأن تكون الأولى 
بمعنى «ليس» والثانية زائدةء وأن تكون الأولى للتبرية أي: لنفي الجنس ملغاة عن العمل والثانية زائدة» 
وإذا فتحت الأوّل ورفعت الثاني يحتمل أن يكون الرفع محمولا على موضع اسم «لآ» التبرية ودلآ» 
الثانية زائدة» وأن تكون بمعنى «ليس» ورفعه على أنه اسمهء وأن تكون للتبرية ملغاةء» وإن رفعت الأوّل 
وفتحت الثاني يحتمل أن تكون الأولى بمعنى «ليس»» وأن تكون للتبرية. 


0 


01 


حول إلا بالله ولا قوّة إلا بالله, فحذف خبر الجملة الأولى استغناء عنه 
بخبر الجملة الثانية (و) الثاني فتح الأوّل(" و(نصب الثاني) أي: «لا 
حول ولا قوة إلا بالله». أما فتح الأوّل فلأنَ «لآ» الأولى لنفي الجدس وأمًا 
نصب الثاني فلأن «لآ» الثانية مزيدة لتأكيد النفي”" والثاني معطوف على 
الأول فيكون منصوبا حملا على لفظه لمشابهة حركته حركة الإعراب» 
ويجوز أن يقدّر» لهما خبر واحد وأن يقدّر لكل منهما خبر على حِدَة 
(و) الثالث فتح الأوّل و(رفعم أي: رفع الثاني نحو «لا حول ولا قوةٌ إلا ' 
بالله». أمَا فتح الأوّل فلأن «لأ» الأولى لنفي الجنس وأما رفع الثاني فلأن 


)1١‏ قوله: [لا حول ولا قرّة موجود إلا بالله] الأظهر أن يقال: «موحودان» نظرا إلى تعدّد اسم «لاع فالخير فيه ا 
واحد وهو مرفوع بدلآ» الأولى والثانية» وإنما جاز ذلك مع أنهما عاملان؛ لأنهما في حكم عامل واحد بحكم 
المماثلة كما في «إنْ زيدا وإِنَّ عمرا قائمان». قوله: دأو عطِفّ جملة الخ» عطف على «عطف مفرد الخ». 

)١(‏ قوله: [الثاني فتح الأوّل] أشار بتقدير «فتح الأوّل» إلى أنْ قوله: «ونصب الثاني» عطف على «فتح 
الأوّل» المفهوم من قوله: «قتحهما»؛ لأنه في معنى: فتح الأوّل وفتح الثاني. 

(8) قوله: [مزيدة لتأكيد النفي] لأنْ المعطوف على المنفيّ يكون منفيًا أيضا فيكون حرف النفي في 
المعطوف زائدا وفائدته تأكيد النفي. قوله: «حملا على لفظه» أو حملا على محلّه القريب فَإِن لاسم 
لاه محلين: قريب وهو التصب وبعيد وهو الرفع. 

(4) قوله: [ويجوز أن يقددّر الخ] أي: يجوز أن يقدّر لكلمة «لآ» الأولى والثانية حبر واحد أي: موجودان؛ فيكون 
المجموع جملة واحدة من عطف المفرد على المفرد. قوله: «وأن يقدّر» أي: ويجوز أن يقدّر الخ فيكون 
المجموع جملتين من عطف الجملة على الجملة. قوله: «الثالث فتح الأوّل» غرضه ما عرفت فيما مرّ. 


املح عع طم او ورلا لوس ٠‏ 
على جملة بأن يقدّر لكل منهما خبر على جدّة (و) الرابع (رفعهما) 
بالابتداء” نحو «لا حول ولا قَرَةٌ إلا بالله»؛ لأنه جواب قولهم «أ بغير الله 
حول وقوة» فجاء بالرفع فيهما مطابقة للسؤال» ويجوز الأمران هاهنا 
أيضا”” (و) الخامس (رفع الأوّل) على أن «لآ» بمعنى «ليس»2© (على 
ضعف) فإنْ عمل «لآ» بمعنى «ليس» قليل (وفتح الثاني) نحو «لا حول 


)١(‏ قوله: [والثاني معطوف على محل الأوّل] والقياس في ذلك مُعبِيَ الخبر أي: كون خبر «لآأ» مذكورا ا 
قبل المعطوف لفظا أو تقديرا كما في العطف على محل اسم «إِنْ» المكسورة؛ لثلاً يلزم توارد العاملين» 
لكن في "المغني" أنه يجوز مراعاة محلّها مع اسمها قبل مُضِيّ الخبر وبعده فيجوز رفع النعت والمعطوف 
عليه في نحو «لا رحل ظريف فيها» ودلا رجحل وامرأة فيها». 

(؟) قوله: [والرابع رفعهما بالابعداء] في التتزيل العزيز: طلَاقَارِضٌ ولَاب435 [البقرة:8] ولإلَا بيع فِيّهِ 
وَلَاخُزَة وَلَا مَفْعَة4 [لبقرة:54؟]. 

(*) قوله: [ويجوز الأمران هاهنا أيضاً] أي: ويجوز تقديرٌ خبر واحد لهما وتقديرٌ خبر لكل منهما على 
حدة في هذا الوجه الرابع كما حاز ذلك في الوجه الثاني. 

() قوله: [على أن «لآ» بمعنى «ليس:] فيه أن «لآ» التي بمعتى «ليس» إذا انتقض نفيه ب«إلآ» لم تعمل على 
ما تقدّم وقد انتقض ههنا فافهم. 

(ه) قوله: [وضعّف وجه ضعف رفع الأوّل] المُضعّف الشارح الرضي؛ ووجه ضعف رفع الأوّل هو كونُ 
«لأ» الأولى بمعى «ليس» وكون عملها قليلا؛ وتضعيف وجه الضعف تضعيف الضعف كما لا يحفى. 


الفح الشاى على شرح الجاتى المنصوب بلااللتي لنفي... 


' لإلغاء عمل «لآ» بالتكري0) لا لكونها بمعنى «ليس»؛ أن شرط صحة ]| 


إلغائها التكرير فقط وقد حصل هاهنا ولا دخل فيه(" لتوافق الاسمين 
بعدها في الإعراب؛ فهذا على التوجيه الأوّل'" متعيّن لعطف جملة على 
جملة أي: لا حول إلا بالله ولا قوّةٌ إلا بالله. وإلاّ يلزم أن يكون قوله «إلاً 
بالله» منصوبا ومرفوعاء وعلى التوجيه الثاني يحتمل أن يكون من قبيل 
عطف مفرد على مفرد أو عطف جملة على جملة كما لا يخفى (وإذا 


قوله: «بأنه يجوز الخ» تصوير التضعيف. 


)١( :‏ قوله: [لإلغاء عمل «لآ» بالتكرير] فإنّه إذا كرّر «لآ» النافية للجنس تلغى عن العمل والرفع لهذا المعنى ا 


ليس بضعيف لوقوعه في التنزيل الكريم نحو «إلا بَيِعٌ فِبْهِ وَلَاخْلَّدُ وَلَاشَفْعَةُ) [البقرة:؛ه؟]. 
)١(‏ قوله: [ولا دخل فيها الخ] بيان لمعنى قوله: «فقط. يعني: أنه لا يشترط في صِحّة الإلغاء أن يكون 


الاسمان الواقعان بعد «لآّ» مطابقين في الإعراب سواء حصل التطابق كما في الوجه الراب واو ا 


الوجه الأخيرء فجاز أن يكون دلاّ» في هذا الوجه ملغاة عن العمل. 

(مم قوله: [فهذا على التوجيه الأوّل الخ] أي: فالوجه الخخامس على توجيه أن «لآ» بمعى «ليس» يتعيّن فيه 
عطف الجملة بأن يقدّر لهما خبر على حدة» وإن لم يتعيّن ذلك وجعل من عطف المفرد يلزم أن يكون 
قوله: «إلاً بالله» منصوبا ومرفوعا لأنّ «لآ» الأولى تقتضي حبرا منصوبا والثانية حبرا مرفوعا فيتنافيان. 

(5) قوله: [وعلى التوجيه الثاني الخ] أي: والوجه الخامس على توحيه الرضي أعني: رفع الأول للإلغاء 
وفتح الثاني يحتمل أن يكون من قبيل عطف مفرد على مفرد عند سيبويه؛ فإِنْ مذهيه أَنْ العامل في خبر 
«لآ» المفتوح اسمُها هو الابتداء لا «لأه فيجوز على مذهبه أن يقدّر لهما معا خبر واحد أي: لا حول 
ولا قوَةَ موجودان إلا بالله كما يجوز أن يقدّر لكل منهما خبر على حدة فيكون من عطف جملة على 
جملة؛ ولا يجوز ذلك على مذهب الجمهور فإنّ عندهم لا بد لكل منهما من بر على حدة لثلاً 
يجتمع الابتداء ولفظة «لآه في رفع الخبر. 


«لا» أي: تأثيرها(” في مدخولها إعرابا وبناء؛ لأن العامل لا يتغيّر عمله 
لدخول كلمة الاستفهام (ومعناها) أي: معنى الهمزة الداخلة على «لآ» 
التي لنفي الجنس إمّا (الاستفهام) حقيقة”" فتقول «أ لا رجل في الدار» 
مستفهما (و) إمَا (العََرْض) مثل «ألا زول عندي»”, ولم يذكر سيبويه 
أن حال”" «ألاً» في العرض كحاله قبل الهمزة بل ذكره السبيرافيّ وتبعه 
الجزولي والمصنفء ورَّدَ ذلك الأندلسي وقال هذا خطا؛ لأنها إذا كانت 


)١( ِ‏ قوله: [على دلآ» التي لنفي الجدس] غرضه بيان المدخول عليه وهو ظاهر. 

)١(‏ قوله: [أي: عمل «لاء أي: تأثيرها الخ] التفسير الأوّل إشارة إلى أن اللام في العمل للعهد الخارحيٌ أو عوض» 
والتفسير الثاني إشارة إلى أن العمل بمعناه اللغويّ الشامل للإعراب والبناء؛ وذلك لأنه ليس في «لا رحل في 
الدار» مثلا عمل اصطلاحي» ويجوز أن يكون من قبيل ذكر المقيّد أعبي: العمل وإرادة المطلق أعني: التأثير. 

() قوله: [حقيقة] فيه إشارة إلى أن الهمزة تفيد العرض والتمنيّ مجازا فحيتعذ لا تبطل معنى النفي. قوله: 
«مستفهما» أي: حال كونك مستفهما احتراز عن التمني. 

(4) قوله: [مثل «ألا زول عندي»] هذا المثال مبنيّ على أن العرض لا يختصّ بالفعل حلافا للإندلسي. 

(0) قوله: [ولم يذكر سيبويه أنّ حال «ألا» الخ] يعبي: أنه لم يذكر أن عمل «لآّ» لا يتغيّر في العرض بل الخ. 

(1) قوله: [كانت هن حروف الأفعال] أي: من الحروف التي تدحل على الأفعال لفظا نحو «ألا تترل بنا 
قتصيب خيرا» أو تقديرا نحو «ألا نزولا عندي» أي: ألا تنزل نزولا عندي» فيكون اسمها مفعولا لذلك 
الفعل المقدّر فلا يعمل فيه كلمة «لآّ» عند الأندلسي» وهذا هو تغيّر عمل «لآأ». 


رجلا جزاه الله خيرأ»"© فهذه عند الخليل ليست «لا» الداخلة عليها 

حرف الاستفهام ولكنه حرف موضوع للتحضيض برأسه فكأنه قال رألا 

ترونني رجلا» يعني: هلا ترونني رجلا0", ولذلك صب وئُوّنء وهي عند 

يونس «لا» التي دخلت عليها همزة الاستفهام بمعنى العمني فكان القياس 

رألا رجل» ولكنه ون لضرورة الشعر9) (ونعت) اسم دلة» (المبني) له 

نعتُ اسبها المعرب” احتراز عن نحو «لا غلام رجل ظريفاء (الأرّل) 
بيان فائدة قيد المبني. 2 


كلمة العرض فعل متعدّ أو في باب الإضمار وإلاً فيجوز أن يكون بعدها فعل لازم نحو «ألا زيد يتزل» ! 
أي: ألا ينزل زيد ينزل» فلا يجب الانتصابء والفرق بين العرض والتحضيض أن الأوّل طلب الشيء 
برفق ولين والثاني طلبه بحث وإلحاح. 

إٍ (1) قوله: [حيث لا يُرجى ماء] اعلم أن الهمزة في العرض والتمنيّ ليست للاستفهام؛ لأنْ القائل لا يقصد 1 
ب«ألا نزول عندي» الاستفهام عن ترك النزول ولا بدألا ماء أشربه» الاستفهامٌ عن الماء؛ لأنه عالم بعدّم 
الماء وإليه أشار بقوله: «حيث الخ». 

)١(‏ قوله: [وأمًا قوله: ع دألاً رجلا جزاه الله خيراً» الخ] يعني: أن القياس «ألاً رجحل الخ بالبناء لكنه نون 
«رجلا» لضرورة الشعر عند يونسء أُمّا عند الخليل فهألا» فيه برأسه حرف تحضيض وليست مركبة من 
«لا» النافية للجنس والهمزة» فالنصب والتنوين على القياس عنده. 

(") قوله: [يعني: هلاً ترونني رجلا] اعلم أن معنى التحضيض ف المضارع الحثُ على الفعل وطلبه فيكون 
بمعنى الأمر أي: أروني رجلاء وإذا دحل على الماضي فمعناه اللوم والتوبيخ على ترك الفعل. 

(4) قوله: [ولكنه نون لضرورة الشعر] لأنْ وزن المصراع: مفاعلتن مفاعلتن فعولن. قوله: «اسم لآ» إشارة 
إلى أن اللام في المي للعهد الخارجيّ لأنه السابق المعهود لا المبيّ مطلقا. 

() قوله: [لا نعتٌ اسيها المعرب] لأنه منصوب حملا على لفظ المنعوت أو مرفوع حملا على المحل 

ولا يجوز بناؤه ك«ظريف» ف المثال المذكور. قوله: «لا الثاني وما بعده» فإنه أيضا منصوب حملا 


وإتهمسه. [ الع النار عل قيء لجان 


| بالرفع صفة للنعت أي: لا الثاني وما بعده احتراز عن مثل «لا رجل / 
دفع لتوهم كونه صفة للمبني. بيان الفائدة. 
ظريف كريمٌ في الدار» (مفردا) حال من ضمير «مبني»!"2 والعامل فيه 


«مبني»؛ احتراز عن مثل «لا رجل حَسّنْ الوّجه» (يليه) حال بعد حال أو 


فائدة قيد الإفراد. 


صفة «مفردا», احتراز عن المفصول نحو «لا غلامٌ فيها ظريف», وهذا 
فائدة قيد الولي. 
القيد يُغْنِي عن الأول (مبني) على الفح حملا على المنعوت لمكان 


علة البناء. 


الاتحاد بينهما والاتصال0© وتوجه النفي إليه أي: إلى النعت حقيقة؛ 


على «مكان). 
والمبني في قوله «ونعت المبني» إشارة إلى ما بتي على الفح بالأصالة لا 
: بالتبعية فإنه المذكور سابقاء فلا يرد أنه إذا ١ ١‏ 
0 كور ير كرّر المبني وبني على سج 1 


ديل الإشارة. 


م ا 


عا لام لماوعل مله روي أو مرقريج عمل لل عأ ليل زلا ترق بكريو !1 

)١(‏ قوله: [حال من ضمير «مبني:] أي: حال من ضمير قول المص الآتي: «مبنيّ»؛ وإنما قدّم الحال عليه 
لثلاً يقع الفصل بين القيود» وقد تبع الشارح في هذا التركيب للفاضل الهندي والظاهر المتيادر أنه حال 
من المستكنٌ في لفظ «الأوّل» الراحع إلى النعت."العقد النامي". قوله: «احتراز عن مثل لا رجحل حَسَنٌ 
الوّحه» إذ المراد بالمفرد ههنا ما يقابل المضاف وشبهه. 

)١(‏ قوله: [وهذا القيد يُعْنِي عن الأوّل] أي: قوله: «يليه» يغني عن القيد الأوّل أو عن لفظ «الأوّل» فلا 
يخفى ما فيه من لطافة الإيهام» ووجه الإغناء أن النعت إذا كان يليه فلا بد أن يكون أُوّلاء ولكنه من 
إغناء المؤعّر عن المقدّم فلا بأس به إلا أنه لا يليق بإيجاز المتن. 

(0) قوله: [لمكان الاتحادٍ بينهما والاتصال] أي: إنما جاز بناؤه مع أنه منفصل عن «لآه حملا له على 
المنعوت وإنما حمل عليه لقبوت الاتحاد بينهما ذاتا فإِنْ مصداقهما واحد؛ مع اتصالهما لفظا. قوله: 
«وتوجّه الخ» أي: ولتوجه النفي إلى النعت من حيث المعنى وإن كان التوجّه إلى المنعوت من حيث 
الصورة؛ لأنك إذا قلت: «لا رحل ظريف» فكأنك قلت: «لا ظريف». 


حه 
--- 


للتا؛ نع لا يقر ا 


وهو اماع اي وهو «ما 03 


لتوسّط التابع بينهما (ومعرب) لأن الأصل في التوابع تبعيّتها يعافا 
في الإعراب دون البناء(” (رفعا) حملا على محلّه البعيد (ونصبا) حملا 


على اللفظ أو على محلّه القربب (نحو «لا رجلَ ظريف) بالفتح 
(وظريف) بالرفع (وظريقًا»» بالنصب «والآً) أي: وإن لم يكن التعت 
كذلك”” (فالاإعراب) أي: فحكمه الإعراب لا غير رفعا حملا على 


أي لم يوجد فيه أحد الشروط الأربعة. ‏ إشارة إلى تقدير المبتدا 


[الفجل البعيد ونصبا حملا على اللفظ ل أو المحل القربب2» وقد مراك ١‏ 
امعد" في بيان فوائد القيود (والعطفْ) على اسم «لآ» المبني إذا كان 


فيه حم ل الاقم صفة لأسم». 
)١(‏ قوله: [فإنَ «بارداء في هذا المثال الخ] تعليل لعدم الورود يعبي: أن «بارداء ليس بنعت للمبني على ا 

الفتح بالأصالة أعني: «ماء» الأول بل هو نعت للمبني على الفتح بالتبعية أعني: «ماء» الثاني» ولو جعل 
نعتا للأوّل فلا يصدق عليه «يليه»» وعلى كلا التقديرين لا يدحل في الضابطة فلا إيراد. 

)١(‏ قوله: [دون الباء] أي: دون الحركات البنائيّة نحو «جاءني هؤلاء الكرامٌ» بالرفع. قوله: «حملا على 
محلّه البعيد» وهو الرفع على الابتداء» وإنما قدّم الرفع لترجّحه. 

(”) قوله: [حملا على اللفظ] أي: حملا على لفظ المبنيّ لمشابهة حركته حركة الإعراب من حيث العروض. 
قوله: دأو على محلّه القريب» وهو النصب لأنّ «لآأ» تعمل عمل «إنَّ فمحل اسمها القريبُ النصب. 

(:) قوله: [أي: وإن لم يكن النعت كذلك] أي: إن لم يكن مثل ما ذكر أي: لم يوجد فيه أحد الشروط 
الأربعة بأن كان نعتا للاسم المعرب ك«ظريفا» في «لا غلامٌ رحل ظريفا» أو كان نعتا للاسم المبنيّ لكن لم 
يكن أوّلا كدكريم؛ في «لا رجحل ظريف كريمٌ في الدار» أو كان أُوّلا لكن لم يكن مفردا كهحسن الوجه» 
في «لا رجل حَسّنُ الرّحد» أو كان مفردا لكن لم يكن متصلا ك«ظريف» في «لا غلامً فيها ظريف». 

(ه) قوله: [أمفلته] أي: أمثلة النعت الذي لم يكن كذلكء وقد أعدناها في الحاشية السابقة فانظر إليها. 


المعطوف نكرة”" بلا تكرير «لاآ» في المعطوف؛ فإنه إذا كان المعطوف /] 
معرفة وجب رفعه نحو «لا غلامً لك والفرس» وإذا كان «لآ» مكرّرا في 

المعطرف فحكمه ما علم في قوله «لا حول ولا قوّة» فيما سبق» بأن 
يحمل”" (على اللفظ) أي: لفظ اسم «لاآ» المبني ويجعل منصوبا (و) بأن 
يحمل (على المحل) ويجعل مرفوعا”" (جائز) ولا يجوز فيه البناء( لمكان 
الفصل بالعاطف» ولم يجعل في حكم المتصل”» لمظِّة الفصل بدلآ» 
المؤكدة؛ إذ المعطوف على المنفي يراد فيه «ل» كثيراً ‏ نحو «لا حول ولا 


صفة دلا». 


: قوة»” 3 (مثل «لا أب وابناً وابنٌ») في قول الشاعر: 
| غرظله تكميل الف تتميما للفائدة. 


)١(‏ قوله: [إذا كان المعطوف فكرة] إنما فيد به بقرينة قوله: «على اللفظ» لأ المعرفة لا يجوز عطفه إلا على 

1 المحل لوجوب رفعها بناء على أن «لأه لا تؤثّر في المعرفة» وإنما قال: «بلا تكرير لا الخ» لأْه إذا كان الآ " 
مكرّرا في المعطوف فحكمه ما علم في قوله: «لاحول ولا قوّة» من الوجوه الخمسة فوحب إخراحه ههنا. 2 6 

)١(‏ قوله: [بأن يحمل الخ] تصوير للعطف على اللفظ. قوله: «ويجعل منصوباء تفسير للحمل على اللفظ» 
وقس عليه قوله الآتي: «بأن يحمل» وديجعل مرفوعا». 

(0) قوله: [ويجعل مرفوعا] فيه ما مرّ من الكلام تحت قوله: «والثاني معطوف على محل الأوّل». 

(5) قوله: [ولا يجوز فيه البناء] كما جاز في الوصف؛ وذلك لانتفاء مصحّح البناء وهو الأمور الثلاثة الإفراد 
والتدكير والولي» وإليه أشار بقوله: «لمكان الفصل بالعاطف» أي: لوحود الفصل بين المعطوفين بحرف 
العطف وهو يعد فاصلا في عرفهم فلم يوجد الاتصال فيهما لفظا كما لم يكن الاتحاد بينهما معنى. 

(ه) قوله: [ولم يجعل في حكم المتصل الخ] حواب سوال مقدّر هو أنه لم لم يجعل هذا المعطوف في حكم 
المتصل نظرا إلى قلّة الفصل كما في النداء؟ وحاصل الجواب أن الفصل بالعاطف محل يظنّ فيه الفصل 
بدلآ» الزائدة مثل «إلَابَيِع فِيَووَلَا خُزَهوَلَاسمَفعَةُ4 [ليقرة:4ه؟] بخلاف النداء فإنه ليس مظنّة ذلك فافترقا. 

(5) قوله: [نحو دلا حول ولا قوّة] فإ دلآه الثانية فيه زائدة في بعض التوجيهات كما عرفت سابقا. 


5 ولا أب وابناً مل مروانٌ وايبه + إذا هو بالمجد اركدى وَتزرَا 2 ][ 
وسائر النوايعة© ل نم هنهم فيها لكن ينض أن يكون كمه كم 
توابع المنادى(" كذا ذكره الأندلسي (ومثل دلا أبَا له» ودلاً غُلامَيْ لهم 
أي: كل تركيب يكون فيه بعد اسم «لآ» التي لنفي الجدس لام الإضافة 
وأجري على ذلك الاسه”(" أحكام الإضافة من إثبات الألف في نحو 
«أب» وحذف النون من نحو «غلامين» (جائز) يعني: أن الأصل في مثل 
هذين التركيبين أن يقال «لا أب له» ودلاً غُلامّين له» فيكون اسم «لا» 

: فيهما مبنيًا على ما يُنصّب به والجار مع المجرور خبرًا لهاء وقد جاء على أ 
قلة مثل دلا أبَا لّهه ودلا غلامي لَه بزيادة الألف في مثل «أب»”2 وإسقاط 


هل 


)١( |‏ قوله: [وسائر التوابع] أي: وباقيها من التأكيد اللفظي والمعنوي والبدل وعطف البيان فلا نص عنهم 1 
فيها أي: لم يصرّحوا بحكمها كما صِرّحوا بحكم النعت والمعطوف بالحرف. 

(؟) قوله: [أن يكون حكمها حكمٌ توابع المنادى] المضموم فيجب بناءً البدل في «لا رجل صاحب لي في 
الدار» وكذا يجب بناء التأكيد اللفظيّ على الأفصح في «لا سرور سرور دائم»؛ ويجوز الرفع والنصب 
في عطف البيان في «لا غلام بشر وبشرا في الدار» وكذا التأكيد المعنويّ نحو «لا رجل نفسّه في الدار». 

(0) قوله: [وأجري على ذلك الاسم الخ] اعلم أن ذلك الاسم إِمّا المشّى نحو «لا غلامَيْ له»» أو جمع 
المذكّر السالم نحو دلا مسلمئ في الدار»؛ أو الأسماء السنّة إلا «ذْرْ» فإنه لا يقطع عن الإضافة نحو «لاً 
أبا له ودلاً أنحًا لّهى ثم هذا الاسم معرب بالاتفاق وليس بمبنيّ وهل هو مضاف حقيقة واللام مقحمة 
لتأكيد المقدّر أو ليس بمضاف حقيقة بل مشابه بالمضاف ففيه خلاف, الأوّل مذهب سيبويه والخليل 


والجمهور» وذهب إلى الثاني المصنف. 
(؛) قوله: [فٍ همثل «أب»] يعني به الأسماء السنّة غير «ذو» على مذهب المصء وذهب الشارح الرضي 


التعداق عليه ياثباتر لاف وحذف النون فيكون معرباء اواك العشبيه 


تصوير للإحراء. 


إنما هو (لمشاركته) أي: مشاركة اسم «لآ» حين يضاف" بإظهار اللام 
بينه وبين ما يضاف إليه (له) أي: للمضاف (فٍ أصل معناه) أي: معنى 
المضاف”" من حيث هو مضاف يعني الإضافة وهو الاختصاصء أو 


تصوير للمضاف. بيات لمعى الاضافة. 
أن مغل دل أبَا له» ودولا غلامي له» جائر تشبيها له أي: لمثل 
0 الأول. 
والنسفي العام إل ل التسواز مقن جالاب والاج مه واأمراة بسفل علطي الم وجيع انكر )][ 
السالم بلا حلاف. 

)١(‏ قوله: [وإجراءً لأحكام الخ] في عطفه على قوله: «تشبيها» إشارة إلى أله ليس المراد بالتشبيه شبه 
إٍ المضاف بالمعنى الاصطلاحيّ بل بالمعنى اللغويّ كما يدل عليه بيان وجه التشبيه يقوله: «لمشاركته | 
الخ» فلا يلزم التنوينٌ وإبقاء النون في «لا أبا له» وهلا غلامي له» كما هو حال شبه المضاف اصطلاحا. 
(؟) قوله: [أي: مشاركة اسم «لأّء حين يضاف الخ] لما كان قوله: «لمشاركته له في أصل معناه» غير صحيح 
بظاهره؛ لأنْ اسم «لأ» في التركيبين نكرةٌ فلا اختصاص له فيهما فلا يشارك المضاف أعني «لاً أاهء ودلا 
عْلاميُه» في الاختصاص! أُوّله الشارح بوجهين حاصل الأوّل أن اسم «لآه المضاف بإظهار الام بينه وبين 
المضاف إليه مشارك للمضاف بتقدير اللام في إفادة الاعتصاص الإضافيّ لاشتمال كل متهما على 

الإضافة» وصورة اسم «لآ» في هذين التركيبّين صورة المضاف بإظهار اللام فأعطي له حكمه. 

(") قوله: [أي: معبى المضاف] إشارة إلى المرجع. قوله: «من حيث الخ» أي: معنى المضاف باعتبار 
الإضافة فقوله: «يعني الإضافة» تفسير للمضاف المقيّد بالحيثيّة» وإنما قيّده بالحيئيّة لأنّ الاختصاص معنى 
الإضافة لا ذات المضاف وهو ظاهر. قوله: «دوهو الاعتصاص» أي: معنى المضاف المُحيَّتْ أو أصل 
معناه هو الاختصاص. 


(4) قوله: [أو المعى أن مثل الخ] عطف باعتبار المعنى على التفسير الأوّل يعني: أن معى قوله: 0 : 


ا مقي 1 تووم لما يشتمل 
على الإضافة في أصل معناه أي: معنى ما يشتمل على الإضافة وهو 
الاختصاص إلا أن بين الاختصاصين”" تفاوتا فإِنّْ الاختصاص المفهوم من 
التركيب الإضافِيّ أتم مما يفهم من غيره (ومن ثم) أي: لأجل أن جواز 
مثل هذين التركييين إنما هو بتشبيه غير المضاف بالمضاف في معنى 
الاختصاص (لم يجز) تركيب”" ««لا أبَا فيهام أي: في الدارء لعدم 


الخ إِمّا ما ذكر أو المعنى أن مثل مثل الخ وهذا تأويل بالوجه الثاني» حاصله أن مثل هذين الت ركيبين مع 
كونه برا لا إضافة فيه مشارك للتركيب الإضافِيٌ في إفادة مطلق الاختصاصء وخلاصة الوجهين أن ف" 
الأوّل تشبيه المفرد أعني: اسم «لآ» بالمفرد أعني: المضافء وفي الثاني تشبيه التركيب أعني: مثل دلا أبا “ 
له» بالتركيب أعني: مثل «لا أباه». 

)١(‏ قوله: [أي: بعركيب يشتمل الخ] إنما فسّر المضاف به؛ لأن المشبّه في هذا التوحيه هو التركيب. 

(؟) قوله: [إلاّ أن بين الاختصاصين الخ] أي: إلا أن بين الاختصاص المفهوم من التركيب الإضافيّ 
والاختصاص المستفاد من التركيب الإضافِيّ فرقا وهو أن الثاني أنم وأكمل لكونه معلوما للمخاطب 
مسلّم الثبوت عنده بخلاف الأوّل. 

(0) قوله: [تركيب] أي: لم يجز تركيبٌ كان اسم «لأّه فيه لفظ المعنى أو الجمع أو الأب مثلا ولم يله لام 
الإضافة بل حرف جر آخر مع حذف النون وإثبات الألف فلا يقال: هلا عُلامَيْ في الدار» ودلا أبا في الدار». 

(1) قوله: [لعدّم الاختصاص] أي: إنما لم يجز التركيب المذكور لعدّم المشاركة في أصل معنى المضاف؛ 
إذ لا يضاف «أب» بمعنى «في». قوله: «إلى شيءة مثل أبو زيد أو خالد أو غيرهما. قوله: «إنما هو بأبوته 
لد أي: يسبب تون الأب آي لذلك الشيء لا يسبب ونه أيا فيه كما لآ يخفى. 


يصح 
إضافته إلى الدار("2 فكيف يشبّه تركيب «لآ أبَا فيها» بتركيب يضاف فيه 


الأب إلى الدار لمشاركته له في أصل معناه (وليس) أي: مثل هذين 
التركيبين (بمضاف) حقيقة'" (لفساد المعنى) المراد المفاد بهما على 
تقدير الإضافة وهو نفي ثبوت جدس الأب”" أو الغلامين لمرجع الضمير 
المجرور بالاستقلال من غير احتياج إلى تقدير خبرء وهذا المعنى يفسد 
على تقدير الإضافة من وجهين”" أمَا أوّلاً فاؤنَ معنى هذين التركيبين على 
: تقدير الإضافة دلا أبَاه» ودلاً غْلامَيْه» وهذا لا يعم إلا بعقدير خبر أي: لا : 


أباه موجود ولا غلاميه موجودان, وأمّا ثانياً فاأن المراد نفي ثبوت جدس 


١ 


)١(‏ قوله: [فلا يصحّ إضافته إلى الدار] وأمّا قولهم: «أبو الفضة» و«أبو الذهب» ونحو ذلك لمن هو 
يلازمهما فالأب فيه مجاز عن الملازم بتشبيهه بالأب الحقيقي في ملازمته لابنه» فالتخصيص هنا بطريق 
الملازمة فالإضافة صحيحة لكن هذا التخصيص ليس بمراد في قولهم: «لا أبا فيها» حتّى يشبّه به فيه. 

(؟) قوله: [حقيقة] أي: باعتبار المعنى كما أنه ليس بمضاف باعتبار اللفظ. قوله: «بهما» متعلق بالمراد 
والمفاد على سبيل التنازع. قوله: «على تقدير الإضافة» متعلّق بالفساد أي: لأنّ المعنى المستفاد من 
هذين التركيبين بدون تقدير الإضافة يفسد على تقدير أن يكون اسم «لآّه فيهما مضافا كما سيبيّنه. 

(") قوله: [وهو نفي ثبوت جنس الأب الخ] بيان للمععى الفاسد المستفاد من غير تقدير الإضافة؛ حاصله 
أنّ هذا التركيب خبري يَفْهُم منه كل أحد معنى تام من غير احتياج إلى تقدير الخبر بخلاف ما إذا جعل 
اسم «لآ» مضافا فإنه يصير غير تامّ كما سيجيء من الشارح. 

(4) قوله: [من وجهين] أي: فسادا كائنا من وحهين. 


والخليل وجمهور النحاة» وإنما خصُْ سيبويه بهذا الخلاف”"؛ لأنه 
العمدة فيما بينهم أو لأنْ المقصود بيان الخلاف لا تعيين المخالفين» 
فمذهب سيبويه والخليل وجمهور النحاة أن مثل هذا التركيب مضاف 
حقيقة باعتبار المعنى وإقحامً اللام”" بين المضاف والمضاف إليه تأكيد 
للام المقدرة, وحَكّم المصنف بفساده لما عرفت97) (ويحذف) اسم دلأ» 
حذفا (كثيراً في مل «لا عليك» أي: لا بأس عليك) ولا يحذف إلا مع 
: وجود الخبر" لثلاً يكون إحجافاء وقولهم «لا كزيد»” إن جعلنا الكاف : 


أي إذهابا و إتخلالا. لل 

)١(‏ قوله: إلا نفي الوجود عن أبيه المعلوم الخ] ويلزم على تقدير الإضافة نفي الوجود عن أبيه المعلوم أو 
غلاميه المعلومين كما لا يخفى. 1 

(؟)قوله: [وإنما خصّ سيبويه بهذا الخلاف الخ] حواب سؤال مقدّر وكلاهما ظاهران. : 

(") قوله: [وإقحام اللام الخ] بالنصب عطف على قوله: «مثل الخ». والإقحام إدحال شيء في شيء بشدّة 
وعنف» وهذا جواب عمًا أورد عليهم أنه لا يظهر اللام بين المضاف والمضاف إليه بل تقدّر! فأجابوا 
أن اللام ههنا أيضا مقدّر وهذه اللام الظاهرة تأكيد للمقدّرة مثل «تيم» الثاني في «يا تيم تيم عدي» 
فكان الفصل بينهما كلا فصل. 

(4) قوله: [لما عرفت] من أنه يصير الكلام على هذا التقدير غير تام مع أنه تام ومن لزوم حلاف المقصود. 

(ه) قوله: [ولا يحدف إلا مع وجود الخبر] إشارة إلى أن المراد ب«مثل لا عليك» ما ذكر فيه الخبر. قوله: 
«إحجافا» بتقديم المهملة على المعحمة وبالعكس الإذهاب والإخلال أي: إنما لم يحذف الاسم إلا إذا 
ذكر الخبر لثلاً يكون إذهابا بالتركيب وإخلالا له بحذف طرف الجملة المستقلة مع بقاء عاملهاء وقيل 
الإحجاف إحراج الشيء عن أصله بالنقصان الكثير. 


وجاز أن 0 خبرا أي لا أحد 15 زيدء وإن جعلناه حرفا يو 

محذوف أي: لا أحد كزيد (خبر «مَا» ودلآً» المشبهتين) في النفي 

والدخول2"0 على الجملة الاسميّة (ب«ليس» هو المسند بعد دخولهما) 
متعلق ب«الدرحول». 


أي: و «ما» ودلاً» (وهي) أي: حبرية خبر «ما» ولا» لهما0, وكذا 


اسميّة اسمهما لهما (لغة حجازيّة) وخصّ الخبريّة بالذكر9"؛ لأن 
إعمالهما وجعل اسبهما وخبرهما اسما وخبرا لهما إنما يظهر باعتبار 


تميم” فحيث لا يذهبون إلى إعمالهما لا يجعلون الخبر خبرا لهما ولا 


الاسم اسما لهما بل هما مبتدأ وخبر على ما كانا عليه قبل دخولهما 
عليهماة ولغة أهل السجاز هي الي 


تأييد للغة أهل الحجاز. 


الاسم وهو مناسب للمقام ويحتمل أن يكون من قبيل حذف الخبر لوجود الاحتمالين في الكاف. 

)١(‏ قوله: [في النفي والدخول الخ] متعلّق بالتشبيه» وإشارة إلى وحه تشبيههما ب«ليس»؛ وإنما شبّهتا بها دون «لآه 
لنفي الجنس لكون كل منهما ظاهرةً في عموم النفي مثل «ليس» لا نص فيه بخخلاف «لآ» التبرئة فإنها نص فيه. 

(؟) قوله: [آي: خبريّة خبر «مّاء ولأه لهما] أي: كون خبرهما عبرا لهما ومنصوبا بهماء وفيه إشارة إلى أن 
الضمير راجع إلى الخبريّة المستفادة من قوله: «خبر ما ولاآ»» واعلم أنه لم ينقل عن أحد رفع اسم «لآه ونصب 
خبرها على ما في الرضي؛ فاللغة الحجازية إذن إعمال همّاء وحدهاء وبنو تميم لا يعملونهما لا «لآ» ولا دماء. 

(8) قوله: [وخصّ الخبريّة بالذكر] مع أن اسميّة اسمهما أيضا لغة حجازيّة لأنْ الخ. 

(4) قوله: [إنما يظهر باعتبار الخبر] لأنّ اتلاف الإعراب ظاهرا إنما هو في الخبر. 

(ه) قوله: [وأمًا بدو تميم الخ] يعني: أَنْ قوله: «حجازيّة احتراز عن لغة تميميّة. 


و 0 
هن مَهْتَهم» [المجادلة: ؟] (وإذا زيدت «إن» مع «مَا») نحو «ما إن زيد 
قائم»: قيا إِنّما خُصّت «مَاه بالذكر لأنها لا تزاد مع «لا» فى استعما 
كدف قبل 1 بأن قال دمع ما» ولم يقل دمع ما ولا #. 50 0 ١‏ 
وهي زائدة عند البصريين نافية مؤكّدة عند الكوفيين”" (أو انتقض النفي 
ب«إلا») نحو «ما زيد إلا قائم» (أو تقدّم الخبر) على الاسم نحو «ما قائم 
زيد» (بطل العمل) أي: عمل «ما» إذا كان مع واحد من هذه الأمور 
الغلاثة, أمّا إذا زيدت «إن» فلأن دمّاء عامل ضعيف عَوِل لشبهه بدليس» فليا 
فصل بينها وبين معمولها لم تعمل وأمًا إذا انتقض النفي ب«إلا» فلأن عملها 
5 3 020 ا 0000 1 031 5 05 ؛ 
لمعنى النفي فلمًا انتقض بطل العمل» وأمّا إذا تقدّم الخبر فلتغيّر الترتيب أ 
2 5 ف اث اء ب 9 )252 و 
مع ضعفها في العمل (وإذا غطف عليه) أي: على خبرهما"“ («بمُوجب) 
: بكسر الجيم أي: بعاطف يفيد الإيجاب بعد النفي وهو «بل» و«لكن» و 
«ما زيد مقيما بل مسافر» و«ما عمرو قائما لكن قاعد» (فالرفع) أي: فحكم ' 

المعطوف الرفع” لا غير بكونهما بمنزلة «إلأ» في نقض النفي. 

)١(‏ قوله: [جاء عليها التنزيل] أي: الكلام المنزّل وهو القرآن الكريم فالمصدر بمعى اسم المفعول. 

)١(‏ قوله: [نافية مؤكّدة عند الكوفيين] فيه أن هذا يخالف ما قالوا من أنه لا يجوز الجمع بين حرفين 
متفقي المعى إلا مفصولا بينهما كما في «إِنّ زيدا لعالم»» أمّا الجمع بين اللام و«قد» في نحو لد 
سَمِعَ الل [آل عمران: ]١41‏ وبين «ألاً» ودإن» في «الاإنَ أؤبياة الو [يونس:؟+] فادّنٌ «قد» يشوبها معنيان 
آخران من التقريب والتوقع وفي «ألآ» معنى التنبيه فلم تكونا لمحض التحقيق. 

(5) قوله: [فلتغيّر الترتيب] أي: لتغيّر الأسلوب المألوف المعروف من تقدّم المرفوع على المنصوب. 

() قوله: [أي: على شخيرهها] أي::سواع كان الخبر منضويا أو مجرورا بالباء نحو:«ما زيد يعالم بل شاعر». 

(ه) قوله: [أي: فحكم المعطوف الرفع] إشارة إلى أن قوله: «الرفع» خبرٌ محذوف المبتدأ» ويحتمل أن 

يكون مبتداً محذوف الخبر أي: فرفع المعطوف واجب حملا على المحلء والجملة جواب «إذا». 


56 - الفح الشاتى على شرح الجاتى المجرورات بح م 
7 ات هو ما اشتمل) أي: اسم اشتمل(2 اج ف الأواخر ][ 
١‏ (المجرور 0 قة لاله المع على على الجنس. ليخرج ب الاجر 


التي هي محال الإعراب 1 0 . يطلق عليها المرفوعات والمنصوبات 


أي على تلك الحروف. 


والمجرورات اصطلاحا؛ انها أقسام الاسم (على علم المضاف إليه) أي: 


أي المرفوعات اللخ, 
علامة المضاف إليه من حيث هو مضاف إليه يعني : الجر سواء كان 
بالكسرة أو الفتحة أو الياء لفظا أو تقديرا(”© وإنما قلنا «من حيث هو 
مضاف إليه»؛ لأن الجر ليس علامة لذات المضاف إليه 7 لحيئية كونه 
مضافا إليه», والمضاف إليه وإن كان مختصًا بما 


ب فاه لك اليقث 
| | غلى علاعة اعم عنة ومنا عو مشادية فيدخل في تعريف المتيروق ملل 


أي ما كان مسجرورا بالحرف الزائد. هآ 1 


«بحسّيك درهم» ودكفى باللّه© وكذا المضافٍ إليه بالإضافة اللفظية 


يدنحل ف تعريف المحره 


]' وإن لم يكن داخلا في تعريفه2 1[ [1[ز[ 1[ 001 


(1) قوله: [آي: اسم اشعمل] إشارة إلى أن دما نكرة موصوفة والمراد به اسمء وذلك ليخخرج الخ. 

(؟) قوله: [يعني: الجرّ] هذا بيان للواقع توطية لبيان تعميم العلامة وليس بداحل في تعريف المحرور فلا 
يتوهّم الدور أن العحفاء في المحرور باعتبار الجرّ فلو أذ الجرّ في تعريف المحرور لزم الدور. 

(©) قوله: [لفظا أو تقديرا] كل من الكسرة والفتحة والياء أعمّ من أن تكون لفظا أو تقديرا كما لا يخفى 
نحو «نظرت إلى غلام وغلامي» و«نظرت إلى أحمدَ وصغرى» وهنظرت إلى أي وأبي القوم». 

(؛) قوله: [بل لحيثيّة كونه مضافا إليه] كما أن الرفع أو النصب أيضا ليس علامة لذات الفاعل أو المفعول 
بل لحيثيّة كونهما فاعلا أو مفعولا. 

(ه) قوله: [مثل «بحسّيك درهم» ودكفى باللّهِه] لأنه مشتمل على علامة المضاف إليه وهي الكسرة» وكذا 
يدل في تعريف المجرور المضاف إليه بالإضافة اللفظية نحو «حسن الوجه» لصدق التعريف عليه. 


() قوله: [وإن لم يكن داخلا في تعريفه] أي: وإن لم يكن مثل «بحسّيك درهم» و«كفى بالله» والمضافٌ 


56 ا الفيح النامى على سح الجاثى المجرورات عع ع 
! (والمضاف إليه) وهو هاهنا غير م( هو المصطلح المشهور بينهم؛ ![ 
وذهب في ذلك مذهب سيبويه حيث أطلق المضاف إليه على المنسوب 
إليه بحرف الجر لفظا أيضا | (كل اسع) حقيقة أو حكما ليشمل الحم" 


التي يضاف إليها نحو و مّّ يتْقَعٌ م الصَدِقِينَ صِدَقهم4 [المائدة: 9 ]1١‏ 
فإنها في حكم المصادر (نُسب إليه شيءع) اسما كان نحو «غلام زيد» أو 


2 


أي الجمل التي يضاف إليها. 
فعلا نحو «مررت بزيد» (بواسطة حرف الجر لفظا أو تقديرا) أي: ملفوظا 
كان ذلك الحرف”2 كما في مثل «مررت بزيد» أو مقدّرا حال كون ذلك 
(١‏ 03 5 0 5 2 
المقلر (مرادا) من حيث العمل يابقاء أثره وهو الجر مغل «غلام زيد' |[ 
ودخاتم فضة» و«ضرب اليوم», بخلاف «قمت يوم الجمعة»9 فإنه وإن 
إٍ 21171101118خظ | 

: إليه بالإضافة اللفظيّة داخلا في تعريف المضاف إليه» فالمجرور أعم من المضاف إليه. : 

)١(‏ قوله: [وهو هاهنا غير ما الخ] إذ المشهور بين الجمهور أن المضاف إليه ما نسب إليه شيء بواسطة 
حرف الجر تقديرا مراداء والمراد ههنا ما نسب إليه شيء بواسطة حرف الجر لفظا أو تقديرا مرادا. 

(0) قوله: [ليشمل الجمّل الخ] تعليل للتعميم أي: إنما فسّرنا بالأعمّ من الحكميّ ليشمل الجمل التي 
يضاف إليها سواء كانت فعليّة كقوله تعالى: ظإِيَوْمر يُتْمَحُ فى الصّوْرِ» [الأنعام:7] أو اسميّة نحو «يوم 
هم بارزون» ويشمل أيضا الحرف المصدري مع صلته نحو «عجبت من أن ضربت وبما أكرمت». 

(0) قوله: [أي: ملفوظا كان ذلك الحرف الخ] إشارة إلى أن قوله: «لفظا» حبر ل«كان» المقدّرء ويجوز 
تقدير «كان» فيما كثر وقوعه ولا شلك أن اللفظ والتقدير كثيرا الوقوع في ترأكيبهم. قوله: «حال كون 
ذلك المقدّر» إشارة إلى أن قوله: «مرادا» حال من ضمير «تقديرا» بمعنى المقدّر. 

(؛) قوله: [من حيث العمل] أي: لا من حيث المعنىء قيل: وإلاً يلزم بناء الاسم لتضمئّه معنى الحرف. 
قوله: «بإبقاء أثره» إشارة إلى أَنْ معنى كون ذلك المقدّر مرادا أن يبقى أثره وهو الجر. 


(0) قوله: [بخلاف «قمت يوم الجمعة» الخ] يعني أن قوله: «مرادا» احتراز عن مثل «قمت يوم الجمعة». ا 


ا 


وده الفح الشامى على شرح الجاتى المجرورات بح ٍ 
١‏ سب إليه القيام بالحرف المقدّر وهو «في» لكنه غير مراد؛ إذ لو أريد ][ 
/ أي إلى اليوم. 
لانجر به (فالتقدير) أي: ار الحرف”2 (إشرطه أن يكون المضاف 
اسما) إذ لو كا أن يتلفظ بالحرف 
0 اذى 6ن اد 0 بد من أن بالحرف نحو «مررت بزيد» 


(مجرّدا) أي: منسلخ(" (عنه تنويئه) أو ما قام مقامه من نوكي التثنية 


إشارة إلى حذف المعطوف ا 
والجمع”" (لأجلها) ين لجل الإضافة؛ لأن . اليوين 9 النون دليل على 
تمام ما هي فيه فلمًا ا أن مزجو الكلمتين مزجو تكتسب به 
الأولى من الثانية التعريف أو المصيمة 11 التخفيفَ حذفوا من الأولى 
ا تمام الكلمة وتمموها بالفانية, ثم المتبادر من هذا التعريف! ى نظرا آٌ 
/ عطف على تحذفوا». وهر ذكل اسم نسب الت | 
)١(‏ قوله: [أي: تقدير الحرف] يعني: تقدير حرف الجر مرادا من حيث العمل شرطه الخ فاللام في التقدير 
7 لد العرح. ا 
(؟) قوله: [آي: منسلخا] حعل الشارح التحريد وهو «برهنه كردن» مجازا بمعنى الانسلاخ وهو الخروج , 
لعلاقة اللزوم» وذلك ليكون النسبة إلى التابع أعني: التنوين في محله» وبيان ذلك أن المجرّد هو الأصل 
الباقي والمجرّد عنه هو الفرع المزال كما أن الإنسان هو المجرّد واللباس هو المجرّد عنه بخلاف 
الانسلاخ إذ المسلوخ هو التابع المزال والمسلوخ عنه هو الأصل الثابت كما أنْ الجلد أو القشر هو 
المسلوخ والشاة أو الشحر هو المسلوخ عنه. 
(0) قوله: [من نوكي التنية والجمع] بيان لدما»» وإنما اقنصر المص على التنوين تنبيها على أن النونين نائبتان 
عن التنوين. قوله: «أي: لأحل الإضافة» إشارة إلى أن الضمير راجع إلى الإضافة المفهومة من لفظ المضاف. 
(4) قوله: [أن يمزجوا الخ] أي: أن يركوا الكلمتين تركيبا تكتسب بذلك التركيب الكلمة الأول من الكلمة 
الثانية التعريف الخ وكلمة «أوء في قوله: «أو التحفيف» لمنع الخلو. قوله: «حذفوا الخ» جواب «لماء. 
(ه) قوله: [ثم المتبادر من هذا التعريف] أي: من تعريف المضاف إليه بقوله: «كل اسم نُسب الخ 
وإنما قال: «المتبادرة لوجود احتمال أن يقال: إن تقدير حرف الجر أعم من أن يكون مهد 


“ امجرودت] مس وتو 
' إلى كلام القرم حيث ليسوا ين بتقدير حرف الجر(" في الإضافة ]! 
اللفظيّة أنه غير شامل للمضاف إليه بالإضافة اللفظيّة لكن الظاهرٌ من كلام 
المعنف في المتن والصريح في شرحه له أن التقسيم إلى الإضافة المعنويّة 
واللفظيّة إنما اهو للإضافة بتقدير حرف الجن9", ٠‏ لكيه لع يبن تقدير 
الحرف فيها”" لا في المتن ولا في شرحه ولم يُنقل عنه شيء فيه من سائر 


أي عن لكلاف . أي فى التقدير. 
مصتّفاته وقد تكلّف بعضهه” في إضافة الصفة إلى مفعولها مثل «ضارب 
زيد» بتقدير الام تقوية العمل اي «ضارب 1 5 إضافتها إلى فاعلها 

على دف إضافة»,. 

فيشمل المضاف إليه بالإضافة اللفظيّة أيضاء ثم قوله: «المتبادر» مبتدأ وقوله: «أنه غير شامل الخ» خبره. ا 

)١(‏ قوله: [حيث ليسوا قائلين بتقدير حرف الجر الخ] لأنه لا معنى لتقدير حرف الجر في «حسن الوجه»؛ 
أن الحسن هو الوجه والوجه هو الحسن؛ ولا في «ضارب زيد» لأن الضارب متعدّ بنفسه؛ ففي عامل 
هذا المضاف إليه إشكال؛ إذ ليس ههنا حرف جر حتّى يعمل فيه» لساددل 1 1 
لنيابته لحرف الجر فلمًا انتفى تقدير حرف الجر انتفى النيابة» قال الرضي في دفع الإشكال: يجوز أن 
يقال عَمَلَ المضافُ الجر لمشابهته بالمضاف الحقيقي لتحرّده عن التنوين والنون لأجل الإضافة. 

(؟) قوله: [إنما هو للإضافة بتقدير حرف الجرّ] لأنها السابقة المدلول عليها بالتعريف السابق لا الإضافة 
المطلقة؛ لأنها لم تسبق» فيرد الإشكال بخروج المضاف إليه بالإضافة اللفظيّة عن تعريف المضاف إليه» 
وأمّا الاستخدام في «هي» في قوله الآتي: «وهي معنويّة ولفظيّة» بأن يراد به الإضافة المطلقة لقلا يرد 
الإشكال فخلاف الظاهر كما أشار إليه بقوله: «لكنٌ الظاهر الخ». 

(0) قوله: [لكنه لم يبيّن تقدير الحرف فيها] أي: في الإضافة اللفظيّة كما بين تقديره في الإضافة المعنويّة 
بقوله: «وهي إِما بمعى اللام الخ. قوله: «ولم يُنقل عنه شيء» من أنه أيّ حرف يقدّر فيها. 

(؛) قوله: [وقد تكلّف بعضهم] في بيان تقدير حرف الجر ودفع الإشكال المذكور بأن جعلوا إضافة الصفة إلى 
الفاعل من قبيل الإضافة بتقدير «من» البيانية» وإضافتّها إلى المفعول من قبيل الإضافة بتقدير اللام للتقوية. 


أ مثل «الحسن الوجه» د و البياية فإ ا «جاءني ]1 
٠‏ تعليل لتقدير #من» الييانية. 
زيدٌ الحسنْ الوجه» 0 احيرا إن في إسناد الحسن إلى زيد 


تيل لكو ذكرلوجه بمنزلةاتميز. 
إبهام”"» فإنه لم الا يعلم أنه أيّ شيء منه حَسّن فإذا ذكر الوجه فكأنه قال من 
الوجه؛ فإن قلت هذا الحقيقة " فلا يصحٌ أن يقال إن 
عينل لوج ا + تيبي لاني لد 


م 
الإضافة لا تفيد إل تخفيفا في اا ا اين التخصيص 


قبل الإضافة فلا يكر ن مما تفيده الإضافة فليست فائدة الإضافة إل 
أي التخصيص. 
التخفيف في اللفظ (وهي) أي: ا © بتقدير حرف الجرٌ (معنوية/ أي: 


إشارة إلى الم 
انا إلى المعنى لأنها لفيا معني في المضاف تعريفا أو تخصيصا بسي [ 
(ولفظيّة) أي: منسوبة إلى اللفظ فقط"” دون المعنى لعدّم سرايتها إليه .... 
إشارة إلى ل الياء للنسبة أي ذهايهار: تعديها. 
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إٍ )١(‏ قوله: [بمنزلة التمييز] أي: فيناسب فيه تقدير «من» البيائيّة. 

(؟) قوله: [فإِنَ في إسناد الحسن إلى زيد إبهاماً] أي: قبل ذكر الوجه فإذا ذكر الوجه زال الإبهام. 

(0) قوله: [هذا في الحقيقة تخصيص] أي: ذكر الوجه على هذا الوجه تخصيص في الحقيقة لأنّ الحسن 
كان عامًا شائعا شاملا لكل عضو من أعضاء زيد وكلّ وصف من أوصافه قبل الإضافة فلمًّا أضيف إلى 
الوجه صار خاصًا به فكانت الإضافة مفيدة للتخصيص أيضا فلا يصحّ الخ. 

(4) قوله: [قلنا كان هذا التخصيص الخ] حاصله أن هذا التخصيص حاصل بالفاعل قبل إضافة الحسن إلى الوجه 
أن أصله «جاءني زيد الحسن وجهه» فلمًا أضيف الحسن إلى الوجه لم يحصل إلا التخفيف في اللفظ. 

(ه) قوله: [أي: الإضافة الخ] إشارة إلى أن الضمير يرجع إلى الإضافة بتقدير حرف الجر المفهومة من قوله: 
«فالتقدير شرطه أن يكون المضاف اسما» على طريقة قوله تعالى: «إِغَدِلُوَا"هُوَأَقْربُ لتقو [المقدة:م]. 

(5) قوله: [أي: مدسوبة الخ] يعني أن لياء في قوله: «معنويّة» للنسبة» ونسبة الإضافة إلى المعنى من قبيل نسبة المفيد 
إلى المفاد كما يشير إليه قوله: «لأنها تفيد الخ» أي: تفيد معنى في المضاف قائما به لم يكن له قبل الإضافة. 

00 قوله: [أي: منسوبة إلى اللفظ فقط الخ] يعني: أن فائدة هذه الإضافة راحعة إلى اللفظ بتخفيف وتحسين ا 

م 


”0 
حه 
0-5 


الفاعل20 والمفعول والصفة المشبهة (مضافة إلي معمولها) فاعلها أو 


هذه أمثلة الصفة فغيرها غير 
مفعولها”» قبل الاضافة, سواء لم يكن صفة كدغلام زيد» أو كان صفة 
فان الفاعل أو المفعول بعد الإضافة مضاف إليه. 


ولكن غير مضافة إلى معمولها بل إلى غيره!؟ ك«مصارع مصر» و«كريم 


كان مضافة. أي غير معمولها. بمنى مبارز. 


البلد»» واحترز به عن نحو «ضارب زيد» و«حسن الوجه» (وهي) أي: 
إشارة إلى إن «ماة عبارة عن المضاف إليه 9و 


الإضافة المعنوية بحكم الاستقراء”' (إِمَا بمعنى اللام فيما) أي: في 


إشارة إلى أن -حصرالاقسام استقرائي. 


المضاف إليه (عدا جنس المضاف وظرفه) أي: لا يكون” صادقا على 


: المضاف وغيره ولا ظرفا له نحو «غلام زيد» فإنَ زيدا ليس جنسا للغلام ب 

لا إلى المعنى بل المعنى على ما كان عليه قبل الإضافة ومن ثم كانت هذه الإضافة في تقدير الاتفصال. 

:م قوله: [علامها] إشارة إلى سامح في العبارة بناء على ظهور المراد؛ إذ المعنوية: نسبةٌ شيء إلى شيء م11 

1 بواسطة حرف الجر تقديرا مرادا لا كونُ المضاف غير صفة مضافة إلى معمولهاء وإنما هذا الكون علامتها.. ' 

(7) قوله: [كاسم الفاعل الخ] وكذا الاسم المنسوبء وهذه أمثلة الصفة فما سواها غير الصفة. 

(0) قوله: [فاعلها أو مفعولها] إشارة إلى أن المراد بالمعمول هنا هو الفاعل أو المفعول به خخاصّة. قوله: «قبل 
الإضافة» متعلق بقوله «فاعلها أو مفعولها» وإنما قال ذلك لأنه بعد الإضافة مضاف إليه لفظاً لا فاعل أو مفعول. 

(4) قوله: [بل إلى غيره] أي: بل كانت مضافة إلى غير معمولهاء والمصارع من المصارعة بمعنى المبارزة» ولفظ 
«مصرء إن أريد به العلم أعني: مصر فرعون فغير منصرف كما في ظاةْخُلُوَا مِصرَ) [يوسف:44] وال فلا. 

(ه) قوله: [بحكم الاستقراء] يعني: أن حصر أقسام الإضافة المعنويّة في الثلاثة استقرائيّ. قوله: «أي: في 
المضاف إليه» إشارة إلى أن كلمة «مّاء معرفة موصولة عبارة عن المضاف إليه. 

() قوله: [أي: لا يكون الخ] يعبي: أن الإضافة بمعنى اللام فيما لا يكون المضاف إليه فيه جنسا للمضاف 
ولا ظرفا له» والمراد بعدم كون المضاف إليه جنسا للمضاف أن لا يكون صادقا على المضاف وعلى 
غيره فإضافة الغلام إلى زيد بمععى اللام؛ إذ ليس زيد صادقا على الغلام» وعدم كونه ظرفا له ظاهر. 


بمعنى «من») لي (في جدس قوف الصادق'"' عليه 57 غيرة 


أي غير المضاف.با 


بشرط أن يكون المضاف أيضا صادقا على غير . التاق إليه فيكون 


بينهما”" عموم وخصوص من وجه (وإمًا بمعنى «في» في ظرفه) أي: ظرف 
المضاف©2 و المماصل أن المضاف إليه إِمّا مباين للمضاف وحينئذ إن كان 
خلاصة 


ذكر المصنة من الأقسام” "أي المضّاف ! إليه. أ 


ظرفا, .8 ' فالاضافة بمعنى «في» وإلا فهي + بمعنى اللام» وإما مسار له كدليث 


أن وإمًا الع مطلقا كدأحد اليوم»2 فالإضافة على التقاديره إن ممشعةة 
0 ارحي 


(01) قوله: [البيائيّة] إشارة إلى أن «مِنْ» المقدّرة في هذه الإضافة بيائيّة لآلها تبيّن أن المضاف من أي جنس هو. 

١‏ (5) قوله: [الصادق الخ] بالجر صفة ل«جنس» أي: الإضافة بمعنى «مِنْ» فيما كان المضاف إليه فيه جدسا "|؟ 

“ للمضافء والمراد بكونه جنسا له أن يكون صادقا عليه وعلى غيره» وإنما اشترط أن يكون المضاف أيضا‎ ١ 
صادقا على غير المضاف إليه أكلاً يازم كون المضاف إليه أعج مطلقا إن الاضافة حيتكذ ممتنعة كما سيجيء.‎ 

(*) قوله: [فيكون بينهما الخ] أي: إذا كان المضاف إليه صادقا على المضاف وغيره وكان المضاف أيضا 
كذلك كان بينهما الخ. 

(4) قوله: [أي: ظرف المضاف] إشارة إلى مرجع الضميرء يعبي: أن الإضافة بمعنى «في» فيما كان المضاف 
إليه فيه ظرفا للمضاف. قوله: «والحاصل الخ» أي: وحاصل البيان في هذا المقام الخ والمراد بكون 
المضاف إليه مبائنا للمضاف أن لا يكون صادقا عليه» والمراد بالمساواة الصدق. 

(ه) قوله: [كداحد اليوم»] فإِنْ المضاف إليه فيه أعني: اليوم أعمّ مطلقا لصدقه على الأحد وغيره» 
والمضاف أعني: الأحد أحص مطلقا لأنه اليوم الخاصّ الذي بعد السبت وقبل الإثنين وبالفارسيّة 
«يكشنيه». قوله: «فالإضافة على التقديرين ممتنعة» لعدم الفائدة فيها لأنك إذا قلت: «مررت بليث» لم 
تحتج بعده إلى ذكر الأسدء وكذا إذا قلت: «أحد» عند تعداد الأيام لم تحتج إلى ذكر اليوم. 


الفرح الشاتى على شرح الجاثى الإضافة اللفظية والمعدوية 


| كديوم الأحد2() و«علم الفقه» و«شجر الأراك» فالإضافة حينئذ أيضاً 


ردية «بيلو». 

ا مك اعد ناف20© 
بمعنى اللام, وإما أخص من وجه فإن 36 المضاف إليه أصلا يا 
فالإضافة بمعنى «من» وإلا فهي أيضا بمعنى اللام» فإضافة «خاتم » إلى 
«فضة» م أن وإضافة «فضة» إلى «خاتم» بمعنى ير 11 
قيكاه ‏ ا 1 2 + ١‏ 0 : 100 
«فضة خاتمك خير من فضة خاتمي», واعلم أنه لا يلزم فيما هو بمعنى 
اللام أن يصِحّ الد في إفادة الاختصاص الذي هو مد 

م يصحّ التصريح بها بل يكفي إفادة ص الذي هو مدلول 
اللام ع «يوم الأحد» ودعلم الفقه» و«شجر الأراك» بمعنى اللام ولا 

ضافة فيه. 
يصح إظهار اللام فيه'”, ولهذا قال المصنف «بمعنى اللام» ولم يقل «بتقدير ١‏ 
اللام», وبهذا الأصل يرتفع الإشكال عن كثير من موادٌ الإضافة اللاميّة"2» 
أي أمثلة. 


وهو ما ذكره بقوله: «لا يازم فيما هوالخ». 


)0١( |!‏ قوله: [كديوم الأحد» الخ] إذ كل أحد يوم وكلّ فقه علم وكل أراك شحرء ولا عكسء واعلم أنه ا 
يسمّى هذا القسم بالإضافة البيائيّة اللغويّة. 

(؟) قوله: [أصلا للمضاف] أي: جنسا شاملا له كما في «حاتم فضّة». 

(0) قوله: [كما يقال «فضة خاتمك الخ] فإ المضاف إليه فيه أعبي: الخخائم ليس أصلا للمضاف أعني: الفضّة 
بل الأمر على العكس فالإضافة فيه بمعنى اللام أيضاء وكذا «حديد سيفك أحود من حديد سيفي». 

(4) قوله: [بل يكفي الخ] أي: يكفي في تحقّق الإضافة بمعنى الام أن تفيد الإضافة الاختصاصٌ وإن لم 
يصح فيها تصريح اللام. 

(ه) قوله: [ولا يصمح إظهار اللام فيه] إذ لم يستعمل «يوم للأحد» و«علم للفقه» و«شجر للأراك»؛ وكذا الحال 
في «مسجد الجامع» و«طور سيناء» وثي الأسماء اللازمة الإضافة مثل «عند» و«دون» و«لدى»؛ فإن قطعت 
هذه الأسماء عن الإضافة بإظهار اللام استلزم تنافرا لكوته غير مانوس والتنافر لا يصم في كلام الفصحاء. 

(>) قوله: [موادٌ الإضافة اللاميّة] كما رأيت بعضها في الحاشية السابقة. 


ا 


الفرح الشاتى على شرح الجاتى الإضافة اللفظية والمحدوية مسومتو 
1 


١‏ ]ولا يحتاج فيه إلى التكلّفات البعيدة(00) مغل «كل رجل» ودكل واحل» 


(وهو) أي: كرة الإضافة بمعنى «في» (قليل) في سد - + أوزشها 


إشارة إلى المر. 


أكثر النعحاة © ) إلى الإضافة بمعنى اللام فِإنْ معنى «ضرب 7 ضرب له 
اختصاص باليوم بملابسة الوقوع فيه فإن قلت فعلى هذا يمكن رة” 
الإضافة بمعنى «مِن» أيضاً إلى الإضافة بمعنى اللام للاختصاص الواقع بين 
المبيّن والمبيّن» قلنا نعم! لكن لما كانت الإضافة بمعنى «فِيْ» قليلا 


وهو المضاف فيها. وهو المضاف إليه فيها. 


رقوها إلى 1 بمعنى اللام تقليلا اميد وأمًا ال بمعنى 


بمعنى «في» أي: ضرب واقع في اليوم (وتفيد) أي: الإضافة المعنويّة (تعريفا) ' 
إشارة إلى مرجع المستتر. 


(1) قوله: [التكلّفات البعيدة] بأن يقال في تصحيح إضافة «كلّ رجل:: إِنْ لفظ «كل» لاحاطة حزثيات 
سك أضيف هو إليه وإضافة الجزئي إلى الكل بمعنى اللام لكن يمتنع إظهار اللام إلا بعد التأويل 
بالجزئيات أو الأفراد فيقال في «دكلّ رجل»: جزئيات لرجل أو أفراد لرجل. 

(5) قوله: [ورَدَها أكثر النحاة الخ] أي: أرحع أكثرهم الإضافة بمعنى «في» إلى الإضافة اللاميّة تسهيلا 
للضبط وتقليلا للأقسام. قوله: «فإنُ معنى «ضرب اليوم» الخ» إشارة إلى أن إضافة الضرب إلى اليوم 
لأدنى ملابسة وذلك يكفي في الإضافة اللاميّة تنريلا للملابسة بينهما منزلة الاختصاص» ولا يجب صحّة 
إظهار اللام كما عرفت. 

0 قوله: [يمكن رد الخ] بأن يقال: إِنْ معنى «حاتم فضّة» حائم له اعتصاص بالفضّة بملابسة أنه أنُحِذ منها. 

(4) قوله: [ردّوها الخ] حواب «لما». قوله: «فهي كثيرة في كلامهم» أي: فلا يحسن ارتكاب التكلف فيها. 


الإضافة اللفظية والمحنوية 


الفيح النامى على شرح الجاثى 
' أي: تعريف المضاف”2 (مع) المضاف إليه (المعرفة) لأن الهيئة | 
ا يِ تعريف لمضا رمع لمكشاف إليه «البور نان الركيية ل 


الإضافة المعنويّة موضوعة للدلالة على معلوميّة المضاف لا أن نسبة أمر0© 
[* أي استرام معلومية المنسوب لنسبة أمر إل معين. 


إلى معيّن يستلزم معلوميّة المنسوب ومعهرديته تلان ذلك غير لازم كما لا 


يخفى: فإن قلت قد يقال”" «جاءني غلام زيد إشارة إلى واحد معيّد 
ع ار يي «جاءني غلام زيد» من غير | رة إلى واحد معين 


فلا تكوث هينة الركيب الإضاق موضوعة لمعلومئة ة المضافء قلنا ذلك كما 


أي أكون " «غلام زيد»من غير إشارة إلى معين. مأ 


أن المعرّف باللام في أصل الوضع لمعيّن ثم قد يستعمل بلا إشارة إلى معين 
كما في قوله شعر: «ولقد أمرٌ على اللئيم يسبني» 
ْ وذلك على خلاف وضع وليس يجري هذا الحكو"' في غير» و : 


لي استعمال اللقيم بلا إشارة إلى أي حكم إفادة الأضافة ا 0 
)١(‏ قوله: [أي: تعريف المضاف] وقد يكتسي المضاف من المضاف إليه التأنيث والجمع نحو «سقطت 
1 بعض أنامله» و«فما حب الديار شغفن قلبي». 

1 (0) قوله: [لا أن نسبة أمر الخ] عطف على قوله: دلأن الهيئة الخ» أي: لا لأن نسبة أمر الخ. قوله: دفن : 
ذلك غير لازم» إذ لو كان كذلك لزم تعريف جميع الأمور المنسوبة إلى المعيّن وليس كذلك ألا ترى 
أن نسبة الخبر إلى المبتدأ المعرفة لا تستلزم تعريفه وكذلك الإضافة اللفظيّة وكذا نسبة الفعل إلى الفاعل 
المعرفة فعلم أن المستازم لتعريف المضاف إذا كان المضاف إليه معرفة هو الوضعٌ التوعي. 

(0) قوله: [فإن قلت قد يقال الخ] حاصله أنه لا نسلم أن الهيئة التركيبيّة موضوعة لمعلوميّة المضاف إذ لو 
كان كذلك لما جاء «غلام زيد» لغير معيّن! وحاصل الجواب أنها قد وضعت للمعلوميّة ولا يضِرّه 
استعمالها في غير معيّن لأنه على لاف وضعهاء ونظير ذلك المعرّفٌ باللام المستعمل في غير معيّن. 

(4) قوله: [وليس يجري هذا الحكم] أي: حكم إفادة الإضافة المعنويّة تعريفا مع المضاف إليه المعرفة. 
قوله: «نحو غير ومثل» ك«شبه» و«شبيه» و«نظير» و«دسوى» إلى غير ذلك. قوله: «لتوغّلهما في الإبهام» 
أي: لبعدهما فيه؛ لأنْ معى «مثل زيد» مثلا مماثل له في صفة والممائلة له فيها لا تختصّ بذات دون 


ذات» ومعنى «غير زيد» ذات مغايرة له وهي أيضا تشمل كل ذات مغايرة لزيد. 


لتوغَلهما في الإبهام إلا أن يكون للمضاف إليه2 ضدّ واحد يعرف 
ي لغلوهما. صفة «ضد». 


بغيربّته _كقولك «عليك بالحركة غير السكون»”"© وكذلك إذا كان9© 
أي بكونه غيرا للمضاف إليه. 
للمضاف إليه مثل اشتهر بممائلته في شىء من الأشياء كا الشجاعة 
ل أشهر با في شيء من الشياء كالم شين 
فقيل له «جاء مثلك» كان معرفة إذا قصد الذي يماثله في الشىء الفلاني 
أي لف د عو الاسم 2 يٍِ 


(و) تفيد الإضافة المعنويّة) (تخصيصا) أي: تخصيص المضاف (مع) 
المضاف إليه (الدكرة) نحو «غلام رجل» فإنْ التخصيص تقليل الشركاء 
المحذوفء توضيح للمقام. 


إشارة إلى الموصوفٌ 


: ولا شلك أن الغلام قبل إضافته إلى رجل 000000 


0١‏ قوله: [إلاّ أن يكون الخ] أي: إلا أن يكون للمضاف إليه الذي أضيف إليه «غير» ضدٌّ واحدٌ فحينئل 

1 يتعرّف المضاف بغيريته أي: بكونه غير المضاف إليه لانحصار الغيرية فيه. 1 

() قوله: [دعليك بالحركة غير السكون»] فإن لفظ غير أضيف فيه إلى ما له ضِدّ واحد فتعرّف ولذا وقع ؛ 
صفة للمعرفة» واعلم أن «عليك» إذا تعدّى بنفسه كان بمعنى «الزم»» وإذا تعدّى بالباء كان بمعنى 
«استمسك»: أي: استمسك بالحركة فإِنْ البركة مع الحركة. 

(0) قوله: [وكدذلك إذا كان الخ] أي: كما أنْ لفظ «غير» يتعرّف بالإضافة إذا كان للمضاف إليه ضِدّ 
واحد كذلك يتعرّف لفظ «مثل» بالإضافة إذا كان للمضاف إليه مُثل كالصداقة لأبي بكر والعدالة لعمر 
والجود لعثمان والشجاعة لعليّ والعلم لأبي حنيفة مثلا رضي الله تعالى عنهم واشتهر شخص بكونه 
مماثلا للمضاف إليه في صفة من الصفات فقيل: «جاء مثلك» كان لفظ «مثل» معرفة بالإضافة إذا أريد 
بالمثل الشخص الذي يماثل المضاف إليه في الشيء الفلانيّ كالعلم أو الشجاعة. 

(4) قوله: [تفيد الإضافة المعنويّة] إشارة إلى أن قوله: «تخصيصاء عطف على قوله: «تعريفا». قوله: «أي: 
تخصيص المضاف» إشارة إلى المُخصّص. قوله: «المضاف إليه» إشارة موصوف محذوف. 


إضافة اللفظية والمحدوية 


| كان مشترك”" بين غلام رجل وغلام امرأة فلمًا أضيف .إلى رجل خرج /[ 
عنه غلام امرأة وقلّت الشركاء فيه (وشرطها) أي: شرط الإضافة المعنوية 
(تجريد المضاف) أذ كان اكات معوفة ومو 3 من التعر دا فإن ن كان ذا اللام خذرف 
لامه وإن كان علّما لكر بان يت واحدا(" من جملة من يُسمّى بذلك 
الاسم دان لم يكن معرفة قلا حاجة إلى السجريف بل 4 يمكن: أو المراد 


إشارة إىأ «إذا 3 معرفة». 
بالعجريد0”© تجردة اوخخلوه من التعريف عند الإضافة سواء كان نكرة في 
نفسه من و اناا أو كان معرفة جرّدت عن التعريف. وإنما وجب 


تعليل لوحوب تجريد المضاف من التعريف 


| التعريد لأن المعرفة لو أضيفت إلى النكرة لكان طلبا اد 0 وهر 
التخصيص مع حصول الأعلى وهو التعريف ولو أضيفت إلى المعرفة 


ده قوله: [كان مشتركا الخ] أي: كان يصلح لأنْ يكون مملوكا لفرد من أفراد الإنسان من رحل وصبيٌّ وامرأة» ]1 
فلمًا أضيف إلى رجحل حرج عنه غلام غيره وقلت الشركاء في الغلام وهذا هو التخصيص في عرف النحاة. 
() قوله: [بأن يجعل واحدا الخ] يعني: أن تدكير العَلّم إذا أضيف لا يكون إلا بأن يجعل واحدا الخ وإلاّ 
فتتكير العَلّم قد يكون بإرادة أشهر أوصافه نحو «لكلّ فرعون موسى» وبجعله مثْنّى أو مجموعا نحو 
«زيدان» و«زيدون»؛ وزعم الرضي أنه يجوز إضافة العلم مع بقاء تعريفه إذا أضيف إلى ما هو متصف 

به معنى نحو «زيدٌ الشجاعة»» أَمّا إذا اتصف به لفظا نحو «زيد الشجاع» فلا يجوز الإضافة. 

(5) قوله: [أو المراد بالتجريد الخ] عطف بحسب المعنى على قوله: «إذا كان معرفة»» أي: المراد 
بالتجريد إِمّا ما سبق أو التجرّد والخلوص مجازا بعلاقة اللزوم» والحاصل أنه إن أريد بالتحريد معنى 
التعدية فلا بدّ من التقيبد بكونه معرفة كما قيّْد الشارح» وإن أريد به معنى اللزوم أي: التجرّد مجازا فلا 
حاجة إلى التقييد المذكور. 

(4) قوله: [لكان طلبا للأدنى الخ] لأنْ الغرض من الإضافة إلى التكرة تخنصيص المضاف والتخصيص أدنى 
من التعريف وطلب الأدنى مع حصول الأعلى غير معقول. 


' لكان تحصيل الحاصل ا الإضافة20 حيث 


أي أمر الإضافة, 


تخصيصاء فإن قيل لا فرق بين إضافة المعرفة وبين جعلها علّما”" في نحو 
«التجم» و«الصعق» و«ابن عباس» في لروم تعريف المعرّف فما 


أي فما 0 النحاة. 


يا ار 
بل فيها زوال تعريف”" وهو التعريف الحاصل باللام أو الإضافة وحصول 
تغريفب آخر وهر العترياف #اللمية انها جين ما رت أعلاما لم يبق فيها 
الإشارة إلى معلوميّتها باللام أو الإضافة, فلا يلزم فيها تعريف المعرّف بل 


فى الأمثلة المذكورة. 


| تبليل تعريقف يتعريف آخر ونا أجازه الكوفيون " من). تركيب («الفلاثة ١‏ 


)١( |‏ قوله: [فتضيع الإضافة الخ] إن قلت: مراتب التعريف متفاوتة فلم لا يجوز أن تكون إضافة معرفة إلى و 
معرفة لتحصيل زيادة مرتبة» قيل: ازدياد المرتبة منتف في الإضافة إلى المساوي في التعريف وحمل عليه 
صورة الإضافة إلى الأعرف اطرادا للباب. 

00 قوله: [لا فرق بين إضافة المعرفة ويين جعلها علّما الخ] يعني: أنه إن امتنع إضافة المعرفة إلى المعرفة 
للزوم تحصيل الحاصل فليمتنع جعل المعرفة علما نحو «النجم» و«الصعق» وداين عباس» لأنه أيضا 
تحصيل الحاصل فلما جوّزوا هذا ولم يجوّزوا إضافة المعرفة» وفيه أن المعرفة في هذه الأمثلة هي 
الاسم لا المركّب والعلم هو المركّب لا الاسم فليس هذا من قبيل جعل المعرفة علّما. 

(0) قوله: [بل فيها زوال تعريف الخ] يعبي: أَنْ العلميّة لما كانت وضعا ثانيا أزالت مقتضى الوضع الأوّل 
وهو التعريف باللام أو الإضافة وحصل مقتضى الوضع الثاني وهو التعريف بالعلميّة ولا بأس فيه» 
بخلاف الإضافة فإنها لمّا لم تكن وضعا ثانيا لم تُرل مقتضى الوضع الأول فلو أضيف المعرفة إلى 
المعرفة لأدت إلى احتماع تعريفين في الإرادة وهو غير جائز. 


يها قرس لررم سمي عامل وأمًا ا 


«من» ابتداثية. 
من نر تر| كَُ اللام؛ قال ال ذو الرمّة ع: ثلاث الأثاني(" والدّيار البلاقع, 
وأمّا ما جاء في الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم «بالألف الدينار» 
فعلى البدل 01 ن الإضافة'" (و) الإضافة (اللفظية) علامتها(” (أن يكون) 
فهو محمول على إشارة إلى الموصوه 


المضان ( "صف احتراز عمًا إذا لم بن صفة نحو «غلام زيد» (مضافة 

إلى معمولها) احتراز عمًا إذا كانت مضافة إلى غير معمولها نحو 

: «مصارع البلد»"' و«كريم العصر» (مثل «ضارب زيد») من قبيل إضافة : 
أي مبارز- أي الزمان. 1 


(0 قوله: [نحو «الخمسةٌ الدراهم» الخ] وتمسّك الكوفية على جوازه بالاتحاد بين المضاف والمضاف 

٠‏ إليه فيما صدقا عليهء وفيه أنه يستازم حوازٌ «الخاتم فضّةء ولم يقل به أحد. ا 

(؟) قوله: [ثلاث الأثافي الخ] قبله: «أيا منزلّي سلمى سلام عليكما + هل الأزمُن اللاتي مَضين رواجع» ؛ 
«وهل يُرجع التسليمٌ أو يكشف العمى + ثلاث الأثافي والديارٌ البلاقعٌ»» «الأثافي» جمع أثفية وهي واحد 
من الأححار الثلاثة التي ينصب عليها القدر» و«البلاقع» جمع بلقع بمعنى الخالي؛ أي: وهل يردٌ جحواب 
السلام أو يكشف عن المستخبر الذي هو في عمى عن حال سلمى تلك الأحجارٌ والديارٌ الخاليات عن 
أهلها؟ وفي البيت تجاهل العارف وهو من المحسنات البديعيّة والتكتة المبالغة في التحزن» والشاهد 
«ثلاث الأثاني» حيث أضيف مع التحريد عن اللام. 

() قوله: [فعلى البدل دون الإضافة] أي: فمحمول على أنْ الدينار بدل البعض من الكل وليس محمولا 
على أن الألف مضاف إلى الدينار بلا تجريد كما ذهب إليه الكوفيون. 

(4) قوله: [علامتها] يتضح غرضه بما مرّ من الكلام تحت قوله: «علامتها». 

(0) قوله: [نحو «مصارع البلد» الخ] فإن المصارع أو الكريم وإن كان صفة مضافة لكنه ليست بمضافة 

إلى معمولها إذ المراد بالمعمول هو الفاعل أو المفعول به والبلد أو العصر ليس في شيء منه. 


حه 
---- 


١ 


01 


اسم الفاعل إلى مفعوله : [ووخسن الوجه») من قبيل إضافة الصفة المشبّهة [ 
إشارة إلى أن الحصر إضائي هم 

إلى فاعلها (ولا تفيد) برعم الإضافة اللفظيّة("© فائدة ل تخفيفا) 35 0 
إشارة إلى أن الاستناء مفرغ. 7 


ولا تخصيصا لكونها في تقدير الانفصال”" (في اللفظ) لا في المعني  "”‏ أن 


تعليل لعدم إفادتها تعريفا ولا تخخصيصا. ري 
يسقط بعض المعاني عن ملاحظة العقل بإزاء ما يسقط من !ا للفظ بل 
من نتوين والنو والضمير.مأ 


المعنى على ما كان عليه قبل الإضافة, والتخفيف اللفظي إِمّا في لفظ 
المضاف فقط بحذف التنوين حقيقة مغل «ضارب زيد» أو حكما مثل 
«حواجٌ بيت الله»© أو بحذف نوني التثنية والجمع مثل «ضاربا زيد» 
: و«ضاربو زيد». وإما في لفظ المضاف إليه فقط بحذف الضمير واستتا 

في الصفة ك«القائم الغلام» كان أصله «القائم غلامُه»؟ خذف 0 من 


(1) قوله: [أي: الإضافة اللفظيّة] إشارة إلى مرجع الضمير. قوله: «فائدة» إشارة إلى أن الاستتناء مفرّغ» 
وأورد عليه بأنّ إضافة اسم التفضيل لفظيّة نحو «أفضل الناس» مع أنها لا تفيد التخفيف في اللفظ لأنه 
غير منصرف لا تنوين فيه! وأحيب بمنع كون إضافته لفظيّة إن إضافته عند الأكثر معنويّة» ولو سلّم 
فالتحفيف فيه بحذف اللام أو «من»؛ إذ لو لم يستعمل بالإضافة كان ب«من» أو اللام. 

)١(‏ قوله: [فٍ تقدير الانفصال] أي: ليس بين المضاف والمضاف إليه في الإضافة اللفظيّة اتصال مثل الاتصال 
بينهما في الإضافة المعنويّة؛ إذ هما عامل ومعمول بعد الإضافة أيضا كما كانا قبلها فكأنه لا إضافة بينهما. 

(0 قوله: [لا في المعدى] إشارة إلى تحقيق التقابل فإنَ الخفة ليست من شأن المعنى. قوله: «بأن يسقط 
الخ تصوير للمنفيّ لا للنفي» وإنما قال: «بعض المعاني» لأنْ التدكير في المضاف ومعنى الضمير في 
المضاف إليه لم يسقطا عن التعقّل. 

(4) قوله: [مفل دحواجٌ بيت اللهء] إن «حواجٌ» جمع حاجء أصله «حَواحجٌ» سقط منه التنوين لكونه غير 
منصرف إلا أنه ثابت حكما ولما أضيف سقط منه التنوين حكماء وكذا «كم رجل». 

ره) قوله: [كان أصله «القائم غلائه»] وإنما أتي بالغلام معرّفا باللام في «القائم الغلام» لأنه في الأصل 


6-6-6-6 


1 


1 


ة 


ا 


| «غلامُه» واستتر في «القائم» وأضيف «القائم» إليه للتخفيف 


"أي إلى غلامة». 
إليه فقط. وإما في المضاف والمضاف إليه معا نحو «زيد قائم مد 
أصله «زيد قائم غلامّه» فالتخفيف في المضافٍ' بحذف التنوين وفي 
المضاف إليه بحذاف ؛ الضمير واستتاره في ال (ومن ثمة) أي: من 
ار ل لسر لتحي . 


وجوب إفادة الإضافة”» اللفظيّة التخفيف وانتفاء كل واحد من التعريف 
إشارة إلى الجزء السلبي 


والتخصيص (جاز) تركيب («مررت برجل حسن الوجه») ياضافة الصفة 


أي متلبسايأضّافة الخ 


إلى معمولها وجعلها صفة للدكرة: فمن جهة أنها لم تفد تعريفا”" جاز 


أي الإضافة أللفظية. 


تعريفا لم يجز الأول للروم كون المعرفة صفة للدكرة ولا الثاني لكون 


على تقدير إفادتها التعريف. 
؟ المعرفة إذن” صفة للمعرفة) 
إٍ 


معرّف بالإضافة إلى الضمير» وإنما استتر ضميره في الصفة للا تبقى الصفة المضافة بلا عائد إلى ما 
اعتمدت عليه من المبتدأ أو الموصوف أو ذي الحال. 

قوله: [فالتخفيف في المضاف الخ] وقد يكون التحفيف بحذف النون من المضاف وحذف الضمير 
من المضاف إليه بلا استتاره في الصفة نحو «هما ضاربا الغلام» أصله: هما ضاربان غلامّه. 

قوله: [أي: من جهة وجوب إفادة الإضافة الخ] اعلم أنْ قول المص: «ومن ثمة» إشارة إلى الحصر 
المستفاد بقوله: «ولا تفيد إلا تخفيفا في اللفظ»» فقول الشارح هذا إشارة إلى الجزء الإيجابيّ المستفاد 
من الحصر وقوله: «وانتفاءٍ كل واحد الخ إشارة إلى الجزء السلبيّ المفهوم من الحصر. 

قوله: [فمن جهة أنها لم تفد تعريفا الخ] إشارة إلى أنْ حواز هذا التركيب وكذا امتناع التركيب الآتي 
متفرّع على عدم إفادة الإضافة اللفظيّة التعريف فإنها لو أفادته لما حاز وقوع «حسن الوجه» صفة 
لدرجل» في التركيب الأوّل ولما امتنع وقوعه صفة لدزيد» في التركيب الثاني والتالي باطل فكذا المقلدّم. 


رطق تجن 
أ والمراد أن المشار إليه بدثمة»(") وهو مجموع أمور ثلاثة: وجوب إفادة )| 
غرضه دفع إراد الهندي. 


الإضافة اللفظيّة التخفيف, وانتفاء التعريف وانتفاء التخصيص بستلزه”» 
جوازٌ التركيب الأوّل وامتناع الثاني ولا يلزم من ذلك أن يكون لكل 
واحد من تلك الأمور دخل في ذلك الاستلزام بل يجوز أن يكون باعتبار 
بعضها"", فلا يرد أنه لا دخل في ذلك الاستلزام لانتفاء التخصيص (و) 
من جهة أنها© تفيد تخفيفا (جاز) تركيب «الضاربا زيد» و«الضاربو 
زيد»م لحصول التخفيف بحذف النون (وامتنع «الضارب زيد») لعدم 
: التخفيف؛ لأن تنوين الضارب إنما سقط للألف واللام لا للإضافة» ولا أ 
شك أنه لا دخل في هذا التفريع”” لانتفاء التعريف ولا لانتفاء التتخصيص 


1 قوله: [والمراد أنَّ المشار إليه ب«ثمّةء الخ] غرضه دفع ما أورده الفاضل الهنديّ حاصله أن قوله: 1 
«ثمّة» إشارة إلى الحصر المذكور وجوارٌ التركيب الأوّل وامتناعٌ الثاني مبنيّ على عدم التعريف لا على 
الحصرء وحاصل الدفع أن قوله: «ثمّة» إشارة إلى مجموع أمور ثلاثة ولا شك أن المجموع المركب 
من أشياء يجوز أن يكون مستلزما لأمر ولم يكن لكل واحد من تلك الأشياء مدعل في ذلك الاستلزام» 
ويمكن أن يرتكب مجاز بأن يقال: إنه نسب البناء إلى المجموع باعتبار بعض أحزائه للتلازم بينها كما 
نسب القتيل في «فلان قتيل تلك القبيلة» إلى كل القبيلة باعتبار تعارفهم وتشاركهم في المنافع والمضارٌ. 

(؟) قوله: [يستلزم الخ] عبر لدأن». قوله: دولا يلزم من ذلك» أي: لا يلزم من كون مجموع الأمور 
الثلاثة مستلزما لجواز التركيب الأوّل وامتناع الثاني أن يكون لكل واحد الخ. 

() قوله: [بل يجوز أن يكون باعتبار بعضها] أي: بل يجوز أن يكون استازام المجموع باعتبار استلزام بعضها. 

(4) قوله: [من جهة أنها الخ] إشارة إلى أَنْ جوارٌ تركيب «الضاربا زيد» الخ وامتناع تركيب «الضارب زيد» 
متفرع على وحوب إفادة الإضافة اللفظيّة التحفيف فجاز الأوّل لحصول التحفيف فيه وامتنع الثاني لعدمه. 

(ه0) قوله: [لا دخل ف هذا التفريع الخ] أي: لا دحل في جواز «الضاربا زيد» وامتناع «الضارب زيد» 


ٍ 


-_ 
حه 
--- 


افرع(" قن أخره لكثرة لواحقه (خلافا للفراء) و . يجوز ت ركيب 


الاستدراك لبيان نكنة التأخير 


«الضارب زيد» إِمّا لأنه لأنه توهما"' أنْ دخول لام التعريف | إنما هو بعد 
الإضافة فحصل التخفيف بحذف ب التنوين بسبب الإضافة ثم غُرّف باللام, 
وأجاب المصنف عنه في فرع اند كو سي لأن ن القرل ب بتأخر اللام 


أي عن ول رامل 
المتقلّمة حسًا على الإضافة مجررة اه افا مخالف 1 5 لم اوقع !© 
تعليل ثلك للتجويز. 
في شعر الأعشى من قوله ع ني المائة الهجان وعبدها» فإن 0 


ا رعينيه” بالجر معطوف على «المائة» فصار المعنى باعتبار العطف: ا 
«الواهب عبدها» فهو من باب «الضارب زيد”” فكما لا يمتنع ذلك 


لانتفاء التعريف ولا لانتفاء التخصيص؛ لأن الأوّل جائز لا محالة ولو جعلنا «الضارباء معرفة أو 1 
مخصّصا بالإضافة» وكذا الثاني ممتنع لا محالة ولو جعلنا «الضارب» معرفة أو مخصّصا بالإضافة. 

() قوله: [كان الأنسب تقديمٌ هذا الفرع] لأنْ أصل هذا الفرع وهو وجوب إفادة التخحفيف مذكور 
صريحا وقصدا با ل اير السابقين أعني: في إئافة التعريض: فإئه لكوي حسمن وتبعا. 

(؟) قوله: [إِمَا لأنه توهم الخ] تفصيل الوجوه التي استدل بها الفرّاء على تجويزه تركيب «الضارب زيد» 
ففصّلها الشارح بقوله: «إما لأنه توهّم الخ» و«إمًا وقع الخ» ودإمًا لأنه قاسه الخ». 

0 قوله: [بأنه غير مستقيم] لأنه رجم بالغيب خلاف الظاهر ولا حكم إلا بالظاهر إذا لم يكن الحاجة 
ماسة. فهذا الوجه الذي تمسّك به الفراء في مخالفة الفريق كالحشيش الذي يتشبّث به الغريق. 

(4) قوله: [وإمًا لما وقع الخ] عطف على قوله: «إمًا لأنه الخ» فهو دليل ثان لتحويز الفرّاء تركيب 
«الضارب زيد»؛ والأعشى ميمون بن قيس الشاعر الجاهلي» وهو في اللغة من يبصره ضعف ومؤنئه 
عشواءء والبيت يمدح به الشاعر قيس بن معديكرب الكندي. 

(ه) قوله: [فهو من باب «الضارب زيد»] أي: فقوله: «الواهب المائة الهجان وعبدها» من قبيل «الضارب 


فق 


حيث أتى به بعض البلغاء لا يمسسع هذاء فأجاب المصنف ‏ عنه 


أي عما وقع في 


(وضَّعْف) ع («الواهب المائة الهجان وعبدها») يعني: هذا اد ضعيف 
لا يقوى في الفصاحة بحيث يستدل به لما عرفت من امتناع مغل(" 
«الضارب زيد» لعدم الفائدة في الإضافة» ولا يخفى أن فيه» شوب 
مُصادّرة , المطلوب, اللّهم إل أن يقال" المراد به أنه ضعيف في 


وهي توقفة الدليل ا إشارة إل ضعف هذا التوجيه. 


الاستدلال به؛ ؛ 5 لعن فيه على الما" إن يعمل النضب عيلة ملق 


علة لكونه ضعيفا فى الاستدلال به. 


المحل أو على أنه مفعول معه أو لأنه قد يتحمّل0» في المعطوف ما لا 


أي على محل المائة. عطف على «إذ لا نص» فهو علة ثانية. 


زيد» أن المضاف في كليهما مفرد محلّى باللام فيجوز «الضارب زيد» كما جاز «الواهب الماثة الخ». أل 


قوله: [من امتماع مثل الخ] بيان لدمّا». قوله: «لعدم الفائدة في الإضافة» علّة للامتناع. 
قوله: [ولا يخفى أن فيه الخ] أي: في هذا التوجيه رائحة المراجعة على المدعى؛ والمصادرة توقف الدليل 


على المدعى كأن يكون الدعوى عين الدليل أو جزئه أو يكون أحدهما موقوفا على الآححر كما فيما نحن فيه ,| 


إن امتناع «الضارب زيد» يتوقف على ضعف «الواهب الماثة الخ» وضعف هذا يتوقف على امتناع ذلك. 
قوله: [اللّهم إلا أن يقال الخ] أي: لدفع شوب المصادرة على المطلوب» وقد جرت عادتهم باستعمال 
«اللهم» فيما ف ثبوته ضعف وحّفاء أي: لا تواذني يا رب فإنَ في كلامي ضعفا وخللاء والضعف في 
هذا التوجيه هو حمل كلام المص على خلاف الظاهر المتبادر؛ فإِنُ المتبادر من قوله: «وضَحُف الواهب 
المائة الخ»كونه ضعيفا في التركيب لا ضعيفا في الاستدلال وقد حمل كلامه في هذا التوجيه على الثاني. 
قوله: [إذ لا نص فيه على الجر] علّة لضعف الاستدلال بقول الأعشى على جواز «الضارب زيد» 
يعبي: أن قوّة الاستدلال به عليه تتوقف على أن يتعيّن الجرّ في «عبدها» ولا نص عليه لأنه يحتمل أن 
يكون منصوبا حملا على محل المعطوف عليه وهو «المائة» أو يكون متصوبا على أنه مفعول معه. 
قوله: [أو لأنه قد يتحمّل الخ] عطف على قوله: «إذ لا نصّ الخ فهو علّة ثانية لضعف الاستدلال» 
ووجه التحمّل في المعطوف ما لا يتحمّل في المعطوف عليه أن القبح لا يظهر بل يكون في التقدير ألا 
ترى أنه جاز قولهم: ديا زيد والحارث» ولم يجز ديا الحارث». 


إضافة اللفظية والمحدوية 


أ يتحمّل في المعطوف عليه كما في «رب شاة وسخلتها» حيث جاز هذا 


2 السبارا الضأن والمعز ساعة يولك 
التركيب ولم يجر «رب سخلتها»(2 يادخال «رب» على سخلتها بدون 
العطف, والبيت بتمامه: الواهب الْمِائَة الهجان وَعَبْدِهَا + و ذا يرجي 


أي يسوق. 


خَلقَها أطفالّها. أي: ممدوحه الواهب المائة الهجان أي: ابض من 


النوق0©) توي فيه الجمع والواحد, ود«الهجان لدالماثة» أو بد 
ل يستوي م والو و” سسا 0 3 


عنها أو من قبيل «الغلاثة الأثواب»20 كما هو مذهب الكوفية «وعبدها» 


أى: را له بالعبد”2© لقيامه خدمتها أو عبدها حقيقة©) 
ي: راعيها ا بحق خدمتها أو 
: ياضافته لأدذ بسة, «عو ذا» بالذال المعجمة جمع عائذ أي: جديدات ١‏ 


1 رعس ب قر نيك 


)0١(‏ قوله: [ولم يجز درب سخلتها»] وذلك لأنْ «رب» لا تدحل إلا على النكرة؛ لأنها للتقليل والتكثير 

١‏ وهما لا يكونان في المعرفة كما في "المغني"'» وجوّز بعضهم «ربّ سخلتها» استنادا إلى أن الضمير م 

7 الراجع إلى النكرة في حكم النكرة كما قال سيبويه: إن الضمير في «سخلتها» نكرة لأنْ الراحع إلى نكرة , 
غير مختصّة بحكم من الأحكام نكرة. 

(؟) قوله: [أي: البيض من النوق] البيض جمع البيضاء» والنوق جمع الناقة» وفي هذا التفسير إشارة إلى 
صِحّة وقوع «الهجان» صفة ل«المائة» عند من اشترط الاشتقاق في النعت وعند من لم يشترطه 
كالمصنف أمّا عند الآخرين فظاهرء وأمّا عند الأولين فبتأويله بالبيض. 

() قوله: [أو من قبيل «الثلاثة الأثواب»] أي: أو من قبيل إضافة العدد المعرّف باللام إلى معدوده؛ وإنما 
أغدّر هذا الوجه لكونه ضعيفا كما سبق» ولذا نسبه إلى من جوّزه بقوله: «كما هو مذهب الكوفية». 

(4) قوله: [تشبيها له بالعبد الخ] أي: إنما عبّر الشاعر راعيّ المائة الهجان بالعبد تشبيها الخ؛ فشبّه الراعي 
بالعبد في القيام بالخدمة ثم صرّح بالمشبه به وأراد به المشبّه ففي العبارة استعارة مصرّحة أصليّة. 

(ه0) قوله: [أو عبدها حقيقة] عطف على قوله: «راعيها»» وعلى هذا يكون إضافة العبد إلى ضمير المائة لأدنى 
ملابسة وهي كونه عبدا لصاحبهاء وإذا كان بين الشيئين ملابسة ومخالطة جاز أن يضاف أحدهما إلى الآخر. 


المعلوم المذكر أي: يسوق وفاعله ضمير العبد و«أطفالّها» منصوب على 
الم عولية؛ أي على صيغة المجهول المؤنث و«أطفالها» مرفووع9© على أنه 


به لسرجي». 7 


مفعول ما لم يسم فاعله؛ وحقيقة لؤمر مر لا تدكشف إلا بعد معرفة حركة 


8 «أطفالها» منصوب أو مرفوع. 


حرف الروي من القصيدة» وإما لأنه. 3 قاس مه" على «الضارب الرجل» 


وهو حرف ينى عليه القصيدة 


و«الضاربك» 55 المصنف عنه بقوله (وانم جاز «الضارب الرجل») 
أي عن قياس الفرا 


يعني: كان القياس عدم جوازه لانتفاء اليخفيف 9) لزوال التدوين 0 

: لكنه جاز (حملا على) الوجه (المختار في «الحسن الوجه») لفق جر 

1 إشارة إلى الموصوف 

«الوجه» بالإضافة” 1 وفيه وجهان آخران: رفعه على الفاعلية ونصبه ا 

22220200020000 أي فى الوجهفي «الحسنالوج». 

إٍ )1١(‏ قوله: [أي: حديثات النتاج] فالعائذ بمعى حديث العهد بالولد من الإبل والظباء» وهو من قبيل حائض 1 
وحامل. قوله: «أو على صيغة المجهول» عطف على قوله: «على صيغة المعلوم». 

() قوله: [ودأطفالها» مرفوع الخ] جمع طفل وهو الولد الصغير من الدوابّ والإنسان» يستوي فيه 
المذكر والمؤنث والجمع قال الله تعاللى: و الظِفْلٍ الَِينَ لح يَظلهَرِوَا عَلْ عَوْرْتٍ التَآد4 [لتور::م] 
ويجوز فيه المطابقة أيضا. قوله: «حرف الروي» وهو الحرف الذي يبى عليه القصيدة وتنسب إليه. 

قوله: [وإمًا لأنه قَّاسّه الخ] عطف على قوله: «إمّا لأنه تومّم الخ» فهو دليل ثالث على مدعى الفرّاء» 
لكنّ قياسه مع الفارق كما سيتضح. 

(4) قوله: [لانغاء التخفيف الخ] أي: لعدم حصول التخفيف في المضاف بالإضافة إذ التنوين قد زال 
باللام» ولمًا كان عدم حصول التخفيف في المضاف إليه ظاهرا لم يتعرّض لبيانه. 

(ه) قوله: [وهو جر «الوجه» بالإضافة] بيان للوحه المختار. قوله: «وفيه وجهان آخران الخ» بيان لما 
يشعر قوله: «المختار» فإِنّ فيه إشعارا بأنّ فيه من الوحوه ما ليس بمختار. قوله: «على التشبيه 
بالمفعول» أي: على التشبيه بالمفعول به؛ إذ الحسن لازم ولا مفعول به للازم. 


' التشبيه بالمفعول2 ووجه جين اشد 59 ف ا 0 صفة [ 
ريسل شوب لسن السر عر 
والمضاف إليه جنسا معرّفين باللام» وهذا الاشتراك مفقود بين «الضارب 


زيد» و«الحسن الوجه» فقياسه عليه قياس مع الفارق (و«الضاربك») 
يعني: إنما جاز «الضاربك» مع أن القياس عدم جوازه لما عرفت”" (و) 


من اثتفاء التخفيف. 
كذا (شبهّه) وهو «الضاربي» و«الضاربه» وغيرّهما (فيمن قال) أي: في 
قول من قال بعني: سيبويه وأتباعه (إله) أي: «الضارب» في «الضاربك» 


ع 
(مضاف) دون من َل إِنْه غير مضاف والكاف منصوب المحل على 
أي دون قول من 
1 يه" وا محذوف لاتصال الضمير لا للإضافة فإنه لا يحتاج : 
عقوو زر وين محدرق لاتصال لشي ٠‏ ل 3 3 ل 
و 1 لمحموليه 9 ١‏ «ضاربك») فاتحد فاعل 
تفريع على التفسير بقوله «لمحموليته».بآ 


هي 


:0 قوله: [اشتراكهما في كون المضاف الخ] أي: فهذا من قبيل حمل النظير على النظير. قوله: «فقياسه عليه ل 
الخ» أي: فقياس «الضارب زيد» على «الحسن الوجه» كما قاسه عليه الفرّاء قياس مع الفارق فلا يجوز. 

(؟) قوله: [لما عرفت] من انتفاء التخفيف لزوال التنوين باللام. قوله: «يعني: سيبويه وأتباعه» تعيين القائلين 
بالإضافة في «الضاربك» وشبهه ومجوّزيه حملا له على «ضاربك» لمناسبة واشتراك بينهما في كون كل 
منهما اسم فاعل مضافا إلى مضمر متصل محذوفا تنويئه قبل الإضافة لا للإضافة» وهذه المناسبة مفقودة 
بين «الضارب زيد» و«ضاربك» فقياسه عليه أيضا قياس مع الفارق. 

(0) قوله: [والكاف منصوب المحلّ على المفعوليّة] عطف على قوله: «إله غير مضاف»»: وكذا قوله: 
«والتنوين محذوف لاتصال الضمير لا للإضافة»» فكله داعل تحت مقول «قال»» وقائل هذا هو 
الأعفش وهشام وعبد القاهر. قوله: «فإنه لا يحتاج إلخ لأنّْ الاحتياج إليه إنما هو على تقدير الإضافة. 

(4) قوله: [أي: لمحموليته] إشارة إلى أن قوله: «حملا» مصدر مببيّ للمفعول منصوب على أنه مفعول له 
أي: إنما جاز «الضاربك» لكونه محمولا على «ضاربك»» وعلى هذا يتحد فاعلٌ المفعول له وفاعل 
الفعل المعلّل بذلك المفعول فصِحّ حذف اللام من المفعول له لوجود شرطه وهو اتحاد الفاعلين» كما 


لف لناملقيء الجاى 


1 


المفعول له والفعل المعدّل به أعني «جاز», وبيانه© أنهم إذا أوصلوا ][ 


بالجر عطفا على المقعول له ر أي بيان الحمل المذّكور. 
أسماء الفاعلين والمفعولين مجرّدة عن ١‏ فعولاتها وكانت مضمرات 
سماء الفاعِينَ والمفعولينَ مجرّدةٌ عن اللام بمفعولاتها وكانت مضمراتٍ 
متصلات الترموا الإضافة ولم ينظروا إلى تحقق تخفيف فقالوا «ضاربك» 
ججواب «إذا». 

5 م 5 : 5 5 زف4 5 9 
وإن لم يحصل التخفيف بالإضافة بل بنفس اتصال الضمير' ' ثم لما لم 
يعتبروا التخفيف في «ضاربك» وجوزوه بدونه حملوا .«الضاربك» عليه؛ 

حواب «لماة. 
لأنهما من يجاب واجدد عييع كان كل منهما اسم قاخل نضافا إلى مضمو 


تصا محذوفا تنويثه قبا الاضافة شافة ١‏ «الض 
بل مساو ا 0 لا للإضافة» ولم يحملوا «الضارب 


أ زيد» عليه؛ لأنهما ليسا من باب واحد9”© والدليل على أن سقوط التنوين ا 


أي على «ضاربك». 


في «ضاربك» لاتصال الكاف لا للإضافة أنها لو سقطت للإضافة لكان 
اي التتوين. 


ينبغي أن يتصوّر ذلك أوَلاً على وجه يكون الضمير منصوبا بالمفعولية ثم ] 


صرّح به الشارح مفرعا على التفسير المذكور بقوله: «فاتحد فاعل المفعول له الخ». 

)01١(‏ قوله: [وبيانه الخ] أي: وبيان الحمل المذكور الخ والغرض من هذا البيان الإشارة إلى وجه حمل 
«الضاربك» على «ضاربك». قوله: «بمفعولاتهاء أي: بمفعولات أسماء الفاعلين والمفعولين» متعلّق 
ب«أوصلوا». قوله: «وكانت الخ» أي: وكانت تلك المفعولات الخ عطف على «أوصلوا». قوله: 
«التزموا الإضافة» أي: التزموا إضافة اسم الفاعل والمفعول إلى مفعوله من غير نظر إلى تحقق التخفيف 
بالإضافة وعدمهء وهذا حواب «إذا». 

(؟) قوله: [بل بنفس اتصال الضمير] فإنّ حذف التنوين من «ضارب» في «ضاربك» لمحرّد اتصاله بالضمير 
المتصل لكون التنوين والضمير المتصل متضادّين لأنْ الأوّل يقتضي الانفصال عمًا بعده والثاني يقتضي 
الاتصال بما قبله. 

() قوله: [ليسا من باب واحد] فإ المضاف وإن كان فيهما اسم فاعل لكنّ المضاف إليه ليس بضمير متصل. 


/ 


«ضارب زيد» ولن يتصوّر «ضاربّك»”" فعلم أنها سقطت لاتصال الكاف 
لا للإضافة» ولقائل أن يقول لم لا يجوز" أن يكون أصل «ضاربك» 
«ضارب إيّاك» للفصل بالتنوين؛ ثم لما أضيف حُذف التنوين فصار 


أي نما جيء بالشدير المتغصل للفصل اله م 0 


حمل «الضاربك» عليه؛ لأنهما من باب واحد حيث كان كل منهما اسم 

ي #ضاريك». 9 
فاعل مضافا إلى مضمر متصل من غير اعتبار حذف”© تنوينهما قبل 
الاق لا للإضافة» ولم يحملوا «الضارب زيد» عليه؛ لأنهما ليسا 6 
باب واحدء واعلم أنا حملنا قولّه؟ «وضعف الواهب المائة الهجان 


وم قوله: [ولن يعصوّر «ضاربك»] لأن التنوين يقتضي الانفصال والضمير المتصل يقتضي الاتصال وبينهما تناف. 1 

(5) قوله: [ولقائل أن يقول لم لا يجوز الخ] وقد يجاب عنه بن المانع عن أن يكون أصل «ضاربك» 
«ضاربٌ إيّاك» أن وضع الضمائر للاختصار والمتصل أصر فمتى أمكن الاتصال لا يسوغ الانفصال. 

() قوله: [وحصل التخفيف جدًا] إنما قال: «جدّاء لحصول التخفيف فيه في كلا الطرفيين المضاف والمضاف 
إليه لأنْ في الأول حذف التنوين وفي الثاني تبديل المنفصل بالمتصل والمتصل أحفٌ من المتفصل. 

(4) قوله: [من غير اعتبار حذف الخ] متعلّق بقوله: هم حمل» أي: حمل «الضاربك» على «ضاربك» بإغماض 
العين عن هذا الاعتبار لأنه إن نظر إلى حذف تنوينهما كان ذلك مانعا عن الحمل؛ إذ التنوين في «الضاربك» 
حذف قبل الإضافة للام وفي «ضاربك» حذف للإضافة على ما حقّقه الشارح بقوله: «ولقائل». 

(ه) قوله: [واعلم أنا حملا قولّه الخ] تحقيق للمقام. قوله: «وقوله الضارب الرجل الخ» أي: وقول المص: 
«وإنما جاز الضارب الرحل والضاربك» ولعل الشارح ترك لفظ «جاز» للاختصار ولا بد من تقديره 
حتّى يتعلّق به قوله: دحملا على نظيريهما»؛ ونظير الأوّل هو الوجه المختار في «الحسن الوجه» ونظير 
الثاني هو «ضاربك». ثم هذا نقل كلام الماتن بالمعنى لا بعبارته كما لا يخفى. قوله: «على الأحوبة ْ 

م 


0 


وعبدها» وقولّه «الضارب ا و«الضاربك» حملا على نظيريهما على ]1 


متعلق ب#الأجوب بة».جها 


الأجوبة عن استدلالات الفرّاء على جواز”"' «الضارب زيد» عن جانب 


متعلق ب«استدلالات». حال عن الأحوبة. 


لناب على ورافقة بع الشارعين؛ و أن تجعل كل واحدة منها(» 


حال عن ضمير فحملنا 


إشارة إلى مسئلة على حدّتها قناعي : للحكم اع «السارب زيد» 
لعن 1 قوله"”" «وضعف الواهب المائة الهجان وعبدها» أنه ضعف عطف 


بالرفع نائب الفاعل ل«المضاف».مم أي التركيب المذكور. هم 


ل عن اللام على المحلى به المضاف إليه صالة مصدرة باللام؛ لأنه 


أي باللام. أي إلى المحلى به متعلق بدأ اف : 
سّط العف «الضارب ؤيد» كما عى فتء» واثما 0 
بتو يع عل رب زب عرفتء وإ لم يجح 


الخ» متعلق بقوله: «حملنا». 1 

(01) قوله: [على جواز الخ] متعلّق بقوله: «استدلالات». قوله: «عن جانب المصنف» حال عن الأجوبة 
أي: حال كون تلك الأجوبة كائنة عن حانب المص. قوله: «على موافقة الخ» حال من ضمير «حملنا» 
أي: حال كوننا موافقين للشارحين في ذلك الحمل. 

قوله: [كل واعنده منها] أي: جاز لك أن تجعل كل صورة من الصور المذكورة من «ضعف الواهمب 
المائة الخ» و«إنما حاز الضارب الرحل» و«الضاربك» إشارة إلى مسئلة على حدتهاء وسيجيء بيانه من 
الشارح. قوله: «مناسبة» صفة ل«مسعلة». . قوله: «على حذتها» أي: حال كون كل واحدة منها تسعفلة 
في كونها مسفلة واحدة. 

(0) قوله: [فمعنى قوله الخ] تفصيل لكون كل واحدة منها إشارة إلى مسئلة مستقلّة مناسبة للحكم بامتناع 
«الضارب زيد» أي: فقوله: «وضعف الواهب الخ» إشارة إلى أنه ضعف عطف الاسم المجرّد عن اللام 
المضاف إلى ضمير المعطوف عليه وهو «عبدهاء على الاسم المحلى به وهو «المائة» المضاف إليه 
صفة مصدرةٌ باللام وهي «الواهبْ»»: وإنما كان هذا ضعيفا لصيرورته مثل «الضارب زيد» بتوسّط 
العطف فامتناع «الضارب زيد» أولى. 

(4) قوله: [وإلما لم يَحكم الخ] جحواب سؤال مقدّر تقريره أن صيرورة قول الأعشى مثل «الضارب زيد» يقتضي 
امتناعه فلم حكم المص بضعفه دون امتناعه؟ وحاصل الجواب أنْ القبح في المعطوف ليس بظاهر بل مقدّر 
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0 ْ 0 - 2 27 فةاللفظية والمحدوية حا 
عليه بالامتنا بل بالضعف؛ لأنه قد يتحكل في المعطوف ما لآ يبجثل في |[ 


و انوج 


المعطوف 0 وحينئذ يندفع”" ما 7 من توهّم شائبة المصادرة على 
المطلوب على التقدير الأوّل؛ وإرجاغ كل”" من الصورتين الأخيرتين إلى 


وهو تقلهر كونه جوابا عن استدلال وهما «الضارب الرحل» و «الضاريك». 


مسألة ظاهرء ويتضمن الرة© على الفراء في الاستدلال بهما (ولا يضاف 
أي الإرجاع المذكور. 


موصوف إلى صفته) مع بقاء المعنى المفاد بالتركيب الوصفيّ بحاله؛ أن 
لكل من هيئتي التركيب الوصفي والإِضافِي معنى آخر”" لا يقوم أحدهما 


فيتحمّل فيه ما لا يتحمّل في المعطوف عليه ألا ترى إلى حواز «يا زيد والحارث» مع امتناع «يا الحارث». 
)١( :‏ قوله: [وحينئد يندفع الخ] أي: حين إذا حعلت قوله: «وضعف الواهب الخ» إشارة إلى مسئلة على : 
حدتها وصار معناه ما ذكر اندفع توهّم شائبة المصادرة الذي كان على تقدير كونه جوابا عن استدلال 1 
الفرّاء» ووحه الاندفاع أنه إنما لزم هذا التوهّم على تقدير كونه جوابا عن الاستدلال. 
١‏ (0) قوله: [وإرجاغ كل الخ] أي: إرحاعٌ «الضارب الرجل» و«الضاربك؛ إلى مسئلة مستقلة مناسبة للحكم "|؟ 
بامتناع «الضارب زيد» ظاهرٌ بأن يقال: إِنّ الأوّل إشارة إلى أله يجوز أن يضاف الصفة المحلاة باللام ” 
إلى الاسم المحلّى باللام وإن لم يحصل التخفيف بالإضافة حملا له على الوجه المختار في «الحسن 
الوحه»: وبأن يقال: إن الثاني إشارة إلى أنه يجوز أن يضاف الوصف المعرّف باللام إلى الضمير وإن لم 
يحصل التخفيف بالإضافة حملا له على الصفة المجرّدة عن اللام المضافة إلى الضمير» ولا يمكن حمل 
«الضارب زيد» على أحدهما فيمتنع. 
() قوله: [ويتضمّن الرة الخ] أي: وكل من الصورتين الأخيرتين مع كونها مسئلة على حدتها يتضمّن الردٌ 
الخ؛ وذلك لأنه لما لم يكن الإضافة فيهما إلا بالحمل لا يمكن الاستدلال بهما لأنه كالاستعارة من 
المستعير والسؤال من الفقير وذلك غير متصوّر من العاقل البصير. 
(4) قوله: [معدى آخر] إن هيئة التركيب الوصفيّ موضوعة لثبوت معنى في الموصوف أو متعلقه واتصافه بمععى 
الصفة فيكون معنى هذه الهيئة ثبوت معنى فيه واتصاقه به؛ وإِن هيئة التركيب الإضافي موضوعة لانتساب 
المضاف للمضاف إليه؛ والمعنيان مغائران ولا يفيد أحدهما معنى الآخر فلا يقوم أحدهما مقام الآخر. 


يقال «مسجد الجامع»(© فى المسجد الجامع و«جرد قطيفة» بمعنى 
قطيفة جرد خلافا للكوفية فإنْ «مسجد الجامع» عندهم بمعنى المسجد 


الجامع و«جرد قطيفة» بمعنى قطيفة جرد من غير فرق (و) يرد على 
القاعدة7" الأولى 8 «لا يضاف موصوف إلى صفة» (مثل «مسجد 
الجامع» و«جانب العَرَبِي» ودصَلاةٌ الأؤلى» ودبَقَلَةُ الحمُقاء») فإِن ف 
كل واحد من هذه التراكيب أضيف موصوف إلى صفته فَإن «الجامع» 
: صفة المسجد و«الغربيَ» صفة الجانب ودالأولى» صفة الصلاة : 
و«الحمقاء» صفة البقلة وقد أضيف إلبها موصوفاتهاء وأجيب بأنْ مثل 


ا 


ان التراكيب9؟ (متاوّل) ف«مسجد الجامع» متأوّل ب«مسجد الولت ] 
الجامع»”2 وذلك يحتمل معنيين أحدهما أن يكون الوقت مقدرا في نظم 


(1) قوله: [لهذا المعنى بعينه] أي: للعلة المذكورة في عدم إضافة الموصوف إلى صفته من غير تفرقة. 

0١‏ قوله: [فلا يقال «مسجد الجامع» الخ] تفريع على القاعدتين» أي: لا يقال ذلك بلا تأويل عند 
البصريين. قوله: «خلافا للكوفية» فإنهم يجوّزون إضافة الموصوف إلى الصفة وبالعكس مع بقاء معنى 
الوصفية بلا تأويل كما صرّح به الشارح. 

() قوله: [يرد على القاعدة الخ] فيه إشارة إلى أن الواو ههنا للاستثناف للجواب عن السؤال المقدّر. 
قوله: «وهو» أي: والقاعدة الأولى» وتذكير الضمير باعتبار الخبر. 

(4) قوله: [فإنَ في كل الخ] تعليل لورود هذه التراكيب على القاعدة الأولى. قوله: «فإن الجامع الخ» تفصيل له. 

(5) قوله: [مثل هذه التراكيب] يعني: كل تركيب يفهم من ظاهره أن الموصوف أضيف فيه إلى صفته. 

(5) قوله: [متأوّل ب«مسجد الوقت الجامع»] أي: الوقت الجامع للناس في المسجد للصلوة» وهذا الوقت ا 

6 


اوعيينة فإن ناته ليس مضافا إليه ولا صفة للمضافء وثانيهما | عيذ 


تقصيل للاندفاع بوحهين. 


يكون الوقت ميعنو '' و«الجامع» قائما مقامه منطويا عليه فيكون بمنولة 
الصفات الغالبة" فيضاف المسجد إليه, فيندفع الإيراد بوجه واحد وهو 
أن «الجامع» ليس صفة للمضاف”©., وعلى هذا القياس «صلاة الأولى» 
و«بقلة الحمقاء» متأوّل ب«صلاة الساعة الأولى»9” و«بقلة الحبّة الحمقاء» 


هو يوم الجمعة» فإضافة المسجد إلى الجامع كإضافة «سيف شجاع» أي: سيف رجحل شجاع. قوله: 
«وذلك» أي: وهذا التأويل. : 

(01) قوله: [فيندفع الإيراد بوجهين] تفريع على التأويل بالمعى المذكور. قوله: «فإن الجامع الخ» تعليل 
للاندفاع وإشارة إلى الوجهين» فقوله: «فإِنٌ الجامع الخ» هو الوجه الأوّل وقوله: «ولا صفة الخ» هو الثاني. 

؟ () قوله: [أن يكون الوقت محذوفا] أي: غير مقدّر في نظم الكلام فيكون منسيًا. قوله: «منطويا عليه» أي: 1 

مشتملاعلى الوقت المحذوف دالاً عليه مفيدا معناه فيكون الجامع كالصفات الغالبة في موصوف معيّن. ؛ 

00 قوله: [فيكون بمنزلة الصفات الغالبة] وهي الصفات التي وضعت في الأصل لمفهوم كلّي ثم استعملت 
في الفرد الخاصٌ منه وصارت بسبب الغلبة بحيث لا يحتاج في دلالتها عليه إلى القرينة كالأسود والأرقم 
للحيّتين والذبيحة للشاة. قوله: «فيضاف إلى المسجد» من قبيل إضافة أحد المتبائنين إلى الآخر كإضافة 
«غلام زيد». قوله: «فيندفع الخ» تفريع على التأويل بالمعنى الثاني. 

(4) قوله: [وهو أن «الجامع» ليس صفة للمضاف] بيان للوجه الواحد وإشارة إلى علّة الاندفاع. 

(ه) قوله: [متأول ب«صلاة الساعة الأولى»] وهذه الساعة أوّل ساعة بعد زوال الشمسء وإضافة الصلوة 
إليها لملابسة أدائها فيها من قبيل «صلوة الليل». قوله: «بقلة الحبة الحمقاء» إنما نسبوا البقلة إلى 
الحمق؛ لأنها تنبت في مجاري السيول ومواطي الأقدام» وإضافة البقلة إليها لملابسة حصولها منها من 
قبيل «دحان النار». قوله: «على الاحتمالين» أي: على احتمال أن يكون المضاف إليه مقدّرا في نظم 
الكلام وعلى احتمال أن يكون محذوفا نسيا. 


' على الاحتمالين المذكورين؛ لكن هذا التأويل 


٠ 2‏ كورين». لخن هذا التاويل. لا. يتم 0 


الغربيّ» فإنه لا شك”" أن المقصود توصيف الجانب بالغربيّة لا توصيف 
مكان هو جانبه بها" اللهم إلا أن يقال هناك" مكانان جزء وكلء 
فالمكان الذي أضيف إليه الجانب هو الجزء والإضافة بيانيّة والمكان 
الذي اعتبر الجانب بالنسبة إليه هو الكلء فيستقيم المعنى (و) يرد على 
القاعدة الثانية 0 قوله «ولا صفة إلى موصوفها» (مثل «جَرْدُ قطيقة» 
ودأخلاق ثيّاب») فِإنَ أصلهها"» «قطيفةٌ جُردٌ» و«ثياب أخلاق» قُدَمت 


ده قوله: [فإنه لا شلك الخ] تعليل لعدّم تمشّي التأويل المذكور بكلا المعنيين في «جاتب الغربيٌ»» قال الله ا 

تعالى: «إوَمَا كُّنْتَ بِجَانِبٍ الْمَرنِي [القصص:44] أي: ما كنت يا محمّد بجانب الجبل أو المكان الغربيّ 

من موسى وقت المناجاة. "الجلالين". 

(؟) قوله: [لا توصيف مكان هو جانبه بها] ضمير «هو» راجع إلى المكان» وضمير «جانبه» إلى الجانب» ! 
وضمير «بها» إلى الغربيّة, يعني: أن المقصود من هذا التركيب بيان أن الجانب للمكان غربيّ لا أن المكان 
الغربي له حانب فتعيّن كون الغربيّ صفة للحانب فلا يكون المكان مقدّرا أو محذوفا فلا يصمح التأويل. 

0 قوله: [هناك] أي: ف مقام توصيف الجانب بالغرييّة. قوله: «جزء وكل» أي: أحدهما كل يشمل 
الجوانب كالمسجد مثلا والثاني جزء كبعضه الذي هو في الجانب الغربي. قوله: «فالمكان الذي» أي: 
فالمكان المقدر الذي الخ. قوله: «والإضافة بيانيّة» أي: إضافة الجانب إلى المكان بيائيّة وإليه أشار 
بقوله: «مكان هو جانبه». قوله: «فيستقيم المعنى» أي: المعنى المقصود من هذا التركيب» وإنما صدّر 
الجواب ب«اللهم» لما فيه من التأويل البعيد والتكلف الشديد. 

(4) قوله: [فإن أصلهما الخ] تعليل لورودهما على القاعدة الثانية» والمراد بمثلهما كل تركيب يفهم من 

ظاهره أن الصفة أضيفت فيه إلى موصوفهاء ثم القطيفة على وزن وظيفة كساء له عمل كثير أعني: 

ريشه؛ والجرد ثوب انسحق فمعى «قطيفة جرد» كساء معتر عن الخمل أي: ذهب مله من كثرة 


الفرح الناتى على شرح الجاتي 


أ الصفة على الموصوف وأضيفت إليه» وأجيب عنه بأنه (متاو 


أي ا 

2-6 : 1 ك4 

حذفوا «قطيفة» من قولهم «قطيفة جرد» حتى صار كأنه اسم غير صفة 
فلمًا قصدوا تخصيصه لكونه صالحا لأن يكون قطيفة وغيرها مثل خاتم 
في كونه صالحا لأن يكون فضّة وغيرها أضافوه إلى جنسه'" الذي 
يتخصّص به كما أضافوا خاتما إلى فضة, فليس إضافته إلبها من حيث إنه 
صفة لها بل من حيث إنه جنس مبهم أضيف إليها ليتخصّصء وعلى هذا 
القياس «أخلاق ثياب»”"(ولا يضاف اسم مماثل) أي: مشابه؟ (للمضاف 

: إليه في العموم والخصوص) إلى ذلك المضاف إليه سواء كانا متوادفين ١”‏ 

متعلق ب«لايضاف5. 


حلقه وبلاه» والألاق جمع ّلق بمعنى البالي يعني: «كهنه وفرسوده». 
00 قوله: [حتى صار كأنه اسم غير صفة] أي: حتّى صار لفظ «جرد» كأنه اسم جامد غير صفة كرجل " 
| وفرسء ووجه صيرورته اسما أنه قصد به ذات الجرد مع قطع النظر عن كونه وصفا فلم يطلب موصوفا. 

(1) قوله: [أضافوه إلى جنسه الخ] جواب «لمّاء؛ أي: أضافوا جردا إلى جنسه وهو القطيفة التي يتخصّص 
الجرد بإضافته إليها فقالوا: «حرد قطيفة» فليس إضافة الجرد إلى القطيفة من حيث إنه صفة لها فلم يكن 
من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف حتّى يرد على القاعدة. 

(0) قوله: [وعلى هذا القياس «أخلاق ثياب»] فإنه كان في الأصل دثياب أحلاق» فحذف ثياب نسيا حتّى 
صار «أخلاق» كأنه اسم غير صفة وصار صالحا لأن يكون ثيابا وغيرها فلمّا قصد تخصيصه أضيف إلى 
جنسه فقيل: «ألاق ثياب» فلم يكن من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف حتّى يرد على القاعدة. 

(4) قوله: [أي: مشابه] تفسير بالأعم بناء على ما قال الأشعري: إِنْ المماثلة هو المساواة من جميع الوجوه دون 
المشابهة» لكن يُجوّز أهل اللغة هزيد مثل بكر» وإن كان بينهما مخالفة كثيرة صورة ومعنى. قوله: «إلى ذلك 
المضاف إليه» أي: الذي يشابهه المضاف في العموم والخصوص؛ وهذا متعلّق بقول المائن: «ولا يضاف». 

(ه) قوله: [سواء كانا مترادفين] بأن يتحدا في المفهوم والمصداقء وفيه إشارة إلى أن المراد بالعموم 


الفرح الناتى على شرح الجاتى 


' ركليث وأسد) في الأعيان والجيّث7" (وحَيْس ومَنْع) في المعاني ]| 
والأحداث؛ أو غير مترادفين بل متساويين في الصدق”" كالإنسان والناطق 
(لعدم الفائدة) في ذكر المضاف إليه فإنك إذا قلت «رأيت ليث أسد» لا 
يفيد إلا ما يفيده «رأيت ليثا» بدون ذكر 0 وإضافة | الليث إليه» فيكون 
ذكرٌ الأسد وإضافةٌ الليث إليه لغوا لا فائدة فيه ا إشافة العام |إلى 
الخاص”” في مثل («كل الدراهم» و«عين الشيء» فإنه) أي: المضاف 


وسيم 
فيهما إيختصْ به) أي: يصير خاصًا”» بسبب إضافته إلى المضاف إليه ولاه 


إشارة إلى أن الباء سببية والعبارة بحذف المضاف” 


| يقي على عمومه سواء , أقادث الإضافة التعريف أو التخصيص. وأعمية 7 


أي المضاف. 

والخصوص معناهما اللغوي وهو الشمول والشخصيّة لا ما هو المشهور أعني:ما يكون بحسّب الصدق 
فيشمل المترادفين» وأجاز الفرّاء أضافة أحد المترادفين إلى الآخر للتخفيف متمسكا بالاستعمال» وتبعه 1 
الرضي وقال: إنه كثير لا يمكن رفعه. ١‏ 

(1) قوله: [في الأعيان والجدّث] الأعيان جمع عين وهو الشخص والذات؛ والحدّث جمع الجثة عطف 
تفسير للأعيان بناء على أنها بمعنى الأشخاص والذوات مجازا وإلا فالجثة مخصوص بشخص الإنسان 
فهو أحص من الأعيان» والأحداث جمع حدث بمعى ما يقوم بالغير عطف تفسير للمعاني. 

(؟) قوله: [بل متساويين في الصدق] بأن يتحدا في المصداق ويتغايرا في المفهوم كإنسان وناطق. 

(0) قوله: [إضافة العام إلى الخاص] إشارة إلى أنَّ قوله: «يخلاف» متعلّق بقوله: «لعدم الفائدة» أي: لا 
فائدة في إضافة الاسم المشابه للمضاف إليه بخلاف إضافة الاسم العام إلى الخحاص فَإِنَ فيها فائدة. 

(4) قوله: [أي: يصير خخاصًا الخ] فيه إشارة إلى أنْه ليس المراد بالاختصاص ههنا ما يقابل التعريف بل ما يقابل 
العموم وهذا الاختصاص يشمل التعريف والتخصيص المقابل له ولذا قال: «سواء أفادت الخ فيصحّ المثالان. 

(0) قوله: [ولا يبقى على عمومه] يعبي: أنْ كل واحد من «عين» ودكل» كان عامًا وصار بالإضافة خاصًا 
فإنّ لفظ كل قبل الإضافة جاز أن يكون دراهم أو غيرها وبعد إضافته إلى الدراهم اعتص بهاء وكذا 


ا 


فياقةاللقظلة والمستوية 


العين عن الشيء”' إذا كان لاق © للد اق ةٌ وأمًّا إذا كان |/ 


الخارجي. ا قر عدا 6س لديو ول 


2 
ففيها خفاء () يرد على قوله دلا يضاف اسم مماثل للمضاف إليه, في 


العموم والخصوص» (قولهم «سعيل كُرْزِ» فإن سعيدا وكرزا اسمان0© 
لمسمّى واحد كليث وأسد مع أنه أضيف أحدهما إلى الآخر, فاجيب بأنم 


(متأوّل) بحمل أحدهما على المدلول9 و الآخر على اللفظ فكأنك إذا 
وهو شعيد. وهو كرز. 


لفظ عين قبل الإضافة جاز أن يكون موجودا أو معدوما وبعد إضافته إلى الشيء احص بالموجود لأنّ 
الشيء في عرفهم مختص بالموجود فيكون التقدير: «عين الموجود». 

٠ قوله: [واعميّةٌ العين عن الشيء الخ] أي: كون العين أعمّ من الشيء ظاهر لا يحتاج إلى البيان إذا‎ 0١ 
كان اللام في الشيء للعهد الخارجي فإِن العين يشمل جميع الموجودات بخلاف الشيء المعهود فإنه ,أل‎ 
يخعصّ بشيء معيّن كزيد وخالد مثلاء وأمًا كونه أعم منه إذا كان اللام فيه للجنس ففيه خحفاء لأنّ‎ 
الشيء على هذا التقدير يشمل الجميع أيضاء واعلم أن إضافة العام إلى الخاصّ إنما تقبل إذا لم يشتهر‎ 
| الخاص بكونه تحت ذلك العام وإلاّ فنستهجن نحو «إنسان زيد»؛ ثم اعلم أنه قد يضاف المؤكد إلى‎ 
المؤكد نحو «لقيته يوم يومٍ وليلة ليلة».‎ 

(0) قوله: [يرد على قوله: «لا يضاف اسم الخ] فيه إشارة إلى أن قوله: «وقولهم الخ؛ استيناف جواب 
سؤال نشأ من قوله السابق» وقولهم: «سعيد كرز» كما يرد على قوله السابق كذلك يرد على قوله: 
«وشرطها تجريد المضاف عن التعريف» أيضاء وكذا يرد كلّ تركيب أضيف فيه العلم إلى اللقب 
كدقيس قفة» ودزيد بطّة». لقب قيس بالقفة لكون عينه مرتفعة» وزيد بالبطّة لكون شأنه البطّ بشي 
والكرز يطلق على اللثيم وعلى الحاذق ثم صار لقبا أحذا من المعنى الأخير. 

(0) قوله: [فإِنَ سعيدا وكرزا اسمان الخ] تعليل وتفصيل للورود. قوله: «اسمان لمسمّى واحدء الأوّل اسم 
علمي والثاني اسم لقبِيٌ فهما متماثلان كليث وأسد فينبغي أن لا يصِمّ الإضافة مع أنه الخ. 

(4) قوله: [بحمل أحدهما على المدلول الخ] أي: بحعله من قبيل إضافة المسمّى إلى الاسم بأن يراد 
بالأوّل المدلول وبالثاني اللفظ فمعنى «جاءني سعيد كرز»: جاءني سعيد مدلول بلفظ الكرز. 


«كرز سعيد»() أن قصدهم بالإضافة التوضيح واللقبُْ أوضح من الاسم 
غالبا (وإذا أ الاسم الصحيح ف النحاة ما 1 
ل عدي 5 ) وهو في عر . ليس في خره 
حرف علّة(" (أو الملحق بهم وهو ما في آخره واو أو ياء قبلها ساكن؛ 
: ف 8 

ونيا كرو ولط لصم 9 حرف الطقينه السكره لا يهل عليها 
الحركة لمعارضة خفة السكون ثقل الحركة» ولإن .حرف العلة بعد 
السكون مثلها مشلها بعد السكوت في الوقوع بعد استراحة اللسان وكما لا 

أي مثل حرف العلة 


ال ل عي السكوت يعني في الابتداء كذا بعد السكون (إلى ١‏ 
8 المتكلم بر آخرة) للتناسب” 5 مغل «ثوبي» و«داري» اسيم 


و«ظبهي» و«دلوي» في الملحق به (والياء مفتوحة أو ساكنة) وقد علقي ] 
في أن أيُهما الأصل؟ والصحيح أنه الفتح؛ إذ الأصل في الكلمة التي على 


)0١(‏ قوله: [ولم يقولوا: «كرز سعيد»] أي: بإضافة اللقب إلى العلم بل قالوا: «سعيد كرز» بإضافة العلم إلى 
اللقب لأن قصدهم الخ. قوله: «غالبا» فيه إشارة إلى أنه لا يلزم أوضحيّة اللقب. 

(5) قوله: [ما ليس في آخره حرف علّة] وذلك لأنْ نظرهم في أحوال أوار الكلمء ومعنى الإلحاق 
بالصحيح أن يكون إعرابه بالحركات كالصحيح. 

() قوله: [وإنما كان ملحقا بالصحيح] أي: في إحراء الحركات الثلاث على آآخره لعدم الثقل. 

(4) قوله: [مثلها بعد السكوت] أي: مثل حرف العلّة الواقع في الابتداءه والحرف يستعمل مذكرا ومؤثفا. 

(5) قوله: [للتداسب] أي: لمحانسة الياء فإنها تقتضي كسر ما قبلها ولهذا جعل إعرابه تقديريا. 


لق يمرت نيان 
حرف واحد هو الحركة”" لثلاً يلزم الابتداء بالساكن حقيقة أو حكما” ]| 
والأصل فيما بني على الحركة الفتح والسكون إنما هو عارض للتخفيف 
فإن كان آخره) أي: آخر الاسم المضاف إلى ياء المتكلّم (ألفا تنبت 
كاد كوم أب عل الاسم المسافدياي ياد المكلن ها يف 


أي: الألف0) اللغة الفصيحة لعدّم موجب الانقلاب نحو «عصاي» 
للد ماب لد مر ا أن ع 6 يٍِ 


و«رحاي» (وهُذيل) وهي قبيلة من العرب7» (تقلبها) أي: الألفَ حال 
كونها(” (لغير التننية ياء) لمشاكلة ياء المتكلّم وتدغم في الياء مثل 
«عَصي» و«رَحَي»؛ ولا كقلب ألف الشية كدغلاماي» لالتباس المرفوع 


1 


علة لعدم قلب ألف التثنية 
: بغيره بسبب القلب”(2 (وإن كان) آخر الاسم المضاف إلى ياء المتكلم : 
ف : يه (١‏ افا ول رسع اير تسعر. لي باء ا 1 


(01) قوله: [هو الحركة] فيه أَنْ الياء مببيّ والأصل في البناء السكونء ويحرك الكلمة المبتيّة المشتملة على 

١‏ حرف واحد لعارض لزوم إحجاف الكلمة على تقدير عدم تحريكهاء تأمل. 

؛ 0 قوله: [حقيقة أو حكما] أمّا لزوم الابتداء بالساكن حقيقة ففيما إذا كانت تلك الكلمة في صدر * 
الكلام؛ وأا حكما ففيما إذا لم تكن في الصدر؛ فإنها لاستقلالها في حكم الابتداء بها. 

() قوله: [أي: الألف] إشارة إلى مرجع الضمير. قوله: «على اللغة» فتعلق ب«تثبت». قوله: «لعدم الخ» علّة 
لثبوت الألف: وفيه إشارة إلى أن المراد بثبوتها عدم انقلابها بقرينة قوله: «وهذيل كقليها الخ». 

(4) قوله: [قبيلة من العرب] أي: قبيلة صغيرة من العرب» وهي هذيل بن مدركة بن الياس بن مضرء واعلم أن 
العرب المأخحودً عنهم الموثوق بعربيتهم قيس وتميم وأسد ثم هذيل وبعض الطائيين وقريش أحودهم انتقادا. 

(0) قوله: [أي: الألف حال كونها] إشارة إلى مرجع الضمير المنصوبء وإلى أن قوله: «لغير الثنية» حال 
عنه. قوله: «لمشاكلة ياء المتكلّم» من إضافة المصدر إلى المفعول والفاعل متروك أي: لمشاكلة تلك 
الياء المقلوبة ياء المتكلم. قوله: «تدغم في الياء» عطف على قوله: «تقلبها». 

(5) قوله: [لالتباس المرفوع بغيره بسبب القلب] إن قلت: فينبغي أن لا تقلب واو الجمع ياء في نحو 
«مسلمي» لالتباس الرفع بغيره» أحيب بأن الواو في «مسلمي» قلبت لأمر يوجب القلب عند الجميع وهو ا 

ب 


3 


ضافة اللفظية والمحدوية 


(ياء أدغمت) قٍِ 94 المتكلم الخيام المثلين فيما هو كالكلمة ][ 


علة الادغام. 


الواحدة(2 م «مسلبينه إذا أضيف إلى ياء المتكلم , وأسقط النون 
للإضافة وأدغه” ل 5 الياء فصار «مسلوي» (وإث كان) آخره (واوا 
قُلبَت) الواو (ياء) له الواو والياء والأولى ساكنة مثل « ن2 


توضيح القاعدة بالتمثٍ 


إذا أضيف إلى ياء المتكلم قُلِيت وا واوه ياء روالية) الياء في الياء 57 


وأسقط تون ل 
ما قبلها؛ لأنها لما انقلبت ياءٌ ساكنة يوجب بقاء الضمّة قبلها تغيّرَه(© 
علة كسر ما قبلها. 


فحُركت بالحركة المناميبة لها فقيل «مُسْليِي»؛ وإن كان قبل اليا أو 


«مصطفون» «مصطفي» لخفة الفتحة زوحت الياء) أي: ياء المتكله © في 


علة بقاء الفتحة على حالها 


]' الصور الغلاث (للساكنين) 0 11101[1110أ[71(”<”( 1 


اجتماع الواو والياء وسكون أولهما ولا يترك الأمر المطرد اللازم لالتباس يعرض في بعض المواضع؛ ألا 
ترى أنك تقول: «مختار» و«مضطر» في الفاعل والمفعول معا. 

)1١(‏ قوله: [فيما هو كالكلمة الواحدة] فإِنْ المضاف والمضاف إليه بمنزلة كلمة واحدة ولذا يحذف من 
المضاف ما يدل على الانفصال من التنوين والنون. قوله: «مسلمين» مثنّى أو مجموعا نصبا وجرًا. 

00 قوله: [يوجب بقاء الضمّة قبلها تغيّرها] الجملة صفة «ياء» جارية على غير ما هي له. قوله: 
«فحرّكت» جواب «لمَاه ودحول الفاء على جوابها مع كونه ماضيا قليل» وحاصل ما ذكره أن الواو 
الساكتة لما انقلبت ياء ساكتة فحيتقذ بقاء الضمّة قبلها يوجب تغيّرٌ الياء بقلبها واوا؛ لأنْ الياء الساكنة 
إذا كان قبلها ضمّة تُقلّب واوا فلا بد من كسر ما قبلها وإلاً يلزم أن يكون الانقلاب الأوّل لغوا. 

5 قوله: [أي: ياء المتكلم] إشارة إلى أن اللام في الياء للعهد الخارجي. قوله: «في الصور الثلاث» متعلق بقوله: 
«فتحت»» والصور الثلاث هي كون آخخر الاسم المضاف إلى ياء المتكلم ألفا وكونه ياء وكونه واوا. 


ل ب«مضافة» 
الأسماء السنّة) التي مرّ البحث عنها" مضافة إلى غير إيأء المتكلم 
تا ل ل بع وي 

4 و«أبى » «أخ» وداب» إذا أضيفا إلى يا 
زقداخيي» وبي أي لالعال في «اخ» وكاب مها إلى ياء 
المتكلم أن يقال «أخي » و«أبي» مثل «يدي» و«دمي» بلا رذ 0 4 


لجعله نسيا مدسيًا (وأجاز, المبرد) فيهما («أخي» و«أبي») برد لام الفعل 


علة لعدم الردٌ. بكسر النون وفتحها ومنسيا تأكيد العبرة يعني لام الكلمة 


فيهما وهي الواوا” وجعلها ياء وإدغام الياء في الياء, وتمسّك في ذلك 


أي في تجويزة المذكور.ما 


بقول الشاعر: عرابية تبلل ذو المجاز بدار»( © وحَمّل الأخ على الأب 


أي: للزوم التقاء الساكدة :: إن لم تعحرّك, واختير الفتح لخقته (وأمًا ]| 


01 0 
١‏ قوله: [أي: للزوم التقاء الساكنين] أحدهما آخر الاسم المضاف من الألف أو الياء أو الواو والثاني ياء أي 


المتكلم؛ وإنما احتير الفتح مع أن المناسب الكسرة لمحانسة الياء لخفته. 

0 قوله: [التي مرّ البحث عنها] أي: في صدر الكتاب عند تعداد محال الإعراب. قوله: «مضافة» حال من 
ضمير «عنها»» ثم قوله المص هذا بمتزلة الاستثناء من قوله: «فإن كان آره ألفا تثبت الخ». 

(*) قوله: [أي: فالحال في دأخ» ودأب» منها الخ] إنما قدّر الشارح المبتدأ والخبر وجعل قوله: «أخحي 
وأبي» مفعولا للخبر ليصمّ الحمل على قوله: «الأسماء السنّة». 

(4) قوله: [بلا رد المحذوف الخ] أي: بلا ردّ لام الكلمة وهي الواو حال الرفع» وهذا مذهب الجمهور 
حيث قالوا:يجب حذف لاماتها عند الإضافة إلى ياء المتكلّم كما في حال إفرادها وقطعها عن الإضافة. 

(ه) قوله: [وهي الواو] بدليل «أوان» و«أبوان». قوله: «وجعلها» عطف على الردٌء وكذا قوله: «وإدغام». 

() قوله: [دوأبي مَالَكَ ذو المجاز بدار»] هذا عجز البيت؛ صدره: قَدَرٌ أحَلّكَ ذا المحاز وقد أرَىء القدر 
قضاء الله وحكمه والإحلال الإنرال» وذو المجاز سوق كانت لهم على فرسخ من عرفة» أو موضع 
بمنى كان به سوق في الجاهلية» وأرى بصيغة المحهول أي: أَظنٌ» والواو للقسمء وأبيّ مقسم به أصله 
أبويء وفيه الشاهد حيث أتى بلام أب عند الإضافة وهي الواو المدغمة في ياء المتكلم بعد جعلها ياءء 
يقول الشاعر يخاطب نفسه: قضاء الله وحكمه أنزلك يا نفس في هذا الموضع وإني قد أظنٌ وأقسم 
بأبي إِنْ هذا الموضع ليس محلا لتزولك فإنك ترتحل عنه عن قريب. 


7 وامسفا الفصضحاء سِ 7 بره أن 58 الس به 


وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. اسم لديكن». 


جم داب فاصله ا سقطت النون في 0 فاجتمعت ياءان ليد 
تحبر ل8 ن» 
الأولى في الثانية فصار «أبي» وقد جاء” و2 ا هكذا في قول الشاعر: 

ف ستشهاد على مجيء جمع أب / بين. 


َلَمًا تين أصنوانا + بَكِيْنْ وَفَدَيْنَا بايا 
أي: لما سمعن وعلمن أصواتنا بكين وقلن لنا آباؤنا فداؤكم (وتقول) 


أي: امرأة قائلة”" لامتناع إضافة دا إلى المذدى 2 5 
ي: امرأة ابا اف ادي إلى كر («حيي» و«هبي») 


فى 9 

بلا رد المحذوف عند الإضافة9” إلى ياء المتكلم وإنما فصلهما عن أ 

«أخي» و«أبي»؛ لأنه لم يُنقل عن المبرّد فيهما في المشهور ما يخالف 

؟ مذهب العبودر وإن تقل عنه بعضهم ذلك الخلاف في الأسماء الأربعة ]] 

وهو ابن يعيش وابن مالك. 

)١(‏ قوله: [مع أنه يحتمل الخ] إشارة إلى أنه لا يصمح إثبات مذهب على خلاف القياس واستعمال 
الفصحاء لمجرّد احتمال مع وجود احتمال صحيح. 

05١‏ قوله: [وقد جاء الخ] أي: قد جاء جمع «أب» «أبين »2 والشاهد في قوله: «بالأبينا»» والألف فيه للإشباع. 

( قوله: [أي: امرأة قائلة] إشارة إلى أن قوله: «تقول» بصيغة الغائبة لا المخاطب. قوله: «لامتناع الخ» 
تعليل لجعل قوله: «تقول» صيغة للغائبة» لكن بقي تومّم اختصاص إضافة «مَنِ» بالمرأة. 

(5) قوله: [بلا ود المحدوف عند الإضافة الخ] يعني: أنهما مثل «أحي» و«أبي» في عدم رد المحذنوف. 
قوله: «وإنما فصلهما الخ» جواب عن مقدّر وهو أنه لم فصل المص هذين الاسمين عن «أخحي» ودأبي» 
بأن لم يقل: «وأجاز المبرد أحي وأبي وحمي وهني» مع أنه قد نقل ابن يعيش وابن مالك عن الميرّد 
الخلاف ف جميع هذه الأسماء الأربعة؟ وحاصل الجواب أن المص لم يعتدّ بنقلهما الخلاف في هذين 


إضافة اللفظية والمحدوية 


أ (ويقال) في «فم» حال اانه إلى ياء المتكلم «في »») بالرة وا لقلب 


أي برد الواو وقلب ا في؟) بار 


والإدغاه" (فٍ الأكثر) أي: في أكثر موارد استعمالاته يم : ' 
بعضها إبقاء للميم المعرّض عن الواو عند قطعه'” من الإضافة (وإذا 
قُطعت) هذه الأسماء الخمسة”” عن الإضافة (قيل: أخ وأب وحم وهن 
وفم) بالحركات الثلاث”2 (ى) لكن (فتح الفاء أقصح منهما) أي: من 
لض لكر ووه سب ل يع لقال لحن ار لني" 
و«رأيت حمًا أو حمّك» و«مررت بحم أو بحمك» (و) مثل ل ب 


قلب اللام عمزة و 


بالجدرة فيقال «هذا حَمْوٌ أو حَمُؤّكَ»”" و«رأيت دا أو 0 و«مررت | 


بحمء أو حَمْئِك» (و) مثل («دلُو») بالواوء فيقال «هذا حَمُوٌ أو حَمُوَّك» 

0# 022020202000000 فيارد الام وتسكين العين و إجراء الإعراب على اللام. 

| (01) قوله: [بالردٌ والقلب والإدغام] أي: برد الواو المحذوفة وقلبها ياء وإدغام الياء في ياء المتكلم. 

(5) قوله: [عند قطعه الخ] متعلق بقوله: «المعوّض»»؛ فأصل «فم» دوه فحذف الهاء لخفائها فصار «قَوُ» 
وعوّض الميم عن الواو فصار «قم». 

00 قوله: [هذه الأسماء الخمسة] إنما قيّد بالخمسة بقرينة قوله: «قيل: أخ وأب الخ». 

(4) قوله: [بالحركات الثلاث] أي: في فاء «فم» التابعة للحركات الإعرابيّة فهذا قيد للأخير فقط. 

(0) قوله: [أي: من الضم والكسر] إشارة إلى مرجع الضمير» وهما وإن لم يكونا مذكورين صريحا 
لكنهما مفهومان من قوله: «وفتح الفاء أفصح»؛ إذ الحركات غير الفتح إنما هي الضِمٌ والكسر. 

(5) قوله: [فيقال: «هذا حم وحمّك» الخ] أشار بهذه الأمثلة إلى أن «حم» مثل «يد» في حذف اللام وجعل 
الإعراب على العين سواء قطع عن الإضافة أو أضيف إلى غير ياء المتكلّم. قوله: «مثل» إشارة إلى أن 
قوله: «حبء» بالجرٌ عطف على قوله: «يد». 

00 قوله: [فيقال: «هذا حَمْرٌ أو حَمْوُك» الخ] يظهر غرض الأمئلة بما مرّ. قوله: «بالهمزة» أي: بقلب واو 
«حم» همزةٌ» والخبء الستر بابه «ضرب». 


هي 


--- 


ا 


افرح اتنا سلقيم الجاى 

إ! ودرأيت حَمُوًا أو حَمْوَكِ» و«مررت بِحَمُوٍ أو حَمُوك» (و) مغل «عَضّاء) ][ 
نظ 1 في قلبللام ألفا و إحراء الإعراب عليها تقديرا. ما 5 
بالألف”" فيقال «هذا حَما وحَمَاك» و«رأيت حَمَا وحَمَاك» و«مررت بحما 
أو بحَمَاك» (مطلقا) أي: جواز «حم» مغل 27 هذه الأسماء الأربعة مطلق 
غير مقيّد بحال الإفراد أو الإضافة بل تجيء هذه الوجوه فيه في كل من 
حالتى الإفراد والإضافة (وجاء «هن» مثل «يد» مطلقا/ أي: في الإفراد 

لتي #قراك ولوف ا بن مثل «يد» مطلقا) أي: في الإفر 
والإضافة, يقال «هذا هن ورأيت ها ومررت بهن» و«هذا هنك ورأيت 
هك ومررت بهنك» (ودذوء لا يضاف إلى مضمر) لأنه وضع وُضلةَ إلى 
علة لعدم إضافة «ذو» إلى مضمر. 


الوصف بأسماء الأجناس””" والضميرٌ باسم جنسء وقد أضيف إليه : 
الوصفه باصفاء الأجداس ‏ والضمير ليس باسم ججسىا وقد روفي 0 1 
على سبيل الشذوذ كقول الشاعر: 


1 إِنما يعرف ذا الفض + سل من الناس ذَوُوْه 1 
' ولو قيل: «لا يضاف إلى غير اسم الجس» لكان أشيل © 1171 
ولو قبل: دلا يضا إلى غير اسم الجدس» لكان أشمل 


(1) قوله: [بالألف] سواء كانت ملفوظة أو مقدّرة كما يرشدك إليه الأمثلة. 

0 قوله: [أي: جواز «حم» مثل الخ] أي: جواز مجيء «حم» كهذه الأسماء الأربعة مطلق الخ وهذا 
تفسير لمفهوم الإطلاق لا بيان إعراب قوله: «مطلقا» فإنه منصوب على الحاليّة من فاعل «جاء». 

(0) قوله: [لأنه وضع وُضْلةٌ إلى الوصف بأسماء الأجناس] فإنهم إذا أرادوا أن يصفوا شخصا بِدَحّبِ مثلا 
لم يتأت لهم أن يقولوا: «جاءني رجلٌ ذَهَبٌ» فجاءوا ب«ذو» فقالوا: «ذو ذَهّب»» ولمًا كان 0 
المضمرات والأعلام مما لا يقع صفة لم يتوصّل ب«ذو» إلى الوصف بها. ْ 

(4) قوله: [كقول الشاعر الخ] ونحو «اللهم صل على محمّد وذويه» أي: أصحابه. 

(ه) قوله: [أشمل] لأنه كان شاملا لكل ما ليس اسم جنس من المضمر والعلم وغيرهماء وهذا تعريض بالمص. 


: 


1 


ل لناملقيء الجاى 


1 


كأنه خصّ المضمر بالذكر”" لأنه كان لبعض تلك ا خاص ] 
: ا بآرة الماتن. . كر لأنه لبعض تلك لأسماء حكم ص ! 
عند إضافته 5 نه 0 5 1 
إضافته إلى ياء المعكلم فنفى إضافيم إلى المضمر مطلقا نفيا 
لاختصاصه بحكم خاص باعتبار إضافته إليه (ولا يُقطع) أي: «ذوه عد 
أي «ذر». عن وحتال . 0 .يفطع) ل عن 


الإضافة؛ أن جَغلم وطلة إلى أسماء الأجناس ليس إلا ياضافته إليها”". 


(01) قوله: [وكأنه حص المضمر بالذكر الخ] يعني: أن المناسب للمقام أن يقول: «وذو لا يضاف إلى ياء 
المتكلّم»؛ فإِن المقام مقام بيان حال الأسماء السئّة حال إضافتها إلى ضمير المتكلّم لكنه عدل عن 
الضمير الخاصّ إلى نوعه وهو المضمر مطلقا فقال: «وذو لا يضاف إلى مضمرء إشارةً إلى أنه لا حكم 
حاص له باعتبار إضافته إلى ضمير المتكلّم كما كان لبعض تلك الأسماء. 

(0) قوله: [نفيا] مفعول له لقوله: «نفى» وقوله: «لاختصاصه الخ» متعلّق به. قوله: «باعتبار إضافته إليه» + 
أي: باعتبار إضافة «ذو» إلى ياء المتكلم. / 

() قوله: [ياضافته إليها] أي: يإضافة «ذو» إلى أسماء الأجناس سواء كانت نكرة أو معرفة قال الله تبارك 
وتعالى: «إانَ رَيَّكَ لدو مَغَفِرَة4 [حم السحدة:0؛] وقال تعالى: إوالله ذو الْمَصْلٍ الْمَظِيِمِ4 [آل عمران:4/]. 1 


روتس [ الح نامل قرع انان : 


١‏ الأحاديث والآثارالواردة في المتن والحاشية 


هع 
؟- 


قد ورد: «خير الآباء من علمك». 
التفسير الكبير» سورة الإسراء» تحت الآية:77» الجزء العشرون777/76, دار إحياء التراث العربي بيروت 
© كل أمر ذي بال لم يبدء فيه بحمد الله فهو أجذم. 
سنن أبى داودء كتاب الأدب» باب الهدي في الكلام» 47/4 8؛ الحديث:٠485»‏ دار إحياء التراث العربي بيروت 
8 من قتل قتيلا فله سلبه. 
صحيح البخارى» كتاب فرض الخمس؛ باب من لم يخمس الأسلاب...الخ5/9ه ل الحديث:47 ١١‏ دار الكتب 
العلمية بيروت 
© كلّموا الناس على قدر عقولهم. 
| صحيح البخارى: كتاب العلمء باب من خنص بالعلم...الخ 250/١‏ الحديث:77١‏ دار الكتب العلمية بيروت ا 
8 إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة صَّهْ والإمام يخطب فقد لغوت. 
سنن أبي داودء» كتاب الصلاة» باب فضل الجمعة:١/837؛‏ الحديث:١8١٠2‏ دار إحياء التراث العربي بيروت 
| © ل ناث انصيام في افر 
مسئد الإمام الشافعي» ومن كتاب اختلاف الحديث وترك المعاد منهاء صا15١ء‏ دار الكتب العلميه بيروت 
© الأيم تعرب عن نفسها. 
ستن ابن ماحهء كتاب النكاح: باب اسكمار البكر والثيب».؟477/7: الحديث:1877» دار المعرفة ييروت 
8 اقتلوا الأسودين ولو كنتم في الصلوة. 
سنن أبي داودء كتاب الصلاة» باب العمل ف الصلاة»١/54»‏ الحديث:١47»‏ دار إحياء التراث العربي بيروت 
© إنكنّ صواحبات يوسف. 
سنن ابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في صلاة رسول الله في مرضه؛ 1/4/7 الحديث: 21777 دار المعرفة يروت 
امرئ القيس قائد الشعراء إلى النار لأنه أوّل من أحكم قوافيها. 
المسند للإمام أحمد بن حنبل» مسند أبي هريرة؛ «/ه» الحديث: ١١7ء‏ دار الفكر بيروت» الكامل في ضعفاء الرجال لابن 
ا عديء 10/0 الرقم:78/ه*2)17 صبيح بن عبد الله» دار الكتب العلمية بيروت ا 


بيكندن 


روتس [ الح انمق قرع انان : 


35 
9 
5 
4 
3 
3 
2 
9 


مصنف ابن أبي شيبة» كتاب المناسك» باب في المحرم يقتل الجرادة»57/4» الحديث:8, دار الفكر بيروت 
© ألا إن كلّ دم ومال ومأثرة كانت في الجاهليّة فهي تحت قدميّ هاتين. 
سنن ابن ماجهء كتاب الديات» باب دية شبة العمد مغلظة»558/7»,الحديث:25578 دار المعرفة بيروت 
© لولا قومك حديثو عهد بالجاهلية لنتقضت الكعبة وجعلت لها بابين. 
سنن الترمذي» كتاب الحجء باب ما جاء في كسر الكعبة»؟/41 27 الحديث:2815 دار الفكر بيروت 
© بالألف الدينار. 
صحيح البخارى» كتاب الكفالة» باب الكفالة في القرض...الخ؟/لا/اء الحديث:27751 دار الكتب العلمية بيروت 
© يعَعَاقبُونَ فيكم مََائكَةٌ إلخ. 
صحيح مسلم» كتاب المساجد...الخ؛ باب فضل صلاتي الصبح.. .الخ الحديث:3177)» ص23377 دار ابن حزم بيروت . 
١‏ #قابية بي الدعاء الطاوور «الفهة عسل علق متك وطل آل قاد ها ليك وبا كنت ووجدلة 1 
وترحمّت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم». 


8 0 


5 مهمأ الفرح النامىعنى شرح الجاتى كنب المديئة العلمية مسبم 


1 


اأكتب الدراسة 


1..مراح الأرواح مع حاشية ضياء الإصباح 
(صفان :اماع 

3الأربعين النووية في الأحاديث البوية (مناد:ده06 | 04..نصاب اصول حديث (كلنفات:ه؟) 
5..فان الفراسة شرح ديوان الحماسة (كل 
صغيات :هاس 

7.أصول الشاشي مع أحسن الحواشي (“ناد:099 | 08...المحادثة العربية (#نفاد:١1)‏ 
9..نورالإيضاح مع حاشية النور والضياء (مغاد:::) | 10..تعريفات نحوية (كلصنفات:00) 


2. . . نصاب النحو (كل صنفات:288) 


6...نصاب التجويد (كل صنات:29) 


...شرح العقائد مع حاشية جمع الفرائد (“غاد :60-0 | 12..خاصيات ابواب (كلصنيات:17) 


1 3..الفرح الكامل على شرح مائة عامل (صاء:138) 4 ...شرح مائة عامل (صفام م 


5..عداية النحو في شرح هداية النحو “نا :06 | 16..نصاب الصرف (كل صنيات سوس) 
7.. صرف يهال مع حاشير صرف بناق ذكلصفات :ده) 8.. . نصاب المنطق (كل صنات:1128) 


9...دروس البلاغة مع شموس البراعة (مفد: )01‏ | 20..الوارالحرييث (كل صنفات:*01) 

21...مقدمة الشيخ مع التحفة المرضية (ملاد:11) 2..نصاب الأدب (صفان :0ما) 

4.تفسير الجلالين مع حاشية أنوار الحرمين 
(صفام :وس 


3...نزهة النظر شرح نخبة الفكر (مفام:ه-ا) 


5...نحو مير مع حاشية نحو منير (كل غات مسو سو) 6.عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة سيان :اس 


7.تلخيص اصول الشاشى (كلصفات:177) 8. لف داشريين (كل دخات :ل0هس) 
9 فيش الاوب ( كل صفيات :8 00) 0ن ابن كل صغيات : سوا 


1 


دعوة للسئن 

يتم بحمد الله تعالى تعليم وتعلّم السنن والآداب في البيئة المتدينة 
لمركز الدعوة الإسلامية العالمي الغير السياسيء الرجاء منكم الحضور في 
الاجتماعات الأسبوعيّة المليئة بالسنن التي تعقدها مركز الدعوة الإسلامية 
في بلادكم عقب صلاة المغرب كل يوم الخميسء وقضاء الليل كله فيها 
بالنيات الحسنة بقصد إرضاء الله وابتغاء وجهه» والسفر في قوافل المدينة 
مع عشّاق الحبيب المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلّم بقصد حصول 
الثواب» ومحاسبة النفس يوميًا بطريق ملء كيب جوائز المدينة (حَدْوَل 
الأعمال التربوية)» وتسليمه إلى المسؤول خلال العشرة الأيّام الأولى من كل 
شهرء وذلك سيجعلكم تطبّقون السنّة» وتكرهون المعاصي وتفكرون في 


الثبات على الإيمان إن شاء الله عرّوحل» 


وعلى كل مسلم أن يضع هذا الهدف نصب عيئيه: علي محاولة إصلاح 
نفسي وجميع أناس العالّم إن شاء الله عرّوجل» حيث يلزمني العمل بجوائز 
المدينة للإصلاح النفسي» والسغرٌ مع قوافلٍ المدينة لمحاولة إصلاح جميع 
الناس ف العالم إن شاء الله عرّوجل. 


فيضَانٍ مديئه سوق الختضار السا بق حي سودا غران كرانشي» باكستان 
؟4 5 55 ١١١‏ +45 +[187] التحويلة: ١١/4‏ 
اع أحصماة عله هل هنحا :اتلهحظ_أعق نتحسصماك العام تتمل. نر 


